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اب في آحکام بیع التمارِ . 


باك ني وضع الجوائيج 
باب فيما يتبع المبيع وما لا يتبعه . 
سس نله نت 


يات ف کسام إلا 
باب في احکام السَّلم . 


كتاب البیوع: باب في أحكام الببوع 


باب 
في آحکام البیوع 


ین اللَّلهُ في کتابه الكريمء وبين النبیخ بي في سنه المطهرة 
0 ۳ لحاجة الناس إلى ذلك؛ لحاجتهم إلى الغذاء الذي 
تقوى به أبدانهمء وإلى المّلابس والمّساكن والترّاکب؛ وغيرها من 
ضروریات الحَيّاة ومكمّلاتها. ١‏ 
3# والبيعٌ جائزٌ بالكتاب ب والسة والإجماع والقیاس : 


قال تعالی : « وَآحلَ أ هی [البقرة/ .]۲۷١‏ 


3 يركف ت کے 


سب وقال تعالى: لسن لیس عم جاح أ ن تَبْمَعْوَاْ فلا من 
ريڪ [البقرة/ 194]. 

وقال النبئ بل : «البيّعان بالخيار ما لم يتفرّقاء فان صَدَقا وبيّناء 
بورك لهما في بيعهماء وان كذّبا وكتماء ُحقَتْ برک بیعهما» . 

- وقد أجمعَ العلماءٌ على ذلك في الجُمْلّة. 
)١(‏ متفق عليه من حديث حكيم بن حزام: البخاري (۲۰۷۹) [۳۹۱/4]؛ ومسلم 

.]4۱1/۵[ )۳۸۳۰( 


الملخّص الفقهي (؟) 
وآما القياسٌ : : فمن ناحية حَاجةَ الناس داعيةٌ إلى وود الليع؛ لن 
حاجة الانسان تتعلّق بما في ید صاحبه من ثمن أو مثمَن» وهو لا یبژله 5۱ 
بعوض » فاقتضت الحكمةٌ جوازٌ البيع للوصول إلى الغرض المطلوب. 

* وينعقد البيٌ بالصيغة القولية أو الصيغة الفعلية: 
- والصيغة القولية تتکون من : 
الایجاب. وهو: اللفظ الصادر من البائع» ان یقول : بت 


0۵ 


والقبول» وهو: اللفظ الصّادرٌ من المشتري» كأن يقولٌ: اشتريت 


والصيغة الفعليةٌ مي : المُعَاطاة التي تتكوَّنٌ من الا حذ والاعطای 
كأن يدفع ! اليه السلعة فيدفع له ثمتها المعتاد . 


o 
کان‎ 


- وقد تكون الصيغة مركبةٌ من القولية والفعلية. 


إحدامًا: أن يَصْدُرَ من البائم إيجابٌ لفظيعٌ فقط» ومن المشتري 
أخدّء كقوله: خد هذا الثوب بدينار» فيأخدّهء وكذلك لو كان الْمنٌ 
معیتاه معل آن يقول: خذ هذا الثوبَ بثوبك» فيأخده. 
5 5 
الثانية : أن يصدرٌ من المشتري لفظ» ومن البائع إعطاء» سواءٌ كان 
E‏ 
ی انتهى 


(۱) انظر: «فتاوی شيخ الاسلام» [۸-۷/۲۹]. 


كتاب الببوع : باب في أحكام البيوع : 
ما يُشترط في المعقود علیه) إذا فد منها شرطء لم يصح البيعٌ : 
ف فيُشترّط في العاقدین : 
و التَراضي منهما: فلا يصح البيعٌ إذا كان أَحدّهما مكرّمًا بغير 
حقٌ؛ لقوله تعالی : رل آنتگورک ره عن راض ینک [النساء/ ۲۹]. 


وقال التبیغ يكِِ: «إنّما البيعٌ عن تراض! رواه أبن حبان ابن ماجه 


و و ۰ 
وغیرهما 
فان كان الاکراهٌ بحق» صحّ البيمُء كما لو آکرهه الحاکم على بیع 
لوفاء دنه فان ذا اکراه بح 
5 ا > ج ي 


ثانيًا : تشترط في کل من العاقدین: : أن يكونّ جائرٌ التصرف» بان 
يكونَ حرا مكلّمًا رشیدّا؛ فلا يبص البِيعٌ والشراء من صبیع وسفیه 
ومجنون» ومملوك بغیر اذن سیّده. 

ثَالكًا: يُشترط في کل من العاقدین: أَنْ یکون مالكًا للمعقود عليه 
أو قاتا مقام مالكه؛ لقول النبيٌ يك لحكيم بن حزام: «لا تَيِعْ ما لیس 
عندّك»» رواه ابن ماجه والترمذي و 0 أي : لا تيغ ما ليس في 
ملكك من الأعيان. 


(۱) أخرجه من حديث أبي سعيد الخدري: ابن ماجه (۲۱۸۵) [5/9؟1؛ وابن 
حبان (4۹7۷) [۳٤١/۱۱1‏ البيوع ۵ . 

(؟) آخرجه من حدیث حکیم بن حزام: آبو داود (۳۵۰۳) [4۹0/۳]؛ وانترمني 
(۱۲۳۰) [6۳۶/۳]؛ والنسائي (47۲۷) [۳۳/4]؛ وابن ماجه (۲۱۸۷) 
۳۰/۳ 


۱۰ الملخّص الفقهي (۲) 


قال الوزیز: واه 9۰۱ جوز بیج تالیش قاورلا في 
ملکه ثم يَمْضي فيشتر فيشتريه له أنه باطل) . 

ره : : أ يكو ماع الا به ما نلا یصخ بیع ما یحرم 
ير كالخَمرء والخنزیر» والة للم والمیتة؛ لقوله 295 : «إنَّ الله 
ورسوله حرم بح الخمر والميتة والخنزير والأصنام»» متف عليه ولأبي 


vy اس‎ 
57 


داود: #حرّم الخمر وثمتها. وحم المينة وثمتهاء وحرَم الخنزیر رَ وثمنه) 


a 5 8 

ولا يصح بیغ الأدهان النجسة ولا المتنيجّسة لقوله ب : (إِن الله إذا 

۳ مر 52006 م ا 
حرم شیتاء حرم TOG‏ 3 وفي الحديث الم ٤‏ عليه : ار ای وم 


الميتة؛ فانه نطلی بها اسمن دمن بها الجُلودُ ويَسْتَضْبِحٌ بها الناس؟ 


فقال : «ل۰۷ هو حرام . 


انا ريد يُشترط في المَعْقَودِ عليه في البيع من ثم وممَن: أن یکون 
مقدورًا على تسليمه؛ لد ما لا یر على تسلیمه شبية بالمعدوم» فلم 
يصح بیځه» فلا يصح بیع عبد آبق» ولا بیغ جملٍ شاردء ولا طبر في 
الهواء» ولا بیغ مغصوب من غير غاصبه أو قادر على أخذه من الغاصب . 


)40514( متفق عليه من حديث جابر: البخاري (775؟) [0۳۵/4]؛ ومسلم‎ )١( 
.] 1 

(۲) أخرجه أبو داود من حديث أبي هريرة (۳4۸۵) [۳/ 4۸۷]. 

(*) أخرجه من حديث ابن عباس : أبو داود (۳۶۸۸) [4۸۸/۳] ولفظه: «إذا حرم 
على قوم أكل شيء؟. 


6( متفق عليه من حديث جابر» وهو طرف من حديثه المتقدم . 


کتاب البیوع : باب في أحكام البیوع ۱۱ 
الا : يُشتّرط في التَّمَنِ والمثمن: أنْ يكون كل منهما معلومًا عند 
المتعاقدین؛ لأنَّ الجهالة غررٌء والغرژ منهيعٌ عنم فلا يصح شرا ما لم 
بره» وراه وجَهلهء ولا بیغ حذي في بطن» ولب في ضرع منفردين . 
ولا يصح بيع المُلاممَةء كأَنْ یقول: أي ثوب لمسته» فهو عليك 


ولا بیغ الب كأن يقول: أي ثوب نبدته إليّ (أي : طرحتّه)» فهو 
بكذا؛ لحديث اب يي هريرة رضي الللة عنه: 9317 ن التب ب نهى عن 


المَلامَسَة وَالمُتَابَدٌة»» متفق عليه 4 


و 


ولا يصح بیع الحصاةء كقوله: ارم هذه الحصاة؛ فعلى 
وقعت» فهو لك بكذا. 


لا لا لا 


(۱) متفق علیه: البخاري (۲۱42) [40۳/4]: وسلم (۳۷۸۰) [۵/ ۳۹۳]. 


۲ الملخّص الفقهي (۲) 


5 


في بيان نِ البيىع الک ع 


شمهیسد : 

باح ال سبحاته لعباده البيعَ والشراء» ما لم یترتب على ذلك 
تفويتٌ لما هو أَنفعٌ وأهمٌء كأنْ یزاحم ذلك أداءَ عبادة واجبة» أو يتركف 
على ذلك اضرار بالاخرین . 

# فلا يصح البيعٌ ولا الشراء ممن تلزمه صلاةٌ الجمعة بعد ندائها 
0 لقوله تعالّى : اا ایی امنا و ووت لصو ین بو الْجُمْعَةَ 


أسْمَوا إل دک أله ودروا ابيع یک خی لک إن کنر مرن © > 
[الجمغة/ ۲4 نقد نهى الل سبحانه وتعالى عن البيع وقت النداء لصلاة 
الجمعة؛ لعلا َّد ذريعة إلى التشاغل بالتجارة عن حضورهاء وخص 
لبیع لأنه من آهم ما يَشْتَِلُ به المرٌ من آسباب المَعَاشء والنهین يقتضي 
ا 

ثم قال تعالى : دل 4 يعني يعني : الذي ذکرٹ لكم من ترك البيع 
وحضور الجمعةء ع4 من الاشتغال بالبيع» «إن شر تکوم 
مَصَالحَ أنُفسكم . وكذلك التشاغلٌ بغیر البیع عن لاف 


وكذلك بقيةٌ الصّلوات المفروضة لا يجوز التشاغلٌ عنها بالبيع 


کتاب البيوع : باب في بیان البيوع المنهي عنها ۱۳ 
والشراء وغیرهما بعدّما ینادی لحضورها في المساجد؛ قال تعالی: في 
وت ون اه آن شرع کر يا سمل یلم فا بالشدو والصال © رال لا 
تلهم مه ولا بع عن ور اهوم ألصَكرة وی ارو تفت بو تب فيه 
تورث رالد 9 ریم له نما عفر وشم ن ضر س 
اء بعر حِسَابٍ © [النور/ ۳۸-۹ 

ركان اس ES RN E‏ 
ویستخدمّه فيما حرّم الله . 

فلا يصح بیع العصير على مَنْ يتخذه خمرًا؛ لقوله تعالى: «وَلَا 
رال اتر اون [المائدة/ ۲]» وذلك إعانةٌ على العْذوَان. 

بد وكذالا يجوز ولا پم ب سل فى وت وین 
المسلمين؛ لئلا یب به مسلمّاء وکذا جميعٌ آلات القتال لا یجوز بيعُها في 
مثل هذه الحالة؛ لأنه بل نهى عن ذلك» ولقوله: ۶ ولا او عل الوثر 


سرع رع سي 


وعدن [المائدة/ ۲]. 

كاله ابن القیم: (قد تظاهرت أدلةٌ الشرع على أن القصود في العقود 
و انها تؤثرٌ في صحة العقد وفساده وفي حله وحرمّته» فالسلاح 
يبيعه الرجل لمَنْ یعرف أنه يقل به مسلمًا حرام باطل ؛ لما فيه من الاعانة 
على الإثم والعدوان. ‏ _ 

واذا باعه لمَنْ يعرف أنه يجاهدٌ به في سبيل اللّلهء فهو طاعةٌ وقربة . 

وكذا لا يجورٌ بيع سلاح لمَنْ يحاربونَ المسلمينَ أو يقطعون به 
الطریق؛ لأنه إعانةٌ على معصية) . 


(۱) انظر : حاشية الروض المربع لابن قاسم [4/ ۰۲۳۷ 
ض المربع لابن قاسم 


15 الملخّص الفقهي (۲) 
2 ولا يجو بيع عبد مسلم لكافر إذا لم یت عليه ؛ لما في ذلك من 
اس واذلال المسلم للكافرء وقد قال الله تعالی: ون یل اد 
ریت عَلَ انیت سبیلا ® 4 [النساء/ ۸۱ وقال النبيٌ ول : «الاسلام 
LL‏ 
* ویحر و و 
النبیٌ وة : و لا ی شک هی ی مه مق دی 


وقال ل : «لا يبع الرجلُ على بيع أخيه»» من عليه“ . 


وكذا يحرم شراوه على شرائه» کان يقرلل لمن باع سلعته بتسعة : 
اشتريها منك بعشرة . 


وكم يحصل اليوم في أسواق المسلمين من أمثال هذه المعاملات 
المحرّمة » فيجبٌ علی المسلم اجتنات ذلك والنهئٌ عنه > وانکاره على 


ا 
من فعنه - 


* ومن البيوع المحومة : بیع الحاضر للبادي. والحاضر: هو 


0 أخرجه مرفوعًا من حديث عائذ بن عمرو المزني: الدارقطنى (ملاه ") [۳/ ۱۷۱ ]. 
[قال الحافظ في الفتح [۳/ ۲۸۰]: (بسند چید) ]. 
(؟) متفق عليه من حدیث ابن عمر: البخاري (۲۱۳۹) [٤/٩٤٤]؛‏ ومسلم (۳۶۰) 
[۲۰۰/۵] بلفظ : «علی بيع بعض». 
(۳) متفق عليه من حديث ابن عمر: البخاري (۵۱4۲) [۲4۹/۹] التکاح 46 ؛ 
ومسلم (۳44۱) [۲۰۱/۵] التکاح ٦ء‏ واللفظ له. 


کتاب البیوع : باب في بیان البيوع المنهي عنها ۰ 


3 


المقيم في المدن والقرى» ا هو القادم من البادية او غیرها؛ 
لقوله 22 : «لا ب يبع حاضو لباد»(۱) 


1 


قال ابن عباس رضي الله عنه: (لا يكونٌ له سمسازا۳(6, 
دلآلاً يتوسط بين البائع والمشتري. 

وقال اة : «دعوا الناسَ يرزق ال بعضّهم من بعض؟!۳. 
وکما أله لا يجوز للحاضر أن یتولی بیع سلعة البادي؛ کذلك 
لا ينبغي له أَنْ يشتري له. والممنوع هو أَنْ يذهب الحاضر إلى البادي 
ويقولٌ له : آنا أبيع لك أو أ شتري لك أا إذا جاء البادي للحاضرء وطلبَ 


منه اَن يبيع له أو يشتري لهء فلا مانع من ذلك. 


# ومن البيوج المحرّمّة: بيع العيتة» وهو: 
شخص بشمن موجه ثم يشتريها منه بل حال أَقل o‏ 
عليه سيارة بعشرين ن فا إلى أجل : ثم يشتريها منه بخمسة عشر الفا حا 
لها له وق العمشرون أله شرن ل ياك 
لأنه حيلةٌ يتوصّل بها إلى الرباء فكأنه باع دراهم موّجّلة بدراهم حالّة مع 
التفاضل» وجعل السلعة حيلة فقط . 


e 


(۱) متفق عليه من حديث أبي هريرة: البخاري )5١40(‏ [445/4]؛ ومسلم 
(۳۸۰۳) [ه/ 17097 واللفظ له. 


(؟) متفق عليه من قول ابن عباس: البخاري (۲۱۵۸) [457//4]؛ ومسلم (404*) 
۳۹ 73 
/ 1 


(۳) آخرجه مسلم من حديث جابر (۳۸۰۵) [۵/ ۰4 


۷۹ الملخّص الفقهي (۲) 
قال النبييٌ كي : «ٍذا تبایعتم بالعينةء وأخذتم أَدْناتَ البقر» ورضیتم 
بالزرع» وترکتم الجهادء سلط ال علیکم ذُلاّء لا ینزعه حتی ترجعوا إلى 
دیتکم»۲۳. ۱ 
وقال 5ل : «يأتي على الاس زمان یستحلون الرّبا بالبيع» . 


لالانا 


۲2۷۷ /۳[ )4559( أخرجه أبو داود من حديث ابن عمر:‎ )١ 


کتاب البیوع : باب في أحكام الشروط في الببع ۷ 


باب 
في أحكام الشروط في البيّع 


* الشّروطٌ في البيع كثيرة الوقوع» وقد يحتاج المتبايعان أ أو أَحدُهما 
إلى شرط أو أكثره فاقتضی ذلك البحتٌ في الشروط» ومان ما + يصحٌ ويلزمٌ 
منهاء وما لا يصحٌ. 

* والفقهاءً رحمهم ال يعرّفون الشرط في البيع بأنه : إلزام آحد 
المتعاقدين الْآخَرٌَ بسبب العقد ما له فيه منفعة. . ولا يعتبر الشرط في البيع 
عندهم نافذًا لا إذا اشتط في صلب العقد» فلا يصحٌ الاشتراط قبل العقد 
ولا بعده. 

0 والشروط في البیم تنقسمٌ م إلى قسمین : صحيحة وفاسدة. 

ب الشروط الصحيحةٌ: 

وهي الشروط التي لا تخالفٌ مقتضى العقد. وهذا القسم يلزمٌ 


3 


العمل بمقتضاه؛ لقوله كلِ: «المسلمونَ على شروطهم»( ولا الأصلَّ 
في الشروط الصحّةٌ» الا ما أبطله الشارجٌ ونهى عنه. 


ااج 


(۱) أخرجه أبو داود من حديث أبى هريرة (۳۵۹۶) ۰۲15/41 
وأخرجه الترمذي من حديث عمرو بن عوف المزنی عن أبيه عن جده (AToY)‏ 
۳/۳ ]. 


18 الملخّص الفقهي (۲) 

والقسم الصحيحٌ من الشروط نوعان: 

النوحٌ لول : شرط لمصلحة العقدء بحيث یتقوّی به العقدُء وتعود 
مصلحتّه على المشترط . 

كاشتراط التوثيتي بالرّهن» أو اشتراط الضَّامنء وهذا يطمئن البائمَ. 

وكاشتراط تأجيل الثمن أو تأجیل بعضه إلى مدة معلومة» وهذا 
يستفيد منه المشتري. فإذا وفي بهذا الشرط» لزم البيع . 

و لل ا 0 مت زد و 
اسلا ذلكءع فان ا لمی 6 على ربا ا ترط د الي وان 
ا جم كن 

النوعٌ الشاني من الشروط الصحيحة في البيع : أن يشترط أَحَدُ 
المتعاقدین على الاخر سك منفعة مباحة في المبيع » > كان د يشترط البائ 
سكنى الدار المبيعة مده معيّند» أو أن يُحمّل على الدابة أو السيارة المبيعة 
إلى موضع معیّن؛ لما روى بحا 1 الب اة باع جملاً واشترط ظهره 
إلى المدینةه» متفق عليه ء فالحديثٌ يدل على جواز بیع الدابة مع 
ا ا 0 


(1) البخاري (۲۷۱۸) [۳۸۵/۵]؛ ومسلم (۰۷4:) [97/5]. 


کتاب البیوع : باب في أحكام الشروط في البيع 19 


يشتري منه حَطبا» ويث بشترط عليه حمله إلى موضع معلوم» أو يشتري منه 
وّا» ويشترط عليه خياطته . 
ثانیا - الشروط القاسدةٌ: 

وهذا القسم أنواع 

النوع الْأَوَل: شرط فاد بطل العقد من أصلهء ومثاله أن يشترطً 
أحدُهما على الاخرٍ عقذا آخرة كأنْ يقول: ِعْتّكَ هذه السلعة بشرط آن 
تؤجّرني دارَكء أو يقول: بعك هذه السلعة بشرط أن تُشركني معك في 
عملك الفلاني أو في بيتك أو یقول: بعئك هذه السلعة بكذا بشرط أَنْ 
تقرضني مبلغ كذا من الدراهمء فهذا الشرط فاسد؛ وهو يُبطل العقدَ من 
کم لنهي النبی کل عن بيعتين في بیعة(؟» وقد در الإماء افیا 
رحمه الله الحديتٌ بما ذكرنا. 

التوع ای من الشروط الفاسدة في البيع : : ما يقسد في نفسه ولا 

يُبطل البیع» مل أَنْ يشترط المشتري على البائع لله إن خسرّ في السلعة» 
E‏ اده علي E‏ یبیع السلعة» ونحو ذلك . 

فهذا شرط فاسد؛ لأنه يخالفٌ مقتضی العقد ؛ لأنّ مقتضی البيع أن 
یتصرّف المشتري في السلعة تصرف مطلقّاء ولقوله ل : «مَنْ اشترط شرطا 
لیس في کتاب ال فهو باطل وان كان مثة شرط». متفق عليه" 


(۱) آخرجه من حدیث آبي هریرة: الترمذي (۱۲۳۶) [۵۳۳/۳]؛ والنساتي 
للدي [۳۶۰/۶]. 

(۲) . متفق عليه من حدیث عائشة: البخاري (۲۱۵۵) [4/ 47۷]؛ ومسلم (۳۷۵۲) 
۳۸۰/1 العتق ۲ . 


۳۰ الملخّص الفقهي (۲) 
والمراد بكتاب الله هنا حُكْمُهِ ؛ لیشمل ذلك سنةً رسول الله كلا . 

والبيعُ لا یل مع بطلان هذا الشرط؛ ان الي يا في قصة بريرة 

نها اد E‏ لعشم عر ليرد زم سل لمق 
قال كك : «إتّما الوَلاءٌ هلمن أَُبَقَ؛“ 

0 مسح جل وب E‏ 
وما يصح فيه من الشروط وما لا يصحٌ؛ ؛ حتى یکو على بصيرة في 
معاملته» ولتتقطع الخصوماتٌ والمنازعاثٌ بِينَ المسلمين؛ فان غالبها ينشأ 
من جهلٍ المتبايعين أو أُحدهما بأحكام البيع» واشتراطهم شروطا فاسدة. 


لا لا لب 


(۱) متفق عليه وهو جزء من حدیث عائشة المتقدّم (صر ۱8). 
مه 2 مر ار مر س 9 كا 


کتاب البیوع : باب في أحكام الخبار في البیع ۳۱ 


فى أحكام الخیار في البَيْع 


دين الإسلام دين سمح شاملٌ يراعي المصالح والظروف» ويرفع 


الحرج والمشقة عن الامة» ومن ذلك ما شرعه في البيع من إعطاء الخيا 
للعاقد؛ لیترژی في أمره مي ساح سو ورا الي افيف )جد 
على ما یل من ورائه الخیت ویْحجم ويتراجع عما لا يراه في مصلحته . 

* فالخيار في البيع معناه: طَلَبُ خير الأمرين من الامضاء 
أو الفششخ . 


ماه م 


و خیاژ المَجْلس: 

أي + المکانٌ الذي جری فيه التبايعٌ» فلكلٌ من المتبايعين الخيائ ما 
داما في المجلس ؛ ودلیله قوله بلا : «إذا تبایع الرجلان؛ فکل واحد منهما 
بالخيار. ما لم يتفرّقا و کانا جمیعا(۱؟. 


( متفق عليه من حدیث ابن عمر : البخاري (۲۱۱۲) [۲4۲۰/4؛ ومسلم (۳۸۳۲) 
[ه/ ۶۱6 ]. 


۲ الملخّص الفقهي (۲) 

قال العلامة ابنُ القيم رحمه الله : (في إثبات الشاوع خيارَ المجلس في 
البيع حكمةٌ ومصلحةٌ للمتعاقدين» وليحصل تمامٌ الرضا الذي شرطه تعالى 
بقوله : 3 عن نکم [النساء/ ۲۹]؛ فان العقدَ يق بغتةً من غير تروٌ ولا 
نظر في القيمة» فاقتضت محاسنٌ هذه الشريعة الكاملة أن يُجعل للعقد حرمًا 
يتروّى فيه المتبايعان» ويعيدان النظر» ويستدرك کل واحد منهما. 

فلكلٌ من المتبايعين الخيارُ بموجب هذا الحديث الشريف»ء ما لم 
يتفرّقا بأبدانهما من مكان التبايع» فان أسقطا الخيار» بان تبايعا على أن 
لا يار لهماء أو أسقطه أَحدُهما سقطء ولزم اي في حقهما أو حق من 
أسقطه منهما بمجرد العقد؛ لأن الخيارَ حق للعاقدء فيسقط بإسقاطه؛ 


لقوله يكلهّ: «ما لم يتفرقاء أو یخی أَحدُهما الْآخَرَهء ويحرم على أحدهما 
ن یغارق أخاه بقصد إسقاط الخيار؛ لحديث عمرو بن شعيب» وفيه: «ولا 
يحل له أَنْ يفاره خشية أَنْ بستقیله» )207 . 
انیا - خياد الشَّرْط : 

بأَنْ یشترط المتعاقدان الخيارٌ ‏ في صلب العقد أو بعد العقد في 
مدّةِ خيار المجلس ‏ مدة معلومة؛ لقوله يِ: «المسلمون على 


شروطهم»۳ ولعموم قوله تعالى : ابیت نوا را ياود 4 
[المائدة/ .]١‏ 


(۱) آخرجه أبو داود (4857") 1["/ 41/4]؟ والترمذي )١58٠0(‏ [580۰/۳]؛ والنسائي 
(414۹0) [۲۸۸/4]. 

(۷) ينظر: «اعلام الموقعین» (۲/ ۰۳۰۷ ۰0۲۷۲ (۳۰۱/۳). 

(۳) ۰ تقدم تخریجه (ص ۱۷). 


کتاب البیوع : باب في أحكام الخیار في البيع ۳۳ 
سح "نت و وس 

ويصحٌ آن يشترط المتبایعان الخیار لأحدهما دون الْآخَر؛ٍ لأر الي 
لهماء فكيفما تراضيا جاز. 


إا غ ي البيع فا يلو عن اا فیخر ابو منهما د 
الإمساك والردٌ؛ لقوله كَكْه: «لا ضرر ولا ضراره(؟ ولقوله کا : «لا بحل 
مال امرىءٍ مسلم إلا بطيبة نفس متها" » والمغیون لم تطث تفشه بالغبن» 
فد كان الغبن يسيرًا قد جرت به العاددٌ» فلا خيار. 


وخيارٌ الغبن یت في ثلاث صُور: 
الصُورة 1 الأولى من صور خیار لب : تلقي الرُكبان» والمراد بهم بهم 


القادمون لجلب سلعهم في البلد. . فاذا تما زاشتری مهم > وتبين أنه 
قد غبتّهم با فاحشّاء فلهم الخيار؛ لقول ال 6 «لا توا الحلب. 


فمن تلقاه فاشتری مضه فاذا نی سيده السوق. فهو بالخیارا رواه 
أنه إذا 78 البائ ری الذي تعرت فيه قیم امه وعرف ذلك؛ فهو 
بالخيار بين أن يُمضي البيع أو یس . 


)9840( أخرجه من حديث عبادة: أحمد (۲۸۲۷) [۳۱۳/۱]؛ وابن ماجه‎ )١ 
.)۲۳۶۱( وفيه نحوه عن ابن عباس برقم‎ .]٠١/5[ 

هق أخرجه أبو يعلى من حديث عم أبي حرة الرقاشي )٠١۷١(‏ [۳/ ۱4۰]. 

م2 أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة (۳۸۰۲) [۵/ ۲4۰0۳. 


35> الملخّص الفقهي (۲) 

قال شي الاسلام ابن تيمية رحمه الله: (أثبت النبی ول للركبان 
الخیار اذا + لد فیه نوع تدلیس وغ 

وقال ابن القيم: (نهى عن لك لما فيه من تغریر البائع ؛ فانه 
لا يعرف السعرّء فيشتري منه المشتري بدون القيمة» ولذلك یت له 
النبيئٌ بيا الخيارٌ إذا دخلَ السوق. 

ولا نزاعَ في ثبوت الخيار له مع الغبن؛ فان الجالتَ إذا لم يعرف 
الس كان ؛ جاهلاً بثمن المثلِ > فيكو المشتري غاا له. 


لسعر » وش تن 

وكذا الباتمٌ إذا 5 م فلهم الخیاژ إذا هبطوا السوق» وعلموا 
ا انتهى . 

الصورةٌ الثانية من صور خيار الغبن: الغبنٌ الذي يكوثُ سبيّه زيادة 
الناجش في ثمن السلعة» والناجش هو: الذي يزيد في السلعة وهو لا يريد 
شراءهاء وإِنّما رید رَفْمَ ثمنها على المشتري» وهذا عمل محرّم قد نهى 
عنه النبيئٌ بلا بقوله: «ولا تناجشول»"۳/؛ لما في ذلك من تغرير المشتري 
وخديعته ؛ فهو في معنى الفشش . 

ومن صور الجن المحم: أن بقون صاحبٍ السلعة: أعطیت بها 
كذا وكذاء وهو كاذبٌء أو یقول: اشتریتها بکذا» وهو كاذب. 

ومن صور النّجَشٍ المحرّم: أن يقول صاحبُ السلعة: لا أبيعها لا 
بکذا ار کذاه لاجلا أن باحفها: العشري بقریب متا قال» کان بفول نی 
سلعة ثمنها خمسة : أبيعها بعشرة؛ ليأخذها المشتري بقريب من العشرة . 


.]4۳4/4[ انظر: حاشية الروض المربع‎ )١( 
.]۳۰۲ /9[ )۳44۵( (؟) آخرجه مسلم من حديث أبي هريرة‎ 


کتاب البیوع : باب في أحكام الخیار في البيع ۳۵ 

الصورة الثالثٌ من صور الغبن الذي ینبّت به الخیار : غبن المسترسل . 

قال الإمامٌ ابن القيم: (وفي لي "عبن المُسترسل ربا( 
والمسترسل هو: الذي یجهل القيمةً ولا يُحسِنٌ آنْ یناقص في الثمن. بل 
يعتمد على صدق البائع لسلامة سريرته» فإذا ین غبنًا فاحشّاء ثبت له 
ان 

والعَبْنُ محرّم؛ لما فيه من التغریر للمشتري. 

ومما يجري في بعض أسواق المسلمین - وهو محرّم ‏ أن بعض 
الناس حينما يجلبٌ إلى السوق سلعة, یّفق أهل السوق على ترك 
مساومتهاه و دنو ن وإحدًا منهم يسومّها من صاحبهاء فإذا لم يجد مَنْ 
يزيدُ عليه؛ اضطٌُّ لبيعها عليه برخص» ثم اشترك البقيةٌ مع المشتري . 

وهذا غَبْنٌ وظلمٌ محرَّمٌء ویثبت لصاحب السلعة ‏ إذا علم بذلك ‏ 
الخيارٌ وسَحَُبٌ سلعته منهم . 

فيجبٌ على مَنْ يفعل مثلّ هذا التغرير اَن يتركه ويتوب منه» ويجبٌ 
على مَنْ علم ذلك أَنْ يتكره على مَنْ یفعله وبلغ المسؤولين لردعهم عن ذلك . 
رابعًا ‏ خیار التّدْلِيس: 

أيْ: الخياد الذي یی 1 دیس هو: إظهارٌ 
السلعة المعيبة بمظهر السليمة. مأخوذ من الدلسة؛ بمعنى: اللمة؛ کم 


.)۱۰۹۲۵( و‎ )١١995( أخرجه البيهقى من أحاديث أنس وعلى وجابر:‎ )١( 
.]ةهالا/ه[)٠١ة؟5(و‎ 


(۲) انظر: حاشية الروض المربع /٤[‏ 48 455 ] بتصرف . 


0 الملخّص الفقهي (۲) 
البائع بتدليسه صيّر المشتري في ظلمةء > فلم يت يتم ابصاره للسلعة» وهو 
نوعان: 


النوع الأول : کتمان عيب السلعة. 

والنوع الثاني : أن يزوّقها وينمّقها بما يزيد به ثمّها. 

والتدليسسٌ حرام وتسوغ به الشريعة للمشتري الردٌ؛ لأنه إنما بذل 
ماله في تا ۳ 3 e‏ عل اه 

ومن أمثلة التدليس الواردة: تصرية الغنم والبقر والإبل» وهي: حَبْس 
لبها في ضروعها عند عرضها للع + وما المشري كدر اللين داتقا؛ قال 
لنب 4 : «لا تُصَرُوا الاب والغنی فمن ابتاعهاء فهو بخير النظرين بعد أَنْ 
يحلبها ی سس يا 
والمستأجر وی السيّارات حتى تظهرٌ بمظهر غير المستعملة للتغرير 
بالمشتري» وغیر ذلك من آنواع التدلیس. 

فیجب على المسلم أن یصدق ويبيّنَ الحقيقة؛ قال بي : «البيّعان 
بالخيار ما لم يتفرقاء فان صدقا وبيّنا بورك لهما في بيعهماء وانْ كذبا 
وکتما محفت بركةٌ بيعهماه"» فأخبر ية أن الصدق في البيع والشراء من 
)١(‏ متفق عليه من حديث أبي هريرة: البخاري (58١؟)‏ [455/4]؛ ومسلم 


(؟81”") [۰]4۰71/۵ بلفظ : «من اشترى شاة». 
(۲) تقدم (ص۷). 


كتاب البیوع : باب في أحكام الخيار في البيع ۲۷ 
أسباب البركة» وان الكذبت من أسباب محتي البركة» فالثمنٌ ون قلّ مع 
الصدق» يبارك الل فيه وإِنْ کثر الثمنُ مع الکذب» فهو ممحوق البركة 
لا خير فيه . 
خامسًا ‏ خیار العَيْبٍ: 

أي : الخیاز الذي يجْت للمشتري بسبب وجود عيب في السلعة لم یخبزه 
انان عه الب نله تین وجودّني المي ال لیم 

وضابط العیب الذي یت به الخیاژ هو : : ما تتقص بسببه قيمةٌ المبيع 
عادة أو تنقص به عيثه . 

ويُرجَع في معرفة ذلك إلى التجار المعتبرين 

فما عذّوه تا ثبت الا به TT‏ 
أو عينَ المبيع » لم يعتبرء فإذا علم المشتري بالعیب بعد لعقد؛ فله الخیاه 

بين أن يُمضي البيعَ ويأخذ عوض العيب» وهو: مقدار القَرْق بين قيمة 
المبيع صحیکا وقيمته معييّاء وله أَنْ يفسخ البيعَ ويرد السلعة ویسترجع 
الثمن الذي دفعه للمشتري . 
سادسًا ‏ ما يسمّى بخیار ابر بالثمن: 

وهو ما إذا با السلعة بثمنها الذي اشتراها به» فأخبره بمقداره» ثم 
تكن أنه أخبر بخلاف الحقيقة» كاد تبين أَنَّ اللمنّ آکتر أو أقلّ مما 
ان 

و قال: أشركتك معي في هذه السلعة برأس مالي . 


آو قال: بعنّك هذه السلعة بربح كذا وكذا على رأس مالي فيها. 


۲۸ يد 
أو قال : بعتك هذه السلعة بنقص کذا وکذا عما اشتريدٌ مها به . 


ففي هذه الصور الأربع» إذا تبين أن رس المال خلاف ما آخبره به » 
فله الخيارٌ بين الإمساك والردٌء على قول في المذهب. 

والقول الثاني: أنه في هذه الحالة لا خيارٌ للمشتري» ويجري 
الحكمٌ على الثمن الحقيقيٌ» ويسقّط عنه الزائك وال أعلم . 
سابعًا خیاژ يغبت إذا اختلف المتبايعان في بعذ بعض الأأمور 

كما إذا اختلفا في مقدار الثمن» أو اختلفا في عين المبيع» أو قدره. 

أو اختلفا في صفتف ولا بت تة لأحدهماء فحينئذ يتحالفان» فيحلفٌ 
ی جر ا ليم 
بقول الاخر . 


ا E‏ ۹ .2 ۰ 
سابقة» ثم وجذه فد تغيرت صمته : 


0 


فله الخيارٌ حينئذ امضاء الب و فسخه » والله | 
بين علم. 


لالا 


کتاب البیوع : باب في أحكام التصرف في المبيع قبل قبضه. والاقالة ۳۹ 


باب 
في أحكام التّصَدْفٍ 


# نتناول في هذا الباب إن شاء الله أَحکام التصّف في المبيع 
قبل قبضه (ما يصح وما لا يصحٌ) مع بیان ما یحصل به قبض المبيع وید 
قتضا صحبحاء. وما لا بعد قیضا صحيسًا. 

و # اعلم أنه لا يصح التصرُفٌ في المبيع قبل قبضه إذا كان مكيلاً 
أو موزونًا أو معدودًا أو مذروعًا باتفاق الأئمة» وکذا إذا كان غيرٌ ذلك على 
الصحيح الراجح من قولي العلماء رحمهم الله؛ لقول النبي بلا : «من ابتاع 
طعامًا؛ فلا يبمُه حتى يستوفيّه؛» متفق علیه( وفي لفظ: «حتی 
یقنضه»(۲۲ ولمسلم : «حتی یکتاله»۳۲. 


(۱) متفق عليه من حدیث ابن عمر: البخاري (۲۱۲۲) [4۳6/4] البيوع ۵۱ ؛ 
ومسلم (۳۸۱۹) [405/5] البیوع . 

(؟) متفق عليه من حدیث ابن عمر: البخاري (۲۱۳۹) [44۱/4]؛ ومسلم (۳۸۲۳) 
[۵/ 41۰]. 

(۳) آخرجه مسلم من حديثي أبن عباس وأبي هريرة (۳۸۱۸) و (۳۸۲2) [۵/ 4۰۹ 
و .]8۱٩‏ 


۳۰ الملخّص الفقهي (۲) 
قال این عباس رضي الله عنهما: هولا أحسب غیره الا مغل ؛ 
أي : غير الطعام» بل ورد ذلك صريحًاء كما روی الأمام آحمد: (إذا 
اشتریت شيئّاء فلا تبه حتی تقبضّه»۰ وروی أبو داود: «نهى 3 تباع 
السْلعٌ حيث تبتاعٌ حتى يحورّها الا إلى رحالهم» . 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية وتلمیذه ه ابن القيم رحمهما الله: (علة 
و امه 


وقد لا يسلّمه» لا سيما إذا رأی المشتري ة 


البيع : اما بجحدء اا 
لم یضمن۹. انتهى 

فيجبُ على المسلمين أن يتقيّدوا بذلك» فإذا اشترى المسلم سلعة؛ 
لم يُقدم على التصرف فيها بیع أو غيره حتى يقبضّها قبضًا تاگا. وهذا مما 
يتساهل فيه كثية من الناس أو يتجاهلونه» فيشترون السلع ثم يبيعونها وهم 
لم يقبضوها من البائع أصلاء أو قبضوها قيضا ناصّا لا یمد قبضًا 


۰ 


وتاكد ذلك باهي عن ربح ما 


]٤٤١/٤[ )؟١8( متفق عليه بنحوه من حديث ابن عباس: البخاري‎ )١( 
.۸ البیرع 3 ومسلم (۳۸۱۰) [4۰۸/۰] البيوع‎ 

(۲) آخرجه آحمد من حديث (۱۵۲۵۳) [8۰۲/۳]؛ والنسائی بلفظ قريب )151١(‏ 
ا 1 

(۳) آخرجه أبو داود من حديث زيد بن ثابت (۳4۹۹) [۳/ .]4٩۲‏ 

)٤(‏ أخرجه من حديث عبد الله بن عمرو: أبو داود (۳۵۰۶) [440/۳] البيوع ۷۰؛ 
والترمذي (۱۲۳۷) [#/ ه"9] البيوع ۱۹؛ والنسائي (454) [۳۰/4] 
البيوع ١لا؛‏ وابن ماجه (۲۱۸۸) [۳۱/۳] التجارة ۲. 

(۵) انظر : «الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية» (صی ۱۸۷) ط دار العاصمة . 


کتاب البیوع : باب في أحكام التصرف في المببع قبل قبضه. والاقالة ۳۱ 
صحيححاء کاَنْ ید الاکیاس أو الطرود أو الصنادیق وهي في محل البائم» 
ثم يذهب ويبيغها على خر وهذا لایعد قبضًا صحیضاء یترئب عليه 
جوا تصرف المشتري فیها. 

* فان قلت: ما القبض الصحیح الذي يسوّغ للمشتري التصرف في 


ناس 
فإذا كان المبيع مكيلا فقبضه بالکیل» وان كان موزونّاء فقبضه 
الزن 

وان كان معدودّاء فقبضه بالع وان كان مذرومّا» فقبضه بالذرع . 

مع حيازة هذه الأشياء إلى مكان المشتري . 

وما كان كالثياب والحيوانات والسيارات» فقبضه بنقله 
المشتري . 

وان كان المبيع مما يتناول باليد كالجواهر والكتب ونحوهاء فقبضه 
يحصل بتناول المشتري له بيده وحيازته . 

وان كان المبيع مما لا يمكن نقلّه من مكانه» كالبيوت والأراضي 
والثمر على رؤوس الشجرء فقبضه يحصلٌ بالتخلية: بأن يمن منه 
المشتري» ويخلي بينه وبينه ليتصرف فيه تصرّف المالك. 

وتسليم الدار ونحوها أن يتم له بایها أو یسلمه مفتاحها. 

# وقد مر من الأحاديث في النهي عن التصرف في المبيع قبل قبضه 


ا 


المعتبر شرعًا؛ لما في ذلك من المصلحة للمشتري والبائع » من قطع 


ل 


تت 


دي 


۳۲ : الملخّص الفقهي (۲) 
تساهُلهم في القبض وعدم تفقّد المشتري للسلعة واستیفاتها بالوفاء والتمام 
وانقطاع عهدة البائع بهاء وهذا آمر ينبغي للمسلم التقيّد به وتطبيقه في 
معاملته . 


* وكثير من الناس الیومٌ يتساهلون في قبض السلع» ويتصرفون فيها 
قبل القبض الشرعي» فیرتکبون ما نهى عنه الرسول و فيقعون في 
الخصومات والمنازعات » أو اد بالتذامة عندما تنکشف لهم السلعة 
میج a‏ مراص ميا !1 رات 
ومدافعات» وهکذا کل من خالف آمر الرسول بلا + فلا بد أَنْ يندم ويقعَّ 
في الحرج . 

# ومما حت عليه الرسول 35 ورعب فيه: إقالةٌ أحد المتعاقدين 
للاخر بفسخ البيع عندما يندم على العقد أو تزول حاجته بالسلعة وي 
بالئمن؛ قال النبي 95ةِ: «م مَنْ أقال مسلمّاء أقال الله عشرته بوم 
القيامة 02 


والإقالة معناها: رفع العَد» ورجوحٌ كلّ من المتعاقدين بما كان له 
من غير زيادة ولا نقص» وهي من حق المسلم على أخيه المسلم عندما 
يحتاج إليهاء وهي من حسن المعاملة و ي اال رة الايمانية . 


لا نا لا 


(۱) أخرجه ابن ماجه من حدیث أبسي هريرة (۲۱۹۹) [۳1/۳]- 


.کتاب البیوع : باب في بیان الربا وحکمه ۳۳ 


۲ 
2 


۰ 


في بیان الربًا وحکمه 


> هذا الموضوع 07 أخطر المواضيع؛ وهو موضوعٌ الربا الذي 


آجمعت الشرائم على تحریمه, وتوعّد الله المتعامل به بأشد الوعيد: 


تشن 0 م س1 الع مس وی بو مس مر و م مس مرچ 
قال تعالی : الم ره اد رهز کایقوم آلزی کے 


11 


ا ا خبر سبحانه أن الذین يتعاملون بالربا 
# لا یَومُون » اي : من قبورهم عند البعث إل كما يموم ای که 


ارام رس کے 5 


السيطن من المس © ی 1 


00 كما 0 المصروع حال صرعه؛ وذلك 
كما توعد اه سبحاته الذي يعود إلى أكل الربا بعد معرفة تحريمه 


ا من اصحاب النار الخالدین فيهاء قال تعالی: وم عاد رک 
حب از يا کیش 469 [البقرة/ .[¥o "١‏ 


ليا 6۰۰۰ [البقرة/ ۰۲۲۷۹ آي: يمحق ل بركة المال 7 خالطه الرياء 


فمهما كثرت أموالٌ المُرابي وتضخّمت» فهي ممحوقةٌ البركة» لاخر 
فيهاء وإنما هي وبال على صاحبهاء تعبٌ فى الدنياء وعذابٌ في الآخرة» 
ولا ب يستفيدٌ منها. 


41 الملخّص الفقهي (۲) 

وقد وصف الله المرابي بأله کار یم قال تعالی : # مکی آله اریز 
وین الد قلت وان لا یب کل کار ثم 3{ [البقرة/ 17195 فأخبر نله 
سبحانه أنه لا يحب المرابي» وحرماه من محبة الله يستلزم أَنَّ الله يُبْخْضه 
ويَمقَّهه وتسميته كَقَارَاء أي : مبالعًا في كفر النعمة» وهو الكفرٌ الذي 
لا يُخرج من الملة» فهو کار لنعمة الله؛ لاه لا یرحم العاجز ولا یساعد 
الفقيرٌ» ولا يُنْظر المُعسرَ. 

أو المرادٌ: أنه کم الكفرَ المخرج من الملة إذا كان یستحل الرباء 


وقد وصفه اللَّهُ في هذه الآية بأنه أثيم» أي: مبالع في الإثم؛ متغمسّ في 
الأضرار المادية والخلقية . 

وقد أعلن ال الحرب منه ومن رسوله على المرابي لأنه عدو لهما 
e‏ الرباء ووصفه بألّه ظالم» قال 2 اها یک نم 


02 ده +2 روه برو 


ی ےر کے 
مولو وان تب ا يوش أَنَوْلِكُمْ ل مود ولا ظلمونت 3© 4 
[البقرة/ ۰۲۷۸ ۰.۲۲۷۹٩‏ 


وإلى جانب هذه الزواجر القرانية عن التعامّل بالربا جاءت ز 3 
سنة الرسول بية؛ فقد عدّه الب من الكبائر الموبقة 3 
المهلکة» ولعن رسول اللّله ية آكل الربا وموکله وکاتبه وشاهديه” ۲ کما 


(۱) متفق عليه من حديث أبي هريرة بلفظ : «اجتنبوا السبع الموبقات. . . وأكل 
الربا. . ۰»: البخاري (۲۷۹۲) [۵/ 8۸۱]؛ ومسلم (۲۵۸) [۰]۲۷۳/۱ 

(؟) آخرجه مسلم من حدیث جابر (4۰۹) [۲۸/۹]. ونحوه عن ابن مسعود برقم 
١ 54(‏ 4). 


كتاب البیوع : باب في بيان الربا وحكمه e‏ 


> ا 


حبر 395 : 9 درهمًا واحدًا من الربا یذ من ثلاث وثلاثين زنية في 
الاسلام(۱ و یگ وثلاثين E‏ 


1 : ا لزيا اثنان وسبعوة بك آدناها عسل ان الرجل 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اللَّلهُ: (وتحريم الربا آشد من 
تحريم المیسر الذي هو القمار؛ لاد المرابي قد أخذ فضلاً محقَّقَا من 
محتاج» وأما المقامر فقد يحصل له فضل وقد لا يحصل له). 

ثم بن أن الربا ظلم محقق؛ لأن فيه تسليط التي على الفقير بخلاف 
1 


القمار فانه قد یاخذ فيه الفقیر من الغني» وقد يكون ن المتقامران متساويين 
في الفنی والفقرء إلى أَنْ قال: (فهو أكل مال بالباطل فحرّمه الله» لکن 
لیس فيه من ظُلْمٍ المحتاج وضرره ما في الرباء ومعلومٌ أنَّ ُلْمّ المحتاج 
أعظمٌ من طلم غير المحناج)8). انتهى . 
وأكلُ الربا من صفات اليهود التي استحقُوا عليها اللعنةً الخالدةً 
والمتواصلة؛ قال الله تعالى : « یمن ايت عادو عم عم یب ای 


(۱) أخرجه موقوقا على كعب بنحوه: أحمد (۲۱۸۵۵) [۲۲۵/۰]؛ والدارقطني 
(۳[)۲۸۲۰/ ۱۳] البیوع . 

(۲) آخرجه من حدیث عبد الله بن حنظلة: آحمد ) [/۲۲۹]؛ والدارقطني 
۲۷ [۱۳/۳1] البيوع؛ والطبراني في الأوسط (۷۱۰۱) ۱۵۸/۷ ]۰ 

۳ آخرجه ابن ماجه بنحوه من حدیث آبي هريرة (۲۲۷4) [۳/ ۷۲]. 
ونحوه برقم (۲۲۷۵). 

(6) انظر: «فتاوی شيخ الاسلام (۲۰/ ۳۶۱ و ۳6۷). 


۳۹ الملخص الفقهي (۲) 
نم صد هم عن سيل اللو کیا (5) وانزهم الا وقد وا عت ویم ول الس 


۳ 


بالطل اعدا بلگفیت مني شوم داب آ49 [الساء/ ۰۱۲۰ ۱۰۱]. 


7 والحكمةٌ في تحریم الربا: 


أنّ فيه كل لأموال الناس بغير حقء لاد المرابي يأخذٌ منهم الربا 
من غير اَن يستفيدوا شيئًا في مقابله . 


وآن فيه اضر ارا بالفقراء والمحتاجين بمضاعفة اليون عليهم عند 
عجزهم عن تسدیدها . 

وآن فيه قطعًا للمعروف بين الناسء وسدًا لباب القرض الحسن؛ 
وفتحًا لباب القرض بالفائدة التي تقل كاهل الفقیر . 

وفیه تعطیل للمکاسب والتجارات والحرّف والصناعات التي 
لا تتظم مصالحٌ العالم ال بها؛ لأنَّ المرابي إذا تحصل على زيادة ماله 
بواسطة الربا بدون تعب» فلن يلتمس طرقا أخرى للکسب الشاق» وال 
تعالی جعل طريق تعامل الناس في معايشهم قائمّا على أَنْ تکون استفادة 
کل واحد من الأخر في مقابل عمل يقوم به نحوه أو عين يدفعها إليه» 
والربا حال عن ذلك؛ لاه عبارة عن اعطاء المال مضاعمّا من طرف لاخر 
بدون مقابلة من عين ولا عمل . 

# والربا في اللغة معناه: الزيادةٌ» وهو في الشرع: زيادةٌ في شياءَ 
فخصوصة . وينقسم إلى قسمین : ربا النسيئة» وربا الفضل . 
بیان ربا النسيئة : 


وربا النسيئة ماود من الس وهو التأخیر وهو نوعان: 


کتاب البیوع : باب في بیان الربا وحکمه ۳۷ 
۰ص 


أحدهما : قلب الدّين على المعسرء وهذا هو أصل الربا في 
الجاهلية : : أن الرجل يكن له على الرجل الال المؤجّل» فإذا حل الاجلٌ 
قال له: : أتقضي أم ثرسي؟ فان واي وإلاً زاد هذا في الاجل وزاد هذا في 
المال» فيتضاعفٌ المال في ذمة المدين» فحرّم الله ذلك بقوله : # ون 
کات وو عة مره ال مسر ۲ # [البقر:/ ۰ فاذا حل الدّینْ» وکان 
ری مرا لم بج ن لب الین عله بل ب پا 
وان كان موسرا؛ كان عليه الوفا فلا حاجة إلى زيادة الدّين مع 
يسر المدین ولا مع عُسره. 
تيع الثاني من ريا لنسيئة : ما كان في بيع کل جنسين أتفقا في علة 
ربا الفضل مع تأخیر قبضهما أو قبض أحدهماء كبيع الذهب بالذهب» 
والفضة بالفضة» والبر بالبر» والشعير بالشعيرء والتمر بالتمرء والملح 


بالملح» وكذا بيع جنس بجنس من هذه المذكورات مواد وما شارك 
هذه الأشياء في العلة يجري شرا وسيأتي بیان ذلك . 


بيان ربا الفضل : 

وربا الفضل مأخوذ من الفضل» وهو: عبارة عن الزيادة في أحد 
العوضين . 

وقد نص الشارم على تحريمه ذ في ستة أشياء هي : الذهب» ال 
والبر» والشعيرء والتمرء والملم» لح» فإذا بيع أحدٌ هذه الأشياء بجنسه حرم 
التفاضل ستهما قول واحدًا؛ لحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه 


مرفوعا: «الذهبٌ بالذهب» والفضة بالفضت والبدٌ بالبر» ووالشعیر 
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۳۸ الملخّص الفقهي (۲) 
بالشعیر » والتمر بالتمر» والملح بالملح مغلا بمثل» سواء پسواء» يدا 
بیدا ۰ رواه الامام أحمد ومسل . 


فد الحدیث على تحریم بيع الذهب بالذهب بجميع آنواعه من 
مضروب وغيره» وعن بيع الفضة بالفضة بجميع أتواعهاء الا مثلا بمثل» 
يدا بيدء سواءً بسواء» وعن بيع البر بالبر» والشعير بالشعیر» والتمر 
بالتمی بجميع أنواعهاء والملح بالملح» الا متساوية» مثلاً بمثل» سواءً 
بسواء» ا 


ويقامٌ على هذه الأشياء الستة ما ا الي العلةء 5 في 


0000 لها اا1 
لتفاضل عند جمهور اهن الع i‏ 
ما ص 0 


والصحيحٌ: ا ل 
نما كالأوراق النقدية المستعملة في هذه الأزمنة» فیحرم فيها التفاضل 
إذا بيع بعضها ببعض مع اتحاد الجنس؛ بان تكون صادرةً من دولة واحدة. 

والصحيحٌ: أَنَّ العلة في بقية الأصناف الستة: البر» والشعيرء 
والتمرء والملح: هي الكيل أو الوزن مع كونها مطعومة» فيتعدّى الحكمٌ 
إلى ما شاركها في تلك العلة مما يكال أو يوزن وهو مما يُطعمء فيَحرّم فيه 
ربا التفاضل . 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله : (والعلةٌ في تحريم ربا الفضل 
الكيل أو الوزن مع الطعمء لعو هی 


)۱( أخرجه مسلم (۶۰۳۹) [17/5]؛ وأحمد )٩٩۰٥(‏ [4۳۸/۲]. 
(۲) انظر: «فتاوی شيخ الاسلام» (۲۹/ 1۷۰). 


کتاب البیوع : باب في بیان الربا وحکمه ۳۹ 


فعلى هذا: : کل ما شرك هذه الأشياء الست المنصوص علیها في 
تحقق هذه العلة فيه بِأَنْ يكون مکیلا مطعومّاء أو موزونًا مطعوماء 
و تحققت فيه علة الثمنية إِنْ كان من النقودء فإنه يدخله الربا . 

فان انضاف إلى العلة اتحاد الجنس» كبيع بر بجر مثلاًء حرم فيه 
التفاضل والتاجیل؛ لقوله بي «الذهب بالذهب. والفضة بالفضةء والبر 
بالبر» والشعير بالشعيرء والتمر بالتمرء والملح بالملح؛ مثلاً بمثل» يدا 
بیده(؟. 

وان اتحدت العلة مع اختلاف الجنس» کالبر بالشعير» حرم فيه 
التأجيل» وجاز فيه لقوله ار : «فإذا اختلفت هذه الأشياءء 
فبيعوا كيف شتتم إذا كان يدا ید رواه مسلم ویو داو “6 ومعق قزل : 
«یدّا بیدا » اي : حال مقبوضا في المجلس قبل افتراق آحدهما عن الاخر. 

وإن ن اختلفت العلة والجنس» جار الأمران: التفاضلٌ والتأجيلٌ» 
كالذهب بالیی والفضة بالشعير. 

ثم لنعلم أنه لا يجوز بيع مكيل بجنسه إل کی ولا موزون بجنسه 
إلا 2 لقوله 4 : «الذهب بالذهب وزنًا بوزن» والفضة بالفضة ور 
بوزن» والبر بالبر كيلا بكيل» والشعير بالشعير كيلاً بکیل»۳ ولان ما 
خولف فيه معياره الشرعي لا يتحقق فيه التساوي؛ فلا يجوز بيع مكيل 


a 


(۱) تقدم تخريجه (ص۳۸). 
)۲ أخرجه مسلم مسن حديث عبادة بن الصامت 0 eT (f°‏ وهو في 
آبي داد (۳۳۵۰) [1۱4/۳]. 


(۳) آخرجه مسلم من حدیث أببسى سعید (48140) [5/ ۲۱۷ 


)۲( الملخّص الفقهي‎ f 

# ثم إن الصرف هو بيع نقد بنقد سواء اتحد الجنس أو اختلف» 
وسواء كان النقد من الذهب أو الفضة أو من الأوراق النقدية المتعامل بها 
فى هذا الزمان؛ فإنها تأحذ حكم الذهب والفضة؛ لاشتراكها معها في علة 
الرياء وهی الثمنية: 


3 3 : : ی ا 5 

فادا بيع نقد بجنسه» كذهب پذهب أو فضة بفضةء او ورق 

نقدی بجنسه » كدولار بمثله» أو دراهم ورقية سعودية بمثلهاء وجب 
0 المقدار والتقاض ف الما 


ای سر و 
حینتد التساوی فى المقذدار والتفایصی فى المجاس . 


- وإ بيع نقد بنقد من غير جنسه» کدراهم سعودية ورقية 
بدولارات أمز یکت متا وکذهب بفضة» وجب حینثذ شيء واحد. وهو 
الحلولٌ والتقابض في المجلس وجاز التفاضل في المقدار. 

وکذا إذا بیع حليٌ من الذهب بدراهم فضة أو بورق نقدي» وجب 
الحلولٌ والتقابض في المجلس» وكذا اذا بیع حلي من الفضة بذهب مثلاً . 

آما إذا بيع الحلخ من الذهب أو الفضة بحليٌ أو نقد من جنسهء 
ان باع الحلیْ من الذهب بذهب. والحليٌ من الفضة بفضة» فیجب 
الأمران: التساوي في الوزن» والحلول والتقابض في المجلس . 

# وخطر الربا عظيم »> ولا يمكنٌ التحيُز منه | 
تن م تلع مرها بش كب لد يل ر ميا ولا مج 
له أَنْ يُقدمّ على , معاملة الا بعد تأكده من خلوّها من الربا؛ لیسلم بذلك 


مته اله بمعرفة أُحكامه» 


کتاب البيوع : باب في بیان الربا وحکمه 3 
دیثه» وینجو من عذاب الله الذي توعد به المرابين» ولا یجوز تقليدٌ الناس 
فیما هم عليه من غير بصيرة» خصوصا في وفتنا هذا الذي کثر فيد عدم 
المبالاة بنوعيّة المکاسب. وقد آخبر النبييٌ تكهِ: أنه في آخر الزمان يكثر 
استعمال الرباء ومن لم یأکله» ناله من غباره؟. 

# ومن المعاملات الربوية المعاصرة: قلب الدّين على المعسر: إذا 

حلّ ولم يكن عنده سداد زيد عليه الدينٌ بكميات ونسبة معينة حسب 
التأخین وهذا هو ربا الجاهلیت وهو حرام بإجماع المسلمين» وقال اللَّنهُ 


۶ م و مور مر یسو ۳1 
تعالی فيه : ل کآیها لیے اموا اتقو له ودروا ما بق من انا إن کنشم 
کر الس مر لسع مد مر رن عم 250 
5 7 وا فادها يحربي من اللو ورسولوء وان تیش کم رو س 
5 ی 3 9 عع و م عر سر 
کت وک مر ون کات ذو عم م2 ۶ مسر که 


[البقرة/ ۲۲۸۰۰-۲۷۸ 

ففي هذه الآية الكريمة جملة تهدیدات عن تعاطي هذا النوع من 
الربا. 

ول : آنه سبحانه نادی عباده باسم الإيمان: « بايا اديت 
منوا وقال : ۲ إن کش موی فدل على ان تعاطي الربا لا يليق 
بالمؤمن . 

انیا : قال تعالی : « اَمَأ 44 فدلٌ على أنَّ الذي یتعاطی الربا 
لا يتقي الله ولا یخافه. 


۱۲4۰۷ /۳[ )۳۳۳۱( كما في حدیث أبي هريرة الذي آخرجه: أبو داود‎ )١( 
۲۷ /۳[ )۲۲۷۸( والتسائی (47۷) ۲۷۹/41 وابن ماجه‎ 


۲ الملخّص الفقهي (۲) 
ثالنًا: قال تعالی: روا ما ب ِى ابا أي : اتركواء وهذا آمر 
بترك الرباء والأمرُ يفيد الوجوب. فدلّ على أَنَّ من يتعاطى الربا قد عصى 


3 


مر الله . 


فقال تعالى: 0 أي : لم تتركوا الربا: ۹ ۳9 
وَرَصُوإِوء4» أي : اعلموا أنكم تحاربون ال ورسوله. 


انا شوه المرابي ظالمّا؛ وذلك في قوله 55 ڪم 
رموش ول کم لا تلود ولا تظكموت 40 . 

* ومن المعاملات الربوية : القرض بالفائدة» بان يقرضّه شيئاء 
بشرط أن یوفیه آکثر منه» أو دفع إيه ما من المال على أن يفيه أكثر مه 
بنسبة معينة» كما هو المعمول به في البنوكء وهو ربا صريح + فالبنوڭ 
تقوم بعقد صفقات القروض بينها وبين ذوي الحاجات وأرباب التجارات 
وأصحاب المصانع والحرف المختلفة. فتدفع لهؤلاء مبالغ من المال نظيرٌ 
فائدة محدّدة بنسبة مثوية» وتزداد هذه النسبةٌ في حالة التأر عن السداد 
في الموعد المحدّد» فيجتمع في ذلك الربا بنوعيه: ريا الفضل » وربا 
النسيئة . 


بالفائدة» هي الودائع الثابتة إلى أجلء E‏ 3 الأجل | 
ل lS‏ 
المئة . 


كتاب البیوع : باب في بيان الربا وحكمه ۳ 
: : 


ومن المعاملات الربوية : بيع العینة» وهو: : أن يبي سلعة بشمن مؤجّل 
على شخصء ثم يعود ويشتريها منه بشمن حال أَقلّ من الشمن المؤجّل . 

وسمّيت هذه المعاملة بیع العينة؛ لأنَّ مشتري السلعة إلى أجل يأخذ 
بدلّها عيئّاء أي: نقدًا حاضراء والبيع بهذه الصورة إنما هو حيلة للتوصّل 
إلى الرباء وقد جاء النهيُ عن هذه المعاملة في أحاديث وآثار كثيرة» منها 
قوله ي4 إذا تبايعتم بالعينة» وأخذتم أذناب البقر» ورضيتم بالزرع 
وتركتم الجهاد ساط الله علیکم ذل لا ينزعه حتى ترجعوا إلى د دينكماء 


و “© وقال کل : ابأتي على لاس زمانٌ يستحلُون الربا 
بالبيع»7" , 


* فاحذروا من دخول الربا في معاملاتكمء واختلاطه بأموالكم؛ 
فان أكل الربا وتعاطيه من أكبر الكبائرء وما ظهر الربا والزنى في قوم إل 
ظهر فیهم الفقر والأفراض الستعصية وظلم السلطان» والربا بهلك 
الأموال ويمحق البركات . 


* لقد شدّد الله الوغيد على آکل الرياء» وجعل آکله من آفحش 
الخبائث وأكبر الكبائر» وبيّن عقوبة المرابي في الدنیا والاخرة وآخبر أنه 
محاربٌ لله ولرسوله» فعقوبته في الدنیا: أنه يَمحق بركة المال ویعضّه 
للتلف والزوال» فكم تسمعون من تلف الأموال العظيمة بالحريق والغرق 
والفيضان» فيصبح أَهلّها فقراء بين الناس . 


(۱) تقدم تخريجه (ص5١).‏ 
)۲( تقدم (ص"٠).‏ 


5 الملخّص الفقهي (1) 


وان بقيت هذه الأموال الربوية بأيدي أصحابهاء فهي ممحوقةٌ 
البركة» لا یتفعون منها بشيء إنما قاسون أتعابّهاء ویتحملون حسابهاء 
ویَصلون عذابها . 

والمرابي مبغوض عند اللَّلهِ وعند خلقه؛ لأنه ید ولا يعطي» 
یجمع ویمنع» لا ینف ولا يتصدقٌء شحيحٌ جَشْعٌ» جموعٌ موم تنفر منه 
القلوب» وینبذه المجتمع» وهذه عقوبة عاجلة. وعقوبئّه الاجلةٌ آشد 


AMI To” ۵‏ ی أ 


وسحتٌ ضار وکابوس ثقیل على المجتمعات البشرية. 


سا قافا 


كتاب البيوع : باب في أحكام بيع الأصول f‏ 


د الاصول هي : الود والأراضي والأشجارء ومايتبع تلك 
الأصول إذا بيعت مما يتعلّق بهاء فيكون للمشتري؛ وما لا يتبعهاء ذ 


؛ فيبقى 
على نملك الاح ومعرفةٌ ذلك ينحسم بها التزاعٌ بين الطرفين» u‏ 
E‏ ان دينتا لم يترك شيعا لنا فيه مصلحةٌ أو علينا فيه مضر: إلا 
بیشهه فإذا طق هذا الدين ونشذت أحكامه؛ لم ييق مجالٌ للشزاع 
والخصومات» ومن ذلك ما نحن بصدد الحديث عنف فقد يبيع الانسان 
ا وهذا الشيء ء يتعلّق به تراب ومكمّلات ومرافق» أو يكون له 

تما متصل أو منفصل» ۰ فيقعٌ اختلافت بين المتبايعين: اهما يستحنٌ هذه 
التوابع؟ ولأجل الحكم بينهما في هذا الاختلاف؛ عقد الفقهاءً رحمهم الله 
ابا في الفقه الإسلامي سمّوه: : «باب بيع الأأصول والثماره» بيّنوا فيه ذلك . 


؟ فاذا و بلع دارا شمل الببع بناءها وسقفها؛ أن ذلك كله داخلٌ في 
مسكّى الدارء وشمل ایشا ما يتصل بها مما هو من مصلحتهاء كالأبواب 


المنصوبة» والسلالم» والرفوف المسمّرة بهاه والآليات المركبة فیها» 
كالرافعات» والاّدو ات الكهربائية» والقناديل المعلّقة للاضاءة» وخزانات 


5 الملخّص الفقهي (۲) 
المياه المدفونة في الأرض» أو المثبتة فوق السطوح؛ والأنابیب الممدّة 
لتوزیع الماء» وأدوات التكييف المثبتة في أماكنها لتكييف الهواء 
و لتسخين الماء» ويشمل البيع أيضا ما في الدار من أشجار وزراعة» وما 
قيم فيها من مظلات . 

ويشمل البيعٌ أيضًا ما في باطن أرض الدار من معدن جامد. 

آما ما كان مُودَعَا في الدار وما هو منفصل عنهاء فلا يشمله البيعٌ» 
كالأخشاب» والحبال والأواني» والفرش المتفصلة. وما دفن في أرضها 
للحفظ كالحجارة» والکنوز» وغيرهاء فكلٌ هذه الأشياء لا يشملها 
البيمُ؛ لأنها منفصلة عن الدارء فلا تدخلٌ في مستاها؛ الا ما كان يتعلّق 
بمصلحتها (كالمفاتيح) فإنه يتبعهاء ولو كان متفصلا عنها. 

* واذا باع أَرضّاء شمل البيعٌ كل ما هو متصل بها مما يستمر بقاؤه 
فيهاء کالغراس والبناء. 

* وكذا لو باع يستانّاء شمل البیغ أرضه» وشجره» وحيطاته» وما 
فيه من منازل. 

ولو باع أَرضًا فيها زرع لا يحصّد الا مرة (کالبر والشعیر)» فهو 
للبائع» ولا يشمله العقد. 
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e 


وإن كان في الأرض المبيعة زرع یج مرارًا (كالقت)» أو يلقط مرارًا 
(كالقثاء والباذنجان)» فان أصولّه تكون لمشتري الأرض؛ تبعًا للأرض» 
وأما الجرّة واللقطة الظاهرتان عند البيع» فإنهما تکونان للبائم. 

# وكلٌ ما ذکر من هذا التفصيل ‏ فيما يتبع البائعٌ وما يتبع 
المشتري عند بيع الأصول ‏ إذا لم يوجد شرط بينهما. 


كتاب البیوع : باب في أحكام بيع الأصول ۷ 
آما اذا وجد شرط يلق هذه الاشیاء يأحدهما دون الآخره فة 
العمل به؛ لقوله و : «المسلمون على شروطهم»۳. 

* ومن باع نخلاً قد یر طلغ فمره للبائع؛ لقول النسی ككله: « 
ابتاع نخلا بعد أَنْ توبّر» فثمرثها للذي باعهاء إل أن يشترط المبتاع؟» متفق 
عليه'". والتأبير هو التلقيح» ومثلُ النخل في هذا الحكم شجرُ العنب 
والتوت ل او 2 وما قبل لایر 
في النخل» والظهور في العنب ونحوه يكون للمشتري لمفهوم الحديث 
الشريف في النخل» ويقاس غيره عليه . 

#* ومن هذا تفهم كمال هذه الشريعة الإسلامية وحلها لمشاكل 
الناس » وأنها تعطي كلّ ذي حن حل من غير ظلم ولا إضرار بالآخَرين؛ 
فما من مشكلة الا وضعت لها حل كافيّاء مشتملاً على المصلحة 
والحكمة» تشريع من حكيم حميد» يعلم مصالح عباده وما يضرهم في كل 
زمان ومكان. 

وصدق الله العظيم حيث قال: جاج ال مرا لیوا اه لیوا 


س 


يمو erf‏ موم 2# مره ره ام ارو 
و 


لول وول الم ینک إن ل 32 سول ان كم ونون بل ویو 
خر سر وا حي ولْحْسَنٌ توب( € [النساء 


TT‏ النفوس المؤمنة» 
الا حكمٌ الله ورسوله. 
)١(‏ تقدم تخريجه (ص ۱۷). 


)۲ متفق عليه من حديث ابن عمر: البخاري /e] (TV4)‏ 1¥[+ ومسلم (TAAY)‏ 
۳۲/1 


1۸ الملخّص الفقهي (۲) 
آما أنظمةٌ البشرء فهی قاصرة قصوز البشرء وتدغلها الأهواءٌ 


رع 3 
ر ر م مگ 07 5 


والتزعات؛ كما قال الله تعالی: « وو قبع نموم لدب کوش 
وش ون فيه € [المومنون/ ۰2۷۱ فتيًا وبعدّا وسْحقّا لعقول تستبدل 
حكم له ورسوله بقوانین البشر: 2 آقحک للهية یعون وس حَسَنٌ لو 
خکا تور نود ©4 [المائدة/ .]6١‏ 

سال اللَّدَ أن ينصرَ ديته» ويعليَ كلمته» ويحميّ المسلمين من كيد 


ع 
الداع ¢ 
أعداتهم 5 أنه اسميع ‏ م : 


لالالا 


کتاب البیوع : باب في أحكام بیع الشمار 1۹ 


با ب 
03 8 2 
۳ 8 3 


# المراد بالئمار: ما على النخیل وغيرها من الثمار المقصودة 
للأكل . 

# إذا بيعت هذه الثمارٌ دون أأصولهاء فانه لا بصع ذلك قبل بدو 
0 لأنّ النبيّ بة: «نهى عن بيع الثمار قبل بدو صلاحهاء نهى 

تع والمبتاع»» متفق عليه فنهى ڳا الباتع عن بيع الثمرة بل بدوٌ 
را لتلا يأك المال بالباطل » ونهی المشتري ؛ لاله یعین على آکلٍ 
المال بالباطل» وفي «الصحیحین»: أن النبي يل نهی عن بيع الثمار حتی 
تزهوء قيل: وما | زهوها؟ قال : ١تَحْمَاو‏ أو تاه( 

والنهيٌ في الحديثين يقتضي فسادً المبيع وعدم صِحّته . 

4 وکذا لا یجوز بیع لزرع قبل اشتداد حيّه؛ لما روى مسلمٌ عن ابن 
عمر: «أَنَّ رسول الله يك نهى عن بيع النخل حتى یزهو» وعن بيع الستبل 


(۱) آخرجه البخاري من حديث ابن عمر (۲۱۹6) [4۹۷/4]؛ وأخرجه مسلم من 
حدیث جابر (۳۸۶۰) [۱۸/۵]. 

(۲) آخرجه البخاري من حدیث انس (۲۱۹۶) [4۹۸/4] واللفظ له؛ وأخرجه مسلم ‏ 
من حدیث ابن عمر (۳۹۵۶) [41۰/5]. 


8۰ الملخّص الفقهي (۲) 
حتی يبيضٌ ويأمنَ العاهةء نهی البائع والمشتري»( فدل هذا الحدیث على 
منع بيع الزرع حتی یبد صلاخه» وبدژ صلاحه أن يبيضٌ ويشتدٌ ويأمنَّ العاهة . 
وان الهي عن بیع مر و بذ صلاحهه دعن بيع 
الزرع قبل اشتداد حيّه؛ لله في تلك الفترة ة معرض للافات غالیّا» معرضٌ 
تلتلف ؛ كما بیّن ذلك النبي وف بقوله: «رأیتَ إن منع م الله الثمرة بم 
اعد لمکم مان ا رفال في استیل: «عتي بیض وی 
الماهة». والعاهة هي الآفةٌ التي تصیبه فيفسد» وفي ذلك رحمة بالناس» 
وحفظ لأموالهم» وقطمٌ للنز اع الذي قد يفضي إلى العداوة والبغضاء . 


ڳڍ ومء هیا ی اج دج 3 مال الملل ؛ فقد قال غللل Ef ٠‏ اد مه 

ومن وك یی قاو تج ل یھ “ارايت إل ممع 

الله الثمرقت بم تستحل مال أخيك؟» ففي هذا تنبيه وزجر للذين 0 
على الناس لاقتناص أموالهم بك بشتى الحیل» كما أن في الحديث حثا 


للمسلم على حفظ ماله وعدم اضاعته؛ حيث نهی النبئ ييه المشتري آن 
يشتري الثمرة قبل بدژ صلاحها وغلية السلامة علیها؛ لأنها لو تلفت وقد 
يذل فیها ماله. لضاع علیه وصعب استرجاعٌه من البائع أو تعدّر. 

كما تفهم من الحدیث الشریف تعليقَّ الحکم بالغالب؛ لاد الغالت 
على الثمرة قبل بدو صلاحها التلفٌ؛ فلا يجوز بیشها . والغالبُ علیها بعد 
بدرٌ صلاحها السلامةٌ» فيجوز بيعُها. 


)١(‏ آخرجه مسلم من حديث ابن عمر (۳۸۲) [4۱۹/۵]؛ وأخرجه البخاري بنحوه 
من حدیث انس (۲۱۹۷) [4/ ۲۵۰۲ 

(؟) متفق عليه من حدیث آنس: البخاري (۲۲۰۸) [۵۱۰/4]؛ وسلم (۳۹۵۶4) 
[6/ 1۰ ]. 


کتاب البيوع : باب في أحكام بيع الثمار إن 
وناخذٌ من الحديث أيضًا أنه لایجوژ للإنسان أن يخاطرَ بماله 
ويعرّضّه للضياع» ولو عن طريق المعاوضة غير المأمونة العاقبة. 
# وحيث علمنا مما سيق أنه لا يجو بیع الثمرة قبل بر صلاحهاء 
فإنما يعني ذلك إذا بيعت منفردةً عن أصولها بشرط البقاء. 
أما إذا كانت تابعة لأأصولها أو بغير شرط البقاء؛ فا ذلك يجودٌء 
وذلك في ثلاث صور ذكرها الفقهاء رحمهم الله: 
الصورةٌ الأولى: إذا بيع الثمرُ قبلَ بدرٌ صلاحه بأصوله؛ بان يبع 
الثمرَ مع الشجرء > فيصحٌ ذلك» وَيَدَخَلٌ الثمر تبعّاء وکذا إذا باع الزرع 
الأخحضر مع اررض جاز ذلك » ودخل الزرخ الأخضرٌ تبعًا. 
الصورةٌ الثانية : إذا بيع الثمرُ قبل بدو صلاحه أو الزرجٌ الأخضة 
المالك الأصل (أي: مالك الشجر أو مالك الأرض) جاز ذلك أَيِضَاءٍ لله 
إذا باعهما لمالك الأصلء فقد حصل التسليمُ للمشتري على الكمال؛ 
لملكه الأصلّ والقرار» فص البيعُ» على خلاف في هذه الصورة؛ لا 
بعض العلماء يرى أن هذه الصورة تدخل في عموم النهي عن بيع الثمر قبل 
الصورة الثالثةٌ: بيعٌ الثمر قبل بدو صلاحه والزرعٌ قبل اشتداد حبّه 
بشرط القطع في الحال وكان يمكنٌ الا بهما إذا قطعا؛ لا 8 
من البیع لخوف التلف وحدوث العاهت وهذا مأموة فيما يقطع في 
الحال. 


آما إذا لم ينتفع بهما إذا قطعاء فإنه لا يصح بيمُّهما؛ لاد ذلك إفسادٌ 


)۲( الملخّص الفقهي‎ o۲ 
وإضاعة للمال» وقد نهى النبيئٌ بي عن إضاعة المال"؟.‎ 

* ويجوز على الصحيح من قولي العلماء ‏ بیع ما يتكررٌ أخذه 
کالقت والبقل والقثاء والباذنجان» فيجوز بيع لقطته وجزته الحاضرة 
والمستقبلة. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: (الصحيح : أن هذه لم تدخل 
في نهي النبيّ ب بل يصح العقد على القّطة الموجودة واللقطة 
المعدومة إلى أَنْ تيبس المقثاة؛ لأن الحاجة داعيةٌ إلى ذلك» فیجوژ بيع 
المقائي دون أصوله). 


5 2-1 tis 
وقال العلامة أبن القیّم رحمه الله : (وإنما نهى عن ي الثمار التي‎ 
6۳۸ ۰ 5 و 2 5 0 ل‎ 1 
يمكر خير بیعها حتی يبدو صلاحها» فلم تدخل المقائي في نهیه)‎ 
. انتهى‎ 


لا لا 


(۱) متفق عليه من حدیث المفیرة: البخاري (14۷۳) [۰]۳۷۱/۱۱ واللفظ له؛ 
ومسلم (46۵4) [۲۳۸/۹]. 

(۲) انظر: «فتاوى:شيخ الاسلام» (۲۰۵/۳۷). 

(۳) انظر : حاشية الروض المربع 541/41]. 


كتاب البیوع : باب في وضع الجوائح e۲‏ 
ا ا ےہ س > وج 


عاد 
في وضع الجَوَائح 


* الحو ائ حم حائحة وه : لاف اك تمدن الراك مانا 
سح د رعى ا ته الى نيبا الممار صهنحهاء 


مأخوذة هن الخو وهی ا 

* فإذا بيعت الثمرةٌ بعد بد صلاجهاء حیث يجوز بها عند ذلك» 
فأصيبت بافة سماوية آتلفتها» والآفةٌ السماوية هي: ما لا نع للادمي 
کر ا ای ریظن وله وراد وق 
ذلك من الافات القاهرة التي تأتي على الشمار فتتلفها؛ + فاذا كانت هذه 
ال قد بيعت ولم یتمکن المشتري من آخذها حتی أصيبت 
وتلفت» فا المشتري يرجم على البائع» ويسترة منه ال الذي دفعه 
له؛ لحديث جابر رضي الله عنه: 1 النبیع يك آمر وضع الجرانح ct‏ 
es‏ 

فدل هذا الحديث على أَنَّ الثمرة التالفةَ تكونُ من ملك البائع» وله 
لا يستحقٌ على المشتري من ثمنها شيئاء فإ تلفت كلّهاء رجح المشتري 
بالشمن كلّهء وإِنْ تلفت بعضها؛ رجع المشتري على البائع بما يقابله من 
الثمن؛ لعموم الحديث. 


0( آخرجه مسلم (۳۹۵۷) [۵/ 47۲]. 


)۲( الملخّص الفقهي‎ o4 

وسواء كان البيعٌ قبل بدرٌ الصلاح أو بعدّه؛ لعموم الحديث» 
ولقوله بي : «بم تأخذ مال أأخيك بغير حق؟»(). 

وإذا كان التالف يسيرًا لا یتضبط. فإنه يفوت على المشتري» ولا 
كان من مسؤولية البائع ؛ لن هذا مما جرت به العاد ولا یسمّی 
جائحةًء ولا يمكن التحّرٌ منه؛ كما لو أكل منه الطيرٌ أو تساقط فى الأرض 
ونحو ذلك» وحدّده بعض العلماء بما دون الثلثء والأقرث أنه لا يتحدّد 
بذلك» بل يُرجَمٌ فيه إلى العُرف؛ لأنَّ التحدید یحتاج إلى دليل. 


۶ب وقد علّل العلماء رحمهم الله دين ن البائع جا تيحة الث لثمرة ؛ بان 
قر العم ا 3 الى بالعثلة ة ۶ باظ فهو كما لے أ 
قبس الثمرة على رؤوس الشجر بالتخلية قبض غير تاع» كما لو لم 


یقبضها هذا ما يتعلق بتلف الثمرة بجائحة سماوية. 


ی ون و ی 


0 


أتلف . 

# وعلامةٌ بدرٌ الصلاح في غير النخل (أي : العلامة التي یعرف بها 
صلاخ الثمرة الذي على عليه ابیت جوا بیعها في غير الدخل) تختلفُ 
باختلاف الشجر. 
اماو ف لسن أن يتموّه خُلْوًا؛ٍ لقول أنس: «نهى 


)١(‏ أخرجه بهذا اللفظ مسلم من حديث جابر (۳۹۵۲) [6/ 460]. وهو بنحوه متفق 


عليه من حديث أنس» وقد تقدّم (ص ۵۰). 


كتاب البيوع : باب في وضع الجوائح 3 

النبي بي عن بیع العنب حتی یسود»( تاه الحم وراه کات 
وعلامة بدو الصلاح في بقية الثمار (كالتفاح والبطيخ 0 

اي والخوخ والجوز ونحو ذلك): أَنْ يبدو فيه اج ويطيبُ 

اکله؛ لأنه عليه الصلاة والسلام: «نهى عن بيع الثمر حتى يطيب»» متفق 

عليه" » وفي لفظ : «حتى يطيب آکله». 


وبدؤٌ الصلاح في نحو قثاء : أَنْ يؤكل عادة. 
وعلامة بدو الصلاح في الحبٌ: أَنْ يشت ويبيضٌ؛ لأن النبى يل 
جعل اشتداد الحبٌ غايةٌ لصحة بى“ 


Ll 


(۱) أخرجه من حديث آنس: آبو داود (4۳۲/۳[)۳۳۷۱]؛ والترمذي (۱۲۳۱) 
۲۵۳۰/۳ وابن ماجه (۲۲۱۷) [۳/ 45]. 

(۲) متفق عليه من حديث جابر: البخاري (۲۱۹۲) [4۹۸/4]؛ ومسلم (۳۸4۹) 
1 واللفظ له . 

۳ آخرجه الخمسة الا ألنسائي من حديث أن هو طرف ديثه المتقدم . 


+ و ب کت 
نع اق 2 0 


ان ۱ الملخّص الفقهي (۲) 


باب 
فيما یتبع المبیع وما لا يتبعه 


هناك أشياء تدخلٌ یبا المبیع» فتكون للمشتري؛ ما لم يستثنها 
الباتع ومن ذلك: 

# مَنْ باع عبدًا آو دابة تبع المبيعَ ماعلى العبد من ثياب العادة» وماعلی 
الدابة من اللجام والمقَوّد والنعل» فيدخل ما ذكر في مطلق البيع؛ لجریان 
لا ينه تال كر العادة E‏ رل کل منم المع > كمال 


وله مال ٠‏ فماله لبائعه؛ ‏ أَنْ يشترط المبتاغ»» رواه مسلم(. 
دق على أن مان نلیتا سه في الع ادابم لأن البيعَ إنما 
يقح على العبد. والمالٌ زائد عنهء فهو كما لو کان له عبدان» فباع 
أحدّهماء ولأن العبدَ ومالّه لسیده» فاذا باع العبدّء بقي المال. 
# فإذا اشترط المشتري دخول المال الذي مع العبد في البيع دخل ؛ 
لقوله بل : لآ يشترط المبتاغ». 
لا نا لا 


)١(‏ متفق عليه من حدیث عبد الله بن عمر: البخاري (۲۳۷۹) [۵/ 1۲]؛ ومسلم 
(۳۸۸۲) [۰/ ۳۳ ]. 


کتاب البیوع : باب في أحكام السلم ۷ 
ج ا ای یه یت ی ناس یبد سل 


بات 
في أحكام السْلم 


E‏ السَلَمْ أو 1 اف : هو تجا جيل الثمن» وتاج المثمن » و نز 
الفتهاء رحمهم الله بأنه : عفد على موصوف في لکد وجل بثمن 


# ومذا النوع من التعامل جائرٌ بالکتاب والسنّة والاجماع : 


محر 


- قال الل تعالی: ایا زیت اما إا دای ب ن لک أجل 
نحي اس4 [البقرة/ ۲۸۲]. 

قال اب عباس رضي الله عنهما: (أشهد أَنَّ السلف المضمون إلى 
بل مسمّى أن الله عز وجل أحلّه وان فيه)» وقراً هذه الأية. 

ولما قدم کا المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين 
والثلاتّء قال: «مَن أسلف في شيء (وفي لفظ : في ثمر)» فليسلف في 
كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجلي معلوم؛. متفق عليه فدلٌ هذا 


)١(‏ أخرجه من طريق أبي حسان الأعرج: الحاكم (۳۱۸۹) [۳۶۲/۲]؛ والبيهقي 
(80١0/51)11"]؛‏ وعبد الرزاق (۱4۰4) [۸/ 5] البيوع . 
(۲) متفق عليه من حديث ابن عباس : البخاري (۲۲۳۹) [4/ 2104٠‏ ولفظه: «في = 


مه الملخّص الفقهي (۲) 
الحدیثٌ على جواز السلم بهذه الشروط . ۱ 
وقد حکی ابن المنذر وغیره |جماع العلماء على جوازه. 
اه الناس داعية إليه؛ لأنَّ أحد المتعاقدين يرتفق بتعجيل الشمن» 
ولاز وق برخص الا 
5 وبتر لصحة الم شروط حاص زائدةٌ على شروط لیم : 
الشرط الآول: : انضبااً صفات السلعة للم فيها؛ لأنَّ ما لا یمک 


ضبط صفاته یختلف کتیرا, ف فيعضى فيّقضي إلى المنازعة بين الطرفین ؛ فلا يصحٌ 
السلّم فيما تختلفٌ صفائّه. كالبقول» والجلود» والاواني المختلفت 
والجواهر. 


الشرط الثاني : : کر جنس المُسْلَمٍ فيه ونوعه : فالجنس کالیر» والنوع 
كالسلموني مثلا؛ وهو نوع من البر. 

لشرط القَّالتٌ: كر قذر المُسْلَّم فيه بكيل أو وزن أو ذرع؛ 
لقوله 4 : : ن أسلف في شيء» فيلت في كيل معلوم ووزنٍ معلوم إلى 
أجل معلوم»؛ متفق علیه ولأنّه إذا جهل مقدارٌ المُسلّم فیه تعر 
الاستيفاء . 

الشرط الرابعٌ : كر أجلي معلوم ؛ لقون ی إلى أجل معلوم؟ » 
وقوله تعالى: ا تدایع بل س مکی اح ي4 [البقرة/ [YAY‏ 


شيء»؛ ومسلم (4۰۹4) [45/5]ء ولفظه: «في تمر». وللبخاري في الثمار 
(۲۲۵۳) [4/ 6۷ ]. 
)١(‏ انظر: «الاجماع» [ص 44]. 


كتاب البيوع : باب في أحكام الگلم 53 


ندب ای الكريمة والحديثٌ الشريث على اشتراط التأجيلٍ في لس 
وتحديد الاجل بح له الطرفان . 


3 


الشرط الخامسٌ: أن يُوجَدَ المُسْلَمُ فيه غالبا في وقت حلول آجله؛ 
ليمكنّ تسليمُه في وقته» فإِنْ كان المُسْلَّمُ فيه لا يوجّدُ في وقت الحلول» 
لم يصع الم كما لو أسلع في و وعنب إلى اشا 

الشرطٌ السادسل: أن يقبض الثمنّ تاا معلوم المقدار في مجلس 
الحديث» أي : فلیعط . 


0 9 ف‎ ۹ ۳ o E 
قال الاما الشائعة ,حمه الله : (لأنّه لا بقم اسم السلف فيه حت‎ 
ی‎ E يقع اسم‎ ١ قال الإمام الشافعي رحمه‎ 


يعطيه ما أسلقه قَبْنَ اَن يفارق مَنْ أله ولألّه إذا لم يقبض الثمنّ في 
المجلس» صار بيع دين بدين» وهذا لا يجوز). 

الشرطً السابعٌ: أَنْ یکون المُسْلَّمُ فيه غير معيّنِء بل يكو دیا في 
الم فلا يصِحٌ السلم في دار وشجرة؛ لأنَّ المعینَ قد يَف قبل 
تسلیمه فیقوت المقصود. 

ويكونٌ الوفاءٌ وتسلیم السلعة ة للم فيها في مكان العقد إن كان 
يصلحٌ لذلك» فإِنْ كان لا يصلُحُ» > كما لو عقدا في ب بر أو بحر؛ فلا بد من 
ذكر مكان الوفاء. 

وحيثُ تراضيا على مكان التسلیم» جاز ذلك» وان اختلفاء رجعنا 
إلى محل العقد حيثٌ كان يصلح لذلك» كما سبق . 


* ومن أحكام السَلّم: لله لا يجو بیغ السلعة المُسْلّمٍ فيها قبل 


ا الملخّص الفقهي (۲) 
قبضها؛ ؛ لنهي النبيّ لا عن بيع الطعام حتى يقبضّه” '©: ولا تصحٌ الحوالةٌ 
عليه ل حوللا تح إل على کي تقر رادملع 
# ومن أحكام السلم: : أنه إذا تعر وجودٌ المسلّم فيه وقت حلوله» 
كما لو آسلم في ثمرةء فلم تحیل الشجرٌ تلك السنة» فرب السلم الصبُ 
لین بوجد الل ف يطالت بم أو يختارٌ الفسحٌ ويطالب برأس ماله ؛ 
لان العقد إذا زال وجب رذ الشمن» فإنْ كان الثمنٌ تالقا؛ رَد بدله إليه» 


والله 


س 


وإباحةٌ هذه المعاملة من يسر هذه الشريعة الإسلامية وسماحتها؛ 
لان في هذه المعاملة تيسيرًا على الناس وتحقيقًا لمصالجهم؛ مع خُلوُها 
من الربا وسائر المحذورات» فللّه الحمدٌ على تیسیره . 


نا لالد 


(۱) تقدم تخريجه (ص۳۰). 


د 
3 
د 
3 


96 #4 # # 


# 4۶ 


6 : 
î 


7 


ئ 
K3‏ 


4 
1 


۱ 
۳ 
6 


ام جوا 
خکام الشُفْعة . 


۳ 


بَابٌ في آخکام القَرْضٍ 
اب في آخکام الْوَمْن 
باب في a‏ الضَّمَانِ 
باب في آخگام الكَمَالَة 
اب في أَحْكَام الحَوالهة 
باب في 0 الوَكَالة 

8 

ب في 

ج في 

ب في 


0 
Tî 


باب في أحكام القرض ا 


نات 


* القَرْضٌ لغة: القَطعْ؛ لأنَّ الشرض یقطمٌ شيئًا من ماله یعطیه 
وهو من باب الإرفاق» وقد سكاه النبی كله منيحة”"؛ لاله ینتفٌ به 


و 35 7 
المقترض » ثم یعیده إلى المقرض . 
رز 4 1 ی 
3 د وفيه 0 قال کل ما ۱ 


وقد قيل: إ ترآ من الصدقة؛ ل لار إا سس 
وفي الحديث الصحیح : «من تس عن مؤمن كربة من کرب الدنياء ۳1 
الله عنه كربة من كُرَبِ يوم القيامة» 2 . 


(۱) كما في حديث ابن عباس عند مسلم: «من كانت له آرض فإنه إن منحها آخاه 
خير له». (۳۹۳۸) [۵/ 14597]. 

(؟) أخرجه أبن ماجه من حديث أبن مسعود (۲۶۳۰) [۳/ 11۵۳ 

(۳) آخرجه البخاري من حديث ابن عمر (۲44۲) [۱۲۱/۵]؛ وأخرجه مسلم من 
حديث أبي هريرة (5۷۹۳) [۹/ ۲۳] واللفظ له. 


54 الملخّص الفقهي (۲) 
فالقرض فعلٌ معروفٍء وفيه تفريجٌ للضائقة عن المسلم وقضاءٌ 
لحاجته . 
ولیس الاقتراض من المسألة المکروهة؛ فقد اقترض الخ كلو“ 


# ويشترّط لصحة القرض: ان يكون المُفْرض ممّن يصح تبراعه؛ 
فلا یجوژ لولي اليتيم مثلاً أن يقرض من مال اليتيم . 

وكذلك يشترط معرفةٌ قدر المال المدفوع فی القرض» ومعرفةٌ 
المقترض» يجبٌ عليه رده إلى صاحبه عندما يتمكنُ من ذلك» من غير 


تأخمير . 


* ويَحرُم على المقرض أَنْ يشترط على المقترض زيادةٌ في 
القرض ؛ ؛ فقد أجمع العلماءٌ على أله إذا شرط عليه زياد فأخذما فهو ربا 
فما تفعله البنوكٌ الیو من الاقراض بالفائدة ربا صريحٌ » سواءٌ كان قرضا 
استهلاکیا أو إنمائيًا كما يسمُونه» فلا يجوز للمقرض (سواء كان بتكًا 
أو فردًا أو شركة) أَنْ ید زيادةً في القرض مشترطة باي اسم سمّى هذه 
الزيادةء وسواء سمّیت هذه الزيادة ربسًا أو فائدة أو هدية أو سكن دار 
أو ركوب سيارة» ما دام أَنَّ هذه الزيادة أو هذه الهدية أو هذه المنفعة 


سس 


(۱) هذا معلوم بالاستقراء الذي ثبت مضمونه من مجموعة أحاديث» ومن آفراده 
حدیث أبي هريرة المتفق عليه : البخاري (۲۳۰۵) [1۰۸/4]؛ ومسلم (40۸7) 
۳۸/1 


باب في أحكام القرض 1 


وفي الحديث: : «کل قرض جر نفمّاء فهو ربا “» وفي الحديث عن 
لمن مرفوعًا: «إذا أقرض أحدكم قرضاه نآهدی الیه أو حمله على الدابةء 

فلا يركبها ولا یقبلی إل أن یکون جرى بینه وبينه قبل ذلك»» رواه ابن 
ماجه("؟ وله شواهد کثیرة. 

و عو يه الله بن سام رضي الله عنهء أنه قال : (إذا كان لك 
على رجل چ فأهدى إليك حمل تبن ؛ فلا تأخذه؛ قانه ربا) وهذا له 
حكم الرفع» فلا يجورٌ لمقرض بول هدية ولا رها .عن الا من 


المقترض اذا كان هذا بسبب القرض ؛ للنهي عن ذلك. ولا القرض إِنّما 


هو عقد رفاي بالمحتاج» وقربة إلى الله فاذا شرط فيه الزيادة أو تحاها 


وقصدها وتطلّع إليهاء فقد أخرج القرض عن موضوعه الذي هو التقدُث 
إلى الله بدفع حاجة المقترض إلى الربح من المقترض» فلا يصير قرضا. 


فيجبٌ على المسلم أن ينتبه لذلك ويحدّر منه ویخلص النية في 
القرض وفي غيره من الأعمال الصالحة؛ فاد القرض ليس القصدٌ منه 
لنماء الحسي» وإنما القصد منه النماء المعنوي» وهو التقَْبُ إلى الل 
بدفع حاجة المحتاج؛ واسترجاع رأس المال» فإذا كان هذا هو القصدٌ في 
لقرض؛ فإنَّ الله یل في المال البركةً والنماءً الطيت. 


* هذا وينبغي أن يُعلم أن الزيادة الممنوعٌ ها في القرض هي 
لزيادة المشترّطة» كأن يقول: : أقرضكَ كذا وكذا بشرط أَنْ ترد علي المال 


.]6۷۳ آخرجه بنحوه البيهقي من حديث فضالة بن عبيد (۱۰۹۳۳) [ه/‎ )١( 
.]184/8[ )۲٤۳۲( أخخرجه ابن ماجه‎ )۲( 


3 الملخّص الفقهي (۲) 
بزيادة كذا وكذاء أو أن تسكننى دارّك أو دكاتك» أو تهدي إلى كذا 
وكذا. 


أو لا يكرت هناك شرط ملفوظ به ولکن هناك فص للزيادة وقطلم 
إليهاء فهذا هو الممنوع المنهي عنه . 


آما لو بذل المقترض الزيادة من ذات نفسهء وبداقع منه» بدون 
3 شتراط من المقرض» أو طلم وقصدء فلا مانع من أ خذ الزيادة حيتكذ؛ 
لأنَّ هذا يعتبر من حسن القضای ولأنَّ النبی ی استسلف بكرًا فردَّ خيرًا 
ةوقال «خیزکم أحسنكم قضاء( وهذا من مكارم الأخلاق 
المحمودة عرقا وشرعًاء ولا يدخل في القرض الذي یجرٌ نفعًاء لاله لم 
يكن مشروطًا في القرض من المقرض ولا متواطاً عليه» وانما ذلك تبرغ 
من المستقرض . 

وكذلك إذا بذل المقترض للمقرض نفعًا معتادًا بینهما قبل القرض» 
بان كان من عادة المقترض ا النفع» ولم يكن الدافعٌ إليه هو 
القرضء فلا مانم من قبوله؛ لانتفاء المحذور. 

# ثم إنه يجبُ على المقترض الاهتمامٌ بأداء ما عليه من دين 
القرض وردّه إلى صاحبه» من غير مماطلة ولا تأخير حينما يقدر على 
الوفاء؛ لقول الله تعالى : « هل جب الجنسن إلا اوسن 6 + 
[الرحمن/ 1۰]. 


(۱) متفق عليه من حديث أبي هريرة: البخاري (۲۳۰۵) ۰۰۸/41 ولفظه: 


«خیارکم»؛ ومسلم (4۰۸۸) ۰۲۳۹/۲1 


باب في أحكام القرض ۷ 

* 'وبعض الناس يتساهلٌ في الحقوق عامةًء وفي شأن الديون 
خاصّة» وهذه صلة ذميمة» جعلت كثيرًا من الناس يُحجمون عن بذل 
القروض والتوسعَة على المحتاجين» مما قد يلجىءٌ المحتاجُ إلى الذّهاب 
إلى بتوك الرّبا والتعامّل معها بما حرم اللَله؛ لاله لا يجدُ من يقرضه قرضًا 
حستاء والمُقرض لا يجدٌ من يسدّد له قرضه تسديدًا حسنّاء حتى ضام 
المعروف بين الناس . 


لا لا لا 


۸ الملخّص الفقهي (۲) 


بات 
في أخكام الرَهْن 


الرَهنْ لغة يراد به الثبوثٌ والدوام » يقال : : ماء راهن » آي راک 


رو 


* والرهنْ جاتر بالکتاب والسة والاجماع . 
- قال تعالی : #وإن کنر ع سر وم یدوا کیا نع بوص 4 
[البقر:/ ۲۸۳]. 
وقد توفي النبیخ وله ودرعه مرهونة۲) 
_- وأجمع العلماء على جواز الرهن في السفرء والجمهور أجازوه 
أيضًا في الحضر. 
# والحكمة فى مشروعيته: حفظ الأموال والسلامةٌ من الضّياع . 


)١(‏ أخرجه البخاري من حديث عائشة (۲۹۱۵) ]١171/5[‏ الجهاد 84. وأصله متفق 
عليه: البخاري )5١58(‏ [۳۸۲/4] البوع 4١؛‏ ومسلم(40/5[)40940] 


ایا 
المس اه 


£3 


باب في أحكام الرهن 1۹ 
وقد أمر النَّندُ بتوثيق الدّين بالكتاب؛ قال تعالی: انا ادبت 
۳ آلا یم ین ل أبكل سک 5 کاک ک4 [البقرة/ ۰]۲۸۲ إلى 
قوله تعالی: ز وان کنر عل سر و دوا کیا رن َو > 

[البقرة/ ۰1۲۸۳ 


وهذا من رحمة الله بعباده» حيث برشذهم پلۍ ما فيه هم 

# ویشترط لصحة الرّهن معرقةٌ قدره وجتسه وصفتف وان يكون 
الراهنْ جاتر التصرف, مالكا للمرهون» أو مأذوتا له فيه. 

* ویجوژ للإنسان أَنْ يرهن مال نفسه على دين غيره. 


* ويُشترّط في العین المرهونة: أن تكونّ مما يصح بيخه؛ ليتمكن 
من الاستيفاء من الرهن . 


4 ويصحٌ اشتراط الرهنِ في صلب العقد» ويصحٌ بعد العقد؛ لقوله 
تعالى: # جه وين کر ع سر ولم توو کی مره قو 4 
[البقر:/ ۲۸۳]» فجعله الله سیحانه بدلا من الكتاية» والكتابة انما تون 


بعد وجوب الحقّ. 


3 والرهن یلم من جانب الراهن فقطء لذن الحو فا لخیره» فلزم 
من جهتهء ولا يلرم من جانب المرتهن» قله فة لان الحظ فيه له 
وحده. 


ع هه 


* ويجوز أن يرهن نصيبّه من عين مشتركة بينه وبين غيره؛ لأنه 
يجوز بیع تنصبيبه عند جلول الدّين» ويوفي مته لين . 


۷۰ الملخّص الفقهي (۲) 

تجوز رهن المييع على ثمنه ) لگن ثمتّه دين في الذمت والمبیع 
ملك للمشتري» فجاز رهئه به . فإذا اشترى دازا أو سيارة مثلاً بثمنِ مؤجّل 
أو حال لم یقیض» فله فله رهنها حتى يسدد له الثمن. 

* ولا ید تصرف آحد الطرفين (المرتهن أو الراهن) في العين 
المرهونة الا بإذن الطرف الاخر؛ لاه إذا تصرف فيه بغير إذنه» فوّت عليه 
حقّه ؛ لاد تصرف الراهن یل حقّ المرتهن في التوثيق» وتصوّف المرتهن 
تصرف في ملك غيره. 


# وأما لفاغ بالرهن : فجسبما يتفقان عليه : فإن اتفقا على تأجیره 
و خاو 3 وان ن لم يتفقاء بقي معطلا حد نم ی یلك الرهن . ۰7 


9 


ويمگن الراهنُ من عمل ما فيه إصلاح للرهن» كسقي الشجر» 
وتلقيحه» ومداواته؛ لأنَّ ذلك مصلحةٌ للرهن . 

# ونماءٌ الرهن المتصل کالشتن وتعلّم الصَنْعَة» ونماوٌه المنفصل 
کالولد والشمرة والصوف وکبیه: ملحق به» یکون رهتّا معه» ویباع معه 
لوفاء الدین» وکذا سائر عاْته؛ لأنّها تابعةٌ لمه وکذا لو جني عليه» فآرش 
الجناية يُلحق بالرهن ؛ لاله بدل جزء منه. 


0 
3 


5 ومؤنة الرهن من طعامه وعلف الدواب وعمارته وغیر ذلك على 
الراهن؛ لحديث سعيد بن المسيّب عن أبي هريرة: ا النبيّ 35 قال: 
«لا يُغلق الرهنٌ من صاحبه الذي رهنهء له عنم وعليه عُرْمهق رواه 
الشافعيٌ والدارقطني ۲۲ وقال: (اسناده حسن صحیح)؛ لا الرهن ملك 


(۱) أخرجه الدارقطني (۲۸۹۷) [۲۲۹/۳؛ والبيهقي (۱۱۲۱۱) [5/ 50] الرهن ۶ . = 


باب في أحكام الرهن الا 


للراهن» فكان عليه نفقئه . وعلى الراهن أيضًا جر لخن الذي يو فيه 
المال المرهونٌ وأجرة حراسته؛ لذن ذلك یدخل ضمنّ الإنفاق علیه, وكذا 


جرد رعي الماشية المرهونة . 


# ول تلف بعض الرّهنِ وبقي بعضه فالباقي رهن بجمیع الدّين؛ 
لا ن الدَّينَ كله متعلّق بجميع آجزاء الرَهن » فإذا تلف البعض بقي البعض 
الآخرٌ رهنًا بجميع الدّين. 

# وان وفى بعض الدّین لم ينفك شيء من الرهن حتى يسدّده 
كلّهء فلا يتفك منه شيء حتی يدي جمیم الدّين 

* واذا حل این الذي به رهن وجب على المدین تسدیده کالدّین 
e‏ لأن هذا مقتضی العقد بینهما؛ قال ال تعالی : م 
الى ایح مت ول أله ریم که [البقرة/ ۰۲۲۸۳ « ولا يبل نة شيعا > 
[البقرة/ [YAY‏ فان امتنع من الوفای صار مماطاك وحینگذ یجبره ره الحاكم 
على وفاء الدين» فان امتنع » حبسه وعرّره حتى يوفيّ ما عليه من الدّین من 
عنده» أو يبيع الرهنَ ويسدّد من قيمته» فان امتنع» فان الحاکم یبیغ 
الرهنّ» ويوفي الدين من ثمنه؛ لأنه حق وجب على المدين» فقام الاك 
مقامه عند امتناعه ون الرهن وا وبق للدين بت و إن فضل 

ون بقي من الدين شيء لم يغطه ثمن الرهن» فهو في ذمة الرامن 
یجب عليه تسدیده. 


وهو فى ابن ماجه (۷ ۲ [۱۰۱/۳] مختصر!. 


۷۲ الملخّص الفقهي (؟) 
* ومن أحكام الرهن: أنه إذا كان حيوانًا يحتاجُ إلى نفقة؛ وکان في 
قبضة المرتهن» فاد الشارع الحكيم رخص له أن يركبه ویتفق عليه إِنْ كان 
یصلخ للرکوب. ويحلبّه ويضق عليه إل كان بصلخ للحلب؛ قال 
الب : «الظهر یرب بنفقته إذا كان مرهونّاء ولبنْ الدّدٌ رديه 
إذا كان مرهونّاء وعلى الذي يركب ويشربٌ النفقة»» رواه البخاري 
أي : ويجب على الذي يركب الظهر ويشرب اللبنّ لفق في مقابلة 
انتفاعه» وما زاد عما يقابل النفقة من المنفعتين یکون لمالکه. 


قال الإمامٌ ابن القيم رحمه الله: (دلَّ الحديثٌ وقواعدٌ الشريعة 

وأصولها على أَنَّ الحيوانَ المرهونٌ محترّم في نفسه لح الله تعالى. 
وللمالك فيه حن الملك» وللمرتهن حن الوثيقة» فإذا كان بیده» فلم يركبه 
ولم یحلبّ ذهب نفعٌه باطلاء فكان مقتضى العدل والقياس ومصلحة 
الراهن والمرتهن والحيوان أن يستوفي في المرتهنْ منفعة الرکوب والحلب 
ويعوّض عنهما بالتفقة» فإذا استوفى ال منفعتّه» وعوّض عنها نفق 
كان في هذا جمعٌ ب بين المصلحتين وی الحمّين). انتهى 

قال بعض الفقهاء رحمهم الله : الرهن قسمان: 

ما يحتاج إلى مؤنة» وما لا يحتاج إلى مؤنة: وما يحتاج إلى مؤنة 
نوعان: 

حيوان مركوب ومحلوب؛ تقدم حكمه. وما ليس بمركوب ولا 
محلوب» کالعبد والأمة» فهذا النوع لا يَجُورُ للمرتهن أَنْ ينتفع به الا بإذن 


. 4 أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة (۲۵۱۲) [۵/ ۱۷۷] الرهن‎ )١( 
۰1٩۱ /۵[ (؟) انظر : حاشية الروض المربع‎ 


باب في أحكام الرهن ۷۳ 


مالكهء فإذا آذن له مالکه أَنْ یفق عليه ویتتفع به في مقابلة ذلك» جاز؛ 
لأنه نوع معاوضة . 

والقسم الثاني : ما لا یحتاج إلى مؤنة» كالدار والمتاع ونحوه» وهذا 
النوع لا يجوز للمرتهن أَنْ ينتفع بهء لا بإذن الراهن أَيضّاء الا ان كان 
الرهنُ بدين قرض» فلا يجوز للمقرض أن ينتفع به كما سبق؛ لثلا يكونّ 
قرضا جر نفعّاء فيكون من الربا. 


لا دا لا 


۷ الملخّص الفقهي (۲) 


0 
فی أحكام أ 2 لضمان 


4 
چ 11 ۲ ۳۹ 


# ومن التوثيقات الشرعية للدیون : : الضمانٌ» وهو راغ مت الضمن؛ 
لأنَّ ذمة الضامن صارت في ضمن ذمة المضمون عنه. 
وقيل : مشتق من التضمن ؛ لأن ذمة الضامن تتضمنٌ الحقٌّ المضمون . 
وقیل: مشتق من الضم ؛ لضم ذمة الضامن إلى ذمة المضمون عنه 
في التزام الحقٌء فيثيْتٌ الحقٌ في ذمتیهما جميعًا. 
5 ۰ ات ا الب ام ما ت عا غ ه. مع بقائه علي 
# ومعنى الضمان شرعا: الترام ما وجب على غيرهء؛ a‏ ی 
مضمون عنه » والتزامٌ ما قد یجبٍ أيضَاء كأَنْ يقول: ما أعطيتّ فلانّاء فهو 
ای ون جه بي حل 0 عير وآناً بو رعیم © 4 
ت Es‏ : «الرَّعِيمُ غارمٌ 3 + أي 1 ضامن . 
(۱) أخرجه من حديث آبي أمامة الباهلي: أحمد (۲۲۱۹۵) [۵/ ۲۹۷]؛ وأبو داود 


(۳۵۰) [۵۲۷/۳]؛ والترمذي (۲۱۲۰) [1۳۳/۳]؛ وابن ماجه(5506) 
[۳/ 114۱ 


باب في أحكام الضمان Vo‏ 


- وقد أجمع العلماءً على جواز الضمان في الجملة. 

والمصلحة تقتضي ذلك» بل قد تدعو الحاجة والضرورة الیه» وهو 
من التعاون على البر والتقوى» ومن قضاء حاجة المسلمء 
كربته . 

* ویشترط لصکته: اَن يكون الضامنْ جائرٌ التصرف؛ لأنه تحمل 
سنح واي 

CT 2‏ فإذ ره على الضمان؛ لم يصعٌ؛ لا 

الضمان تبرخ بالتزام الحق» فاعرَ له الرضى کالتبرح بالأموال . 

# والضماتٌ عَقَدُ إرفاق يُقْصَدُ به نفعٌ المضمون واعانتّه» فلا يجورٌ 
اَذ العوض علیه» ولا خد العوض على الضمان يكونُ كالقرض الذي 
جر نفًا؛ فالضامنٌ یلزشه أَدامٌ الدين عن المضمون عند مطالبته يذلك» فإذا 
أدا ه للمضمون له فإنه سيسترده من المضمون عنه على صفة ة القرض» 
فيكون قرضًا ج نفعًاء فيجبٌ الابتعاد عن مثل هذل ون يكون الضمانٌ 
مقضودًا به التعاون والإرفاق» لا الاستغلالٌ وارهاق المحتاج. 


0 
/ 


# ويصحٌ الضمان بلفظ : ا ضمین أو : آنا قيبل» آو: نا خمیل» 
را َم ويلفظ: حثلت دينك أو: هس أر: هو عندي. ول 
لفظ يؤدي معنى الضمان؛ لأنَّ الشارع لم يد ذلك بعبارة معيّتة» فَيُرجَع 
فيه إلى العرف . 

# ولصاحب الحقٌّ أن يطالت مَنْ شاءَ (من الضامن أو المضمون)؛ 
ا aE‏ منهماء ولقوله اد 


۷۹ الملخّص الفقهي (۲) 
«الرَّعِيمُ غارمٌ»» رواه أبو داود والترمذي و والزعیم هو الضامن » 
والغارم معناه الذي يؤدي شيثًا لزمه. وهذا قول الجمهور. 


وذهب بعض العلماء إلى أَنَّ صاحب الحقٌ لا يجو له مطالبةٌ 
الضامن. الا إذا تعذرث مطالبة المضمون عنه . 

لأنَّ الضمانَ فرش ولا يُصَارُ إليه لا إذا تعدّرَ الأصلٌ ولانٌ الضمان 
0 و ثي للحقٌّ كالرهن» والرهْ لا يستوفى منه الحق إل عند تعر الاستيفاء 


ا 
ولان مطالبة الضامن مع وجوه المضمون عنه ويسبرته فيها استقباح 
من الناس؛ لأنَّ المعهود عندهم أنه لا يظالّبالضامنٌ الا عند تعذر مطالبة 
المضمون عنه أو عجزه عن التسدید هذا هو المتعارّف عند الناس. هذا 
۳ ۲ وقال : (هذا القول في القوة 2000 
# ومن مسائل الضّمًا ن: أنَّ ذمة الضامن لاتبراً لا إذا برئت 


المضمون عنه من آلدین تا أو قضاء؛ ان الضامن فرغ عن ذمة 
المضمودٌ وتبعٌ لهاء ولأنَّ الضمان وثيقنةٌ فإذا بریء الْأَصْلُء زالت 
الوثيقة» كالرهن. 
# ومن مسائل الضَّمَان: له يجوز تقد الضامِنينَ»فيجوز أن يضمن 
الحنٌّ اثنات فأكثرء سواء ضمنّ كل واحد منهما جمیعه أو چا منه» ولا 
يبرا أحدٌ منهم إلا ببراعة الآخَرء وییرژون جمیغا بيزاءة. للمضمون عنه . 


((6 تقدم تخريجه (ص٤۷).‏ 
() انظر: «إعلام الموقعین» 1۶۱۱/۳1 


باب في أحكام الضمان ۷۷ 


* ومن مسائل الضَّمَان: أنه لا يشرط في صحته معرفةً الضامن 
للمضمون عنه» فیصخ أن یفول : مَنْ استدان منك فا تن 

ولا یشتّرط معرفة الضامن للمضمون له؛ لانه لا يُشترط رضا 
المضمون له والمضمون عنه. فلا یشترط معرنشهما. 

* ومن مسائل الضْمان: أنه يصح ضمان المعلوم وضمانٌ المجهول 
إذا كان يؤول إلى العلم؛ لقوله تعالی: لولس جه به حل ہیر رانا بو 


عم 49 [يوسف/ ۰1۷۲ لأنَّ حمل البعير غيرٌ معلوم» لكنه يؤول إلى 
العلم» فدلت اليه على جوازه . 
© اون ۵ مسائل الضمان» أ أنه بسح ضمان ا المبيع لمبيع (والئْهدة هی 


4 گر بح 
الوا ا aS‏ 
کان يضمن ما يلزمّه من دين ونحوه. 


لا لا لا 


۷۸ الملخّص الفقهي (۲) 


باب 
في آخگام الكَفَالَة 


ولا تصح الكفالة ببدن مَنْ عليه حد؛ لأنَّ الكفالة استیثاق والحدود 
مبناها على الدَّرءِ بالشبهات» فلا يدخَلُ فيها الاستيثاق. ` 

ولا تصحٌ الکفالةٌ ببدن مَنْ عليه قصّاصٌ؛ لأنه لا ینکن استيفاؤه من 
غير الجاني» ولا یجوژ استيفائه من الكفيل إذا تعذر عليه إحضار 
1 

# ويُشترط لصحة الکفالة: أَنْ تكونَ برضا الکفیل؛ لأنّه لا يلزه 


الح ایتداء إل برضأه. 
E ۳ 3 5 3‏ 
ع ا الکفیل : بموت المکفول المتعذر احضاره» ويبرأ كذلك 


24 چ چم 
سم 2 5 ات 
بتسليم المكفول فقسسة 4 ب الحقّ في محل التسلیم وا جله ۰4 لاه ۳ یما 


یلزم الكفيل» وإذا عدر احضاز المكفول مع حياته أو غاب ومضى زمنٌ 
یمکن احضازّه فيه فان الكفيلَ يضمن ما عليه من الدين ؛ لعموم قوله كَ: 


باب في آحکام الکفالة ۷۹ 


«الزعيم غارم»۲. 

* ومن مسائل الكفالة: أنه یجوژ ضمان معرفة الشخص» كما لو 
جاءً إنسانٌ ليستدينَ من انسان» فقال: آنا لا أعرفك فلا أعطيك» فقال 
شخص آخر: أنا أضمن لك معرفته أي : أعرّفك مَنْ هو وأين هو فإنه 
یرم پاحضاره إذا غاب ولا يكفي أَنْ يذكر استّه ومكاله. فان عجز عن 
إحضاره مع حياته ضمن ما عليه ؛ لأنه هو الذي دفع الداتن أن يعطيه ماله 
بتکفله لمعرفته» فكأنه قال: عونت رلك حصوره ی ردت فصار ذلك. 
كما لو قال : تکفْلتْ لك ببدنه. 


الملخّص الفقهي (۲) 
بات 
في آخگام الحَوّالة 
* الحوالةٌ له مشْتقّةٌ من التحوّل» لأنّها د حول الدّينَ من ذمةٍ إلى 
ذمة خر ری+ ومن ثم عرّفها الفقهاء ء بأنها : قل َي من ذمة إلى ذة أخرى . 
# وهي ثأبتة بدلیل السنّة والاجماع : 
قال کل : «إذا أب تبح آحذکم على مليی فلیتبع۰۲۳ وفي لفظ: 
ET‏ مان راد فلیحتا 0 


* وفيها إرفاق بالناس» وتسهيل سبل معاملاتهم» وتسامحٌ» 
وتعاون على قضاء 0 وتسديد ديونهم» وتوفير راحتهم . 


2 


# وقد ظن ب بعض الناس أن نَّ الحوالة على غير وَفْقِ القیاس؛ لأنها بَبْعُ 
دين بدین . و الدین بالكين معنو لكنه جاز ة في الحؤالة على غير وفق 


(۱) متفق عليه من حديث بي هریرة: البخاري (۳۲۸۷) [4/ 1588 الحوالات 
۲-٩‏ ومسلم (۳۹۷۸) [14۷۱/۵. 
() ذكر في الفتح [/ 541] أنه من قول الخرقي: «من أحيل بحقه على مليء 


فواجب عليه أن يحتال» . 


باب في أحكام الحوالة 1م 
القياس. وقد رد هذا العلّمةٌ ابن القيم» ون أنها جاريةٌ على وَفْقٍ 
القياس؛ لأنها من جنس إيفاء الحقٌء لا من جنس البيع . 

قال: (وِنْ كانت بيع دين بدين» فلم یه الشارعٌ عن ذلك» بل قواعذ 
الشرع تقتضي جوازه؛ فإنها اقتضت نفل الدين وتحويله من ذمة المُحيل 
إلى ذمة المُحَال علیه)*. انتهى . 

* ولا تصحٌ الحوالة لا بشروط : 

الط اون : أَنْ تون على دين مستقر في ذمة المّحَالٍ عليه لأَنَّ 
مقتضاها إلزامٌ المحال عليه بالدين» وا كان هذا الدين غير مستقرٌء فهو 
عرضة للسقوط» فلا تلبت الحوالة عليه؛ فلا تصح الحوالة على ثمن مبيع 
في مدة الخيار» ولا تصح الحوالةٌ من الابن على أبيه الا برضاه . 

الشَّرْطٌ النّاني: اتفاق الدّينين المحال به والمحال عليه: أَي: 
تماثلهما في الجنس؛ كدراهم على دراهم . 

وتمائلهما في الوصف؛ كان يحيل بدراهم مضروبة على دراهم 
مضروبة» ونقود سعودية مثلاً على نقود سعودية مثلهاء وتماثلهما في الوقت» 
ي: في الحلول والتأجيل» فلو كان أَحدُ الدينين حالاً والآخّر موب 
و أَحدُّهما يَحلُ بعد شهر وَالآحَرُيحل بعد شهرين » لم تصح الحوالة . 

وتمائل الدينين في المقدار» فلا تصحٌ الحوالة بمتة مثلاً على تسعين 
ريالاً؛ لأنها عقدُ إرفاق» كالقرض» فلو جاز التفاضل فيهاء لخرجت عن 
موضوعها ‏ وهو الإرفاق ‏ إلى طلب الزيادة بهاء وهذا لا يجوز كما 


4 


کات 


.]۳۸۰/۱[ انظر : «إعلام الموقعین»‎ )١( 


)۲( الملخّص الفقهي‎ AY 
لا يجوز في القرض» لكنْ لو أحال ببعض ما عليه من الدين» أو آحال على‎ 
بعض ما له من الدين» جاز لك. ويبقى قى الزائدٌ بحاله لصاحبه.‎ 

الصو اا رضا المحیل لاد المعو علیه» فلا یلزمه ان یسئده 
عن طریق الحوالت ولا يُشترط رضا المُحال علیه» كما لا يُشترط أَيضًا 
رسا السكال ادا ج دی وعم باط بان سر على ون 
الحوالة» وله مطالبةٌ المحال عليه بحقه؛ لقوله بكِ: «مَطْلّ م 
وإذا بع ا آحدکم على مليء: فلیتبع» متفق عليه( e‏ وفي لفظ : : «من 


0 


بحقه على مليء؛ فلیحتل»۰۳ أي : ليقبل الحوالة. 

والمليءٌ هو القادر على الوفاء» الذي لا یعرف بمماطلة» فان كان 
المحالٌ عليه غير مليء» لم يلزم المحالٌ قبول الحوالة عليه؛ لما في ذلك 
من الضرر عليه 

# وبهذه المناسبة: فالتصيحة لمن علیهم حقوق للناس وعندهم 
المقدرة على تسديدها أَنْ يبادروا پابراء ذممهم بأدائها لأصحابها أو لمن 
أل عليهم بها ون لا بلطخوا سمعتّهم بالمماطلة والمراوغة؛ ف ما 
نسمع التظلمات من أصحاب الحقوق بسبب تأخير حقوقهم وتساهل 
المدینین بتسدیدها من غير عذر شرعي. كما آننا كثيرًا ما نسمع مماطلة 
الأغنياء بتسدید الحوالات الموجّهة إليهم» وإتعاب المُحَالِين حتی أصبحت 
الحوالةٌ شبَحًا مخيمًا ينفر منها كثيرٌ من الناس بسبب ظلم المحال إليهم 


الاس . 


3 


)۱ تقدم تخريجه (ص ۸۰). 


(۷) تقدم تخریجه (ص۸۰). 


باب في أحكام الحوالة Nf‏ 
* واذا صحّت الحوالة بأ اجتمعت شروطها المذكورة» فا الح 
يتتقلٌ بها من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه وتبزاً ذم المحيل من هذا 
الحق؛ لأنَّ معناها تحویل الح من ذمة إلى ذمة» فلا یسوغ للمخال أَنْ 
یرجم إلى المُجيل؛ لاد حقّه انتقل إلى غيره فعلیه أن يصرف وجهته 
ومطالبته إلى المحال عليه» فيستوفي منه أو يصطلح معه على أيّ شكل من 
الأشكال في نوعية الاستيفاءء فالحوالة الشرعية وفاءٌ صحيح وطريق 
مشروع» وقيها تيسيرٌ على الناس إذا استغلت استغلالاً صحيحًاء 
واستعملت استعمالاً حستّا» ولم يكن فيها مخادعةٌ ولا مراوغة. 


1 


12! 
n 


5 
3 


۸4 الملخّص الفقهي (؟) 


2# 


* الوكالة بفتح الواو وکسرها - : التفويض» تقول: وكلت 
آمري إلى اللَّنهء أي: فوّضته إليه» واصطلاحًا: استنابةٌ جائز التصوّف مله 


وقال تعالى : « قال لَجْمَلِنٍ عل رین الْأَرْض 4 [یوسف/ 155]» وقال 
تعالی : « لمعلا [التوبة/ 0۰]. 

۳۳ ووكل کل عروة ن الجعد في شراء الشاة( وابا رافع في 
تزوژجه که میمونة!آ وکان یبعث عماله تقبضر الزکاة(۳۳. 


(۱) آخرجه البخاري من طریق شبیب بن غرقد (۳۹6۲) [5/ ۰۲۷۷۲ 

(؟) آخرجه الترمذي من حديث آبي رافع (۸۶۱ [۰]۲۰۰/۳ بلفظ : «وکنت آنا 
الرسول بينهما . 

(۳) تقدم في المجلد الأول (ص۳۲۰). 


باب في أحكام الوكالة ۸۰ 
- وذکر الموفق وغیره (جماع الأمة على جواز الوكالة في الجملة. 
- والحاجة داعية إليهاء إذ لا يمكن كل آحد فعلٌ ما يحتاج إليه 


: ما تنعقد به الوكالة‎ ٠ 
تنعقد الوكالة بكلّ قول يدل على الاذن ک: افعل كذاء أو : أذنت‎ 
. لك في فعل كذا.‎ 


#8 ا وه 3 3 0 

و القبول على الفور وعلى التراخي بكل قول او فعل يدل على 
القبول» لان قبول وكلاته عليه الصلاة والسلام كان متراخيًا عن توكيله 
إيأهم . 

وتصحٌ الوكالة مت ومعلّقَةٌ يشرط» كن يقولٌ: انت وكيلي شهرا 
وكقوله: : اذا تمّت اچارة داري» فبعها . 

ويعتبرٌ تعيينٌ الوكيل» فلا تنعقدٌ بقوله: وكلتب أَحَدَ هذين» 
أو بتوكيل من لا يعرفه . 


ما يصِحٌ التوکیل فيه: 
يصح التوكيل في كل ما تدخله النيابةٌ من حقوق الادميين من العقود 
والفسوخ: 


فالعقود مثل : البیع» والشرای والإجّارة» والقَرُض» والمضاربة. 
والفسوخ: کالطلاقی» والخلع» والعتق» والاقالة. 
وتصح الوكالة في کل ما : تدخلّه النيابةٌ من حقوق الله من ن العبادات : 


45 الملخّص الفقهي (۲) 


كتفريق الصَّدَفَ وإخراج الرز کات والتذر» والکفارق والحخ» والعمرة؛ 
لورود الا بذلك . 


وما ما لا تدخله النيابة من حقوق الله تعالى» فلا يصح التوکیل 
فيه » وهو العباداث البدنية» كالصلاة ة والصّوم والطهارة من الحدث ؛ لآن 
ذلك يتعلّقٌ ببدن مَنْ هو عليه . 

وتصمحٌ الوكالة في إثبات الخدود واستيفاتها؛ لقوله يكك: «واعُدٌ 
يا أَنَيِسُ إلى امرأة هذاء فان اعترفت. فارْجّمْها». متفق عليه" . 


ولیس للوكيل أن يوگل فيما وَل فيه إل ١‏ في مسائل» وهي : 


الثانيةٌ: إذا كان العمل الموكّلٌ فيه لا یتوله مثلهء لكونه من آشراف 
لس المترفعينَ عن مثلٍ ذلك العمل . 

الثالثةٌ: إذا عجر عن العمل الذي ول فيه . 

الرابعةٌ: إذا كان لا يحسنٌ العمل الذي وكّل فيه . 

وفي هذه الأحوال لا يجوز له اَن يوكّل إل آمیتا؛ لأنه لم يؤذن له في 
توكيل من لیس بأمين . 

* والوكالة عم جائز من الطرفين؛ لأنها من جهة الموكل إِذْنْء 


)۲۳۱۶( متفق عليه من حديث آبي هريرة وزيد بن خالد الجهني: البخاري‎ )١( 
.]5١5/5[)5451١( ومسلم‎ 1 


باب في أحكام الوكالة AY‏ 
ومن وجهة ة الوکیل بذل نفع» وكلاهما غيرٌ لازم» فلكلٌّ واحد منهما فسحّها 
في أَيّ وقت شاء. 
مبطلات الو كالة : 
تبطلُ الوكالة : بفسخ آحدهما أو موته أو جنونه المطبق؛ لأن الوكالة 
تعتمد الحياة والعقَل» فاذا انتفياء انتفت صحثها . 
وتبطلٌ بعزل الموکل للوکیل؛ وتبطل بالحجر على السفیه وكيلاً كان 
ما يجوز فيه التو کیل والتوکُل : 
ومّن له التصرّف في شيءء فله التوکیل والتوكلٌ فیه» ومَنْ لا يصحٌ 
تصرّفه بنفسهء فنائبه أولى . 
ومن وك في بيع أو شراوه لم يبع ولم يشتر من نفسه؛ ؛ لأن العرفٌ 
ا ال من کر و لته یه لا لا ن بيغا 
وشراؤه من ولده ووالده وزوجته وسائر من لا تقبل شهادته له ؛ لأنّه مهم 
في حقهم كتهمته في حق نفسه . 
ما يتعلّق بالموكّلء وما يتعلّق بال وكيل من التصرفات : 
يتعلق بالموكل حقوق العقد من: تسليم الثمن» وقبض المبیع؛ 
والرد بالعيب» وَضَمَانِ الدّرَك. 
والوكيلُ في البيع يسلم الب ولا يستلم الثم بغير إِذنٍ الموكل 
أو قرينة تد على الإذنء كما لو باعه في محل يضيع فيه امن لو لم 


)۲( الملخّص الفقهي‎ A۸ 
يقبضّه . والوكيل في الشراء يسلم الثمنّ؛ لأنه من تتمته وحقوقه. والوكيل‎ 
في الخصومة لا يقبض» والوكيل في القبض يخاصم؛ لأنه لا يتوصل إليه‎ 
الا بها.‎ 
: ما يلزم الوكيل ضمانه وما لا يلزمه‎ 

الوكيل مین لا يضمن ما تلف بيده من غير تفريط ولا تَعَدّ فإ فرط 
أو تعدّى. أو طلب منه المالّ فامتنع من دفعه لغير عذر» ضمن . 

ویقبل قول الوكيل فيما كَل فيه من بيع وإجارة أنه قبض الثمن 
والأجرة وتلفا بيده ويُقبل قوله في قذر الشمن والأجرة» والله اعلم. 


لا نا لا 


باب في أحكام الحجر 


ی 
رع 


۸۹ 


# إن الإسلام جاء لحفظ الأموال وحفظ حقوق الناس؛ ولذلك 


الحجر على مَنْ یستحقه ؛ حفاظا على أموال الناس وحقوقهم. 
المنع » ومنه سمي الحرام حجرا؛ لأنه ممنوع عنه » 
وت ججرا جوا 9 * [الفرقان/ ۰۲۲۲ أي: حرامًا 


۶ وقول 


وسمّي أيضًا العقلُ: حجر قال تعالی: هل في ذَلِكَ تم ِى 
€ [الفجر/ 1 أي : عقل؛ لاد العقلّ يمنع صاحبّه من تعاطي ما 


جر با 
یقح وتَضرٌ عاقبتّه . 

# ومعنی الحَجْر في الشرع : مَنْعْ إنسان من تصرّفه في ماله. 

* ودلیله من القرآن الکریم : قوله تعالی: « ولا وا اشقا 

ولك . . . € [النساء/ ۰۲۵ إلى قوله تعالی: ‏ ولوا ایک حى إذا لعا 

یکاح قن ٤اس‏ مم رشا دقعو لي انوم » [الساء/ ٦]ء‏ فدلّت الآيتان 

على الحجر على السفيه واليتيم في ماله؛ لتلا يفسده ويضيّعهء وله 


لا يُدفمٌ إليه الا بعد تحقّقٍ رشده فيه. 


.۹ الملخّص الفقهي (۲) 

مدخ ی سا و وش ی 
۳ 

والححرٌ نوعان : 

اللَوعٌ الآولُ: حَجْرٌ على الانسان لأجل حظ غیره؛ کالحجر على 
المفلس لحظ الغرماءء والحَجْر على المریض بالوصلة بما زاه على الثلث 


ا ۳۹ 1 NT‏ ای له 


النَوعٌ الا ني : حَجْرٌ على الإنسان لأجل مصلحته هو؛ لثلا يضيّع ماله 
ويفسده» كالحجر على الصغير والسفيه والمجنون؛ بدليل قوله تعالى: 
«ولا توا اه آمو 4 [النساء/ ۰۲۵ وقيل: المرادٌ لاد والنسای 
فلا يعطيهمٍ ماله 00 سس المزاد السفهاء والصغار والمجانین» 
اعرد أموالهم ؛ يفسدوهاء وأضافها إلى المخاطبين؛ لأنهم 


لوغ لول : الحَجْرُ على الإنْسَانِ لحَظّ غيره : 
والمرادٌ هنا الحجرٌ على المفلس» والمفلس هو: مَنْ عليه دين حال لا 
یتسم له ماله الموجودء قيمع من التصرف في ماله ؛ لعلا يضر بأصحاب الدیون . 
أما المدينُ المعسر الذي لا يقدر على وفاء شيء من دينه» فإنه 
لا يطالّب به» ویجب إنظاره؛ لقوله تعالى : © ون کات ذوغترز قط ال 
میس . . . 4 [البقرة/ .]78٠‏ 


(۱) أخرجه الدارقطني من حديث كعب بن مالك في قصة حجره على معاذ: 
]١58/4[ )40۰۵(‏ الأقضية؛ والحاكم (۲4۰۳) [؟/ ۷۵]. 


وفي فضل إنظار المعسر يقول النبي يَكِلِ: «من سره أن يظلَّهُ له في 
ظلّه» فلییشر على مُعسراء وأفضلٌ من الإنظار یر المعسر من ديته؛ لقوله 
تعالى : وان مدا کم [البقرة/ ۲۸۰]. 

آما مَنْ له قدرةٌ على وفاء دينه» فإنه لا يجوز الحجرٌ عليه ؛ لعدم 
الحاجة إلى ذلكء لكنْ یومر بوفاء دیونه اذا طالب الغرماء بذلك؛ 
لقوله يكِ: «مَطْلُ الغنح ظلم»( أي: مطل القادر على وفاء دينه ظلم» 
لاله متم أَدَاءَ ما وجب عليه أَداوَهُ من حقوق الناس» فان امتنمّ من تسديد 
دیونه » فانه يسجن . 

قال ؛ الشیخ لشيخ تق الدين ابن م تيمية رحمه الله : (ومن كان قادرًا على وفاء 
دینه وأمتنع › أجبر على وفائه بالضرب والحبس» نص على ذلك الأئمة من 
أصحاب مالك والشافعي وا نف وغیرهم) قال : (ولا أعلم فيه نزاعا)۱*؟. 


ام 
انتهی - 


وقد كال الب كلا : الواجد يحل عرضه وعقوبته». واه اج 
واب اود TS‏ ا 500 وعقوبته : حیسه ؟ 00 


00 متفق عليه من حديث أبي هريرة: البخاري (۲۲۸۷) [586/5]ء ومسلم 
(۴۷۵) 01/ ۰]1۷۱ وقد تقد طرف منه. 
0) انظر: «فتاوی شيخ الاسلام» [۷۲/ ۰٩۲‏ و [el‏ . 


2 


4 أخ رجه من حديث الشريد بن سويد الثقفي : آحمد (۱۹۳۵۵) 865/513 !؟ 
وآبو داود (۳۲۸) [۳۱/4] الأقضية 9۹ والنساتي (4۷۰۳) 1 
البيوع ٩۱۰۰‏ وابن ماجه (۲4۲۷) [۱5۱/۳] الصدقات 18 . 


1۲ الملخّص الفقهي (۲) 
ذلك حتی يوهي ما علیه. فإِنْ أَصرّ على المماطلة؛ فان الحاکم يتدخل 
فيبيع ماله ويسددُ منه دیونه؛ لأنَّ الحاكم یقوم مقام الممتنع» ولاجل إزالة 
الضرر عن الدائتین ؛ وقد قال انب كلا : «لا ضرر ولا ضراز»۲. 

ومما مر یتضح أَنَّ المدينَ له حالتان: 

الحالة الأولى: أَنْ يكو الدينُ مؤجّلاٌ علیه» فهذا لا یطالب بالدّين 
حتى يحلّء ولا يلزمٌه آداژه قبلَ حلوله» وإذا كان ما لديه من المال أَكَلَّ مما 
عليه من الدّين المؤجّلء فإنّه لا يُحجّرُ عليه من أجل ذلك» ولا يُمِنَمُ من 
التصرف في ماله. 

الحالة الثانيةٌ : أَنْ يكون الدینْ جالاً» فللمدين حينقذ حالتان: 

- الأولى: أَنْ يكون ماله أكثرَ من الدّين الذي عليه فهذا لا يحب 
عليه في ماله» ولكن يؤمرٌ بوفاء الدين إذا طالب بذلك داه فان امتنع» 
حبس وعُرّر حتى يوقي ديته» فان صبر على الحبس والتعزير» وامتنع من 
تسديد الدين» فإنَّ الحاکمٌ یتدخل ويوفي ديته من ماله ويبيمَ ما يحتاجٌ إلى 
بيع من أجل ذلك . 
والثّائية: ان يكون ماله ان مما عليه من الدين لا فهذا 
يُججر عليه التصوّفٌ في ماله إذا طالب غرماژه بذلك؛ لثلا يضر بهم؛ 
لحديث كعب بن مالك .رضي الله عنه: «أن رسول الله يل حجر على معا 
وباع ماله»» رواه الدارقطنئٌ والحاكمٌ وصحُحه ۳" وقال ابن الصلاح : (إنه 


جدیث ثابت) . 


(۱) تقدم تخریجه (ص۲۳). 
(۷) تقدم تخریجه (ص ۹۰). 


باب في آحکام الحجر ۹۳ 

واذا حجر عليه في هذه الحالة» فانه يعلّن عنه» ویظهر للناس له 
محجورٌ عليه ؛ لثلا یختروا به ویتعاملوا معه» فتضيع آموالهم. 

ويتعلّق بالمحجور عليه أربعة أحكام : 

الحکم الآول: أنه یتعلق حن الغرماء بماله الموجود قبل الحجرء 
وبماله الحادث بعد الحجرء بإرث أو آرش جناية أو هبة أو وصية أو غير 
ذلك» فيلحقه الحجرٌ كالموجود قبلَ الحجرء فلا ينفذ تصرف المحجور 
عليه في ماله بعد الحجر باي نوع من أنواع التصرف» ولا يصح إقراره 
لأحد على شيء من ماله؛ لأنَّ حقوق الغرماء تاه بأعياتف فلم يُقبّل 
الاقراژ عليه» وحتى قبل الحجر عليه يحرم عليه التصرّف في ماله تصرّفًا 
يضر بخرمائه . 

قال الإمامٌ ابن القیّم رحمه الله : (إذا استغرقت الدیون مال لم يصمٌّ 

تبدّعه بما يضر بأرباب الدیون» سواء حجر عليه الحاکم أو لم يحجر عليهء 


هذا مذهب مالك واختيار شيخنا) يريد شيع الإسلام ابن تيمية رحمه الله » 
قال : (وهو الصحيح» وهو الذي لا يليق بأصول لماعي غیزه» بل هو 
مقتضی اون الشرع وقواعده؛ لأنَّ حقٌّ الغرماء قد تعلق بماله» ولهذا 

يحجرٌ عليه الحاکم» ولولا تعلق ی الغرماء بماله؛ لم يسّع الحاکم 
الح علیه» فصار كالمريض مرض الموت» وفي تمكين هذا المدين من 
التبرّع إبطال حقوق الغرماءء والشريعةً لا تأتي بمثل هذا؛ فإنما جاعت 
بحفظ حقرق آرباب الحقوق بكلّ طريتي» وسدّ الطريق المفضية إلى 
(ضاعتها) ۰ انتهى كلامه رحمه الله . 


(۱) انظر: «إعلام الموقعین» .]۹-۸/٤[‏ 


4 الملخّص الفقهي (۲) 

الحكم الثاني : أن مَنْ وجد عينَ ماله الذي باعه عليه أو أقرضه إياه أو اجره 
یاه قبل الحجر عليهء فله آن يرجع يه ويسحبّه من عند المفلس؛ لقوله 4ل : 
همَنْ آدرك متاعه عند إنسان قد آفلس» فهو احق يه»ء متفق عليه" . 

وقد ذكر الفقهاء رحمهم اللَنهة أله يُشتّرط لرجوع مَنْ وجد ماله عند 
المفلس المحجور عليه ستةٌ شروط : 

الشرط الآول: کون المفلس حيًا إلى أَنْ يأَخدّ ماله منه؛ لما رواه 
آبو داود: أنه بي قال: «فإن مات فصاحب المتاع أسوةٌ الغرماءه(۳. 

الشرط ل الثاني: با ثمنها كله في ذمة المفلس» فان قيض صاحبٌ 
و نَّ الرجوعٌ يه . 

الشرط الثالث: بقاءٌ العين کلّها في مك المفلسء فان وَجَدَ بعضها 
فقط لم يرجع به؛ لأنّه لم يجد عينَ ماله» وإنما وجد بعضها. 

الشرط الرايعٌ : کونْ السلعة بحالهاء لم يتغيّر شي* من صفاتها . 

الشرط الخاس : كونٌ السلعة لم يتعلّق بها حقّ الغیر» بان لا يكونّ 
المفلسٌ قد رهتها ونحو ذلك. 

الشرط السادم: كونٌ السلعة لم ترذ زيادة متصلةًکالسمن . 

فإذا توافرت هذه الشروط» جار لصاحب السلعة أن یسحبها إذا ظهرَ 
اقلامن مَنْ هي عنده؛ للحديث السابق. 1 
)١(‏ متفق عليه من حديث آبي هريرة: البخاري )۲٤١۲(‏ [۷۹/۰]؛ وسلم 


) [ه/ ٥٦٤1ء‏ بلفظ : «ماله» . 
(۲) أخرجه آبو داود (۳۵۲۰) [۵۰۸/۳] البیوع .۷٤‏ 


باب في أحكام الحجر 46 
الحّكُمْ الثالثُ: انقطاحٌ المطالبة عنه بعد الحجر عليه إلى أن ینفلگ 
عنه اسب فمَنْ باعه أو أقرضه شيئًا خلال هذه الفترة؛ طالبه به بعد فك 
لحم الاب : أن الحاكم بیع ماله» ويقسّم ثمنّه بقدر دیون غرمائه 
الحالّة؛ لأنَّ هذا هو المقصودٌ من الحجر عليه» وفي تأخير ذلك مطل 
وظلمٌ لهم. 
| ا ا 50006 5 
ويترك الحاكمٌ للمفلس ما یحتاج إليه من مسکن ومزنة ونحو ذلك. 
آما الدينُ الموج فلا يحل بالافلاس. ولا یزاحم الدیون الحالّة؛ 


7 2 3 
الأجل حي لا للمفلس ٠»‏ فلا نینط و کساثر حقوفه ‏ ويبقى ي دمه 


ثم بعد توزيع ماله على أصحاب الدیون الحالّ فإِنْ سدّدها ولم يبق 
منها شي انفك عنه الحجر بلا حكم حاکم؛ لزوال موجه 

وان بقي عليه شيءٌ من ديونه الحالّة فانه لا ينفكُ عنه الحجرٌء 
بحكم الحاکم؛ لاله هو الذي حكمٌ بالحجر عليهء فهو الذي یحکم به 
الحجر عنه . 
لت الاني : من آنواع الحر : 

وش العو علق ا تیه یط لد ترا وله لان لا 
الين دين الرحمةء الذي لم یترك شیثا فيه مصلحة الا حت على تعاطیه 
ولا شينًا فيه مضرة إل حذر منه» ومن ذلك أنه أفسحَ المجال للإنسان 
الذي فيه أهليةٌ للتصرف ومزاولة التجارة في حدود المباح والکشب 


هه 9 
ی 


45 الملخّص الفقهي (۲) 
الطيب؛ لما في ذلك من المصلحة التي تعود على الفرد والجماعة. 

أما إذا كان الانسان غير مؤمّل لطلب الكسب ومزاولة التجارت 
لصغر سئه أو سفهه أو فقّدان عقله فان الاسلاع یمنفه من التصرف» ویقیم 
عليه وا خط ل ماله وه حتی یزول عنه المانع» ثم یسلّم ماله 
موفورا الیه . 

قال تعالی : ولا نوف الشقة أتولكئ اي جل لل لک ما . . . * 
[النساء/ 4]» إلى قوله تعالى : # وبل ال ی دا وا کح إن ءاسم مِم 


مرضي ب ارو 


زد قادقعوا تیم اوه [الساء/ 5]. 


وهذا النوجٌ من الحجر يعم الذمة والمال فلا یتصرف من انطبق 
E‏ 0 لان ذلك يفضي إلى شیم موال الغاس . 


YS‏ معهم» بن يعطيهم ماله بيغا أو قرضًا 
ا ودغ اد غا ومَنْ فعل ذلك فإنه يستردٌ ما أعطاهم ان وجده باقيًا 

فان تلف في أيديهم و فانه يذهبٌ مدا لا يلزمهم یمان 
لأنه فرّط بتسلیطهم عليه وتقدیمه إليهم برضاه واختیاره. 

اما لو تعدّى المحجور عليه (لصفر ونحوه) على نفس أو مال 
بجناية» فانه يضمن ويتحمّل ما ترتب على جنايته من غرامة؛ لأنَّ المج 


باب في أحكام الحجر ۹۷ 
عليه لم يفرط ولم یاَذنْ لهم بذلك» والقاعدة الفقهية تقول: اد ضمان 
e‏ 
بهاء فلو 3 ۳ جنايات يديهم » لأتلف بعضهم وال بعض» وادعى 
الخطأ وعدم القصد)(. 

: ويزول الحجر عن الصغير بأمرين‎ e 


الأمر الأول: بلوغه سن الرشد: ويعِرّف ذلك بعلامات. 


الأونى: إنزاله المنيّ يقظةً أو مناما؛ قال تعالى : فوا سم الملل 
ینک الحم تس کتزژا6ه [النور/ 54].» والخلم هو: آن يرى الطفل في منامه 
ما ینزل به المنيّ الدافق . 

الثانية : إنباثٌ الشعر الحْشن حول قله 

الثالثة: بلوغه حمس عشرة سنةً؛ قال عبد الله بن عمر رضي الله 
عنهما: اعْرِضِتٌ على النبي يا م م أحد ۳ أبن آربع عشرة سنة فلم 
بجزني وعرضت عليه يوم الخندق ولا ابن خمسن عشرة سنة فأجازني؛» 

متفق عليه" . 

ومعنى أجازني» أي: أمضاني للخروج للقتال» فدلٌ على أن بلوعٌ 
حمس عشرة سنا من الولادة يكونٌ بلوغا؛ وفي رواية في تعليل منهه في 


.]۱۸۳ /۵[ انظر: حاشية الروض المربع‎ )١( 
.]١ /۷[ )4۸۱ 4( متفق عليه: البخاري (55514)[ه/ ۰]۳4۰ واللفظ له؛ ومسلم‎ ( 


۹۸ الملخّص الفقهي (۲) 
العَرْضة الأولى : قال: «ولم يرني بلغت»۲؟. 

الرابعة: وتزيدٌ الجاريةٌ على الذكر علامةً رابعةً تد على بلوغهاء 
وهى الحيضٌ؛ لقوله ل : «لا يقبلٌ ال صلاة حائض ال بخمار»» رواه 


الم الثاني مع البلوغ: الرشد: وهو الصلاحٌ في المال؛ لقوله 

4 ام دی ری ام وف رست مر خن ر سور وہ س میم تسام ے کر معط 
تعالى : یک الب حو اَلَأ کح کان اکم تشد مدقأ ریم نو » 
[النساء/ ۰]٩‏ ویُعرف رشله بان يُمتَحنء فيُمنحَ شيثا من التصرف» فاذا 


تصرّف مرارّاء فلم يُعْبَنْ غبنًا فاحشّاء ولم يدل ماله في حرام أو فيما 


ورجوعٌ العقل إليه» والثاني: أن يكون رشيدًا كما سبق في حق الصغير إذا 
المالية . 
1 
0 وقول مال كل من هؤلاء الثلاثة (الصبي والمجنون والسفيه) 
حال الحجر أبوه إذا كان عدلاً رشيدًا؛ لكمال شفقته» ثم من بعد الأب 
وصيه ؛ لاه نائثه» فأشبه وکیله في حال الحياة. 


 )۱(‏ أخرجه الدارقطني (4185) [4/ 14] السیر؛ 
(۲) آخرجه من حديث عائشة: آحمد (۲۵۷۱۰)؛ وأبو داود (541) [۲۲۹۸/۱؛ 


راك رل ۳۷۷ [۱/ ۲۱۵]؛ واه ماجه (544) [۳۹۲/۱]. 
والترمذي ۳۷۷ (۱/ !؛ وابن ماجه 2 [۱/ 


باب في أحكام الحجر ۹۹ 

* ويجبُ على مَنْ يتولّى آموالهم ممّن ذکر أن 0 بالاحظ 
لهم؛ لقوله تعالى: ولا را مَالَ ار 
[الأنعام/ ۰]۱۵۲ أي: لا تت صرفو في مال اي بم نيه اك 
له والآيةٌ الكريمة وان كانت نصّت على مال اليتيم» فانها تتناو 
السفيه والمجنون» بالقياس على مال اليتيم . 


# وعلى وليّ مال اليتيم ونحوه المحافظة عليهء وعدمٌ 
والمخاطرة به أو أكله ظلمًا؛ قال تعالى: 8 إن ألرِنَ سنوت آمل الى 
ل مایا وت ف ونیم کر وَسَيصْلورص سور 469 [النساء/ .]٠١‏ 

وقد وعظ الله ولياء اليتامى بِأَنّ یتذکروا حالة أولادهم لو كانوا تحت 
ولاية غیرهم» فكما يحيُون أن يُحْسَنَ إلى أولادهم» فليحسنوا هم إلى 
أولاد غيرهم من اليتامى إذا كانوا تحت ولايتهم؛ قال تعالى: 8 ول 
یت آو تيا من علنهع در مها را عقوت تب شا 1 له وولو رد 
سدیدا ©4 [النساء/ .]٩‏ 

ولما كان هژلاء لا یستطیعونَ حفظ آموالهم وتصريقها بما ینتیها 
لهمء آقام الله عليهم أولياءً یتولون عنهم ذلك» وینظرون في مصالحهم. 
وأعطى هؤلاء الأولياء توجيهات یسیرون عليها حال ولايتهم على هولای 
فنهى الاولياء عن اعطاء القصّار آموالهم وتمكيتهم منهاء للا يفسدوها 
أو يضبّعوها: 


[النساء/ 6. 


1 الملخّص الفقهي (۲) 

قال الحافظ ابن كثير رحمه الله : (ينهى ال سبحانه وتعالى عن 
تمكين السفهاء من التصرف في الأموال التي جعلها الله للناس قيامّاء أَيْ: 
تقوم بها معايشهم من التجارات وغيرهاء ومن هنا یذ الحجر على 
السفهاء)“. انتهى 


وكما نهى الله عن تمكين هؤلاء القصّار من أموالهم » وجعلها تحت 
ولاية 00 النظر وا فإنه سبحانه وتعالى يحدَّدُ هؤلاء الأولیاء 


0 ff 


م جر بت زل بای م کته آحسی ح EE‏ 5 اع/ [Ye‏ 


عن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: (لما آزل الله تعالى قوله: 
#ولا روا مال ليت لا بای هی اس * [الأنعام/ ۰]۱۵۲ وقوله: إن 
رن یتلوم ول الت طلما اگما أكون في ونوم کارا 4 [النساء/ ۰ 
انطلق مَنْ كان عنده تیم فعزل طعامّه عن طعامه» وشرابه من شرابه؛ 
فجعلّ يفضّل الشيءٌ» فيحبس له حتى يأكلّه أو یقت فاشتدٌ ذلك عليهم؛ 
فذكروا ذلك لرسول الله کلف فأنزل الله : « سوک عن ابت قل اسلا 
م کی وَإن الطوهم ركم 4 [البقرة/ ۲۲۰] قال فخلطوا طعامهم 
بطعامهم» رشرابهم بشرابهم). 

# ومن الاحسان في آموال اليتامى إشغالّها في الانجار طلبًا للرّبح 
والنموء فلوليه الاتّجارُ به» وله دفعُه لمَنْ کی به مضاربةً؛ لان عائشة 


)0 انظر : رم 95 أبن کثیر» (۱ (ETA)‏ 


باب في أحكام الحجر ۱ 


رضي الله عنها أبضعت مال محمد بن ابي بكرٍ رضي الله عنهم(۲. وقال 
عمرٌ رضي اللَّاهُ عنه : (ابتعوا في آموال اليتامى لا تأکلها الصدة 0 


# كما أن وليّ اليتيم ینفق عليه من ماله بالمعروف. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : (ويُسِبَحَتُ إكرا م اليتيم 
وادخال السرور عليه ودفمٌ الاهانة عنه» بر قلبه من أعظم مصالحه)( 
انتهی . 

* ولوليّ الیتیم شراء الأضحية له من ماله إذا كان لبتم موسرًا؛ 
لاله يوم سرور وفرح» ولوليّه أيضًا تعليمُه بالأجرة من ماله؛ لاد ذلك من 
تالحم 

* وإذا كان ولي اليتيم فقيرّاء فله أن يكل من مال اليتيم قَدْرَ أجرته 
لقاء ما يقدّمه من خدمة لماله» قال تعالى: #. .. وس کان یبا ال 
موف [الساء/ 5]ء أي : ومن كان محتاجًا إلى النفقة وهو يحفظ مال 
البتيم ویتعاهده « کل 44 منه یامن . 

قال الإمامٌ ابن کثیر: (نزلت في والي اليتيم الذي يقوم عليه 
ویصلخه إذا كان محتاجًا أَنْ يكل منه» وعن عائشة قالت: أَنزلت هذه الاب 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق (1۹۸۳) [55/7] الزكاة. 

(۲) آخرجه من طريق سعيد بن المسيب: الدارقطني (۱۹۵۶) [56/7]؛ والبيهقي 
(Y4)‏ [۱۷۹/4]؛ وعبد الرزاق (1۹۹۰) [5۸/4] الزكاة. وأخرج نحوه من 
حديث عمرو بن شعیب عن أبیه عن جده مرفوعًا: الترمذي (۳1)56۰/ ۳۲]؛ 
والبيهقي (۷۳۳۹) [۱۷۹/4]. 

(۳) انظر: حاشية الروض المربع [۵/ ۰۲۱۹۶ 


۱۰۲ الملخّص الفقهي (۲) 


في والي اليتيم : ومن 36 اسف وس كان هيا لا کل لمعمو * 
[النساء/ 5]ء بقدر قيامه علیه)*؟. 


قال الفقهاء : له أَنْ ياد أن الأمرين: أجرة مثله» أو قَدْرَ حاجته. 
وروي أن رجلا جاء إلى النبی ية فقال: إن عندي يتيمًا عنده مال 
ولیس لي مال» آكل من ماله؟ قال: «کلْ من مال يتيمك غير مسرف» . 


م۳ 


آما ما زاد عن , هذا الخد الذي رخص له فيه؛ ا 
مال اليتيم ؛ فقد توعّد ال عليه بِأَشْدٌ الوعيدء قال تعالى: « ولا كاوها 
سا ویدار أن روا * [النساء/ ۰71 وقال تعالی: ‏ ولا َو 2 
موي له کان حوبا کیا ر 9 [النساء/ ۰1۲ أي : ان أكلكم أموالهم مع 


أموالكم إْمٌّ عظيم وخطأً كبير فاجتنبوه 
را ر مع عي ر رو 
وقال تما : # 5 الَدنَ يأمكلون آموال اتمه له ٩۱‏ ون ف 
5و 2 إن الدين ياححلون امول ی ۹ پا داوب ج 


بونج اا یسرک وا( [النساء/ .]٠١‏ 
قال الإمام ابن كثير : (أي: إذا أكلوا أموال اليتامى بلا سبب» فإنما 
يأكلون نارًا تج في بطونهم یوم القيامة)9. 
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وفي الصحيحين عن أبي هريرة: أَنَّ رسول الله 2 قال: «اجتنبوا 


(۱) انظر: «تفسير ابن کثیر» [478/1]. 

(؟) أخرجه من حديث عمروبن شعيب عن یه عن جده: أحمد (5۷2۷) 
131 ؛ وأبو داود (۲۸۷۲) [۳/ ۱۹۷[ الوصايا ۸؛ والنسائي (519/0*) 
1 ۷ ] الوصايا ۱۱؛ وابن ماجه (۲۷۱۸) [۳/ ۳۱۳] الوصايا 9. 

(۳) إنظر: «تفسير ابن كثير» [!/ 14548 


باب في أحكام الحجر ۱.۳ 
السبع الموبقات». قيل: يا رسول الله! وما هنّ؟ قال: «الشرك باش 
والسحف وقتل النفس التي حرّم نله إل بالحق» وأكلٌ الرباء وأكل مال 
اليتيم » والتولي يوم رخف ول المحصّنات الغافلات المومنات»؟. 


۱ أنه سبحائه أمر بلاقم أموال اليتامى إليهم عندما زوك عنهم 
الم ويتأمّلوا للتصرف فیها على السداد مور كاملةً؛ قال تعالی : « وا 


مرس مر 


ی آمو [النساء/ ۲]. 


وقال: ۳ حى إا بلفوا أليكاح فان اَم منم رشا 6 اقا مارم از وه 
[النساء/ .]١‏ 

15 0 سوه 5 ۱ ب سے مه م ۵ 

وقال تعالى : « ادا دقعم راوج ادوا عون وک رر ييا ©4 
[النساء/ ١]ء‏ أي : وکفی بان ماتا وشاهدا ورتيا على الأولياء : فى حال 


نظرهم للأيتام وحال تسليمهم لأموالهمء هل هي كاملة موكرة أل مقو 
مبخوسة . 


لا لافنا 


۱ الملخّص الفقهي (۲) 


5 9 


* الصُّلْحُ في اللغة: فطع المنازعة» ومعتاه في الشرع: أله معاد 
ول بها إلى إصلاح بين متَخاصِمَيْنٍ . 

وهو من أكبر العقود فائدة» ولذلك حَسّنَ فيه استعمال شيءِ من 
الكذب إذا ذعت الحاجة إلى ذلك. 

* والدليلٌ على مشروعية ام الكتابُ» والسنةء والإجماع: 

- قال الله 0 «واشل ع [النساء/ ۰۲۱۲۸ وقال 00 

انين ن مامتا مخت .۰ إلى قوله تعالی: الحا 

ها ياعد لاطو 0 : ٩ ss‏ 


وقال تعالی : 2147 و سین کم رم مر بصع او 
س ر لس مرج مه هه ۳۹ ہے ع لإ 
مرو او إضلج بت بے لتاس وَمَن يَفْعَل لک ابیخاء مَرْصَاتٍ الو فسَوف نويو 


صر وم 


برا عو 49 [النساء/ ۰۲۱۱6 وقال تعالی : ۳ فاقوا له ولحو دات 
نيكم 4 [الأنفال/ ۱ 


- وقال التب كله : «الصّلحُ جائرٌ بين المسلمينَ؛ إل ضُلْحا أَحَلَّ 


باب في أحكام الصلح ۱۰۰ 
حرامًا أو حرم حلالاً»: صشّحه الترمذي وکان ب يقومٌ بالاصلاح بينَ 
الاس 

* والصّلْحٌ الجائرٌ هو العادلٌ» الذي أمر اللَّلهُ به ورسولّه» وهو ما 
يُقْصَّدُ به رضا اللله تعالى ثم رضا الخَصْمَينِ. 

* ولا بد 93 يكون مَنْ يقومٌ بالاصلاح بین ن الناس عالمًا ات 
عارفًا بالواجب» قاصدًا للعدل» ودرجة المصلح بين الناس أَفْضَلُ من 
درجة الصائم القاتم, آما إذا خلا الصلح من العدل» صارّ ظلمًا وهضمًا 
للحق» كان يُصلِح بين قادر ظالم وضعيفٍ مظلوم بما يُرضِي به القادرَ 
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2 
و ال و يمعي العو مك من آعا حت 


والصلح. ا يكون في حقوتي المخلوقين التي لبعضهم على بعض 
مما يقبل الإسقاط والميغاوضة: آما حقوق له تعالى» كالحدود والزكاة 


فلا مدخلّ للصلح فیها؛ لأنَّ الصلحَ فيها هو ادها كاملةً. 
4 والصّلح ؛ بين الناس يتناول خمسة أنواع : 
انوع لول الب المسلمينَ وأهلِ الحرب. 
النوعٌ الثاني : صُلْحّ بين أَهْلٍ العَدْلِ وأَهْلٍ البَعْي من المسلمين. 


)١(‏ آخرجه من حديث عمرو بن عوف: أحمد (۸۷۷۰) [55/17*]؛ والترمذي 
(5ه١)‏ ["/ 4 7”]؛ وابن ماجه (۲۳۳) [۳/ ۱۱۲]. وأخرجه آبو داود من 
حديث أبي هريرة (۳۹۹۶) [115/4. 

(؟) كما في قصة إصلاحه بين بني عمرو بن عرف المتفق عليها من حديث سهل بن 
سعد: البخاري (584) [۲۱۷/۲] أذان 44؛ ومسلم (448) [۳۹۵/۲] الصلح 


ات 


۱۰۹ الملخّص الفقهي (۲) 

النوغ الثالتُ : لح بين الزوجین إذا خیف الشقاق بینهما. 

النوغ الرابع : إصلاح بين متخاصمین في غير المال . 

النوحٌ الخامس: اصلاخْ بين متخاصمین في الأموال» وهو المرادٌ 
هناء وهذا التو من الصّلْح ينقسم إلى قسمین : 

الأول: صلم عن إقرار» والثاني: صلم عن إنكار. 

١‏ والصلح عن الاقرار نوعان: نون يقعٌ على جنس الحَقَّء ونوحٌ 
يقعٌ على غير جنسه . 0 

- فالذي يقع على جنسه مثل ما إذا قر له دين معلوم أو بعينٍ مالية 
في يده فصالحه على أَخْدْ بعض الدّينِ وإسقاط بقيّته» أو على هبة بعض 
العين وأخذ البعض الآخر. 

وهذا النوغ من الصلح يصحٌ: اذا لم يكن , مشروطا في , الإقرار» كان 
a‏ ل ا أف لك بشرط أن تعطيني كذاء أو تعوضني كذاء 
آو یقول صاحت الحق: ارالك آو ومبثلت بشرط آن تعطيني کذا. فان کان 
هذا الصلحٌ مشروطا على نحو ما ذكرناء لم يصمٌ؛ لاد صاحب الحقٌّ له 
المطالبةٌ بجميع الحقٌ. 

ویفترط إصكة هذا النوع من الصلح أيضًا : اَن لا يمتعه حه بدونه؛ 
لأنَّ ذلك أكل لمال الغیر بالباطل» وهو محرّم وان مر عليه ال يجت 
عليه دفعه لصاحبه بدون قید ولا شرط . 

و أيضًا لصحّة هذا النوع من الصُلْح : ان یکرن صاحتٌ الحَقٌ 
ممَنْ يصح تبراعه» فإِنْ کان ممّنْ لا يصح تباعه» لم يصحء كما لو کان 


باب في أحكام الصلح ۱۷ 
ولا لمال يتيم أو مجنون. لاد هذا تبرش وهو لا یملکه. 
والحاصل : أنه يجوز المصالحةٌ عن الحقّ الثابت بشيء من جنسه : 
شريطة أن لا بمتنع من علیه الحقٌ من أدائه بدون هذا الصّلْح. 
وشريطة أَنْ يكو صاحبٍ الحَقّ من يصح تاه . فإذا توفر ذلك 
جازت هذه المصالحة؛ لها تكونُ حينئذ من باب التبشع» والانسان 
TT‏ اس 
AES‏ أن يصالح عن الح 


بغير جنسه» كما لو اعترفٌ له بدينٍ أو عين» ثم تصالحا على أَنْ ید عن 
ذلك عوَّضًا من غير جنسه: 


فان صالحه عن نقد بنقد آخر من جنسه فهذا صَرْفٌ تجري عليه 
أحكامٌ الصرف . 

وان صالحَ عن المد بغير نَقْدِء اعشرَ ذلك بيعًا تجري عليه أَحکام 
البيع . 


وان صالحَ عنه بمتفعة كسُكنى داره» اعثر ذلك إجارةً تجري علیها 
أحكام الأجرة. 


۲ - الصلح عن إنكار» ومعناه : أَنْ يدعي شخصل على آخَر بعين 


.]۳5 /4[ )۲۱۲۷( آخرجه البخاري من حديث جابر‎ )١( 


۱۸ الملخّص الفقهي (۲) 
له عنده» أو بدین في ذمّته له» فيسكتٌ المدّعَئ عليه وهو یجهل المدّعى 
به» ثم یصالخ المدّعِي عن دعواه بمالٍ حال أو موّجّل. فيصح الصلح في 
ها ء الحالة في قول أكثر اهل العلم» لقوله عليه الصلاة والسلام: «الصلح 

بين المسلمين» إل صلحًا حرم حلالاً» أو أَحَلَّ حرامًا»» رواه آبو داود 
ر وقال: «حسنْ صحيحٌ)» و صححه الحاکم۲. 


وقد کتب بهذا الحديث عمر إلى أن فلتي رضي الله غ 
فصَلّحَ الاحتجاج به لهذه الاعتبارات. 


وفائدة هذا النوع من الصّلْح للمتّعى عليه: أ نه يفتذي به نفسّه من 
الدعوى والیمین . وفائدته للمدعي: : راحتّه من تكليف 1 


تأخیر توق الذي یدَعیه . 


والح عن الانکار يكونُ في حقٌّ المدعي في کم البيع؛ لانه 


يعتقدُه عِوَضًا عن مالم فلزمه حُكُمْ اعتقاده» فک المدّعَى عليه اشتراه 
منهء فتدخله أحكامٌ البيع من جهته كالرد بالعيب» والأخذ بالشفعة إذا 
كان مما تدخله الشفعة. 


وحُكُمْ هذا الصلح في حقٌّ المدّعَى عليه أله إيراءٌ عن الدعوی؛ لأنه 
دفع المال افتداء ليمينه وإزالة للضرر عنه وقطمًا للخصومة وصيانة لنفسه 
عن التبذل والمخاصمات؛ لن ذوي ي النفوس الشريفة يأنفون من ذلك 
)۱ تقدم تخريجه (ص۱۰). 


(۷) آعرجه ال دارقطنی (44۲9) [4/ ۱۳۲] الأقضية ١؛‏ والبیهقی (۲۰۵۳۷) 
[۱۰/ ۲۹۲] الشهادات 5. 


باب في آحکام الصلح ۱۰۹ 
ويصعبُ عليهم» فیدفعون المالٌ للابراء من ذلك. فلو وَجَد فیما صالح به 
عيّاء لم يستحقٌّ رده به. ولا يؤخذ بالشفعة؛ لأنه لا يعتقده عوضا عن 
شيء . ۱ 

وان كذب أَحدُ المتصالحين في الصّلح عن الإنكار» كأنْ يكذبَ 
المدّعِيء فيدعي شيئًا یعلم أنه ليس لهء أو یکذب المنكرٌ في إنكاره ما 
اد ذل عا وهو یی قباس هط 
حصل شي من هذا الکذب من جانب المدّعي أو المنکر» فالصلح باطل 
فق الکاذب منهما باطتا؛ لأنه عالمٌ بالحقٌّ» قادژ على ایصاله 
ا معتقد أله مح ني في تصرّفهء فما أخذه بموجب هذا الصلح 
E‏ لأنه أخدّه ظلمًا وعدوانًاء لا عوضًا عن حقٌّ يعلمه» وقد قال 
الله تعالى : ٭ ولا اکا آمو ینگ بالطل * [البقرة/ 184]» وان کان 
هذا طلخ فيه ی SE Ga‏ 
ذلك لا يغيّر من الحقيقة شيعا عند مَنْ لا يخفى عليه شي* في الأرض ولا 
في السماء» فعلى المسلم أن يبتعد عن مثلي هذا التصرّف السيّىء 
والاحتيال الباطل . 

ومن مسائلٍ الصلح عن الإنكار: أله لو صالحَ عن المنكر أجنبييٌ 
بغير إذنه؛ صم الصلح في ذلك؛ لأنَّ الأجنبيّ يقصد بذلك إبراءً المدّعى 
عل ترف یی جد في ی لضي ی ی ی 


مع ؟ لانه لا يستححق الرجوع عليه به؛ لأنه متبرّع . 


يصحٌ الصلح عن الحقّ المجهول لحتس ةيد 


كان لأحدهما ماء إذا كان هذا المجهو ول يتعذّر علعه؛ كحساب 


7 


۱۱۰ الملخّص الفقهي (۲) 
بینهما مضی عليه زمنْ طویل ولا علْمْ لكل منهما عما عليه لصاحبه؛ 
لقول النبيّ بي لرجلین اختصما في مواریت دَرَسَتْ بينهما: «استهماء 
وتوا الحقٌّ» وليحلّل أُحدكما صاحبها. رواه أبو داود وغ و لأنه 
إسقاطً حقّ» فصع في المجهول للحاجة» ولئلا يفضي إلى ضياع المال 
أو بقاء شَغْل الذّمةء وأمرُه يكل بتحليل كلّ منهما لصاحبه يد على أَحْذ 
الحَيطة لبراءة المة وعلى عظم حقٌّ المخلوق. 

0 ویصخ ع انملح عن القصاص بالدية المحدّدة شرعًا أو أقلّ 
كر ولان المال غیر متعيّنء فلا يق العوضر س في مقابلته . 


أو أ 


فائدتهاء ويفسح المجال للمفسدين والعابثين. 


لا لا لا 


(۱) أخرجه من حدیث آم سلمة آحمد (55895) [۳۲۰/5]؛ وأبو داود (۴۳۵۸4) 


[/ أ بنحوه. 


باب في أحكام الجوار والطّرقات 111 


باب 
في أَحْكَام الجوار والطرْعّات 


تناو الفقها أحكامٌ الجوار وأحكامٌ الطّرقات؛ لما لهذا الموضوع 
من الأهمية البالغة. 

# فقد تعرض مشاکل بين الجيران يجبُ حلّها وحسمُها؛ لثلا فضي 
إلى التزاع والعداوة. 

E 

- منها: اجراءٌ الصلح بیتهم بما يحقّق العدل والمصلحة . 

- ومن ذلك: لو احتاج الجارٌ إلى إجراء الماء مع آرض جاره 
آو سطحه وتصالحا على ذلك بعوض» جار هذا الصلحٌ؛ لدعاء الحاجة 
إلى ذلك . 

ثم إن كان هذا العِرّضٌ في مقابلٍ الانتفاع مع بقاء ملك صاحب 


الارضن آو السطح علیه فهذا العقد.يعتبر إجارة» ون كان مع زوال 
الملك اعتبر بیع . 


- وإذا احتاج الجارٌ إلى مَمَرّ في مك جاره, وبذلّه له عن طريق 
۳ ۱ 


البيع او عن طریق الصلح؛ جار هذا؛ لدعاء الحاجة الیه . 


۱۲ الملخّص الفقهي (۲) 

ولا ينبغي للمالك أن يتغل حاجّة جاره فيرهقه ببلل العّض 
أو یمتتع من استخدام هذا مر يخر ج جازه ویحول بيه وبين مصلحته» 
واذا الب كفن رف شیر هقی هرا 57 أو في قرار ملكهء وجب على 
مالك العْضْن إزالته : اما بقطعه أو ل إلى ناحية أخرى ؛ لُخلِيَ ملک الغير» 
فان أبى مالك الغصن أَنْ یل شينًا من ذلك» فلصاحب الهواء أو القرار 
َد یل ضرره باحد هذه الإجراءات» ل بمنزلة الصائل» فیدفعه بأسهلٍ 
ما يمكن . وإن تصالحا | على بقاء الْصن ‏ جاز ذلك سواء کان بعوضص 


على الصحيخ» أو على أَنَّ ثمرتّه بينهما. 


- وَحُكُمْ العرق إذا حصل في أرض الجار کم العْضْنْء على ما 
مر بیانه 

- ولا يجوز أن يُحدتٌ الإنسان في ملکه ما يضر بجارهء ره 
أو مخبز أو مطبخ أو مقهن يتعدّى ضرره» أو مصنع يملق جا حركاثه 
و صواله» أو فتح نوافة تُطلُ على یت جاره. 


واذا كان بيه وبِينَ جاره جداژ مشترل حَرُمَ اَن یتصرف فيه 
المشترگ أو الخاص بالجار الا عند الضرورة» إذا لم يمكئه التسقيفُ 
اه به وكاذنالجة شيك رم الب فحینشذ یمن من وضع 


0 لاه . 
الخشب لحديث أبي هريرة رضي الله عه يرفعه إلى النبيّ 5 : 


«لا يَمْتعَنَّ جاژ جاره أَنْ يغررٌ خشبه في جدارها» ی ب 
راک م عنها مع ص ن ؟ والاً: لا رمين بها بيسن ن أكتافكيء 


هة 


باب في أحكام الجوار والطّرقات ۱۱۳ 
عليه فدل هذا الحدیث على أنه لا يجو للجار أن ينع جازه من وضع 
الخشب في جداره ویْجبره الحاکم إذا امتنع ؛ لأنه حقٌ ثابثٌ لجاره بحكم 
الجوار. 


000 ۰ 
رف‎ e 

فلا يجوز مضايقة الم لمسلمید في طرقاتهم» » بل يجب إفساح 
الطریق. واماطةّ الأذى عنه؛ لأنَّ ذلك من الایمان؛ كما خبر بذلك 
بیج 

- ولا يجوز أَنْ يُحَدِتَ في ملکه ما بضايق الطریق. كأن يبني فوق 
الطرق سققا يمي مرور الرکبان وال حمال» أو يبن دک للجلوس عليها. 

- ولا يجوز له أن خد موقفًا لدابته أو سيارته بطريق المارّة؛ لان 
ذلك نی الطريق 4 أو بت الوادت 

وقال شيخ الاسلام أبن تيمية رحمه الله : (لا يجوز لأحد ان یج 


شينًا في طريي السسلمین من أجزاء البناء حتى إنه هی عن تجصیص 
الحائط إلا أن یل رب الحائط منه في حدّه بقذر عِلَظه. . 0 انتهى . 


ومو 


- ويمنع في الطريق: : الغرسٌ والبناء والحفرٌ ووضمٌ الحطب والذبح 
فيها وطَرْحٌ القمامة والرّماد وغير ذلك مما فيه ضر على المارّة . 


() متفق عليه: البخاري (*45؟) [۰]۱۳۹/۵ واللفظ له؛ ومسلم )4١١5(‏ 
[fA‏ 


۱۹ الملخّص الفقهي (۲) 

ویج على المسؤولين عن تظیمالبلد من رجال البلديات منعٌ هذه 
الأشياء»ء ومعاقبة المخالفین بما عم وقد کر التساهلٌ في هذا الأمر 
المهٌ فصارَ کثیژ من الناس يحتجزون الطرقات لمصالحهم الخاصّةء 
یوقنون فيها سیاراتهم» ويضعون فيها الا حجار والحديد والاسمنت 
لبناياتهم » ویحفرون فیها الحفر» وغيرٌ ذلك . 

والبعض الاخر من الناس يُلقي الأأذى في الأسواق من الفَضَّلات 
والنجاسات والقٌُمامات» غير مبالين بِمُضَارَّة المسلمين. 

وهذا كله مما حرمه الله ورسولّه ؛ قال الله تعالى : ۶ ون يورت 
آآممییرت وَالْمُؤْمِكت یبر ما آسکتسبوا ند اخصلرا بهتتا وتا ميا (2) 4 
[الأحزاب/ 9۸ 


وقال النبی يلِِ: «المسلم 59 سَلم المسلمون من لسانه ویده؟. 

وقال اة «الإيمانُ بِضَعٌ وسبعونّ شعبة: أعلاها قولُ: لا إلله 
ال وأدناها إماطة الذي عن الطریق» والحياة شعبةٌ من الایمان:۳) 

إلى غير ذلك من الأحاديث التي تحت تّ على احترام حقوق المسلمين 
والامتناج من ديهم » ومن أعظم أذية المسلمین مضایقتهم في طرقاتهم 
والقاء العراقيل فيها. 
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۱ 
ءِ 


لا نما نا 


(۱) أخرجه البخاري من حديث ابن عمرو (۱۰) [۷4/۱]. وأخرجه مسلم من 
حديث جابر (1[)1513/؟99؟]. 


باب في أحكام الشفْعة 1 


# تعريفث الشفعَة لغةً: الشفعة - بإسكان الفاء ‏ مأخوذة من 
ال » وهو الزوج؛ لاأ الشفیع بالشفعة يَضُمٌ المبيعَ إلى ملّكه الذي كان 
منفردًا . 

# والشفعة ثابتةٌ بالسنة الصحيحة. شرعها ال تعالى سدًا لذريعة 
المفسدة المتعلّقة بالشركة . 

قال الإمامٌ العلامة ابن القيّم رحمه ال : (ومن محاسن الشريعة 
وعدلها وقیامها بمصالح العباد إتياثها بالشفعة؛ فان حكمة الشارع اقتضت 
رفْمَ الضرر عن المكلَّفِين مهما أمكن» ولما كانت الشركة منشأ الضرر في 
الغالب» رفع هذا الضررٌ بالقسمة تارة وبالشفعة تارق فإذا اراد یم نصيبه 
را مره كلدت كاعر يلجي ویزول عنه ضررٌ الشركة 
ولا يتضرَّرٌ البائعٌ؛ لاله يصل إلى حقَّه من الشمن» وكانت من أعظم العَدَلٍ 
وأَحْسَنٍ الأحكام المطابقة للعقول والفطر ومَصّالح الاد“ . 


۱ ای - «احلد 
27 انطر - #إعار 


۱۹۹ الملخّص الفقهي (۲) 
ومن هنا يُعلمٌ أَنَّ لتحيل لاسقاط الشفعة مناقض لهذا المعنی الذي 
قصده الشارعٌ» ومضادٌ له. 

* وكانت الشفعةٌ معروفةً عند العرب في الجاهلية» كان الرجل إذا 
راد 3 م منزله أو حائطه» آتاه الجارُ والشريڭ والصاحبٌ إليه فيما باعهء 
فيشفعه » ویجعله أولى رَجُلٍ به فسَمّیت الشفعة» وسمّي طالبّها شافعا . 

3 والشفعةٌ فى عرف الفقهاء : استحقاق الشريك انتزاع حصّة شريكه 
ممِّنْ انتقلت إليه بعوض مالي . فيا الشفیع نصيبَ شريكه البائع بثمنه 
الذي استقرٌ عليه العقذ في الباطن. 

# فيجبُ على المشتري أن يسلّمَ الشَّقْصّ المشفوع فيه إلى الشافع 
بالشمن الذي تراضيا عليه في الباطن؛ لما روى أحمدٌ والبخاری عن جابر 
رضي الله عنه: أن النبی بي قضى بالشفعة في کل ما لم یقت فإذا 
وقعت الحدودٌ وصوفت الطرقٌ» فلا شفعة۲۱. 

ففي الحديث دليلٌ على إثبات الشفعة للشريك» وأنّها لا تجبٍ لا 
في الأرض والعقّار دون غيرهما من العُروض والأمتعة والحيوان وتحوهاء 
وقال هة : «لا يحل له أَنْ يبع حتى يوذ شریکه» فدلّ الحديثُ على 
نه لا يحل له أَنْ یح حتى يعرض على شریکه. 

قال أبن القیم : (حرم على الشريك نیع نصيبه حتى یژذن شریکه؛ 
)١(‏ متفق عليه: البخاري (۲۲۱4) ۲6۱8/41 واللفظ له؛ ومسلم )4٠١4(‏ 

1/1 


ادم ا زرد | یو وع دا کے 
1 اجر جه اما من خاي خاب ۱ 1 ۳۱1 


باب في أحكام الشفْعة ۱۷ 


إِنْ باع ولم يؤذنهء فهو أحقٌ به» وإِنْ أَدْنَ في البیم وقال: لا خرض لي 
فيه» لم يكن له الطلبٌ بعد البیع» وهذا مقتضى حكم الشرع» ولا معارض 
له بوجهء وهو الصوابٌ المقطوحٌ به)) انتهی . 
وهذا الذي قاله ابن القيّم من أن الشفعة تسقط بإسقاط صاحها لها 
قبل البيع» هو أحدٌ القولين في المسألة. والقول الثاني وهو قول 
الجمهور ‏ أنها لا تسقط بذلك» ولا يكون مجردٌ الاذن بالبيع مبطلاً لها. 
ألم 


* والشفعة حقٌ شرعی» يجب احترائه» ویحرمٌ التحیّل لإسقاطه؛ 
ان الشفعة شرعث لدفع الضرر عن الشريك» فإذا تحيّل لإسقاطهاء لحقه 
القتز و وكات ديا عل حَقّه المشروع قال الامامٌ أحمد رحمه الله: 
«لا يجو شي؛ من الحيل في إبطالها ولا إبطال حقٌّ مسلم»ء وقد قال ل : 
«لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهودٌ فتستحلُوا محارم له بأدنى اليل“ . 

# ومن الحيل التي تُفْعَلُ لإسقاط الشفعة: أن يظهر أله وهب نصيبه 
لاخره وكرننى ا 


د 


والله 


ومن الحيل لإسقاط الشفعة أن یرفع الثمنّ في الظاهر حتى لا يتمكّن 
الشريكٌ من دفعه . 


(۱) انظر: «إعلام الموقعين» [۱۲۱/۲ - ۲۰۷]. 

(۲) آخرجه ابن بطة. قال ابن کثیر في تفسیره لسورة الأعراف» آيةٍ 157 : (هذا إسناد 
جيد). وقال شيخ الاسلام [۲۹/۲۹]: (إسناد حسن). 

(۳) انظر : (إعلام الموقعین» [(۲۹۹/۳). 


۱۸ الملخّص الفقهي (۲) 

قال شي الإسلام ابن تيمية: (وما ات لأجل 
الاحتيال على إسقاط الشفعت فهو باطل» ولا نی حقائق العقود بتغیر 
العبارة). ا 


5 500 رھ 75 78 7 

2 وموضوع الشفعة هو الارض التي لم تجر قسمتهاء ويتبعها ما 
: و 9 0# 1 0 
فیها من غراس وبناء» فإن جرت قسمة الارض» لكن بقي مرافق مشتركة 
بين الجیران کالطریق والماء ونحو ذلك» فالشفعة باقيةٌ في أصحٌ قولي 

57 1 ات 55 3 و و 8 5 

العلماء ؛ لمفهوم قوله لا : «فإذا وفعت الحدود وصرّفت الطرق » فلا 
شفعة»؛ اذ مفهومه أنه إذا وقعت الحدودٌ ولم تصرّف الطرق أن الشفعة 


ع 


باقيةٌ. 

قال ابن القيمٌ: (وهو اصح الأقوال في شفعة الجوار» ومذهبٌ أهل 
البصرةء وأَحدٌ الوجهين في مذهب أحمد» واختيارٌ الشيخ). انتهى 

وقال الشيخٌ تق الدین : (تثبْتُ شفعة الجوار مع الشركة في حقٌّ من 
حقوق الملك من طريتٍ وماء ونحو ذلك» نص عليه أحمدٌ): واختاره ابن 
عقيل وأبو محمد وغيرهمء وقال الحارثغ: هذا الذي ین المصيرٌ إليه» 
وفیه جممٌ بين الا حادیث + وذنك أن الجواز لا بکون مة مقتضيًا للشفعة إلا مع 
اتحاد الطریق ونحوه؛ لاد شرعية الشّفْعة لدفع الضرر؛ والضررٌُ نما 
يحصّل في الأغلب مع المخالطة في الشيء المملوك أو في طريتي ونحوه) . 
انتهی . 


* والشفعةٌ نماث بالمطالبة بها فور علمه بالبيع» فإِنْ لم يطلبها 


(۱) انظر: «فتاوی شيخ الاسلام» (۲۸۹/۳۰). 


باب في أحكام الشّفعة ۱1۹۹ 
وقت علمه بالبیع» سقطثء فا لم یلم بالبیع» فهو على شفعته» ولو 
ی غ ن قال ابن هبیرة: (اتفقوا على أنه إذا كان غائبّاء فله إذا 
قدم المطالبة بالشفعة) . ش 

وتثبت الشفعةٌ للشرکاء على قَدْرِ ملکهم؛ لاله حنٌ يستفادٌ يسبب 
الملك. فكانت على قدر الأملاك» فان تنارّل عنها أَحدٌ الشركاءء أخذ 
الاغر الكلّء أو ترك الكل؛ لأنَّ في أشذ البعض إضرارًا بالمشعري» 


اله * له .ال بالك 
والضرر لا يزال بالضرر. 


لا لالب 


امد شرکة هر 


2 بات ْ ب في شر کات الوْجُوه والابُدان وَالمُفَاوَضَةَ . 


کتاب الشّركات: باب في أحكام الشراكة وأنواع الش رکات ۱۳۳ 
سا لا سا او یت سس لبیل 


ی 


في گام الشّرَاكَة وأَنْوَاع الش کات 


موضوع لشرکات ينبغي التعرّف على حكامه ۽ لكثرة: الا لتعامل به؛ إذ 
لا یزال الاشتراڭ في التجارة 2 مستيرًا به بين التاس» وهو من باب 

بحا ارد بعتا ات يجان سوج او 

- قال الله تعالى: اوی كرا من لل لبت بصم کل بض که 

[ص/ ۰]۲۶ والخلطاء هم الشركاء. 

ومعنی : « ی نسم عل يعض * [ص/ ۳6]: یظلم بعضهم بعضاء 
TT‏ 

- والدليل من السنة على جواز الشركة قولّه بل : «قال الله تعالى : 
نا ثالث الشريكين»» أي : معهما بالحفظ والرعاية والإمداد وإنزال البركة 
في تجارتهماء «ما لم یخن أَحدُهما صاحبه» فإذا خانه» خرجت من 
بینهما»۱۳؟ آي : نزعت البركة من تجارتهما . 


(۱) آخرجه آبو داود من حدیث آبي هريرة (۳۳۸۳) [4۳۸/۳]. 


۱۲ الملخّص الفقهي (۲) 
قفي الحدیث مشروعية الشركة والحثٌ علیها مع عدم الخيانة؛ لأنَّ 
فيها التعاون؛ «واللَلهُ في عون العبد ما كان العبدٌُ فى عون 0 


0 


* وينبغي اختيارٌ مَنْ ماله من حلال للمشاركة» وتججُبٌ مَنْ ماله من 
الحرا امار ون 

| # وتجورٌ مشاركة المسلم للكافرٍ بشرط : أن لا یتفرد الکافه 
بالتصرفء بل يكونُ بإشرافٍ المسلم ؛ لثلا يتعامل الكافرٌ بالربا 


أو المحرّمات إذا انفرد عن إشراف المسلم . 


7 22 
3 والشركة تنقسم إلى قسمين شركة املاك وشركة عقود 
یر و يت يي رت رگ 
ل قفش رکه الاملاك هی : اشتراك استحقاق؛ کالاشتراك فى تملك 
ك 2 4 م 7۳ 
چ و 


و الف الاشتراك في التصرف. كالاشتراك في البيع 
أو الشراء أو التأجيرٍ أو غير ذلك» وهي إما شترا في مال وعملٍ 
أو اشتراكٌ في عملي بدون مالي وهي خمسة أنواع : 

النوغ الأولُ: أن یکون الاشتراك في المال والعمل» ومذا النوغ 
يسمّى شركة العتان. 

النوعٌ الثاني : اشترالكٌ في مالي من جانب وعملٍ من جانب آخرّء 
وهذا ما يسمّى بالمضاربة . 

النوحٌ الثالثُ: اشتراك في التحجّل بالذمم دون مال» وهذا ما یستی 
بشركة الوجوه . 


(۱) آخرجه مسلم من حدیث آبي هريرة (1۷۹۳) [۹/ ۲۳] الذکر ١١‏ . 


کتاب الشّركات: باب في أحكام الشراكة وآنواع الش کات ۱۲۰ 

النوخ الرابعٌ : اشترالكٌ فیما یکسبان بأبدانهماء وهلذا ما يسمّى بشركة 
الابدان. 

انوع الخامن : اشتراكٌ في كلّ ما تقدّم» بِأَنْ يفوّض آأحدهما إلى 
الاخر کل تصرّف ماليٌّ وبدني فیشمّل شركة العنان والمضاربة والوجوه 
والأبدان» ويسكى هذا النوع بشركة المفاوضة. 

هذا مجملٌ آنواع الشرکات؛ ولنبیتها باتفصیل واحدة واحدة؛ 
لداعي الحاجة إلى بيانهاء فتقول: 


لالانا 


۱۳۹ الملخّص الفقهي (۲) 


# وهي بکسر العین؛ سمت بذلك لتساوي الشریکین في المال 
والتصرّف» كالفارسَيْن إذا سوّيا بين فرسیهما وتساویا في السیر فکان عنانا 
وا سرا وذلك. ان کل وای ر ورس و 
E‏ 

فحقيقةٌ شركة العنان: أن يشترك شخصان فأكثر نماليهماء: بحيث 
يصيران مالا واحدًا يعملان فيه بيديهماء أو يعمل فيه أُحدُهما ويكونٌ له من 
الربح کر من نصيب الْآخَر 

# وشركة العنان بهذا الاعتبار المذكور جائزةٌ بالاجماع كما حكاه 
جوالمررا رسك و 0 تي يعي شتوو لها 

وينفذٌ تصدفٌ کل من الشريكين في مال الشركة بحکم الملك في 
نصيبه والوكالة في نصيب شريكه؛ ؛ لاد لفظ الشركة يغني عن الإذن من کل 
منهما للاخر ‏ 

* واتفقوا على أنه يجوز آن يكونّ رای مال الشركة من النقدين 
المضروبين؛ لأنَّ الناسّ يشتركون بهما من زمن النبی يكل إلى يومنا هنذا 


کتاب ال کات : باب في أحكام شركة الهنان ۱۳۷ 

واختلفوا في کون رأس المال في شركة العنان من الروض : 

فقال بعضهم : لا يجوز؛ لأنَّ قيمة أحد المالین قد تزيدٌ قبل بیعه ولا 
تزيد قيمة المال الاغر» فيشارك أَحدُهما الاخرّ في نماء ماله. 

والقول الثاني: جواز ذلك» وهو الصحیح؛ لأنَّ مقصودّ الشركة 
تصوفْهما في المالین جمیتا» وكونٌ ربح المالین بينهماء وهو حاصل في 
العروض کحصوله في النقود. 1 

* ویشتَرط لصة شركة العنان: أن يشة دی ی ی 
من مشاعًا معلومًا كالثلث 0 لأنَّ الريح مشتركٌ بينهماء فلا 
0 منهما الا بالاشترا 

فلو كان نصيبٌ کل منهما من الریج مجهول أو شرط لاحدهما ریخ 

شيء معیّن من المال» أو ربخ وقت معين» أو ریخ سَفرة معينة» لم يصح 
في جميع هذه الصور لاله قد يربح م المعيّن وحده» وقد لا بریخ» وقد 
لا يُحضّلُ غير الدراهم المعيّة» وذلك يفضي إلى نع وضياع تعب 
أحدهما دون الاخر؛ BA‏ لاا جاءت 
بدفع الغرّر والضرر. 


نالا نا 


۱۳۸ الملخّص الفقهي (۲) 


+ شُرِکة المضاربة؛ سيت بذلك أخدًا من الضرب في الأرض» 
وهو السفرٌ للتجارة؛ قال الله تعالی : وروت روت في لاتض یعون ین سل 
أنه 4 [المزمل/ ۰]۲۰ أي: یطلبون رزق الله في المتاجر والمکاسب. 
ومعنی المضاربة شرعا: دفع مال مَعْلوم لمَنْ تج به بعض ربحه. 

# وهذا التوع من التعاملٌ جائرٌ بالإجماعء وکان موجودًا في عصر 


3 


النبيّ يكل واقرّهء» وروي عن عمرَ وعثمانٌ وعليٌ وابن مسعود وغيرهمء 
ولم يُعرّف لهم مخالف من الصحابة رضي الله عن الجمیم . 

والحكمة تقتضي جوا المضاربة بالمال؛ لأنَّ الناسّ بحاجة إليها؛ 
لد الدراهم والدنانير لا تتمو إلا بالتقليب والتّجارة. 

قال العلامة ابن القيم : (المضاربٌ مين وأجيرٌ ووكيلٌ وشريكٌ . 

مين إذا قيض الما ووكيلٌ إذا تصرف فيه رح فيما يباشره 
بنفسه من العمل» وشريكٌ إذا ظهر فيه الرّنح) ویشتَرط لصحّة 
المضاربة تقديرٌ نصيب العامل ؛ لأنه يستحقّه بالشرط). 

وقال ال( لام علی العا 2 علی 


() انظر : حاشية الروض المربع ۲۵۳/۵1 ]. 


کتاب الشّركات: باب في أحكام شركة المضاربة ۱۳۹ 
رب المال ثلث الربح أو نصفه أو ما يُجمعان عليه بعد أن يكون ذلك 
معلومًا جزءًا من أجزاء» فلو سک له کل الربح أو دراه معلومة أو ةا 
مجهولاً» فسدت)' انتهى . 

# وتعيينُ مقدار نصیب العامل من الربح يرجم إليهما: فلو قال 
رب المال للعامل : الجر به» والربح بينناء صار لكل منهما نصف الرّبح؛ 
أنه أضافه إليهما إضافة واحدة لا مرجّح لأحدهما 0 الآخر فيهاء 
ار بيني وبيتك ؛ 
فإنها تکونْبیتهما نصفین . وان قال رپ المال للعامل : انّجر به ولى ثلاثة 
رباع ربحه أو نله 1 

أو قال له: اجر به ولك ثلاث أرباع ربحه أو ثلث صح ذلك؛ لاله 
مت عم نصيب أحدهماء حل والباقي للاخر؛ لأنَّ الريح مستحَقٌ لهماء 
فإذا در نصیت أحدهما منه» فالباقي ) للاخر بمفهوم اللفظ . 


هوم 

وان اختلفا من الجزءٌ المشروطء 000 یلک كان أو كثيًا؛ 
لله يستحقّه بالعمل» وهو یل ويكثرء فقد یت له جزءٌ قلیل لسهولة 
العمل» وقد يُشترّط له جزء کثیر لصعوبة ۳ 3 يختلفٌ التقدیر 
لاختلاف العاملين في الحذّق وعدمه. وانما تقدّر حصّةٌ العامل بالشرطء 
بخلاف ربٌ المال» فانه یستحقّه بماله لا بالشرط . ۱ 

# واذا فسدت المضاربت فربشها يكونُ لربٌ المال؛ لأنه نما 
اله ريكرة للعامل ا ا یه انما سحو بالشرط» وقد فسد 
الشرط تبعًا لفساد المضارية. 


فاقتضی ذلك التسو ية في الاء تحقاق» كما لو قال: هذه الد 


)0 انظر : «کتاب الاجماع» (ص ۸ 


۱۳۰ الملخّص الفقهي (۲) 
* وتصحٌ المضاربةٌ موف بوقت محدّدء بأن یقول رب المال: 
ضاربتك على هذه الدراهم لمدة سنة. 
وتصمٌ البشاربه اة ر کان یقن اش ااا 
شهرٌ کذا؛ فضارب بهذا المال. أو يقول: إذا قبضت مالي من زید؛ فهو 
معكّ مضاربة؛ لاد المضاربة ان في اسف فيجوزٌ تعلیه على شرط 


2 
0 * للعاما أن باع مضارياً مه شخص إت اذا كان ذلك 
# ود يجور للعامل ال ياحد مصاربه من سخص احر ادا دال 


يضرٌ بالمضارب الأَوّل ال بإذنهء وذلك كأَنْ يكونٌ الماك الثاني کفیر! 
يستوعب وقت العامل فيشغله عن التجارة بمال الأول أو يكونَ مال 
المضارب الأَوّلِ كثيرًا يستوعِبُ وقتّه ومتى اشتغلٌ عنه بغيره تعطلت بعض 
تصرفاته فیه» فان أَدْنَ لول أو لم يكنْ عليه ضرژ؛ جار للعامل أن 


وان ضارب العاملٌ لحر مع ضرر الاو بدون إذنه» فان العام يرد 
حصّته من ربحه في مضاربته مع الثاني في شركته مع المضارب الأول 
فيدفعٌ لربٌ المضاربة الثانية نصيبه من الرّبح» ويؤخذ نصيبٌ العامل» 
ويم لربح المضاربة الأولى» ويقسّم بینه وبين صاحبها على ما شرطاه؛ 
لان منفعة العامل المبذولة في المضاربة الثانية قد استُحقتُْ في المضاربة 
الأولى . 

# ولا يضق العامل من مال المضاربة لا لسفر ولا لغيره إلا إذا 
اشترطً على صاحب المال ذلك؛ لأنه يعمل في المال بجزء من ربحه» فلا 
يستحقٌ زيادة عليه | بشرط » إل ايكون هناك عادةٌ في مثل هذا فيعَملُ بها . 


کتاب الشّركات: باب في أحكام شركة المضاربة ۱۳۱ 


* ولا یقَسّم الریخ في المضاربة قبل إنهاء لد بينهما لا 
بتراضيهما؛ لاد الربح وقايةٌ لرأس المال» ولا یمن أن يقع خسارةٌ في 
بعض المعاملة» یمن الربح» وإذا قم الریخ مع بقاء عق المضاربة» 
لم يبق رصي بجر منه الخسرآن» فالربح وقايةٌ لرأس المال» لا تحن 
العام منه شيتا لا بعد كمال رأس المال. 


د والعايل من يجب عليه أن تفي اه فيما ولي عليه؛ ويُقبل قوله 
فيما پذعیه من تلف أو خسران؛ ضیف يذكر آنه آشتراه لنفسه لذ 
للمضاربة » أو اشتراه للمضاربة لا لنفسه؛ لأنه موتمن د ك . والله أعلم . 


لا نا نا 


۱۳۲ الملخّص الفقهي (۲) 


1 


فى شرکات الوجوه والا بدان والمُفاوّضة 


۱ 


ولا ش رکه الوُجُوه : 

* شَركةٌ الوجوه هي: أَنْ يشتركَ اثنان فأكثر فيما يشتريان بذمتيهماء 
وما ونا فهو پینهما علی ما شرطاه؛ تيك بذلك لانها ليد نها رامق 
مال» وإنما تذل فيها الذمم والجاهً وثقةٌ التجار بهماء فیشتریان ویبیمان 
بذلك» ویقتسمان ما يحصل لهما من ربح على حسب الشرط ؛ لقوله بل : 
«المسلمون على شروطهم»(۱) ١‏ 

وهذا النوغ من الشركة يشبه شركة العنان» فأعطي حكمها. 

* وكل واحدٍ من الشريكين وكيلٌ عن صاحبه وكفيلٌ عنه بالثمن؛ 
لأن مثلّ هذا النوع يُعد من الشركة على الوّكالة والکفالة . 

* ومقداژ ما يملكه كل واحد منهما من هذه الشركة على حسب 
الشرط؛ من شاف أو أقل» أو أكثر. 

ویتحمّل كل واحد من الخسارة على قَدْر ما يملك في الشركة» فمن 
له نصفُ الشركة ؛ فعليه نصفٌ الخسارة. . . وهکذا. 


كاب لک مب في شركات یج دادن اه ۱۳۳ 
8 1 2 أَحدّهما قد آوئق 5 عند الما ا 
بطرق التجارة من الشخص الآخرء ولأنَّ عمل کل منهما قد یختلف عن 
عمل الآخرء فيطل إلى زيادة نصيبه في مقابل ذلك فيرجمٌ إلى الشرط 
الجاري بينهما فى ذلك . 

د ولكل واحد من الشركاء في شركة الوجوه من الحقوق مثل ما 


للشركاء في شركة العنان: 


انیا - ش رکه الأَبْدَان : 


0 شركة الابدان هي : آن پشتر 2 ار اثنان فأكثر فیما یکتسبان بأبدانهما؛ 
سيت بذلك لا الشرکاء بذلوا أبدانهم في الأعمال لتحصيلٍ المكاسب» 

شتركوا فيما یحصلون عليه من كسب. 

* ودليلٌ جوازٍ هذا النوع من الشركة ما رواه أبو داود والنسائي 
وغیزهما عن ابن مسعود رضى الله عنه قال: (اشتركت انا وعبّارٌ وسعدٌ 
فيما تصیب يوم بدر» فجاء سعد بأسيرين» ولم أجىء أنا وعمّار 
53 0 
بسي 2 5 

قال أحمد: (أشرك ب بينهم النبي بيا فدلّ هذا الحديثُ على صحّة 
الشركة فی مكاسب الأبدان) . 


وإذا تم الاتفاق بينهم على ذلك؛ فما تقڳله أحذهم من عمل؛ لز 


(۱) آخرجه آپو داود (۳۳۸۸) [۳/ ۰ والنسائي (۳۹۶۷) /٤[‏ ۳۷]؛ وابن ماجه 
۲۷۹/۳۱۲۲۸۸۵ 


۱۳۶ الملخّص الفقهي (۲) 
بقية الشرکاء فعلّه» فیطالّت کل واحد بما تقّله شریکه من أعمال؛ لاد 
هلذا هو مقتضاها. 


# وتصحٌ شركة الأبدان ولو اختلفت صنائعٌ المشترکین؛ كخيّاط مع 
حّاد. . . وهلكذاء ولكلّ واحد من الشركاء أن يطالِبَ بأجرة العمل الذي 
تقیله هو أو صاحبه» ويجورُ للمستأجر من أحدهم دفمٌ الأجرة إلى أَيٍّ 
منهم؛ لاد كل واحد منهم کالوکیل عن الْآخَرء فما يحصّل لهم من العمل 
أو الأجرة؛ فهو مشترّكٌ بينهم . 

3 ر شركة 2 الأبدان في تملّك لاه المباحات؛ کالاحتطاب؛ وجمع 
الغمار المأخوذة من الجبال» واستخراج المعادن . ۱ 

4 إن مرض 1 شركاء الآبدان؛ فالكسبٌ الذي تحصّل عليه 
الاخ بينهما؛ SS‏ اشامن | شاف 
وأحفق الاخران» وشرك بينهم النبی لا . 

وإن طالب دي ا ل لزمه ذلك؛ 
لأنهما دخلا على أن يعملاء فإذا تعدّر على أحدهما العمل بنفسه؛ لزمه أن 
يقيم مقامّه مَنْ يعمل بدلاً عنه؛ لتوفية العقد حقَّهء فان امتنع العاجزٌ عن 
العمل من إقامة من يعمل بدله بعد مطالبته بذلك؛ فلشريكه أن يفسخ عَقْدَ 


م جع 
اكت 2 


ن اشعرك أصحات دواث أو سيارات على أن لوا عليها 
بالأجرة » وما خص اعليه فهو بينهم؛ صح ذلك؛ لأنه نوج من الاكتساب . 
ويصحٌ أيضا دفع دابة أو سيارة لمن يعمل عليهاء وما تحصّل من کسب؛ 


کتاب اسر کات : باب في شر کات الوجوه والأبدان والمفاوضة ۱۳۰ 


فهو بینهما . وان اشترك ثلاثة: من آحدهم داب ومن الاخر الق ومن 
E‏ 
وعرضها eks a,‏ ؛ فهو بينهم . 
ثالكًا ‏ شَركَةٌ المْمَاوضة: 

# وشركة المفاوضة هي : ن يفروّض كل من الشركاء إلى صاحبه كل 
تصرّفٍ مالي وبدنيّ من أنواع الشركة؛ فهي الجمع بين شركة العنان 
والمضاربة والوجوه والابدان. أو يشتركون في كلّ ما يثبت لهم وعليهم . 

ويصحٌ هلذا النوع من الشركة؛ لأنه يجممٌ أَنَواعًا يصح كلّ منها 
منفردا؛ فيص إذا جمع مع غيره . 

* والرّبخ يوزّع في هلذه الشركة على ما شرطواء ويتحمّلون من 
الخسارة على قَدْرِ ملك كل واحد منهم من الشركة بالحساب . 

وهلكذا شريعة الاسلام وسّّعت دائرة الاكتساب في حدود المباح» 
قابات للانسان أن يكتسب منفردًا و مشترکا مع غیره» وعاملت النامن 
حسب شروطهم. ما لم تكن شروطا جائرة محمة ؛ مما به یلم صلاحيّة ا 
هلذه الشريعة لكل زمان ومکان . 

نسأل الله أن يرزقنا التمشك بها والسیر على نهجها؛ ثّه سمیع 


مجيب . 


لا لا لا 


۱۳۷ 


کتاب المزارعة والمساقاة والاجارة: باب في أحكام المزارعة والمساقاة ۱۳۹ 


۳ ی وخ له أَرضٌ ا 0 العمل عليها 
واستفلالها؛ وعد آخر القدرة على على العمل ولیس في ملکه شجرٌ ولا 
ار ومن تم هَ أبيحت المزارعةٌ والمساقاةٌ لمصلحة ة الطرفين» ومکذا كل 
التعامل الشرعي قائم على العدل وتحقيق في المصالح وفع المفاسد. 

أولاً: المساقاة وقد عَرَقَها الفقهاء بأنها: : دفعغ شجرٍ مغروس أو شجر 
غير مغروس مع أَرضٍ إلى مَنْ يخرسه فيها ويقومٌ بسقيه وما يحتاجٌ یه حتى 
ع ديكو للعامل جز؛ مشاعٌ من ثمر ذلك الشجر والباقي لمالكه . 

والمزارعة: دفع آرض لمن بزرعها؛ أو دفع آرض وحَبٌ لمن يزرعه 
فیها ويقومٌ علیه. بجزء 2 والباقي لمالك الارض. 

وقد پکون الجزء المشروطٌ في المساقاة والمزارعة لمالك الارض 
والشجر والباقي للعامل . 


٠ ۱ ۱2۰‏ الملخّض الفقهي (۲) 
# والدلیلٌ على جواز الُسَاقاة والمُزارعة حديثٌ ابن عمرّ رضي الله 
عنهما: «أن النبي َة عامل أُهلّ خيبرَ بشطر ما يخبرجٌ منها من ثمرٍ 
أو زرع» متفق علیه وروی سلم: «آن نب بل دف إلى بهود خییر 
نخلها وأَرضّها على أَنْ يُمْمِنُوها من أموالهم ولهم شَطْرٌ ثمر ها" ؛ أي : 
و وروی الإمامٌ أحمدٌ: «أنَّ الب و دفع إلى آمل خیبر آزضها ونخلها 
مقاسمةً على النصف»۳ فدلّ هذا الحدیث على صحّة المساقاة. 


قال الإمام ابن القيم : (وفي قصة خيبر دليلٌ علی جواز المساقاة 
والمزارعة بجزء من الغلة من ثمر أو زرع؛ فإنه 5 عامل اهل خيبر. 
وأستمة عا ذلك إلى حين و فاته ولم تسخ اة واستمگ عمل الخلفاء 
7 ۳ ی ۳ بل 2 و هه تم 2 
الراشدينَ علیه» وليس من باب الموّاجرة» بل من. باب المشاركة» وهو 
نظيرٌ المضاربة سواء)*۲. انتهى 

وقال الموفّقٌ ابن قدامة: (وهذا عمل به الخلفا الراشدون مدة 
خلافتهم» واشتهر ذلك فلم یکره فكان إجماعًا)» "قال: (ولا یجوژ 
التعویل على ما خالف الحديتٌ والاجماع وكثيرٌ من أهل النخیل والشجر 
يعجزون عن عمّارته وسقيه ولا يمكنُهُم الاسعجارٌ عليه وكثِيرٌ من الناس 
)0 متفق عليه من حديث ابن عمر : البخاري (۲۳۲۸) [۵/ ۱6] الحرث ۸؛ ومسلم 

(۳۹۳۹) [ه/ £۳ ] المساقاة ١‏ 


(۲) أخرجه مسلم من حديث ابن عمر (401/5[)۳۹4۳] 


(۳) أخرجه بنحوه ين ماجه من حديث اين عباس .]۱۷٤/۳[ )۲٤۹۸(‏ 


(4) انظر : حاشية الروض المربع [۵/ ۲۷۱ 
(44 انظر لمربع 


کتاب المزارعة والمساقاة والاجارة: باب في أحكام المزارعة والمساقاة ۱۱ 
لمصلحة الفنتین)(؟» انتهی 

* وقد ذكر الفقهاءٌ رحمهم اله : أنه یشترط لصحة المساقاة أن یکون 
الشجرٌ المساقى عليه له ثم يؤكل؛ فلا يصح على شجر لا مر لهه أو له 
ثمرٌ لا يؤكل؛ لاد ذلك غیر منضوص عليه . 


# ومن 00 صحّة المساقاة دی نيب تا بخ 


وک فلو شرطا كل ار e‏ صا یت 
بالعَلّة» أو شرطا اضعا معلومةٌ من الثمرة ؛ كعشرة أصع» أو عشرينَ ۲ صاعًا 
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لم تصحّ؛ + لأنه قد لا يخصل الا ذلك» فیختصل به مَنْ شرط له دون الآخرء 


وكذا لو شرع له في المساقاة دراه معيّنةٌ؛ لم تصح؛ لانه قد لا يحصّل 
من الغلة ما يساويهاء وكذا لو شط لأحدهما ثمرةٌ شجرة معينة أو آشجار 
معينة؛ لم تصمّ المساقاة؛ لأنه قد لا يحصل من الشجر غير تلك المعينةء 
فیختصل بالغلة أَحدُهنا دود الْآخَرء أو لا تحمل تلك الشجرة أو الأشجار 
المعکنت فيحرمٌ المشروط له من الغلة» وی ال وال 

۳ والصحیخ الذي عليه الجمهور 1 ن المساقاة عقدٌ لازم لا يجوز 
فسخها الا برضا الاخر 

[۱ 


2 ويلم العام فعل کل ما فيه صلاخ الثمرة؛ من حرث» وسقي» 
وإزالة ما يضرٌ الشجر والثمرة من الأغصان» وتلقيخ التخل 3 وتجفيفٌ 


() انظر : «المغنى» (۵۳۰/۷). 


۱۲ الملخّص الفقهي (۲) 
الثمر» وإصلاحٌ مجاري الماء» وتوزیعه على الشجر . 

# وعلی صاحب الشجر فعلْ ما يحفظ الأصل وهو الشجر - 
کحفر الب وبناء الحیطان» وتوفیر الماء في البثر.. . ونحو ذلك» وعلی 
المالك كذلك تحضیل المواد التي تقوّي الأشجار كالسّماد ونحوه. 

وليس دفعٌ الحب مع الأرض شرطا في صحّة المزارعة» فلو دفع إليه 
الأرض فقط ليزرعها العامل ببذر من عندهء صحّ ذلك؛ كما هو قول 


0 5 ۳ 
جماعة من الصحابة» وعلیه عمل التاس» ولا الدليل الذي استقيد منه 


حكمٌ المزارعة هو حدیث معاملة النبي ئ لأهل خيبرٌ بشطر ما يخرّج 
منهاء ولم يرد في هذا الحديث أن البَذْرَ على المسلمينَ. 

قال الإمامٌ أبن القيم رحمه الله: (والذين اشترطوا البَذرّ من رب 
الارض قاسوها على المضاربةء وهذا القياس مع أنه مخالف للسنة 
الصحيحة وأقوال الصحابة» فهو من أفسد القیاس؛ فان الما في الم 
يرجم إلى صاحبه ویقسمان الربحٌ» فهذا تير ارس ایازم وأما 
البذر الذي لا يعود نظيرٌه إلى صاحبه» بل يذهبٌ كما يذهب نفع الارض؛ 
فإلحاقه بالأصل الذاهب أولى من إلحاقه بالأصل الباقي). انتهی 

ثانيًا: المزارعة مشتقةٌ من الزرع» وتسمّى مخابرة ومواكرةء والعامل 
فيها يسمّى مزارعًا ومخابرًا ومواكرًا. 

# والدلیل على جوازها السنة المطهّرة الصحيحة كما سبقء 
والحاجة داعيةٌ إلى جوازها؛ لأن من الناس من يملك أَرضًا زراعيةً ولا 


يستطيع العمل فيهاء ومن الناس من يستطيع العمل في الزراعة ولا يملك 


بو انظ ۰ حاشة ال و !1 E‏ 
ر ا : حاسیه أ 0 
بعر ع اترژسن لحري 


کتاب المزارعة والمساقاة والاجارة: باب في أحكام المزارعة والمساقاة ۱۳ 
سس 


آرضا زراعية؛ فاقتضت الحكمة لتشريعيةٌ جوارً المزارعة؛ لینتفع الطرفان: 
هذا بأرضه» وهذا بعمله» وليحصل التعاونٌ على تحصیل المصلحة ودفع 
المضرة . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يرحمه الله: (المزارعة اصل من 
المزاجرة وأقرب إلى العدل والأصول؛ فإنهما يشتركان في المفنم 
و 

وقال الامام ابن القیم رحمه الله : (هي آیعد عن الظلم والضرر من 
الاجارة؛ فان أحدّهما غانمٌ ولا بد (يعني: في الإجارة)» وأما المزارعة؛ 
بخان اشترکا فيه » وإلاً؛ اشترکا في الحرمان). 

# ويشترط لصحة المزارعة بیان مقدار ما للعامل أو لصاحب 
١ u‏ کل مارج فرش 
أو ربعه ونحو ذلك؛ لأن النبي بل عامل هل يبر بشطر ما یخرج منها. 

وإذا عرف نصيبٌ أحدهما؛ فالباقي يكون للاخر؛ لأن الغلاً لهم 
فإذا عَيّن نصیب أحدهما؛ تبن نصيبُ الْآخَرء ولو شُرطً لأحدهما آصُمًا 
معلومة كعشرة آصع أو ززع ناحية معيّنة من الارض والباقي للاخّرء لم 
0 أو اشترطً صاحتٌ الأرض أن ید مثْلّ بذره ويقتسمان الباقي» لم 
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تصمٌّ المزارعة؛ لاله قد لا يخرّج من الأرض ۹۱ ذلك» فيختص به دون 
56 ولحديث رافع بن خديج رضي ال عنه أنه سل عن كراء الأرض 
بالذهب والفضة» فقال: (لا ا به إنما كان الناس يُوٌاجرون على عهد 


() انظر : افتاوی شيخ الاسلام» (۸۵/۲۸). 
(؟) انظر : حاشية الروض المربع [۵/ ۲۸۷]. 


تقل الملخّص الفقهي (۲) 
رسول الله ل على الماذیانات وأقبال الجَدّاول وأشياءَ من الزرع فيهلك 
هذا ويسلّم هذاء ویسلم هذا ويهلك هذاء ولم يكن للناس كراءٌ الا هذا؛ 
فلذلك زجر عنه يعني النبيّ يلِ؛ ذلك لما فيه من الضّررٍ المؤدّي إلى 
التشاجر .وأكل: آموال الناس بالباطل + قاما شي« معلوم مضمون فلا باس 
230 0 

فدل ‏ الحديثٌ على تحریم المزارعة على ما يفضي إلى الضَرر 


والجهالة ويوجبٌ المشاجرة بين الناس. 


8 
يه‎ FF 


النهيّ كان لتلك العلل » وهی ال کانوا یعتادونها» قال كنا ري 
الارض على او لنأ هذه ولهم هذهء فربما آحرجت هذه ولم تج 
ل انتهى 


)١(‏ أخرجه مسلم (۳۹۲۹) [144/6] البيوع. وأصله متفق عليه أخرجه البخاري 
مختصدًا (۲۳۲۷) [۵/ ۱۳] الحرث ۷. 
(؟) آخرجه البخاري بنحوه (۲۷۲۲) [1795/8. 


كتاب المزارعة والمساقاة والإجارة: باب في أحكام الإجارة 1١6‏ 


تمهيد: ۱ 
هذا العقد يتكرّرٌ في حياة الناس في مختلف مصالحهم وتعامّلهم 
اليوميٌ والشهريٌ والسنويٌ؛ فهو جديرٌ بالتعرّف على أحكامه؛ إذ ما من 
تعامّل يجري بين الناس في مختلف الأمكنة والأزمان؛ الا وهو محكومٌ 
بشريعة الاسلام» ف خر لمر وري )السام رقم انار 


0 1 مشتقة من ال خرن وهو العرّضٌ» قال تعالی: # ودد 
ا 


سذ عليه 4 [الكيف/ ۷۷ 

0 007 
الم ماه محلومة» أو على عمل معلوم بعوض معلوم. 

# وهذا التعريفٌ مشتمل على غالب شروط صحّةٍ الاجارة 
وأنواعها : 

- فقولهم: (عقد على منفعة): یخرج به العقدٌُ على الرقبة» فلا 
يسمّى إجارةء وإنما يسمّى بِيعًا. 

- وقولهم: (مباحة): یخرج به العقدٌُ على المنفعة المحرّمة» 
کالزنی . 


۱15 الملخّص الفقهي (۲) 

- وقولهم: (معلومة): یخرج به المنفعةً المجهولة» فلا يصح العقدٌ 
علیها . 

- وقولهم: (من عين معيّة أو موصوفة في الذمة... أو عمل 
معلوم) : يؤخذ منه أن الاجارة على نوعین : ۱ 

النوغ الاول: أن تکون الإجارةٌ على منفعة عين معينة أو عين 
موصوفة» مثال المعيئة: آجرتك هذه الدارّء ومثال الموصوفة: اجرتّك 
بعيرًا صنفته كذا للحمل او الركوب . 

النوعٌ الثاني : أن تکون الاجارة علی آداء ء عمل معلوم» کان يحمله 
إلى موضع كذاء أو يبني له جدارًا. 

- وقولهم: (مدة معلومة)؛ أي: يشترط أن تكونّ الإجارة على 
المنفعة لمدة محددة» كيوم أو شهر. 

- وقولهم: (بعوض معلوم): معناه: أنه لا بد أن يكون مقدادُ 
00 

وبهذا یت يتضحٌ أل مجملٌ شروط صحة الاجارة بنوعیها + آن یکون عفد 
الإجارة على المنفعة لا على العين» وان تون المنفعةٌ مباحةٌ» وان تكون 
معلومة» وإذا كانت الإجارة على عبن غير معيّة؛ فلا بد آن تكون مما 
ينضبطً بالوصف» وأَنْ تكونَ مده الإجارة معلومةء وان يکن العوض في 
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الاجارة معلوما یا . 
2 والإجارة الصحيحةٌ جائز 0 ة بالكتاب والس والإجماع : 
- قال تعالى : وت تاۋ ا [الطلاق/ 5]» وقال 


أ 00 


تعالی : * رشقت لَتّحَذْتَ عَيهِا جرا 46 [الكهف/ ۷۷]. 


کتاب المزارعة والمساقاة والاجارة: باب في أحكام الاجارة ۱:۷ 
- وقد استأجر التب اة رجلا یه الطریق في سفره للهجرة. 
وقد حکی ابن المنذر الاجماع على جوازها. 
والحاجةٌ تدعو إليها؛ لأنَّ الحاجة إلى المنافع کالحاجة إلى الأعيان. 


۰ ويصخ استتجاژ الادمي لعملٍ معلوم» كخياطة ثوب. وبناء 
جدارء أو ليدلّه على طريق؛ كما ثبت في «صحیح البخاري» عن عاتشة 
رضي الله عنها في حديث الهجرة: أن النبي يل استأجر هو وآبو بكر 
رضي الله عنه عبد الله بن أرط الليثيّ» وكان هاديًا خریتا۳؟ والخرّيتٌ: 
هو: الماهر بالدلالة 


At 


#بول یون اة الدُورٍ والدّكاكين والمحلات للمعاصي كبيع 
الخمرء وبيع الموادٌ المحرّمة؛ كبيع الدخان والتصوير؛ لاد ذلك إعانةٌ 
على المعصية. 

* ویجوز للمستأجر أن یوجر ما استأجره لاخر يقومٌ مقامّه في 
استيفاء المضعة؛ لأنّها مملوكة لهء فجارٌ له أَنْ يستوفيها بنفسه أو بنائبه» 
لكنْ بشرط ن يكون المستأجِرُ الثاني مثلّ المستأجرٍ الأول في امنتيفاء 
المنفعة أو دونه لا آکثر منه ضررا؛ كما لو استأجَرَ دازا للشکنی؛ جاز أنْ 
يؤجرها لغيره للشکنی آو دونهاء ولا يجو أن یوجر لمَنْ يجعلها مصنمًا 
أو معملاً . 

# ولاتصحٌ الإجارة على أعمال العبادة والقُربَة؛ كالحَجٌ» ولا ذان؛ 


() انظر: «الاجماع» (ص .)6١‏ 
(۲) أخرجه البخاري (۲۲۹۳) [1568/4: ولم يذكر اسمه. 


۱2۸ ۱ الملخّص الفقهي (؟) 
21 هذه الأعمال يقر ب بها إلى له وح الأجرة علیها يُحْرِجُها عن 
ذلك رجور اح رژق من بيت الال ل على الأعمال التي يتعدّى نفئها؛ 
كالحجٌ والأذان والإمامة وتعليع القرآن والفقه والقَضَاءِ والفْئيًا؛ لد ذلك 
لس معاوضةً وإنما هو إعانة على الطّاعَةَ ولا يخر جه ذلك عن كونه 
قربةً» ولا يحل بالإخلاص . 

قال شيخ الاسلام أبن تيه ره (والفقهاء متفقون على 
الق بين الاستئجار على ارب وبين رز آملها؛ + فرِزْقٌ المقاتلة والقضاة 
والموَّنِينَ والأئمةٍ جائرٌ بلا نزاع» وأما الاستتجاژ؛ ؛ فلا یجوز عند 
أكثرهم)" . 

ؤقال أيضا: وما باحك من بيت الماك؟ فلي فرشا رو اغره ابل 
رزقٌ للإعانة على الطاغةة ف عمل منهم ۵ آثیبت. وما يأخذه فهو رزق 


. 


للمعونة على الطّاعَة 
ما يلزمٌ كلا من المق‌جر والمستأجر: 

- فيلزمٌ الموجر بذل کل ما یتمکُنْ به المستأجر من الانتفاع 
بالمؤجّر؛ کاصلاح السّيّارة المؤجّرة وتهيئتها للحل والسّيْرِء وعمّارة الدّار 
المؤجّرة وإصلاح مافْسَدَ من عمارتها وتهيئة مرافقها للانتفاع . 

- وعلى المستأجر عندما ينتهي أَنْ يُزِيلَ ما حصل بفعله. 

- والاجارة عَقَدٌ لازم من الطرفین - الموج والمستأجر - لها 


(۱) انظر: «فتاوی شيخ الاسلام» (۲۰/۳۰). 
(؟) انظر : «الأخبار العلمية من الاختیارات الفقهیة» (ص ۰)۲۲۳ ط دار العاصمة. 


کتاب المزارعة والمساقاة والاجارة : باب في أحكام الاجارة ۱:۹ 


نوج من البيع» > فأعطيتٌ حكمّه فليس لأحد الطرفین فسخها إلا برضا 
الآحَرِ؛ٍ إ9 إذا ظهر عيبٌ لم يَعلمْ به المستأَجر حال العقد؛ فلّه الفسح . 

- ویلزم الموجّر أن يسل الي المو خر للستأجی ويمكته من 
الانتفاع بهاء فان ره شيعا ومتعه من الانتفاع به كلّ المُدّة أو بعضها؛ فلا 
شيء له من جر أو لا يستحقّها كاملةٌ؛ له لم يسلّمْ له ما تناوله عقة 
الاجارق فلم يستحقّ شین الا بمقدار المنفعة التي من منها المستأچر. 
وإذا مک الستاجر من الانتفاع» لكنّه ترکه کل المدة اضما فعا 
جميع الأجرة؛ 5 الاجارة عفد لازمٌ» فقرتّب مقتضاهاء وهو ملك 
الموج الأجرّ وملّكٌ المستأجر المنافع. 


* وينفسحٌ عََدٌ الإجارة بأمور: 

أولا : إذا تلفت العینْ المؤجّرةٌ: كمالو رات فماتثء 
او استأجَرَ دارًا فانهدمتٌ» أو اکتری أَرضًا لزرع فانقطع ماه . 

ثانیا: وتنفسحٌ الإجارة أيضًا بزوال العَرّض الذي مُقَدَتُْ من جله؛ 
كما لو اتاج طبينًا داویه فر لتعذّر استیفاء المعقود عليه . 


* ومَنْ ا وچ لعملٍ شيء فمرض؛ اقيم مقاته من ماله مَنْ یل 
نيابة عنه ؛ إل إذا اشترط مباشرته العمل بنفسه؛ لن المقصوة قد لا يحصّل 
ا ا ل ل 
إلى حل 


۱ و 5 aT‏ ماف یگ او ۰ 
E‏ والاجیر على فسمين : خاصض ومشتوّك : فالاجیر الخاصق هو من 


3 


۱9۰ الملخّص الفقهي (۲) 
ما E‏ وا بعل 3 2 
استؤجر مدّة معلومة یستحق نفعه في جمیعها شخص واحد لا یشارکه فیها 
حَدٌ» والمشتركٌ هو مَنْ قدّر نفغه بالعمل» ولا بختّصٌ به واحدٌ بل یتقبل 

فالأجِيدُ الَا لا يضمن ما جنث يدّه خطأء كما لو انكسرت 
كفن سس 00 ا : 
الالة التي یعمل بها؛ لانه نائ عن المالك » فلم يضمن ؛ کالوکیل» وإن 
و ضَمِنَ ما تَلف. 


كا الأجيرٌ المشترك؛ عدج E‏ أنه 


2 0 2 2 
3 
فهو مضمون . 


* وتجب أجرةٌ الأجير بالعقد. ولا يملكُ المطالبة بها إلا بعدما 
يسلّم العمل الذي في ذمّته» أو استيفاء المتفعة » أو تسليع العين المؤجّرة 
ومُضيّ ا تب لان الأجيرَ اّما یوفی آجره إذا قضی عمله 
و ما في یه ول ال عوضض؛ فلا تعن إلا بتسلیم عون 

٭ هذا ویجث على الأجير ان العَمّلٍ وإتمامه» ويحوم عليه 
TT‏ 
المّدّة التي | ستوجر فيهاء ولا یف شيثًا منها بغيرٍ عَمَلِء ون بتفي ی الل 
فى آداء ما عليه . 

ويجبٌ على المستأجر اعطاء الأجير آجرته كاملةً عندما ينهي عملّه ؛ 
لقوله کل : «أعطوا الأجيرَ جره قبل أن حف عرئْه»۱)؛ وعن اح هر 


.]۱۹۲/۳1 )۲٤٤۳( أخرجه ابن ماجه من حديث ابن عمر‎ )١( 


کتاب المزارعة والمساقاة والاجارة: باب في أحكام الاجارة ۱۱ 
رضي اللَّنهُ عنه عن النبی یو قال : «قال ال تعالى : ثلاثةٌ نا خصمهم یوم 
القيامة ومن كنت خصمه خصمته يوم القيامة: رجلْ أعطى بي ثم غدن 

3 7 لاي کپ‎ ê ملت‎ A 
ورجل باع حا فأكل تمه ورجل استأجر اچیرّا فاستوفى منه ولم يوفه‎ 
اجره رواه البخارئ وغی و‎ 

فعمل الأجير أمانة في ذمّته » يجب عليه مراعاتها بإتقان العمل 
وإتمامه والنُصح فيه » وا الأجير دين في دمّة 2 المستأج وق ى واجبٌ 
عليه تمك عاية اف من سناطاة ولا ی والله تعالى أعلم . 


لا نالا 


(۱) ۰ آخرجه البخاري (۲۲۲۷) [4/ 6۲۷]؛ وابن ماجه )۲٤٤۲(‏ [۳/ ۲۱۹۲. واللفظ 
له. 


۱۰۳ 


باب في أحكام السّبق 166 


# المسابقةٌ: هى المجاراأة بين حيوان وغيره» وكذا المسابقة 


چ وهى. جائزة ة بالکتاب والسلة والاجماع. 


و ۳ a‏ 1 مر مه e‏ ما مر ۱۰ 
هال اللله تعالی : ونر لیم ا اطع ين كَوَّوَ © 11 


۰ قال النبي گر دالا إِنَّ القوة الرمیخ»۰۲۳ وقال تعالی عن إخوة 
یوسف : : کا هتا تین 4 [يوسف/ ۱۷]ء أي : نترامی بالسهام 


أو نتجاری على ۳ 


ا 5 و را 
- وعن ابي هريرة مرفوعا: «لا سبق الا في خف أو نصل 
أو حافر»» رواه الخمسة"» فالحدیث دليلٌ على جواز السّباق على جُعل . 


(۱) آخرجه مسلم من حديث عقبة بن عامر )4٩۲۳(‏ [۷/ 16]. 

(۲) آخرجه أبو داود (۲۵۷4) [40/۳]؛ والترمذي (۱۷۰4) [۲۰۵/4]؛ وأخرجه 
السائي (۳۰۹۱) 1 5۳۱/۲]؛ وابن ماجه (۳1)۲۸۷۸/ 4۰۰]؛ وأحمد )۷٤۷٩(‏ 
۲3 ولیس فیهما: «نصل». 


16 الملخّص الفقهي (؟) 
وقد حكى الاجماع على جوازه في الجملة غيرُ واحد من أهل 
العلم . 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : (السّباق بالخيل والرميٌ 
بالنبل ونحوه من آلات الحرب مما أمر اللَّلهُ به ورسوله بي مما يعين على 


وقال أيضًا: (والصّراع والسبق بالأقدام ونحوهما طاعةٌ إذا قصّ به 
نصرٌ الإسلامٌء وأخذ البق عليه (أي: العوض عليه) أذ بالحق)» 
ويجوز اللعب بما قد يكون فيه مصلحة بلا مضرة. ويكره لعبه بأرجوحة . 


وقال الشيخ: (وما آلهی وشغل عما آمر اللَّلدُ به؛ فهو منهيعٌ عنهء 
وان لم يحرم جنسّه كالبيع» والتجارة» وسائر ما يتلهّى به البطالون من 
أنواع اللهوء وسائر ضروب اللعب مما لا يُستعانٌُ به على حقّ شرعي؛ 
ا انتهی . ۱ 

وقد اعتنى العلماء بهذا الباب» وسئوه باب الفروسية» وصنَّمُوا فيه 
المصتفات المشهورة. 


# والفروسية أربعةٌ أنواع : أحدُها: ركوب الخيل والكَرٌ وَالقَدُ بها. 
والشاني: الرمی بالقوس والالات المستعملت في كل زمان ية 
والثالثُ: المطاعنة بالرماح. الرابعٌ: المداورة بالسیوف. ومن استکمل 
الأنواع الأربعة؛ استکمل الفروسية . 


(۱) انظر : «الاخبار العلمية من الاختبارات الفقهیة» (ص ۲۳۳). 


۲۱ المهد, السات ‏ ط دار العاصيه 
2 او تق 


ط داز العاصههة . 


باب في أحكام البق ۱۰۷ 
* ویجوز السباق على الأقدام وسائر الحیوانات والمراکب. 
قال الإمام القرطبیٌ رحمه الله: (لا خلاف في جواز المسابقة على 


الخيل وغيرها من الدواب» وعلى الأقدامء وكذا الترامي بالسَّهام 
واستعمال الأسلحة؛ لما في ذلك من التدرب على الحرب)؟ انتهى . 


وقد سابق النبی بي عائشة رضي اللَلهُ عنها" ٠»‏ وصارعٌ ركانة 
فصرع ه70 از سلمة ند ن الأكوع رع رجا علا من 5 الا نم نصار بين د يدى 


رشول الله و( ۱ 


* ولا تجورٌ المسابقةٌ على عوض؛ لا في المسابقة على الابل 
والخيل والسهام؛ لقوله كَلِ: دلا سَبَقْ إل في نصل أو خف أو حافرا» رواه 
الخمسة عن بي هريرة ؛ أي : لا يجوز آخدٌ الْجْعْلٍ على السبق لا إذا 
كانت المسابقة بقةٌ على الابل أو انخیل أو السهام؛ لأنّ تلك من آلات الحرب 
المأمور بتعلّمها وإحكامهاء ومفهوم م الحديث أله لا يجوز أَخذٌ العوض عن 
المسابقة فيما سواهاء وقيل: اد الحدیت يحتمل أَنْ يراد به أ أحقَّ ما بذل 
فيه السب هذه الثلاثة؛ لکمال نفعها وعموم مصلحتهاء فيدخلٌ فيها کل 
مغالبة جائز ة تفع بها في الدين؛ لقصة ركانة وأبي بكر . 


)0030 «تفسير الجامع» [۱۶۱/۹]. 

(۲) أخرجه من حديث عائشة: أبو داود (81/8؟) [۸/۳٤]؛‏ وابن ماجه (۱۹۷۹) 
ةا ]. 

(۳) أخرجه من حديث محمد بن ركانة: أبو داود (507) [۲۴۱/4]؛ والترمذي 
(۱۷۸۹) ۷/41 ۲]. 

(4) آخرجه مسلم من حدیث سلمة (4584) [5/ ۳۸۲]. 


۱۰۸ الملخّص الفقهي (۲) 

وقال الامام ابن القیم : (وأما الرهانُ على ما فيه طهوژ الاسلام وآدلته 
وبراهينه» كما راهن عليه الصدیق؛ فهو أحق الحق وأولی بالجواز من 
الرهان على التضال» وسباق الخیل والابل آولی من هذا في الدین 
وأقوی)؟ انتهى . 

* ويشترط لصصّة المسابقة خمسةٌ شروط : 

الشرط الأولٌ: تعیینْ المركوبين في المسابقة بالرژية. 

الشرط الثاني : اتحادٌ المرکوبین في النوع» وتعیینْ الرماة؛ لان 
القصد معرفة حذقهم ومهارتهم في الرمي . 

الشرط الثالث: تحديدٌ المسافة؛ ليُعلم السابق. والمصیبٍ. ذلك بأن 
يكو لابتدائها ونهايتها حدّ لا يختلفان فيه؛ لأن الغرض معرفةٌ الأسبق» 
ولا حملا الا بالساء م ف الغا 
2 مسد O‏ سم کي | 86 

الشرطً الرایع : أن يو العوض معلوتا مباحًا. 

الشرط الخامس: الخروج عن شه القتار؛ بان يكونَ العوض من 
غير المتسابقين» أو من أحدهما فقطء فان كان العوض من المتسابقين؛ 
فهو محل خلاف: هل يجوزء أو لا يجوز إلا بمحلّل ‏ وهو الدخيل الذي 
يكون شريكًا في الرّیح بريئًا من الخسران » واختار شيخ الإسلام ابن 
تيمية رحمه الله عدم اشتراط المحلْل(۳ وقال: (عدم المحلل أولى 
وأقرب إلى العدل من کون السبق من أحدهماء وأبلغ في حصول مقصود 
(۱) انظر: حاشية الروض المريع [۵/ ۳۵۰]. 


۳ 


ایو فا وید و ا ار در ۶ 
117 ابطر . الإ( خبار العلمیه من ألا حتبارات (١‏ 


باب في أحكام السّبق 18 
کل منهماء وهو بيان عجز ال خر وأكل المال بهذا أكل بحق. . .) إلى أن 
قال: (وما علمت من الصحابة من اشترط المحلّل» وإنما هو معروفٌ عن 
سعيد بن المسيّب» وعنه تلقاه الناس)*"؟ انتهى . 

. ومما سبق يتبين آن المسابقة المباحة على نوعين : 

النوعٌ الأول: ما يترنّبُ عليه مصلحة شرعية؛ كالتدرٌبٍ على 
الجهادء والتدژب على مسائل العلم . 


ال وعن الصلاةء وهذا النوجٌ لا يجوز اد ره و وقد توسّع 
الناس الیوم في هذا النوع الأخير» وأنفدوا فيه كثيرًا من الأوقات 
والأموال» وهو مما لا فائدة للمسلمين فيه» ولا حول ولا قوة الا باللله . 


ا ا ا 


( انظر: حاشية الروض المربع [۵/ ۳۵۳ .]۴١٤‏ 


۱۹۰ الملخّص الفقهي (۲) 


#قد عرف الفقهاء رحمهم الله العارية بأنها: اباحة نفع عين یاج 
الانتفاغ بها وتبقی بعد استیفاء المنفعة يردها إلى مالکها. 

فخرج بهذا التعریف: ما لا ياح الانتفاع به؛ فلا حل إعارثه» 
وخرج به أَيضًا ما لا يمكنٌ الانتفاحٌ به الا مع تلف عينه؛ کالاطعمة 
والأشربة. 

* والعاريّةٌ مشروعة بالكتاب والسنّة والإجماع: 

- قال تعالى  :‏ ویو لاشو 43 [الماعون/ ۰]۷ أي: المتاع 
یتعاطاه الناسٌ بينهم» فذمٌ الذین یمنعونه ممن يحتاج إلى استعارته» وقد 
استدلٌ بهذه الاية الكريمة مَنْ یری وجوب الاعارت» وهو اختيارٌ شيخ 
الإسلام ابن تيمية رحمه الله إذا كان المالكُ غي . 

واستعار النبيٌ و فرسًا لأبي طلحة”"» واستعار کيا من 


(۱) انظر: «الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهیة» (ص »)۲١١‏ ط دار العاصمة. 
(۷) متفق عليه من 'حديث أنس: البخاري (۲۹۲۷) [795/8]؛ ومسلم (ككوه) 
(۸/ 1۷ ]. 


aê 


باب في آحکام العارية ۱ 15١‏ 


صفوان بن أمية ادرائ“ . 
# وبذل العاريّة للمحتاج إليها قربة ينال بها المُعيرُ ثوابًا جزيلاً؛ 
لانها تدخل في عموم التعاوّن على البر والتقوى . 
ویشترط لصكة الاعارة أربعةٌ شروط : 


3 


۱ حدّها: مب المعير للتبرّع ؛ لاد الإعارة فيها نوع من التبيّع؛ فلا 


و 
من صغير ر ولا مجنون وسفیه. 


الشرط الثاني : هله ات نیصح منه القبُولُ. 


۳ 


و و و 
الخ خاش . م ! حارة وله - إا اه ی 
لشرط الثالتُ ۰ كون نفع العين | ة مباحًا؛ ها بساح e‏ عبد 
i ° sit‏ سره مرهج 


مسلم لکافر» ولا صيدٍ ونحوه لمُخرم؛ لقوله تعالى: ۶ ولا تاوواعل الوثر 
اتود [المائدة/ ۲]. 

الشرطً الرابعٌ: کون العين المعارة مما يمكنٌ الانتفاغ به مع بقائه» 

* وللمعير استرجامٌ العاريّة متى شاء ال إذا ترتّب على ذلك 
ا الا ل 
اسثرجعت العارية؛ كما لو آعاره سفينةً لحمل متاعه؛ فليس له الرجومٌ ما 
دامت في البحر» وكما لو أعاره حائطا ليضعٌ عليه أطراف خشبه؛ فليس له 
الرجوعٌ في الحائط ما دام عليه أطرافٌ الخشب. 

* ويجبٌ على المستعير المحافظة على العاريّة أَشْدّ مما 00 
على ماله؛ ليردّها سليمة إلى صاحبها؛ لقوله تعالى : 98 چن آله يام 


.1075 /۳[ آخرجه أبو داود من حديث صفوان بن أمية: (*5ه”")‎ )١( 


۱۹۲ الملخّص الفقهي (۲) 
َو الكت رل آهلها 4 [النساء/ ۰]0۸ فدلّت الآيةٌ على وجوب رد 
الأمانات» ومنها العارية» وقال بي : «علی اليد ما خذث حتی تودّیه»(۲ 
وقال تاد : «أَدٌ الأمانة إلى من ائتمنك» . 

فدّت هذه التصوص على وجوب المحافظة على ما یرتم عليه 
الإنسانٌ وعلى وجوب رده إلى صاحبه سالمّاء وتدخل في هذا ا 
العاريةٌ؛ لأن المستعیر موتَمَنْ عليهاء افو منه» وهو إنما بيخ له 
الانتفاغ اع بها في حدود ما جرى به العرفٌ؛ فلا يجوز له اَن سرت ف 


ی 


استعمالها اسرافا يؤدي إلى تلفهاء ولا أن یستعملها فیسا لا یصلح 
استعمالّها فيه؛ لاد صاحبّها لم يأَدْنْ له بذلك» وقد قال الله تعالى: 
« هَل جرا ابسن لا الجحن 4 [الرحمن/ 7۰]. 

فإن استعملها في غير ما استعیرث له فتلفت؛ وجب عليه ضمانها؛ 


لي له عل . «حل الد ما نت حر شه 8 E E E E‏ 
لقوله 385: «علی اليد ما اخدت حتى نودیه!» رواه حجیه چ 


الحاکم ؛ فدلَ على وجوب رد ما قبضه المرء وهو ملک لغيره» ولا يبرا الا 
بمصيره إلى مالکه أو مَنْ يقوم مقامّه . 
وان تلفت في انتفاع بها بالمعروف؛ لم یضمنها المستعيرٌ؛ لأن 
المعير قد أَذْنَ له في هذا الاستعمال؛ وما ترتّب على المأذون؛ فهو غیر 
مضمون. 
(۱) آخرجه من حديث سمرة: أبو داود (۳۵۳۲۱) [8۲/۳]؛ والثرمذي (59؟١)‏ 
7 وابن ماجه (۲4۰۰) ٩]۱۳۸/۳[‏ والحاكم (۲۳۰۷) [۲/ ۰۲1۰ 
(۲) آخرجه من حدیث أبي هریرة: آبو داود (۳۵۳۵) [۳/ 1515 البيوع ۱۸۱ 
والترمذي (۱۲۷) [4۹4/۳] البیوع ۰.۳۸ 


باب في أحكام العارية 1۳ 

* ولا يجوز للمستعير أَنْ يعيرَ العينَ المعارة؛ لا مَنْ ايح له 
شيءٌ؛ لم يجز له أن يبيحه لغيره» ولأنَّ في ذلك تعريضًا لها للتلف. 

# هذا؛ وقد اختلف العلماء في ضمان المستعير للعاريّة إذا تلفت 
في يده في غير ما استعيرت له» فذهب جماعة إلى وجوب ضمانها عليه 
سواء تعدى 3 یتعد؛ لعمرم قوله ول : «علی اليد ما آخذت حتى 
تودّیه»» وذلك مثل ما ۳ ماتت الدابةٌ أو احترق الثوبُ أو سّرقت العينٌ 
المعارة . وذهب جماعة آخرون إلى عدم ضمانها إذا لم یتعد؛ لأنها 
لا تَضمنٌ الا بالتعدّي عليهاء ولعلّ هذا القول هو الراجح؛ لأن المستعير 
قبضها باذن مالكهاء فکانت آمانةً عنده كالوديعة . 

# ویجبٍ على المستعير e‏ والاهتمامٌ بها 
والمسارعةٌ إلى ردّها إلى صاحبها إذا انتهت مهمه منهاء وان لا یتساهل 
بشأنهاء و للتلف؛ لانها أمانة عنده» ونان صاحيها ال إليه» 
وقد قال الله تعالى : « هَل جرا لجسن لاله بصن 46 [الرحمن/ 1۰]. 


لا لا لا 


11 الملخّص الفقهي (۲) 


و 
3 عت ای 
تيه ۸1 7 


¥ ۹ لغصبٌ لخد أذ الشیء ظلمل ومعناه في ۱ صطلاح الفقهاء : 
الاستیلاءٌ على حقٌ غيره قهرًا بغير حق . 


5 والخه پر گام 5 جماء المسلیب. ؛ لقوله تعال : * 7 E‏ 
2 پاجاع الحسلمين ؟ لقوله تحالی : ۾ ولا تأظوا 


توك بت لیر وق ۸ وال من أعظم صور أكل المال 
12 
بالباطل » ولقوله کل : ان دماکم وا وأمراشکم علیکم حرام 
وقال عله : ١لا‏ بحل مال امری مسلم لا بطیب نفس من 
والمال المخصورت قك يكوث ارا وقد یکون متقولا؛ لقوله 395 3 
«من اقتطع شیر من الأرض طلما؛ طوّقه من سَبْع آژضین» 9 
# فیلزم الغاصب أن يتوب إلى ال عز وجل» ويرد المخصوب إلى 
صاحبه» ویطلب منه العفو؛ قال لك: «مَنْ كانت له مظلمة لأحد من عرضه 


أو شیء؛ فلیتحلل مته اليوم قبل أَنْ لا یکون دیناژ ولا درهمٌ (يعني: یوم 


۰18۰۲ /6[ )۲۹۶۱( آخرجه مسلم من حدیث جابر الطويل في الحج‎ )٩( 

(؟4 أخرجه أبو يعلى في سنده (۲1)۱۵۷۰/ ۰1۱5۰ 

(۳) أخرجه مسلم من حديث سعید بن زيد (4۱۰۸) ۰۲4۹/5 وأصله متفق عليه : 
البخاري (۳۹۹۸) [۹/ ۳۵۲]؛ وسلم (4۱۱۰) ۲6۰/51 


القيامة) إِنْ كان له عملٌ صالخ خد منه بقدر مظلمته مظلمتهء وإِنْ لم تكن له. 
حستاتٌ؛ أخذ من سيئات صاحبه» حمل عليه . 


فان كان المغصوبٌ باقيًا؛ رده بحاله» وَإنْ كان تالقًا؛ رد بدله. 


قال الامام الموفق: (أجمع العلماء على وجوب رد المغصوب إذا 
كان بحاله لم يتغير)”" » انتهى . 


3 > اا ای ۱ 


ود وكذلك یلزمه رد المغصوب بزیادته؛ سواء کات فة 
از لأنها نما المقصوب؛ فهي لمالکه کالاصل . 
وإن كان الخاصبٌ قد بني في الارض المغصوبة أو خرس فیها؛ 
لزمه تلم البناء والغراس إذا طالبه المالك بذلك؛ لقوله 3 : «ليس لعرق 


زورک 


03 


ظالم حا رواه الترمذيٌ وغيره وجسية ‏ 4 وان كان ذلك يتر على 


0 لزت عاد اليا ديلزثه أيضا إزالة آثار الفرّاس والبناء 


3 ره 


* ویلزمه أيضًا دَفُمُ أجرتها مند أَنْ خ غصبها إلى أن سلّمها؛ أي : 
مثلها؛ كار امامتها من الا مال قا شم الیو شیر 


00 ا r pê‏ ۳ 
# وان غصب شيئا وحبسه حتى رخص سعره؛ ضمن نقصّه على 


الصحيح . 


(1) أخرجه البخاري من حديث أبى هريرة (9449) 5/41؟11. 


() انظر: «المغني» مع «الشرح الکبیر» [81/ 179/5 بتصرف يسير. 
(۳) آخرجه الترمذي (۱۳۸۴) [۳/ 41559 وأبو دارد (۳[)۳۰۷۳/ ۲۲۹۸-۲۹۷ 


155 الملخّص الفقهي (۲) 

# وإِنْ حلط المنصوبِ مع غيره مما يتميّر - كحنطة بشعیر - ؛ لزم 
الغاصب تخليصّه وردٌهء وان خلطه بما لا يتميّر ‏ كما لو خلط حنطة 
بمثلها ‏ ؛ لزمه رد مثله كيلا أو وزنًا من غير المخلوط» وإن خلطه بدونه 
أو لحن منه أو خلطه بغیر جنسه مما لا يتمئر + يلم المتخلوط + وأعطي كل 
منهما قَدْرَ حصّته من الثمن» وان نقص المغصوبُ في هذه الصورة عن 
قيمته منفردًا؛ ضمنّ الغاصبٌ نقصه . 


4 


# ومما ذكروه في هذا الباب قولهم : (والاب ی المترتبة على ید 
الغاصب كلها أيدي ضمان) ومعناه: أَنَّ الأيد ۳ 
المخضواع ق الغاصب كلّها تضمنْ ) المغصوب إذا تلف فيها. 


ب 
ب عن طريق 


وهذه الأيدي عشر: يد المشتري وما في مغناه» وي المستأجرء ويد 
القابض تملّكًا بلا عوض كيد المتّهب»ء ويد القابض لمصلحة الدافع 
كالوكيل» ويد المستعير»ء ويد الغاصب. ويد المتصرّف في المال 
كالمضاربء وید المتزوّج للمغصوبة» ويد القابض تحویضا بغیر بیع وید 
المتلف للمغصوب نيابةٌ عن غاصبه . 


وفي كل هذه الصور: إذا علم الثاني بحقيقة الحال» ون الدافع إليه 
غاصت؛ فقرار الضمان عليه؛ التعديه على ما يعلمه غير مأذون فيه من 
مالکه› وإِنْ لم يعلمْ بحقيقة الحال» فالضمانُ على الغاصب الأول. 


1 


# وإذا كان توت با رت نماد اج 32 لزم الغاصب أجرة 
مثله فة بقائه بیده؛ لذن المنافع ما متقوّم فوجب ضمائها كضمان 
العین 


فد 


باب في أحكام الغصب ۱۷ 


# وکلٌ تصرفات الغاصب الحَكمية باطلةٌ؛ لعدم إذن المالك . 

* وان عَصَّبَ شیتا» وجهل صاحبّه. ولم يتمكن من ره إليه؛ 
سلمه إلى الحاکم الذي يضعه في موضعه الصحيح» ادق عاق 
صاحبهء وإذا تصدق به؛ صار ثوابه لصاحبه» وتخلمن. مله القاضيتة 

* ولیس اغتصابُ الأموال مقصورًا على الاستيلاء عليها بالقوق بل 
ذلك يشمل ا مها رن الخصّومة الباطلة والأيمان الفاجرة؛ قال 


3< قر 


الله تعالى : ۳ ولا تا كلو كوا تولخ بی بالبلطل رَد لوا بها ال لكا ڪا ڪ لوا 
ال الاس با لتم واس تمو 4 [البقرة/ ۱۸۸]. 
حك لَه في اجره در و سيم 7 ولا نظ لوم يوم اقم وکا سيه 


ولهرَعَدَ ای 49 [آل عمران/ ۷۷]» فالأمر شديد والحساب عسير. 


وقال كَلِهِ: « مسن اقتطسع شبسر شسرًا مسن الأرض ظَلْمَا طُوّقه من سیخ 
آرضین»( 6١‏ وقال يله : «من قضيتٌ له بح أَخيه؛ فلا يأخذه؛ فإنما أقطمٌ 
له قطعةٌ من ناره(۹. 


لا لا با 


(۱) أخرجه من حديث سعید بن زید: أبو داود (۳۰۷۳) [۲۹۷/۳]؛ والترمذي 
(۱۳۸۷) [5/ 57]. وذکره البخاري في صحيحه معلَّا [۵/ ۲۳]. 

(؟) متفق عليه من حديث أم سلمة: البخاري (۲۰۸۰) [۵/ ۲۳۹۶ واللفظ له؛ 
ومسلم (484۸) [/۲۳۱]. 


۸ الملخّص الفقهي (۲) 


* له حرم الاعتداء على أموال الناس وابتزارّها بغير حق» 
وشرع ضمانٌ ما تلف منها بغير حق» ولو عن طريق الحُطاً. 

# فمن لت مال لغيره» وکان هذا الما محتوما» ول بغير إذن 
صاحبه؛ فانه يجبُ عليه ضمائه . 


و 
(لا نعلم فيه خلاقاء وسواء في ذلك العمد 


والسهوء والتكليفٌ وعدمه). 

* وكذا مَنْ تسبّب في اتلاف مال؛ كما لو فتح بابا فضاع ما كان 
مغلقًا عليه» أو حل وعاءً فانساب ما في الوعاء وتلف؛ ضمن ذلك» وكذا 
لو حَلّ رباط دابة أو يدها فذهبث وضاعت؛ ضمتها» وكذا لو ربط دابة 
بطريتي ضيّق» فنتج عن ذلك أَنْ عَثَر بها إنسانٌ فتَلف أو تضرّر» ضمله؛ لأنه 
قد تعدّى بالربط في الطريق» وكذا لو أوقف سيارةً في الطريق» فنتج عن 
ذلك أن اصطدمت بها سيارة أخرى أو شخصء فنجم عن ذلك ضردٌ؛ 
ضمنه؛ لما روى الدارقطني وغيره: ١مَنْ‏ آوقف دابة في سبيل من سبل 
المسلمين» آر في شوق من آسواتیم. نأوطأت بید آو رجل؛ فى 


ضامن؟ وكذا لو ترك في الطريق طيئًا أو خشبة أو حجرًا أو حفر فيه 
حفرة» فترتب على ذلك تلف المارٌ أو تضذره أو ألقى في الطريق قشر 
بطيخ ونحوهء أو آرسل فيه ماءً فانزلق به إنسانٌ فتلف أو تضرَّرَ؛ ضمنه 
فاعلٌ هذه الأشياء في جميع هذه الصور؛ لتعدّيه بذلك . 

9 أكثرٌ ما يجري التساهلٌ في هذه الآمور في وقتنا! وما أكثرٌ ما 
يُحَفَرُ في الطريق وید وتُوضَعٌ فيه العراقيل! وما أكثرٌ الأضرار الناجمةٌ عن 
تلك التصرقات 


1 


> دون عب او رقیپ» حتی 9 اد آحدهم ليستولي علي 


1١ 


الشارع» ويستعمله لأغراضه الخاصة. ويضايق المارّة ويضرٌ بهمء ولا 
يبالي بما یله من الإثم من جراء ذلك . 

# ومن الأمور الموجبة للضمان ما لو اقتتى كلبًا عقورًا قاعتدى على 
المارّة عفر أحدّا؛ فإنه يضمتًه ؛ لتعدّيه باقتنام هذا الكلب . 

* وإِنْ حفر بئرًا قي فنائه لمصلحته؛ ضمنّ ما تلف بها؛ لأنه يلزه 
أن يحفظها بما یمن ضرر المارة» فإذا تركها بدون ذلك ؛ فهو مشعة. 

# و + وجت عليه حفظها في الليل من إضاد زریع 
الناس» فان ترکها وأقسدث شِيئًاء ضمنه؛ لأنَّ ابي كلق قضى ان على 
أَهلٍ الأموال حفظها بالنهار» وما أفسدتث بالليل مون عليهم. رواه 
أحمد وا داود وابن ماجه"؛ فلا يضمن صاحتٌ البهيمة ما أتلفت 
)١(‏ أخرجه من حديث النعمان بن بشیر : الدارقطتی (۳۳۵۲) [۱۲۷/۳] الحدود؛ 

والبيهقى (۱۷۹۹۳) [۸/ 4۹۷] الأشرية 54 1 
)۲ ا حديث أبي محيصة الأنصاري: آبو داود ٠(‏ لاه ؟) ۳۰۲1 ] البيرع ۹۰؛ 

وابن ماجه (۳1)۲۳۳۲/ ]٠١ ١‏ الأحكام ۱۳ ؛ وأحمد (۲۳9۸۱) 14۳1/91 


)۲( الملخّص الفقهي‎ (Ve 
بالنهار؛ ال إن آرسلها صاحبّها بقرب ما تتلقه عادة.‎ 


و 


قال الإمام البغويٌ رحمه الله : (ذهب هل العلم إلى أَنَّ ما أفسدت 
الماشية المرسّلَةٌ بالنهار من مال الغير؛ فلا ضمان على ربّهاء وما أفسدته 
باللیل ؛ ضمنه مالكها؛ لأن في العرف أ أصحاب الحوائط والبساتين 
يحفظونها بالنهار» وأصحاب المواشي يحفظونها بالليل» فمن خالف هذه 
العادة؛ كان خارجًا عن العرف» هذا إذا لم يكن مالك الدابة معهاء فإن 
كان معها؛ فعليه ضمانٌ ما اه انتهى . 


6 


وقد ذکر اللله قصة داود و سليمان و حكمهما في ذلك» فقال 


و 4 ص سم و صرح مم سر 7 
سبحانة : © وود وس اد مان في أو يك اذ نشت فيو عنم الوم وحكنا 


2 هیر جص ييه عر ع و مل 


لكريم شهیت © كَفَهَينَهًا سكن ورڪ َلِنَا ڪا وولماً 4 


س 


[الأنبیاء/ ۰۷۸ ۷۹]. 


قال شيخ الاسلام این تيمية رحمه الله : (صمّ بنص القران الثناءٌ على 
سلیمان بتفهیم الضمان بالمثل؛ فان النفش رعیع الغنم لیلا. وکان ببستان 
عنب» فحكم داود بقيمة المتلف» فاعتبر الغنم» فوجد‌ها بقدر القيمة» 
فدفعها إلى آصحاب الحرث» وقضی سلیمانْ بالضمان على أصحا 
الخنم» ان يضمنوا ذلك بالمثل؛ أل روا اسان حتی بعاد كما ا 


رلم يضيّعْ عليهم مغلّه من حين الاتلاف إلى حین الصود بل اعطی 
انحا البستان ماشية 2 أولتك» ليأخذوا من نمائها بقدر نماء البستان» 


فيستوفوا د ا وه رو تماء حرثهم ۰ واعتبر الضمانين 


(۱) انظر: حاشية الروض المربع [1414/5. 


باب في آحکام الاتلاغات ۱۷۱ 


فوجدهما سوامٌ» وهذا هو العلم الذي خصه الله به ونی عليه بإدراكه)2 . 
انتهی . 

* وإذا كانت البهيمةٌ بيد راكب أو قائدٍ أو سائق؛ ضمنّ جنايتها 
بمقدّمها؛ كيدها وفمهاء لا ما جنت بموخرها كرجلها؛ لحديث: «الوْجْلُ 
باز“ » وفي رواية آبي هريرة : «رجْل الْعَجْمَاءِ جباز* ۳ والعجماء 


البهيمة؛ سمّيت بذلك لأنها لا تتكلم» وجبار - بضم الجیم - ؛ أي 
جناية البهاتم هدر 
قال شيخ الإسلام ابنْ تيمية رحمه الله: (كل بهيمة ِء 
۰ 1 ۰ 5< 7 ۳ اس وه 00 1 
کال 2 والشاء وغیرها؛ فجناية البهائم م مضه له إذا فعلت بنفسي 1 


كما لو انفلتث ممن هي في يده وأفسدث؛ فلا ضمانٌ على أحدء 
مالم تكن عقورّاء ولا فرّطً صاحيُها في حفظها في الليل أو في 
أسواق المسلمين ومجافعهم)» وكذا قال غير واحد: إل نما كرة مار 
إذا كانت منفلتة ذاهبة على وجهها ليس لها قائ ولا سائق ق؛ إل 
الضاریة انتهى . 


# وإذا صال عليه آدميٌ أو بهيمةٌ» ولم يندفغ الا بالقتل» فقتله؛ فلا 
ضمانٌ عليه؛ لأنه قتله دفاعًا عن نفسه» ودفاعه عن نفسه جائز» فلم يضمن 


(۱) انظر: حاشية الروض المربع [8/ ۰14۲۰ 

(؟) أخرجه أبو داود من حديث أبي سعيد (40۹۲) [4/ 41۳]. 

(۳) أخرجه البخاري بلفظ: «العجماء جبار» (رقم 444١)؛‏ ومسلم بلفظ: 
«والعجماء جرحها جبار» (۱۷۱۰). 

(4) انظر: حاشية الروض المريع .]٤١١/١[‏ 


۱۷۲ الملخّص الفقهي (۲) 


ما ترتّب علیه» ولان قتله لدفع شرهء ولانه إذا قتله دفمًا لشره؛ كان 
الصائل هو القاتل لتفسه. ١‏ 


قال الشيخٌ تق الدین : (علیه أن يدفم الصائلٌ علیه» فا لم يندف 
إلا بالقتل ؛ كان له ذلك باتفاق الفقهای" . 

# ومما لا ضما في إتلافه: آلاثْ اللهوء والصليبُ» وأواني 
الخمرء وكتبُ الضلال والخرافة والخلاعة والمجون؛ لما روى أحمدُ عن 
أبن عمر : : ا اننبی کار مره أن يعد ما ثم رح إلى أسواق المدينة» 
وفیها زقاق الخمر قد جُلبت من الشام فشمّعُ شم بحضرتی وأمر أصحايه 
بذلك(۳؟. 


فدلٌ الحديث على طلب إتلافها وعدم ضمانهاء ٠»‏ لکن لا بد آن یکون 
إتلافها بأمر السلطة ورقابتها سانا لمات فا للننسةة. 


لا ا ا 


(۷) انظر: «الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهیة؛ (ص )57١‏ ط دار العاصمة. 


PSE 
(¥) 


ی )%8( [۲/ چا سس[ 
خر جه احمد EYE‏ 


باب قي أحكتام الوديعة e‏ 


باب 
في أَحْكام الوديعة 


درطا توكيلٌ في البحفظ تَيرُعًا . 
والوديعة لغة: من و الشية» إذا تركهء سمّيت بذلك لأنها متروكة 
عند المودع . وهي شرعا: اسم للمال المودع ع عند من يحفظه بلا عرض . 
ويُشْتَرَطُ لصحّة الإيداع ما یعتبم للتوكيل من البلوغ والعقل 
والرشد؛ e‏ في الحفظ . 
# بوتت فون الوديعة لمن عل من نفسه اة قادژ علی 
حفظها؛ لأنَّ في ذلك ثوايًا جزیلا؛ لما في الحديث عن النبيّ كله آنه قا 
«.. . وال في عون العبد ما كأنّ العبدٌ في عون آشیه»(؟» ولحاجة الناس 
إلى ذلك. أمَامَنْ لا يعم من نقسه القدرة على حفظها؛ فيك فيُكْرَهُ له وها . 
# ومن ُحْكَام الرديعة أنّها إذا تلفت عند مرت ولم یفرط ؛ فإنه 
لا یضمتھا؛ كما وف ین ب لأنها أمانةء والأمينُ لا ین إذا 
لم یت وورد فيي حديث فيه ضعفٌ ل النبسي وی قال : من أودع وديعة؛ 
فلا ضَمَانَ علیه"» رواه ابن ماج" ورواه الدارقطني بلفظ: «ليس على 


.)۴۹۹۹( أخرجه مسلم‎ )١( 


(؟) أخرجه ابن ماجه من حدیث عبد الله بن عمرو (۲۰۱) [۳/ 1۱۳۸ 
رچه این ن حدیث عبد الله بن عمرو / 


17 الملخّص الفقهي (۲) 
المستعير غير المُفْل ضمانٌء ولا على المستودّع غير المُفْل ضمان»*“ 
والمْخلٌ: الخائن» وفي رواية بلفظ: «لا ضمان على مؤتمن»"» ولان 
المستودّع يحفظها تبرْعَاء فلو صَمّن؛ لامتنع الفا رن را الودائع» 
فيترتب على ذلك الضردٌ بالناس وتعطلٌ المصلحة . 

آما المعتدي على الوديعة أو المفرط في حفظها؛ يضمئُها إذا تلفث 
لاه متلف لمال غيره. ۱ ١‏ 


# ومن أحكام الوديعة أنه يجب على المودع حفظها في حرز مثلها 
كما یحفظٌ مالّه؛ لأنَّ الله تعالی آمر بأدائها في قوله : < هرن لک أن 
روا آلکتکت إله آهیها 4 [الساء/.۰]0۸ ولا یمکن أداؤها الا بحفظهاء 
ولال المودع حینما قبل الوديعة قد التزم بحفظها؛ -فيْلزمُه ما التزم به. 

* وإذا كانت الوديعةٌ دابة؛ لزم المودع اعلافها؛ فلو قطع العلت 
عنها بغير مر صاحبها فتلفث؛ ضمنها؛ لآن "اعلاف ألدأبة مامو رة ومع 
كونه یضمها؛ فإنه بأد ثم أيضًا بتركه اعلاقها أو منقيها حتی ماد تت + لأنه 
بش یا رقنا لز اق على ی حرمة . 

* ويجورٌ للمودع أن یدفع الوديعة إلى مَنْ يحفظ ماله عادةً؛ 
كزوجته وعبده وخازنه وخادمه» وان تلفت عند آحد من هؤلاء من غير تعد 
ولا تفریط ؛ لم یضمن؛ لأنَّ له أن يتولّى حفظها بنفسه أو مَنْ يقومٌ مقاعه؛ 
(۱) آخرجه الدارقطني من حدیث .عمرو بن شعیب عن أبيهء عن جده (۲۹۳۹) 

[1/1 


(؟) أخرجه الدارقطتي من طريق عمرو بن شعيب عن آبیه» عن جده (۳۹۳۸) 


w1‏ ببس[ 
۱ 


باب في أحكام الوديمة ۱۷۵ 
وکذا لو دفعها إلى مَنْ بحفظ مالّ صاحها؛ بریء منها؛ لجریان العادة 
بذلك . 

رسكي تن اق مه وش خاخهان فلت ییا 
المودع؛ لأنه لین له أن يودعَها عند غيره من غير عذر؛ الا إذا كان ایداعها 
عند الأجنبيّ لعذر اضطرّه إلى ذلك؛ كما لو حَضرَهُ الموث أو آراد سفرًا 
ویخافٌ عليها إذا ها معه؛ فلا حرج عليه في ذلك» ولا يضمنُ إذا 
تلفت . 

* وان حَصَلَ خوفء أو أراد المودع أنْ یسافر؛ فإنه يجب عليه رد 
الوديعة إلى صاحبها أو وكيله» فإِنْ لم یجذ صاحبّها ولا وکیله ؛فانه يحملها 
کل بدا ا دفعها 
إلى الحاكم ؛ لأ الحاكم يقومٌ مقامٌ صاحبها عند 7 یه »فان لم یمکن إيداعُها 
عند الحاکم؛ أودعها عند ثقة + لأن النبي ل لما أراد أن بهاجر آودع الودائع 
التي كانث عند أمّ أيمن رضي الله عنهاء وأمر علا أن يردها إلى اهلها“ 
وكا فن .ضز الموث وعنده ودائعٌ للناس ؛ فإنه يجب عليه ردُها إلى 
أصحابهاء فان لم یجذهم ؛ آودعها عند الحاكم أو عند ثقة . 

* والتعدّي على الوديعة يوجبُ ضمائها إذا تلفث؛ كما لو أودع 
اب فركبها لغيرٍ علفها أو سقيهاء أو ود وا فة لغير حوفي من عت 
رکا لو آودع داهم في حر فاعرجها من خرزما: أو كانت مشدودة 

فأزال الشدّ عنها؛ فانه يضمنٌ الوديعة إذا تلفت في هذه الحالات ؛ لأنه قد 


تعدّى بتصرّفه هذا . 


١ 


(۱) آخرجه البيهقي من حديث عائشة (17595) [5/ ]٤١١‏ الوديعة ۱. 


۱۷۹ الملخّص الفقهي (۲) 

* والمودع آمین يقل قوله إذا ادّعی أنه رها إلى صاحبها أو مَنْ 
يقومٌ مقامه. ویب قوله أيضًا إذا اذّعى آنها تلفث من غير تفريطه مع یمینه؛ 
لأنه آمین؛ لان الله تعالى سمّاها آمانة بقوله: « 0 له مک أن نوا 
لمكت إل مها [النساء/ ۰]0۸ والأصل براءته إذا لم تم قرينة على 
کذبه» وکا لو ادّعی تلقها بحادث ظاهر کالحریق؛ فإنه لا يُْبَلُ وه إلا 
إذا أقامَ َة على وجود ذلك الحادث . 

ولو طلب منه صاحبٍ الوديعة رها الیه. فتأحر من غير عذر حتی 
تلفث؛ ضمتها؛ لانّه فعل محرّمًا بامساکها بعد طلب صاحبها لها والله 


3 


لا الا 


۱۷۷ 


کتاب اخیاء المَوَات وَتَمَلْك المُبّاخات 


oF 


* با في اخكاع] اخیاء المّوّات . 


۱ 


کتاب إحياء الموات وتملّك المباحات : باب في أخكام إحياء المزات ۱۷۹ 
ل ل يي ہے 


# لمات - بفتح الميم:والواو ‏ : هو ما لا روح فيه» والمراد به 
هنا: ار التى “لا . مالک لها. 

3% ویصرفه الفقهاء رحمهم الله بأنه: الأرض المنفكَّةٌ عن 

فيخرج بهذا التعريف شیثان: 

الأول : : ما جرى عليه مك معصوم من مسلم وكافرء بثبراء أو عطية 
أو غيرها. 

والثاني : ما ات :له .مضلحة ملك المعصوم 4 کالطرق والآفنية 
ومسیل المیاه» أو تعلّقتْ به مصالح العابر من "النلد + کدفن الموتى» 
؟ القمامته 0 ة العیندین» والمختطبات 

AE‏ واختصناصه ‏ واخاها 'شتخضٌ؛ 
مَلَكَها؛ لحديث جابر رضي زورفا من ات أرضًا مي فهي 


۱۸۰ الملخّص الفقهي (۲) 


3 


4 اه أحمد والتر مذي ر وود تمعتاه أحاديث» وبعضها 
رو و ي و وورد د یت ۰ وب 
في اصحیح البخاري) . 


3 اه فقهاء الأمصار على أن الموات يمك بالاحیاء وإن 
اختلفوا في شروطه؛ الا مواتَ الحرم وعرفات؛ فلا يمك بالإحياء؛ لما 
فيه من التضييتي على الحجاج في أداء المناسك» واستيلائه على محل 


الناسن فيه سواء : 


# ویحصل إحياء الموات بأمور: 


3 2 و و‎ 5 3 e 
حاطه بحائط منيع مما جرت العادة به؛ فقّد أحيأه؛‎ 


ی 
لقوله يله : دمن حاطٌ اطا على آرض ؛ فهي لها وا ان 
و عن جاير » وصشحه ابسن الجاروه< ۲ وعسن فهر مثله» وهو 
يدل على أَنَّ التحويط على الارض مما یتح به ملكهاء والمقداژ 
المعيبَرٌ ما يسكّى حائطًا في اللغة» آما لو أدار حول الموات أحجازا 
ونحوّها كتراب أو جدار صغير لا يمنع ما وراءه آو حفر حولّها خندّا؛ فإنه 
لا يملكه بذلك» لکن يكون احق بإحيائه من غیره» ولا يجورٌ له بيه الا 
بإحيائه . 
)0 أخرجه أحمد )١47١8(‏ [۳۰4/۳]؛ والترمذي (۱۳۸۳) [1۹۲/۳]. وأخرجه 
بنحوه من حدیث سعيد بن زيد: آبر داود (۳۰۷۳) [#/ 917 17؟ والترمذي 
(۱۳۸۲) 1 13559 
(۷) آخرجه أحمد (۲2۲۰۰۰۹) [۲۱۱/۵» وأخرج أبو داود مثله عن سمرة (۳۰۷۷) 


1۷۹۸/۳ 


كتاب إحياء الموات وتملّك المياحات : باب في أحكام إحياء الموات ۸۱ 


الثاني : إذا حفر في الارض الموات بثرّا. فوصل إلى مائها؛ فقد 
أجياها؛ فان حفر البرٌ ولم یصل إلى الماء ؛ لم يملكها بذلك» وإنما يكون 
احق بإحيائها من غيره؛ لأنه شرع في إحيائها. 


الثالث : إذا أوصلّ إلي الأرض الموات اه أجراه من عين أو نهر؛ 
فق أحاها بذلك؛ لأن نفع الماء للأرض أكثرٌُ من الحائط . 


الرايع : إذا حَبَسَ عن الأرض الموات الماء الذي كان یخمر‌ها ولا 
تصلح معه للزراعةء فحيسه عنها حتی أصبحث صالحة لذلك؛ ققد 
أحياها؛ لأن نفع الأرض بذلك اك نقع الحائط الذي ورد في الدليل 
أنه يملكها بإقامته علیها. 


ومن العلماء من يرى أن إحياء الموات لا يتحدد أو ينضبط بضابط 
عام» بل برجم فيه إلى العرف؛ فما عد اناس إحياءً؛ فإنه تملك به 
الأرض الموات » واختار ذلك جمع من أ ثمة الحنابلة وغيرهم ؛ ان الشرع 
ورد بتعليق الملك عليه ولم يبيئه» فوجبٌ الرجوعٌ إلى ما كان إحياء في 
العرف . 

# ولامام المسلمین إقطامٌ الأرض الموات لمن يحييها؛ لا 
النبی بلا َقطع بلال بنَّ الحارث العقیق"» وأقطع وائل بنّ حجر آرضا 
)0 أخرج البيهقي من حديث بلال بن الحارث (۱۱۸۲4) [/۲4۱] إحياء 

الموات 4. وأخرجه أبر داود بلفظ: «أقطع بلال بن الحارث معادن القبلية» 

ITA‏ ركذا هو في البيهقسي (۱۱۷۹۷) [۹/ ۲۹۰] إحيساء 

الموات 4 . 


)۷( الملحض الفقهي‎ 1A۲ 
بِحَضرَمَوتَ ۱1 وأقطع عمر”" وعثمان" وجمعًا من الصحابة» لكن‎ 
لا یملگه بمجرد الاقطاع حتی یحییه» بل يكونٌ أَحقَّ به من غير فان‎ 
أحياه؛ ملکه وان عَجََرَ عن إحيائه؛ فللامام استرجاعه واقطاعه لغیره ممن‎ 
يقدر على إحيائه؛ لأنَّ عمرّ بنَ الخطاب رضي الله عنه استرجع الاقطاعات‎ 
. من الذين عَجَرُوا عن إحيائها‎ 

* ومن سبق إلى مباح غير الأرض الموات ؛ كالصيدء والخطب؛ 
فهو أَحقٌّ به إذا أنحازه. 

#: واذا كان یمه بأملاك الناس ما مباح (أي: غير مملوك) کماء 
النهر وماء.الوادي؛ فللاعلی أن يسقي منه ویحبس الماءٌ إلى الکعب ثم 
پرسله للاسفل ممَنْ پلیه» ويفعلٌ الذي يليه کذلك ثم پرسله لمَنْ بعدّه. 
وهکذا؛ لقول النبی كة: «اسق با زبیژ! ! ثم احبس الماء حتى يصل إلى 


الجَدْرة» . متفق عل 

(۱) آنخرجه من حديث وائل: أبو داود (۳۰۵۸) [۲۹۱/۳]؛ والتدمذي (1881). 
55/1 . 

(۲) أخرجه البيهقي من حديث عبد الرحمن بن عوف (۲۰۳۹6) [۲۱۲/۱۰]. 

(۳) كما أخرجه البيهقي (۱۱۷۹۵) [۲۳۹/۹] إحياء الموات ٤‏ . 

(4) وممن أقطعه الزبير: حصين بن مشمت» وعلي» وعمرو بن حريث. انظرها في 
البيهقي [/۲۳۸] إحياء الموات 4 . 

() كما في استزجاعه العقيق من بلال بن الحارث» أخرجه البيهقي (۱۱۸۲4) 
[/ إحياء الموات 4. 

(5). متفق. عليه من حديث عبد الله بن الزبير: البخاري (۲۳۹۹) [48/۵]؛ ومسلم 


(هو . ؟5) إغ/ ۱۱۰۷ الفغائا ۱۲۹. 
0 لني لمضائل 


كتاب إحياء الموات وتملّك المباحات: باب في أحكام إحياء الموات AF‏ 
وذكر عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: نظرنا إلى قول 
النبي : «ثم احبس الماءَ حتى یصل إلى الجَّدْر»؛؛ فكان ذلك إلى 
الکعبین"۲. ۱ 
ي: قاسوا ما وقعت فيه القصة. فوجدوه يبلغ الکعبین؛ فجعلوا 
ذلك معيارًا لاستحقاق الأول فالاول وروی أبو داود وغیره عن عمرو بن 


a 


شعيب : ET‏ مشهور - : «أَنْ 
و 
یه 0 خن يبلغ | م الكعبي ۰ ثم پرسل الأعلی ۳ على الأسفل». 


* آما إن كان الماءٌ مملوكا؛ فإنه یقسّم بين الماك بقَذر أملاكهمء 


ر 
2 
ويتصوّف ف کل واحد في ۽ حصته بما شاء. 


* ولإمام المسلمين أَنْ يحمي مرعىٌ لمواشي بيت مال المسلمين؛ 
كخيل الجهاد» بل الصدقة؛ ما لم يضرّهم بالتضييق عليهم؛ لما روى ابن 
عمر رضي الله عنهما : «أن النبيّ كله حاكن لخي المتبلفين ب 

فيجوز للإمام أن يحمي العشب في أرض الموات لابل الصدقة 
وخيل المجاهدين ونعم الجزية والضّوالٌ إذا احتيج إلى ذلك ولم يضيّق 
ی 


لا لا لا 


(۱) آخرجه بنحوه البخاري [48۹/5] في آخر حدیث (۲۳۹۲). 

(۲) آخرجه أبو داود (۳۱۳۹) [۲۳۹/4. وآخرجه ابن ماجه من حدیث ثعلبة بن 
أبي مالك پنحوه (۲۸۱) [۳/ 1۱۸۱ 

(۳) آخرجه البيهقي (۱۱۸۰۸) [147/5] إحياء الموات ۷. وأصله في البخاري عن 
ابن شهاب قال : بلغنا . . وهو علحق بيحديك (۲۳۷۰) ۵4/۵1 ]. 


۱۸4 الملخّص الفقهي (۲) 


وهي مثلثة الجیم» وتسمّى الجل والجعال والجَعیلت وهي : ما 
يعطاه الإنسانُ على أمرٍ يفعله؛ كأن يقول: مَنْ فعل کذا؛ فله کذا من 
المال؛ بان یل شیا معلومًا مر ن المّال ا لمنْ يعمل له عَمَادٌ معلومًا؛ كيتاء 
حائط ‏ 


* ودلیل جواز ذلك قوله تعالی عن يوسف: ولم جه بل 
يعر وأتأيهء رَحِيِمٌ 43 [يوسف/ ۷۲]؛ أي : لمن دل على سارق صوَاع 
الملك حمْلُ بعيرء وهذا جُعْلٌء فدلت الاية على جواز الجَعَالة . 

ودلينُها من السنة حديتٌ اللَّديْ وهو في «الصحيحين» وغيرهما من 
حديث أبي سعيد: أنهم نزلوا على حيّ من أحياء العرب» فاستضافوهمء 
فأبواء فلّدعَ سيد ذلك الحيّء فسعوا له بكلّ شيء» فأتوهم» فقالوا: هل 
عند آحد منكم من شيء؟ قال بعضهم: إني والله لأرقي» ولكن والله لقد 
استضفناكم فلم تضيفونا؛ فما أنا براقي لكم حتى تجعلوا لنا جُثْلاً. 
#بالحوعم على لطع كفن كم + فانطلق ينفث عليه ويقراً: 8« الد 
رب امامت 46 [الفاتحة/ ۲]؛ فكأنما شط من عَِالء فأوفوهم 
جُنلیی وقَدمُوا على النبی يل فذکروا ذلك له فقال: «قد أصبتمء 


۹ 
نله 


3 چيه 


کتاب إحياء الموات وتملّك المباحات: باب في أحكام الجّعالة ۱۸۰ 


اقسموا واضربوا لي معكم سهمًا»”" . 

* فَمَنْ عَمِلَ العمل الذي جعلت عليه الجعالةٌ بعد علمه بها؛ 
ستسقّ الجعْلَ؛ لأن العقد استقر بتمام العمل» ۳ ام بالعملی جماعةٌ؛ 
لو لأنهم اشتركوا في العمل الذي يُستحق 
به العوض فاشترکو ی سل لب مه ما 
000 سیق شم موب هر خی يداعو فنا 


* والجعالةٌ عق جائز » لكل مر 0 فين فسحّهاء فان كان الفسح 
من العامل؛ لم يستحقٌّ شيتًا من الجْعْل؛ لأنه أسقط حقّ نفسه وإِنْ كان 


الفسخٌ من الجاعل» وكان قبل الشروع ف في العمل؛ فللعاملٍ أجرة مثلٍ 
عمله؛ لأنه عَمِلّه بعوض لم يسلَّمْ له . 

* والجعالة تخالف الإجارة في مسائل : 

- منها: أن الجعالاً لا يشترط لصكتها العلمٌ بالعمل المُجاعل 
عليه؛ بخلاف الاجارة؛ فانها یشترط فیها أَنْ يكون العمل المؤاجّر عليه 
علوم 

ومنها: 9 الجعالة لا ي شط فنها رة فة ة العمل ؛ بخلاف 
الاجارة؛ فإنها يشترط فيها أَنْ تكونَ مده العمل معلومة. 


(۱) متفق علیه: البخاري (۲۲۷۰) ۰6۷۱/41 واللفظ له؛ وسلم (81۹۹) 
[4۱۰/۷] السلام 1۵ . 


۱۸ الملخّص الفقهي (۲) 
ومنها: أن ن الجّعالةَ يجوز فيها الجمعٌ بين العمل والمدّة» كن 
يقول : مَنْ خاط هذا الثوب في يوم؛ فله كذاء فان خاطه في اليوم؛ استحق 


الجعْل. واگ فلا؛ بخلاف الإجارة ؛ فإنها لايصحٌ فيها الجمعٌ بين العملٍ 
والمدة: 


- ومنها: أَنَّ العامل في الجعالة لم يلتزم العملَ؛ بخلاف الاجارة؛ 
فان العامل فيها قد التزمّ بالعمل . 

- ومنها: أن الجعالة لاه يشرط فيها تعيينٌ العامل؛ بخلاف 
الإجارة؛ فإنها يث يشترط فيها ذلك . 

ومنها: أن الجّعالة عفَدٌُ جائرء لكل من الطرفين فیس ها بدون 
إذن الاخر؛ بخلاف الاجارة؛ فإنها عقدٌ لازمء لا يجوز لأحد الطرفين 
فسحّها؛ الا برضا الاخر. 

و أي مَنْ عمل لغيره عمال عملا بغير جغْل 
Eas‏ دا و 

ض» فلم يستحقّه» ولأنه لا يلزمٌ الإنسان شيء لم يلتزمه + إلا آنه ر 
من ذلك شیئان : 

الأَوَكُ: إذا كان العاملٌ قد أَعدّ نفسّه للعمل بالأجرة كالدلل 
والحَمّال ونحوهما؛ فاّه إذا عَملَ عملا بإذن يستحقٌ الأجرة؛ لدلالة 
العرّف على ذلك» ومَنْ لم يعدّ نفسّه للعمل؛ لم يستحقٌّ شيئاء ولو أن 
له؛ الا بشرط . 


الثاني : مَنْ قام بتخليص متاع غيره من هَلَكة؛ کاخراجه من البحر 


كتاب إحياء الموات وتملّك المباحات: ياب في أحكام الجَعالة A‏ 
أو ارآ وجَدَه في تهلكة يذهب لو تركه؛ نله جر المثل» رف لم 
أذن له ربه؛ لاله يخشى هلاه وتلّه على صاحبه» ولا في دفع الأجرة 
ترغيبًا في مثل هذا العمل» وهو اقا الأموال من الهلكة . 

وقال شيخ الاسلام ابن تیم رحمه ال (من استنقدٌ مال غيره من 
لک وردّهء استحق أجرة المثلء ولو بغيرٍ شرطء في أَصح القولين» 
وهو متصوص احم وغیره). 


1 ft» 


وقال العامة ان القیّم رحمه الله: (فْمَنْ عمل في مال غیره عم 
بغير إذنه ليتوصّل بذلك العملٍ إلى غيره» أو عله حفظًا لمال المالك 
وإحرارًا له من الضّياع ؛ فالصوابٌ أله برجم عليه بأجرة عمله» وقد نمل 
عليه أحمدٌ في عدّة مواضع) انتهی . 


دا لا لا 


۱۸۸ الملخّص الفتهي (۷) 


* اللْقَطهُ ‏ بِضّمٌ اللام ونح القاف - هي : : مال ضل عن صاحبه 


غير حيوان. وهذا الدینْ الحنیف ا بحفظ از لمال ورعایته؛ وجاء اء باحترام 


ع 
2 4 وم“ خی 2 
عليه ؛ ومن ۰ 


# فإذا ضلّ مال عن صاحيه؛ فلا يخلو من إحدى ثلاث حالات: 
الحالة الأولى: أن يكونَ مما لا تتبعه همّةٌ أوساط التاس؛ كالسّوط» 
والتغيف» والتّمرةت والعصا؛ فهذ فهذا يملكه آذه ويتف به بلا تعريفب؛ لما 
روى جايرٌ قال: «رخّص لنا رسول اللّدد 285 في العصا والسوط والحبل 
وآشباهه يلتقطه الرجل ينتفع بدا رواه ایو داود © 

الحالة الثانية: أن يكونَ مما یمتنع من صفار ر السّباع: اما لضخامته 
كالإيلٍ والخيل والبقر والبغال» وإما لطیرانه كالطيورء وإما لسرْعة عَذُوه 
كالظباء: وإما لدفعه عن نفسه بتابه 00 فهذ 0 بأتواعه حرم 
التقاطه » ولا يملكه آخذه بتعريفه؛ لقوله ا لما سنل عن ضَالَّة الابل : « 
لك ولها؟! معها سِقَاؤُها وحذاؤهاء ترد الما وتاک الشجر حتى يجدمًا 


(۱) أخرجه أبو داود (۱۷۱۷) ۲1/ ۲۲۳۲ اللقطة ۱۷ 


کتاب إحياء الموات وتملك المباحات : باب في آحكام الط ۱۸۹ 
ريها». متفق علیه وقال عمر: «مَنْ آخذ الَالةَه فهر ضَال)99 ؛ أ : 
ا 

وقد حكم بي في هذا الحديث بأنّها لا تلتقط بل تترك ترد الماء 
وتأكل الشجر حتى يلقاها ربّها. 

یلک بذلك الأدواثٌ الكبيرة؛ کالقذر الضحمة والخَشَّبٍ والحديد 
وما يحتفظ بنفسه ولا يكادٌ يضيع ولا يقل عن مکانه» فيحرم أَخلّه 
کالضوا بل هو آولی 

الحالةٌ الثالثةٌ: آنْ يكونٌ المالٌ الضالٌ من سائر الأموال؛ کالنقود 
والأمتعة وما لا يمتنمٌ من صقار السباع؛ كالغتم والفصّلان والعجٌُول؛ فهذا 
القسم إن آمن واجده نفسّه عليه ؛ جار له التقاطه. وهو ثلاثة أنواع . 


ا واكم + كفصيلٍ وشاة ودَجَاجَة. . . فهذا يلرم 


ا حدم اذا إأخذه ال الکد ون احد ای E RN‏ 
واجده اذا آخذه الأحظ لمالکه من آحد آمور ثلائة: 
4 رس ی ود 
آشها: اكل ء وعليه يتنه في الحال . 


الثانى : رس وا الاحتفاظ تمه لصاحيه بعد معرفة 2 أوصافه 5 
1 


الثالثُ: حفظه والانفاق عليه من ماله» ولا یملکه» ویرجم بنفقته 
على مالکه إذا جاء واستلمه؛ لأله بيه لما سئل عن الشاة؛ قال: «خذها؛ 
() متفى عليه من حديث زید بن حارث: البخاري )٩۱(‏ 5/۱ ۳]؛ رسلم 
(41۷۳) 21/53 ۴]. 


(۷) آخرجه من طریق سعید بن المسیب: البيهقي (۱۲۰۷۵) /١[‏ ۱۳۱۵ اللقطة ۴ ؛ 
ومالك (۸۵۳). وآخرج مسلم مرفوعًا من حدیث زید بن خالد الجهني بلفظ : 
من آوی اللقطة فهر ضال ما لم یعرفها» (4486) [۱/ ۲۵۶] اللقطة ۱ . 


۱۹۰ الو 
فإنما هي لك أو لأخيكٌ أو للذئب» متفق عليه» ومعتاه: انها هة ضعيفة 
اة للهلاك متردّدة بين أن تأخدّها ّت أو يأخذها غیرك أو 0 
الذئث 


قال أبن القيم في الكلام على هذا الحديث الشريف: (فيه جوا 
التقاط الغتم» وأنّ الشاة إذا لم یأت صاحبّها؛ فهي ملك الملتقط 
بين أكلها في الحالء وعليه قيمتهاء وبين بها وحفظ 7 وین 
تر که والإنفاق عليها من ماله. وأجمعوا على أله لو جاءً صاحيّها قبل أن 
يأكلّها الملتقط؛ له أحذها) . 


n 


۹ ۱ و 5 0 ۳ ۳ 0 
النوع الثاني : ما يخشى فساده؛ كبطيخ وقاكهة. فيفعل از لتقط 
الأحظ لمالکه من آکله ودفع قیمته لمالکه وبیعه وحفظ ثمنه حتی یأتی 


النوعٌ الثالثُ: سار الأموال ما عدا القسمین السابقین؛ کالنقود 
والأواني» فیلزثه حفظٌ الجمیع آماناً بيده» والتعريفُ عليه في مجامع 
الناس . 

# ولا يجوز له أذ اللقطة بأنواعها الا إذا من نفسه علیها وقوي 
غلى تعريفٍ ما يحتاجٌ. إلى تعريب؛ لحدیث زید بن خالدٍ الجهع 
رضي ال عنه؛ قال: سكل النبی يل عن لُقطة الذهب والوّرق؟ فقال: 
«اعرف وکاءها وعِمَاصَّهاء ثم عرْفها سند فان لم ُمْرَف؟ فاستففهاء 
لْتَكُنْ وديعةً عندك. فإِنْ جاءَ طالبُها يومًا من الدهر؛ فادفعها إليه»» وساله 


)0 أي : آخذها وتركها دون بيع أو ذبح. 


کتاب إحياء الموات وتملّك المباحات : باب في أحكام اللقَطة ۱۹۱ 
عن الشاة؟ فقال: «خذّها فإنما هي لك أو لأخيكٌ أو للذئب»» وسئل عن 
ضالّة الإبل؟ فقال: «ما لك ولها؟! معها سقاها وحذاژها. ترد الما 
وتأکل الشجن حتى يجدّها رها" متفق عليه. 

- ومعنی قوله ية «اعرف وكاءها وعقاصّها» الوکاءٌ: ما یربط به 
الوعَاءٌ الذي تكون فيه الق والعفاص : الوعاء الذي تكون فيه الفقة. 


- ومعنى قوله 45 : : الم عَرَفْهًا ستة»؛ أي : اذكرّها للناس في مكان 
اجتماعهم من الأسواق وأبواب المساجد والمتجامع والمحافل» السنةً) ؛ 
أي : مه عام كاملٍ ؛ ففي الأسبوع الأول من التقاطهاً ينادي عليها کل يوم ؛ 
لأن مجي 2 صاحبها في ذلك الأسبوع أحرى» ثم بعد الأسبوع ينادي عليها 
حسب عادة الناس في ذلك . 


- والحديثٌ يدل على وجوب التعريف باللقطة» وفي قوله كلا 
«اعرف وکاء‌ها وعِفْاصضّها». دليلٌ على وجوب معرفة صفاتهاء حتى إذا جاء 
و وصمًا مطابقًا لعلك الصفات؛ نع الیه وان اختلف 
وصفه لها عن الواقع؛ لم يجزُ دفعُها إليه. 


وفي قوله کر : افإن لم تُمْرَفْ؛ فاستففّها»؛ دليلٌ على أَنَّ 
الملتقط یملگها بعد الحول وبعد التعریف» لکنْ لا یتصرّف فيها قبل معرفة 
صفاتها؛ أَيْ: حتی یعرف وِعَاءها ووكاءها وقذرما وجْسها وصفتها» فان 
جاءَ صاحبُها بعد الحول» ووصفها بما یط على تلك الا وصاف؛ دفتها 
إليه ؟ لقوله اة «فإِن جاء طالتها 15007 فادفعها إليه) . 


23 وقد تبن مما سبق أله يلزم نحو اللقطة آموژ: 


۱۹۲ الملخّص الفقهي (۲) 
أولاً: إذا وجدها؛ فلا يُقْدِمُ على أخذها الا اذا عرف من نفسه الأمانة 
في حفظها والقوة على تعریفها بالنداء عليها حتى يعر على صاحبهاء ومَنْ 
لا یامن نفسّه علیها؛ لم يجرٌ له أخذهاء فان آحذها؛ فهو كغاصب؛ لاله 
أخدّ مال غيره على وجه لا يجوز له اذه ولما في أخذها حیتتذ من 
تضييع مال غيره . 
ثانيًا: لا بد له قبل 


أخل من ضبط صفاتها بمعرفة وعائها ووكائها 
وقدرها وجنسها وصنفها؛ ی دا امر بذلك» والامرٌ يقتضي 
الوجوب» والمرادُ بوعائها: ظرفها الذي هي فيهء كيسًا كان أو خر 


والمراذ بوکائها: ما تشد به . ۱ 

ثالّا: لا بذ من النداء علیها وتعریفها حولاً کاملاً في الأسبوع الأوّل ۱ 
کل يوم» ثم بعد ذلك حسب ما جرث به العادة» ويقولٌ في التعریف مغلا : 
من ضاع له شي۶؟ أو نحو ذلك» وتكون المناداة عليها في مجامع الناس 
كالأسواق وعندَ أبواب المساجد في آوقات الصلوات بعد أدائهاء ولا 
ينادّى عليها في الا ا لان المساجد لم تبن لذلك؛ لقوله يكهِ: «م2 
سمع رجلا يتشد اله في المسحد؛ فلیقل : لاردّها الله عليك؛ فان 
المساج لم تب لهذا»”" . 

رابعًا: اذا جاءَ طالیّها؛ فوصفها بما یطابق وصفها؛ وجب دفعها إليه 
بلا َة ولا جمین؛ لأمره اة بذلك ولقيام صفتها مقاع البيّة والیمین» بل 
ربما يكو وصفه لها أَظهِرَ وأصدق من ال واليمين» 0 


(۱) آخرجه مسلم من حديث أبي هريرة (41/۳[)۱۲۹۰] المساجد ۱۸. 


کتاب إحياء الموات وتملّك المباحات : باب في أحكام الط ۱۹۳ 
المتصلّ والمنفصلء آما إذا لم يَقْدِرْ على وصفها؛ فانها لا تُدْقَمْ إليه؛ لأنها 
أمانةٌ في يده؛ فلم یجز دفمُها إلى مَنْ لم ی أنه صاحبها . 

خامسًا: إذا لم يأتِ صاحیّها بعد تعريفها حول كاملاً؛ تكونٌ من 
لواجدهاء ولكنْ يجبُ عليه قبلّ التصرف فيها ضبطٌ صفاتها؛ بحيثُ 
لو جاء صاحبها في أي وقت» ووصفها؛ ردّها عليه إن كانث موجودة 
أو رد بدلها إن لم تكن موجودة؛ لا ملكه لها مراعىّ يزول بمجيء 
صاحبها ولیس ملكا مطلقًا. 


ET 
بالتعريف بعد م مضي الحول» أو لا تملك مطلقًا؟ فبعضهم یری أنّها تملك‎ 
بذلك؛ لعموم او وذهب الفريق الاخر إلى أنها لا تُمْلَكُء بل‎ 
یجب تعریفها دائمّاء ولا یملگها؛ لقوله بيه في مكة المشرّفة: ولا تحل‎ 
لقطثها إلا لمتشد»۲۳ واعتار رها لول نك الاسلام! ابن تيمية‎ 
رحمه الله؛ حيث قال: (لا تُمْلّكُ لقطة الحرم بحال» ويجبٌ تعریفها‎ 

بدا وهو ظاهرٌ الخبر في النهي عنها. 

سابعًا: مَنْ ترك حيوانًا بقلاة لانقطاعه بعجزه عن المشي أو عجر 
صاحبه و داي قد عَبرَ اهلها عنهاء 
فسییوها؛ فأخدّها؛ فهي له رواه أبو داود ولأنها ركت رغبةً عنها 
فأشبهث سائرٌ ما يرك رغباً عنه. ۲ 
(۱) متفق عليه من حدیث اين عباس: البخاري (۲۳۳) [۰]۱۰۸/۵ واللفظ له؛ 


ومسلم (۳۲۸۹) [9/ ۰۲۱۲۷ 
(؟) آخرجه أبو داود من حديث عامر الشعبی مرسلا (4 ۳۵۲) [۳/ ۰۲0۱۰ 


۱۹4 الملخّص الفقهي (۲) 


ومن أخذ نعلّه ونحوه من متاعه ووّجد في موضعه غيره ؛ فحكمه 
حكم القطةء > لا یملکه بمجرّد وجوده وان كان یشبهه» بل لا بد من 


تغريفه » وبعد تعريفه يأخدٌ منه قَدْرَ حقّه ویتصلّق بالباقي عن صاحبه. 


ثامتا: إذا وجد الصبي والسفية لقطة» فأخذها؛ فان وليّه يقومٌ مقامّه 
بتعريفهاء ويلرّمُه أخذها منهما؛ لأنهما ليسا بأهل للأمانة والحفظ. فان 
تركهًا في يدهماء فتلفث؛ ضمنها؛ لأنه مضيّعٌ لهاء فإذا عرّفها وليّهماء 
فلم تُعْرَفْءِ ولم يأت لها أحدٌ؛ فهي لهما 
والعاقل. 


ملكا مراعی؛ كما في حقٌّ ال 


تاسعًا: لو أخدّها من میج ثم ردّها فيه؛ ضمتها؛ لأنها آماناً 
نها ی 
حَصَلَثْ في یده؛ ؛ فلزمّة حفظها ر الامانات» وترکها تضييمٌ لها . 


# تنبيه: من هدي الإسلام في شأن اللقَطة تُدْرَكُ عنايته بالأموال 
وحفظها وعنايته بحرمة مال المسلم وحفاظه عليه وفي الجملة ندرك من 
ذلك كلّه حت الإسلام على التعاون على الخير. 


نسأل الله سبحانه أَنْ يتنا جميعًا على الإسلام ویتوفانا مسلمين. 


لا نالا 


کتاب إحياء الموات وتملّك المباحات : باب في أحكام اللّقيط ۱۹۰ 


3 
في آحکام اللّقيط 


* أحكامٌ اللقيط لها علاثَةٌ كبيرةٌ بأحكام اللّقَطّد؛ِ إذ اللقطة تخت 
بالأموال الضَّائعَة» واللقیط هو الانسان سای اند ی شل 
أحكام الإسلام 0 متطأباتٍ و في کل مجال نافع 


* واللقیط هو: الطفل الذي يوجَدُ منبودًا أو يَضْلٌ عن أهلهء ولا 
یعرف نسيّه في الحالين. 

* يجب على مَنْ وجد اللقيط على تلك الحال أن يأخدّه وجوبًا 
كفائيّاء إذا قم به مَنْ يكفي؛ سقط لاثم عن الباقين» وإِنْ تَرَكَهُ الک 
أثمواء مع إمكان أخذهم له؛ لقوله تعالى : #وَتَمَاوَوٌا عل ال ولو 4 
[المائدة/ ؟]؛ فعموم ! لاية يدل على وجوب أخذ اللقيط ؛ لأنه من التعاون 
على البرٌ والتقوی. ولأنَّ في آخذه إحياءً لنفسه؛ فكان واجبًا كإطعامه عند 
الضْرو .رة وإنجائه من ) العَرّق . 


ا 


۱۹1 الملخّص الفقهي (۲) 
* واللقبط حر في جميع الاحکام؛ لاد الحرية هي الاصل. والرّق 
عارض» فذا لم یلم فالأصل عدمه. 
# وما وُجدَ معه من المال أو وُجد حوله؛ فهو له؛ عملاً بالظاهر 
ولأنَّ يده عليه فیتفق عليه منه ملتقطه بالمعروف؛ لولايته علیه ول لم 
يوجَذ معه شي:؛ أَنْفَىَ عليه من بيت المال؛ لقول عمر رضي الله عنه 
للذي أَحَدَّ اللقيط لكا وجدّه: (اذهب؛ فهو حرّء ولك ولاؤهء وعلينا 


ف ومعنى (ولاؤه): ولايته» وقوله: (وعلينا نفقته) يعني : من بيت 
مال المسلمين. 


(DA, 4 2 7 5‏ 
و أفظ : أن عمر رضي لك عنه قال : زو 1 علینا رضاعه)" ۰ 


يعني : : في بيت المال؛ فلا يجبُ على الملتقط الانفاق عليه ولا رضاعه» 
بل يجبُ ذلك في بيت المال» فان تعدّر؛ وجبث نفقته على مَنْ عَلِمَ بحاله 
من المسلمین؛ لقوله تعالی: ۲ وَتماو ا عل ار وت 4 [المائدة/ ۰]۲ 
ولمافي ترك الانفاق عليه من هلاکه» ولأنَّ الانفاق عليه من باب 
المواساة؛ کقری الضیف. ١‏ 
٭ وحکمه من ناحية الدّین : أنه إن وْجِدَ في دار الاسلام آو في بلد 
کار يكثرٌ فيها المسلمون؛ فهو مسلمٌ؛ لقوله يك: كل مولود ولد على 
الفطرة»۲ . 


(۱) أخرجه البيهقي (۱۲۱۳۳) [5/ ۲۳۲] اللقطة ٠١‏ . 
(۷) أخرجه ابن أبي شيبة (۳۱۵۲۰) [948/5؟] الفراتض ۰۱۰۷ 
(۳) متفق عليه من حديث أبي هريرة: البخاري (۱۳۵۹) [۲۷۹/۳] الجنائز ۸؛ 


كتاب إحياء الموات وتملّك المباحات: باب في أحكام اللّقيط ۱۹۷ 

وان وُجِدَ في بلد کمّار حالس أو يقل فيها عدد المسلمين؛ فهو 
کافر تبعًا للدار. . وحضانشه تكونٌ لواجده إذا كان آمیثا؛ لأنَّ عمر 
رضي اللَّلدُ عنه أقد قر اللقيطً في يد اي جميلةً حين علم اله رجلْ صالحٌ» 
وقال: «لكٌ ولاژه»)؛ ؛ أي: ولايتهء ولسبقه إليه؛ فكان أولى به. 

# ویشق عليه واجده مما وجد معه من تقد أو غيره؛ لأنَّه وليه 
وینفق عليه بالمعروف. 

9 فان كان واجده لا يصح لحضانته؛ لكونه فايقًا أو کف الط 
مسلم؛ لم يقر بيده؛ لانتفاء ولاية الفاسق وولاية الكافر على ) المُسَلِم؛ لأنه 
یفتثه عن دينه 

EG ES 
3 لاد في ذلك إتعايًا لب ۰ فيوْحَدٌ منه ويُدقَمُ إلى المستقرٌ في البلد؛‎ 
متام الط في الحَضَرٍ أصلحٌ له في دينه ودنياه» وأحرى للعُثور على أهله‎ 
. ومعرفة نسبه‎ 

* ومیراث اللقيط إذا مات ودیتّه إذا جني عليه بما يوجبٌ الدية 
يكونان لبيت المال إذا لم يكن له من يرثه من ولد وإ كان له زوجةٌ 
فقط ؛ فلها الربع . 

* ووليه في القَثْلٍ العَمْدِ العُدُوانِ الإمام؛ لاد المسلمينَ يرثوتف 
والإمام ينوب عنهم. فيخيّر بين القصاص والدية لبيت المال؛ لاه ول 
لا وليّ له. 


.)۳۳۷ أخرجه مالك والبيهقي كما تقدّم» وأصله في البخاري معلقًا (ه/‎ )١( 


۱۹۸ الملخّص الفقهي (۲) 


و 5 50 ا 4 2 ا 
وان جنىَ عليه فیما دون النفس عمدا؛ انثظر بلوغه ورشده لت 


* وان ق رج أو أقرّت امرأة» بِأنَّ اللقیط ولده أو ولدُها؛ لَحقَ 
به؛ لان في ذلك مصلحة له بانصَالٍ نسيه» ولا مضر َه على غيره فیه ؛ بشرط 
آن نفد باذعائه نسیه» وان يمكنّ کوله منه» وان اذَّعاءٌ جماعةٌ؛ نع 
ذو البيّةء وان لم يكن لأحي منهم بين أو كانت لهم بيناثٌ متعارضة؛ 
عرض معهم على | القافة» فمن 
رضي الله عنه بذ ذلك بمحضر من الصحابة رضي له عنه م 


3 4۹ ۳ 
لحقتة القافة به؛ لحقة؛ لقضاء عمر 


و 
EON‏ ۳9 4 
والقافة : قوم یعرفون | الأنسابٌ با شیف ويكفي قائف 9 ويشترط 


فيه آن بکون ذكرًا ع لا میا في اسب 


۳ 


(۱) آخرجه البيهقى (۲۱۲۰۸) [۱۰/ 447] الدعوی ۱۲ في الولد یدعیه أكثر من 
رجل؛ وعبد الرزاق (۱۳6۷۰) [۷/ ۳۹۰] القذف. 


کتاب إحياء الموات وتملّك المباحات : باب في أحكام الوقف ۱۹۹ 
SS‏ س 


نات 
في آحکام الوثف 

3 الق 4 

3 لوقف هو : ت تحبیس الاصل واتسيل المنفعت والمراد بالأَصْلٍ : 
ووس و 2 5 
ما يمُكن الانتفا فا اه ارو وال لدکاکین والبساتین ونحوها 
والمراد بالمنفعة: الغَلةُ الناتجةٌ عن ذلك الاصل كالثمرة والأجرة وه 
۱ : ر ع ی 2 مره واه جرة وسكلى 
الذار ونحوها 

2 وخکم الوقف أَنَهُ قربةٌ مستحتٌ في الاسلام» والدلیل على ذلك 
اه اس 


- ففي «الصحيحين» : أل عمر رضي ال عنه قال: يا رسول له ! 
yT‏ ی 
قال : إن شنت حبست أصلها وتصدّقتٌ بها قال : فتصدّق بها عمر : أ 
لا یباعٌ ولا يوهّبٌ ولا یورث. . وتصدّقٌ بها عمرٌ في الفقراء ا 
وفي الرقاب وفي سبيلٍ الله وابن السبيل والضَّيف0©. 


وروی مسلم في (صیحیحه ) عن النبیت كل : أنه قال: «إذا مات 


)١(‏ متفق عليه من حديث ابن عمر: البخاري (۲۷۳۷) [۵/ ۰۲4۳6 واللفظ له؛ 
ومسلم (88/51)4700]. 


۲۷۰۰ الملخّص الفقهي (۲) 
الإنسانٌ انقطع عملّه إلا من ثلاث: صدقة جاریق أو علم نع به» أو ولد 
صالح يدعو له . ۳ 


وقال جابرٌ: (لم يكن أحد من أصحاب رسول الله ذا مقدرة | إلا 
وقف). 

_ وقال القرطبيئٌ رحمه الله: (ولا خلاف بين الأئمة في تحبيس 
القتاطر والمَسَاجدء واختلفوا في غير ذلك) . 

0 آن يكون الواقفُ جاتر التصرّف ؛ ِأنْ يكونَ بالعًا حرا 
رشيدًا؛ فلا يصح الوقكٌ من الصغیر والسفيه والمملوك. 

* وينعقدٌ الوقفُ بِأَحَدٍ أمرين: 

الآَوَلُ: لقن الدّاكُ على الوقف؛ كأنْ يقولَ: وقفتٌ هذا المكان» 
أو جعلتّه مسجدًا. 

الاه مر الثاني الفعْلُ الدّالٌ على الوقف في عرّف النّاس كَمَنْ جَعلَ 
دازه مسجدّاء وأَذنَ للناس في الصّلاة فيه إذنًا عانًا ‏ » أو جعل أرضه 
مقبرة» ون للناس في الدَفْن فيها . 

2 وألفاظ التوقيف قسمان: 


الم لول ألفاظ و كأنْ یقول: وقفتٌ» وشت 


(۱) آخرجه من حديث آبي هریرة: مسلم (1۱۹5) [۹/ ۸۷] الوصية ۳؛ وأبو داود 
(۲۸۸۰) [۲۰۱/۳] الوصایا ۱۶؛ والترمذي (۱۳۸۰) [15۰/۳] الأحكام "۳+ 
والنسائى (۳۹۵۳) [۳/ 9*۱] الوصایا ۰۸ كلهم بلفظ : «إذا مات الانسان. . .» 


کتاب إحياء الموات وتمّك المباحات : باب في أحكام الوقف .۳ 
وسبَلتُء وسكَّيتٌ. . . هذه الألفاظ صريحةٌ؛ لأنّها لا تحتمل ۶ غير الوقف ؛ 
فمتى أتى بصيغة منها؛ صارّ وقفّاء من غير انضمام أمر زائد إليها. 

والقَسْم الثاني : ألفاظ كتاية؛ كأن يقول: تصدّقتٌء وحَرّمتٌ» 
وأكدت:-....وتحؤهاء میت كناية لذن تحتمل معنى الوقف وغيره؛ 
فمتی ا بواحد من هذه الالفاظ ؛ اشتّط اقتران ني الوقف معه 
آر اقتران أحد الألفاظ الصريحة أو الباقي من آلفاظ الكناية معه» واقتران 
الألفاظ الصريحة؛ كأَنْ یقول: تصدّقتٌ بکذا صدقة موقوفةً أو مححّسة 
أو مسبّلة أو محرّمة أو مؤْبّدة» واقتران لفظ الكناية بحکم الوقف؛ کاَنْ 
يقولَ: تصدّقتٌ بكذا صدقةً لا اه 1 


[e 
م‎ 
3-0 
بد‎ 


# ويُشْترَط لصكة اف شروطٌ وهي : 
و : أن يكونَ الواقفٌ جائرٌ التصّف كما سبق . 

انا : ن یکون الموقوق مما ی به انتفاعًا مستمرًا مع بقاء عينه؛ 
فلا يصح وق ما لا يبقى بعد الانتفاع به؛ كالطعام . 

لا : أن يكونَ الموقوف معيّنًا؛ فلا يصح وقفٌ غير المعيّن؛ كما لو 
ياوا الصا بدي 

رابعًا: أَنْ يكونّ الوقك قف على بِرٌ؛ لأنَّ المقصودً به قرب إلى الله 
تعالى؛ کالمساجد والقناطرٍ والمساكين والسقّایات وك ب الهلم والأقارب؛ 
فلا يصح الوقفك قف على غير جهة ب ب؛ کالوقف على معابد الکمّار. وكتب 


الرَنْدَقَة» والوقف على اضر لتنويرها أو تبخيرهاء أو على سدتتها؛ 
لاد ذلك إعانةٌ على , المعصية والشرك والکفر . 


اس 


۲۰۲ الملخّص الفقهي (۲) 

خامتا: یط لصكة الوقف إذا كان على معيّن أَنْ يكونَ ذلك 
المعيّن من يصح منه أن يملك ملکا ثابتا؛ لأنَّ الوقت تمليك؛ فلا يصح 
على مَنْ لا يملكُ؛ كالميت والحيوان. 


1 و a, 5 Fe‏ 2 
سادسًا: ويُشترّط لصحة الوقف أن يكون منجزا؛ فلا يصح الوقفُ 
المؤئَّتُ ولا المعلّقُ؛ ال إذا علّقه على موته؛ صم ذلك؛ كأنْ يول إذا 
مثْ؛ فبيتى وق على الفقراء؛ لما روى أبو داود: «أنَّ عمر رضي الله 


(Do 


Re Ea‏ إن نّا (أرض له) صدقة 


# ومن أحكام الوقف آنّه يجب العمل بشرط الواقف إذا كان 
لا يُكَالفُ الشرع؛ لقوله 2 : «المسلمونَ على شروطهم؛ إ9 شرطًا أحلّ 
حرامًا أو حرّم حلا : ولأنَّ عم رضي ال عنه وق وقفا وشرط فيه 
شرطاء ولو لم يجب اتبا شرطه؛ لم يكن فيه فائدةٌ» فإذا شرط منه مقدارا 
معيّنًا أو شرط تقديمًا لبعض المستحقّين على بعض أو جَمْعَهُم» أو اشترط 
اعتبار وصف في المستّحقٌ أو اشترط عَدَمٌَ أو شرط النظرٌ على الوقف 
وغیر ذلك؛ لزم العمل بشرطه؛ ما لم یخالف كتابًا أو سْنَة 

فان لم یشترط شينًاء استوى في الاستحقاق الغنيعٌ والفقيرٌ والذکر 
والأنثى من الموقوف عليهم. 


.۲۲۰۱/۳[ )۲۸۷۹( آخرجه أبو داود بنحوه من طريق يحيى بن سعيد‎ )١( 


69 تقدم (ص ۱۷). 


كتاب إحياء الموات وتملّك المباحات: باب في أحكام الوقف ۳ 

# وإذا لم يعيّن ناظرًا للوقف. أو عيّن شخصًا ومات؛ فالنظر يكونٌ 
للموقوف عليه إِنْ كان معيّئاء وإ كان الوققفُ على جهةٍ كالمساجدء أو مَنْ 
لا يمكن حصرّهم کالمساکین؛ فالنظرُ على الوقف للحاکم» يتوله بنفيه» 


أو يُنِيبُ عنه مَنْ یتوله. 


0 ويجبٌ على الناظر ن يي اله وبحي الولاية على الوقف؛ 
لا ذلك أمانة الؤثُمن ع عليها . 


# وإذا وَقَفَ على أولاده؛ استوى الذكورٌ والإناثُ في الاستحقاق؛ 
لأنه شرك بينهم» وإطلاقٌ التشريك يقتضي الاستواء في الاستحقاق» كما 
لو أقرٌ لهم بشيءٍ؛ فا ال به يكونٌ بينهم بالسوية؛ فكذلك إذا وقت 
عليهم شیتا؛ ثم بعد أولاده له ينتقل الوقفٌ إلى آولاد بنيه دون ولد 
بناته ؛ لاتهم من رَجُلٍ خر فيسيُون إلى آبائهمء ولعدم دخولهم في قوله 
تعالى : #ابوْصِيك ال ن رکد کم > [النساء/ ۲۱ ومن العلماء مَنْ يرى. 
دخولهم في لفظ الأولاد؛ لا البنات أولاده؛ فأولاذهن ولا آولاد. 


5 


حقیقت والله أعلم . 
ولو قال : وق على آبناني أو : ريني فان اختص 
0 لان لفظ البنین وضع م لذلك حقیقت قال تعالی : TE!‏ 5 
نود 4 [الطور/ ۳۹]؛ الا أن يكون ری عدم فياه كني كبني 
0 وبني تميم؛ فيدخل فيهم النساء؛ لأنّ اسم القبيلة يشَمَلٌ ذكرّها 
وأنثاها . 


* لكنْ إذا وقت على جماعة ینکن حصرهم؛ وجب تعميثهم 


۳۰ الملخّص الفقهي (۲) 
والتسويةٌ بينهم» وإِنْ لم یمکن حصرّهم واستيعابّهم؛ كبني هاشم وبني 
تمیم؛ لم يجب تعمیمهم؛ لاه غير ممكن» وجاز الاقتصارٌ على بعضهم 
وتفضيلٌ بعضهم على بعض . 

* والوقك من العقود اللازمّة بمجرّد القول؛ فلا يجوز فسحّه؛ 
لقوله عليه الصلاة والسلام: «لا يباع أصلّها ولا يومّبُ ولا یورث»“. قال 
الترمذيٌ: (العملٌ على هذا الحديث عند أهل العلم). فلا يجوز فسخه؛ 


لاله موْبّد. 


2 
لک ا س 
1 


9 ولا یباغ ولا يُنقل من مکانه ؛ 1 ن تتعطّل منافحه بالكلّية؛ 
كدار انهدمث ولم تمکن عمارتها من تع الوقف» أو آرض زراعية ربت 
وعادت مات ولم يمكن عمارتها بحيث ایکون في دیع الوقف ما 
يعمرّهاء باع لوقف الذي هذه حال ویصرف ثمثه في مثله؛ لانه آفرث 
إلى مقصود الواقف إن تعَدَّرٌ مثله كاملا ؛ صرف فى بعض مثله» ويصيرٌ 
خربث مَكَلَتَه؛ فإنه باغ ویْصرّف ثمته في مسجد آخرء واذا کان على 
مسجد وقفٌ زاد ريه عن حاجته؛ جار صرف الزائد إلى مسجد آخرء لأنه 
انتفاع به في جنس ما رقف له» وتجوز الصدقة بالزائد من غَلَةِ الوقف على 
المسجد على المساكين. 


چ وإذا رقت على مک كما لو قال < هقرفت علق ربد بع 


(۱) آخرجه البخاري من حديث ابن عمر (۲۷۹۶) [1۷۹/۵] الوصايا ۲۲- 


کتاب إحياء الموات وتملّك المباحات : باب في أحكام الوقف ۰۵ 
منه کل سنة مد ع وکان في رَيْعِ الوقف فائض عن هذا القذر؛ فانه یتعین 
إرصادٌ الزاند؛ وقال الشيخ تفي الدين رحمه ال : (إن عَلِمَ أَنَّ ريعه يفضلٌ 
دائمًا؛ وجب صرفه؛ لاد بقاته فسادٌ له) . 

۳ وإذا وقفّ على مسجد فرب وتعدَّرَ الإنفاق عليه من 
الوقف؛ صرف في مثله من المساجد 


شا ناف 


۷۰۹ الملخّص الفقهي (۲) 


باب 
في آحکام الهبّة والعطبّة 


۳ 


# الهبهُ: هي التْع من جانز التصرّف في حياته لغيره بمال معلوم . 

* وقد كان النبی كلل بدي ویهدی إليهء ويغطي ویعطی؛ فالهبةٌ 
والهّديّةُ من السنّة المرعّب فيها؛ لما یرب عليها من المصالح» > قال ل : 
«نهادوا تحابوا وعن عائشة رضي له عنها قالت: «كان 
رسولٌ الله له یل ) الهدية ویثیب علیها»(۳ وقال اة : «تهادواء فيان 
الهدية تذهث ا 

* وتلم الهبةٌ إذا قبضّها الموهوبُ له بإذن الواهپ؛ فليس له 
الرجوعٌ فيهاء أما قبل القبض؛ فلّه الرجوغ؛ بدليل حديث عائشة 


)١(‏ أخرجه من حديث أبي هريرة: مالك في الموطأ (15) [۳۲۹/۲] حسن 
الخلق ٤؛‏ والبخاري في الأدب المفرد (رقم 6۹6)؛ والبيهقي )١195145(‏ 
[ك/ 17۳۸۱ 

(۲) آخرجه البخاري (8848؟) [۲۵۹۹/۵]. 

(۳) آخرجه آحمد بلفظ: «تذهب وَغْرَ الصدر» )٩۲۲۷(‏ [4۰5/۲]؛ والترمذي 
بلفظ : «تذمب ور الصدر» (۲۱۳۰) [464۱/4] والوغر والوخر کلاهما بمعنی 


الجقد والغل والحسد. 


كتاب إحياء الموات وتملّك المباحات : باب في أحكام الهبة والعطية 1۷ 
رضي اللَّلهُ عنها: أن أبا بكر نَحَلها جَدَادَ عشرين وسقًا من ماله بالعاليةء 
فلما مَرض قال: «يا بنية؛ إِنّي كنت نحلتّك جذادٌ عشرين وسقًاء لو كنت 
جددتيه واحتزتيه؛ كان لك؛ وإنما هو اليوم مال وارث؛ فاقتسموه على 
كتاب الله تعالی۲۱۷. 


# وان كانت الهبةٌ في يد المُتّهبِ وديعة أو عاريّة» فوهیها له؛ 
فاستدامتّه لها تکفی عن قبضها ابتداءٌ. 

* وتصحٌ هبة الدّين لمَنْ هو في ذشته» ويعتبرُ ذلك إبراءً له» ویجوژ 
ر ۳ 
هبة كل ما يجوز بيعه. 


2 


# ولاتصحٌ الهبة المعلّقَةٌ لمعلّقةٌ على شرط مستقبّلٍ» كأنْ يقول: إذ 
حصّل كذا؛ فقد وهبتّكَ كذا. 

* ولا تصح الهبة موه کأنْ يقول: وهبثك كذا شهرا أو سنة؛ 
لأنها تمليكٌ للعین؛ ؛ فلا تقبل التوقيت؛ كالبيع» لكنْ یُستثنی من التعليق 
تعلیق الهبة بالموت؛ كان بقول: إذا مثْ؛ فقد وهبتّكَ كذا وكذاء وتكونٌ 
وه تن انیا وه 


# ولا يجوز ر للإنسان ن أن يَهَبَ لبعض آولاده ويترك بعضهم أو يفضّل 
بعضهم على بعض في الهبت > یل يجبٌ عليه العدلٌ بينهم؛ بتسوية بعضهم 
بیعض + لحديث النعمان بن بشیر : 3 آباه أتى به النبی بل ل 
نخلاً - لیشهد عليها النبيّ إل فقال الب 8:: «أكلٌ ولدك نحلت مثلّ 


(۱) أخرجه من طریق عروة: البيهقي (۱۱۹6۸) [0/ ۲۸۰] الهبات ۲ ولفظه: « 
ماله بالغابة». 


۲۰۸ حصا لد 
هذا؟» فقال: لاء فقال: «آرجعها. ثم قال : ات تقوا ال واعدلوا بين 
آولادکم» متفق عليه" . 

فدلٌ على وجوب العَذل بين الاولاد في العطيّة» وأنها تحرُم الشهادة 
على تخصيص بعضهم أو تفضيله تحثلا وأداءً إن عَلِمّ ذلك . 

# وإذا وهب الانسانْ هبةٌ وقبضها الموهوبُ له؛ حَرُم عليه الرجوغ 
فيها وسحبّها منه؛ لحديث ابن عباس مرفوعًا: «العائدٌ في هبته كالكلب 
يقيءٌ ثم يعود في قبئه»”" ؛ فدلّ هذا على تحريم الرجوع في الهبة؛ إلا لمن 
استثناه الشارعٌ» وهو الأب؛ فله آن يرجع م فيما وهبه لولده؛ لقوله 45 : 
«لا يحل للرجل أن يعطيّ العطية فيرجع فیها؛ إلا الوالدَ فيما يعطي ولده؛» 


ك من مال ولده ما لا يضر الولد ولا 
يحتاجه ؛ لحديث عائشة: ن أطيبّ ما أ أكلتمُ من کشک ۳ وان و آولادکم 


من کسیکم»۰ رواه الترمذئ وحسّنه» ورواه غيره © وله شواهدٌ تدك 


(۱) متفق علیه: البخاري (۲۰۸۷) [۲۱۰/۵] الهبة ۱۳+ ومسلم (4۱5۷) [59/5] 
الهبات ۳. 

(۲) متفق عليه: البخاري (۲۵۸۹) [755/8]؛ ومسلم (۲۱۵۲) [۹/ ۰۲71۷ 

(۳) آخرجه من حدیث أبن عباس : آبو داود (۳6۳۹) [6۱۸/۳]؛ والتسائي (۳۹۲) 
[*/ ”لاه ]؛ وابن ماجه (۲۳۷۷) [۱۲۹/۳]. وذک ره الترمذي بلا اسناد 
.)2٩۲ /۳(‏ ۱ 

(8) أخرجه آبو داود (۵۱۳/۳[)۳۵۲۸] البيوع؛ والترمذي (۱۳۷۲) ۳۹/۳ ] 


الأحكام ۲۲+ والنساتي (۲۷۹/43)887۱] البیوع ؛ وابن ماجه (۴1)۲۲۹۰/ ۰1۸۰ = 


كتاب إحياء الموات وتملّك المباحات : باب في أحكام الهبة والعطيّة ”> 
بمجموعها غلن أن للوالد الأخذ والتملّكٌ والأكلّ من مال ولده ما لا يضرٌ 
الولد ولا يتعلّق بحاجته. بل لد قول ب : «انت ومالّكَ لأبیلت» يقتضى 
إباحة تَفْسِه لأبيه كإباحة ماله» فيجبُ على الولد أن يخدِم أباه بنفسه 
أو بماله إن احتاجٌ إلى ذلك» ويقضي له حوائجه. 


وليس للوالد أن يتملّكَ من مال الولد ما يضرّه أو تعلق به حاجته ؛ 
لقوله ل : «لا ضرر ولا ضرار»(). 

ولیس للولد مطالبة أبيه بدیین ونحوه؛ لاد راد تام إلى 
النبيّ بي بأبيه يقتضيه ديا عليهء فقال النبي كله: «أنتَ ومالك 


23 24 3 8 5 7 4 2 
ایلیا خ دا م1 اي له تیه AE‏ ۹۹ 1 ا" ۳ 
و قدلد على انه لا يحق لنوند مطانبه والده بالذین» وقد 


قال اه تعالى  :‏ الول رک € [البقرة/ ۸۳]؛ فأمر سبحائه 
بالاحسان إلى الوالدين» ومن الإحسان إليهما عدمٌ مطالبتهما بالحق 
الذي عليهما للولد» ما عدا النفقة الواجبة على الوالد؛ فللولد مطالبئه 
بها؛ لضرورة حفظ التَّفْس إذا كان الولَدٌ يعجز عن الكسب وكانٌ الوالدُ 
يستطيع الإنفاق عليه؛ ولقوله تاو لهدد: «خذي ما يكفيكِ وولدك 
تالمغزرف :۱۳ 


(۱) آخرجه من حدیث عمرو بن شعیب عن أبیه» عن جده: آبو داود (۲۵۳۰) 
[*/514]؛ واین ماجه (۲۲۹۲) ۰۲۸۰/۳1 

(۲) تقدم (ص ۰۲۳ .)٩۲‏ 

(۳) متفق عليه من حدیث عائشة: البخاري (۵۳۹4) [1۲۸/۹]؛ ومسلم )٤٤٥۲(‏ 
[5/ ۲۲۳۶ واللفظ له. 


55 الملخّص الفقهي (۲) 
الهدايا تم OS‏ 

# ولا ينبغي رذ الهدية وان قلَّتْء ول الإثابةٌ عليها؛ لله يك كان 
ل الهدية ويثيبُ عليها!". ذلك من محاسن الدّین» ومكارم ال 


لا لا لا 


(۱) الوّخر: الغِلٌ والحقد. 

(؟) أخرجه من حديث آبي هريرة: آحمد )٩۲۲۲(‏ [4۰5/۲]؛ والترمذي (۲۱۳۵) 
[24۱/4]. 

۳۱ تقدم (ص۲۰۲). 


کتاب المَوَاريث 


ی 


آخگام الوَصایا ‏ 


اب في میا ات 
باب في میراث الأخوّات الما . 
ابي یس الأخَوّات مع البَتّات. 


ب في الخجب . 


و نی 
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کتاب المواریث : باب في تصرقات المریض المالية ۳۳ 
دب ِ‌ِ«ِ, سس 


باب 
في تَصَوُفَاتِ المَرِيض المَاليّة 


حَالةٌ الصّحّة تختلفُ عن حَالة المَرَض من حيثٌ نفودٌ تصرّقات 
الانسان في ماله في حدود لسع والرْشد من غير استدراك علیه» والصدَقَةٌ 
ي هذه الحالة أفضل من الضَّدَقَة قي , حالة المَرّض واعظم جر 


قال الله تعالى : « نو من یا قح ین تل ك يلت کت وت 
فقول رب ول" ري بل تب ادت اک بو الصيليها و بویا را 
اج اھا و آله یریما وت €6 [المنافقون/ .]١١ ٠١‏ 


E 


وفي «الصحيحين»: أ الحو ل كن ی ۱ الصدقة أعظمٌ أجرا؟ 
قال: 3 تصدّق وت صحيح شحيحٌ 2 تم الغتی » وتخشى الفقرّء ولا 
تُمهل حتّی إذا يلغت الحلقوم؛ قلت : فلا کذا ولفلان كذاء وقد كان 
لفلان»۲۲. 

3 والمَرّض یم إلى قسمين : 

أولاً: مَرَض غير مَخُوفٍِ: أي: لا يُحافٌ مته الموثُ فى العادة» 
كوجع ضرس وعين وصداع يسير؛ فهذا الم من أ ض يكون تصرف 


(۱) آخرجه اليخاري (۸٤۲۷)؛‏ ومسلم (۱۰۳۲). 


۳۹۶ الملخّص الفقهي (۲) 
المریض فيه لازمًا کتصرّف السحیح. وتصح عطيئه من جمیع ماله ولو 
تطوّرٌ إلى مرض مَخُوفٍ ومات منه؛ اعتبارًا بحاله حال العطیّت لأنه في 
حال العَطيّة وو حك الدع 

ثانيًا: عرض مَحُوفٌ: : بمعنى يوق منه الموث عادةٌ؛ فان عات 
المریض في هذا المرض وعطایاه تقد من ثلثه لا من رس المال فان 
کانت في حدود الثلث فما دون؛ نفذت وإن زادت عن ذلك؛ فانها 
لا ده إلا پاجازة الورثة لها بعد الموت؛ لقوله ل : «إِنَّ ال تصلّق ‏ 
علیکم عند وفاتکم بثلث آموالکم زیاداً في أعمالكم»» رواه ابن ماجه 
والدارقطتي(؟. 2 ٠‏ 

فد هذا الحديثٌ وما ورد في معناه على الاذن بالتصّدّف في ثلث 
المال عند الوفاة» وهو مذهبٌ جمهور العلمای ولانه في حال المرض 
المخوف يَغْلبُ موئّه به» فکانث عطیه من رأس المال تجح ی 


فرذت إلى الثلث کالوصية. 
ومثلٌ حالة المرض المخوفٍ في حکم التصرُفٍ المالي حال الحَطر؛ 


ت 


كمَنْ وقع الوباء في بلدهء أو كان بين این في القتال» أو كان في نَج 
البحر عند هیجانه؛ فانه لا ينفذٌ تبذعه في تلك الحا ذ ۱ فيما زادَ على القّلث؛ 
لا بإجازة الورثة بعدَ الموت؛ ولا يصح تبژعه في تلك الحال لأحد ورثته 
بشیء؛ الا باجازة الورثة إن مات في هذه الحال فان عوفيّ من المرض 
المخوف؛ نفذث عطایاه کلها؛ لعدم الماع . 


)١(‏ أخرجه من حدیث أبى هریرة: ابن ماجه (۲۷۰۹) [۲۳۰۸/۳: والبیهقی 
(۱۲۰۷۱) 1/51 44! الوصایا ۵ ؛ والدارقطنی (1۲46) 41/ ۸۵] الوصایا. 
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كتاب المواريث: باب في تصرفات المريض المالية 516 


ومَنْ كان مرضه مزمنّاء ولم یل الفراش ؛ فتبرعاته تصحٌ من 

جميع ماله كتبرُعات الصحيح؛ لأنه لا يُخاف منه تعجيلٌ الموت؛ فهو 

e‏ و رع راو 5 عقو 
کالهرم» اما إن لزم مَنْ به مرض مزمن الفراش ؛ فهو كمَنْ مرضه مخوفٌ» 
لا تصحٌ وصاياه ال في حدود الثلثء ولغير الوارث؛ ال إذا جارّها 
الورئةٌ؛ لأنه مریض ملازمٌ للفراش» يُخْشَّى عليه التلفُ. 

4 0 مقدارٌ الثلث عند موته؛ لله وقت لزوم ا ووقتٌ 
استحقاقهاء ف ا ل الوصايا و والعطايا من ثلثه حينكذ» فان ضاق عنها |؛ فلت 
العطایا على الوصا یا ؛ لأنها لازمةٌ في حقٌّ حق المريض » قُدّمتْ على الوّصيّة ؛ 
ل 

# وهناك فروق بين الوّصبّة والعَطيّة؛ فقد قال الفقهاءً رحمهم الله : 
إن الوصية تفارق الط في أربعة أشياء : 

آخل ها : یه يسوی بين المتقلم م والمتاخر ذ 


الموت» پوت دفعة واحدةً» انا العطية؛ فیدر 
تقع لازمة في حقٌّ المعطي . 

الثاني: أنَّ المعطي لا يملك الرجوع في العطيّة بعد قبضها؛ بخلاف 
الوصيّة ؛ فان الموصي يملك الرجوع فيها؛ لأنها لا ترم إل بالموت. 

الثالث: أَنَّ العطية يعتبر القبولٌ لها عند وجودها؛ لأنها تُملّكُ في 
الحال؛ بخلاف الوصيّة؛ فانها تمليكٌ بعد الموت؛ فاعثَيرٌ القَبُولٌ عند 
۳ 

الرابع : أنَّ العطية ی 3 یت الملّكُ فيها عند قبولها؛ بخلاف الوّصيّة ؛ 
فإنها لا تُمْلَكُ قبل الموت؛ TTT‏ 


الملخّص الفقهي (۲) 


واه 
سمت 


بذلك لأنها وصلٌ لما كان في الحياة بما بعد الموت؛ لاد الموصي وصل 
بعض التصرّف الجائز له في حياته لیستمرٌ بعد موته. 


5 َه 5 و‎ 5001 e E 
الوَصية له مأخوذة من وصَيْتُ الشیء إذا وصلتّه؛‎ * 


والوصيّةٌ في اصطلاح الا هي : الأمرُ بالتصرئف بعد الموت. 
أو بعبارة أخرى هي : الب بالمال بعد الموت. 

# والدليل على مشروعيّتها الكتاب والسنة والإجماع. 

قال الله تعالى : * کیب کیک ۱5 حَصرَ دك الْمَوْتٌ إن کر حَيرا 
لوي ودين وی بالمتزوض حَدَاعل الم 46 [البغرة/ ۱۸۰]. 
وقال تعالى : بَعَدِوَصِيَةَ یه ین [النساء/ .]١١‏ 

- وقال الب :إن الله تصّق علیکم بثلث آموالکم عند 
وفاتكم زيادة في أَعْمَالكم)7 . 


ی و 53 5 5 
3 والوصيّة تارة تکون واجبة وتارة مستحبه . 


(۱) تقدم (ص۲۱). 


کتاب المواریث : باب في أحكام الوصایا ۳۷ 

فتجبُ الوصيةٌ بما له وما عليه من الحقوق التي لیس فیها إثباتاتٌ؛ 
لثلا تضیع» قال اي ما حقٌّ امریء مسلم له شيءٌ يوصي به يبيتُ 
ليلتين؛ إل ووصيئُه مكتوبةٌ عند" فإذا كان عنه ودائع للناس أو في 
ذکته حقوقٌ لهم؛ وجب عليه أَنْ یکتبها ويها . 

- وتکون الوصيةٌ مستحبة بان يوصي بشيء من ماله يُضْرَفُ في سبل 
البر والاحسان؛ ليصل إليه ثوابه بعد وفاته؛ فقد أذْن له الشارحٌ بالتصرّف 
عند الموت يثلث المّال» وهذا من لُطف الله بعباده؛ لتكثير الأعمال 
الصالحة لهم. 


وتصحٌ الوصيةٌ حتى من الصبي العاقل كما تصح منه الصلاة. 
و تخت تغبثٌ بالإشهاد وبالكتابة المعروفة بخطٌ الموصي . 


* ومن أحكام الوصية أَنّها تجوز بحدود ثلث المال فأقلّ» وبعض 
العلماء يستحبٌ أن لا تبلغ الثلتَ؛ لما ورد عن أبي بكر | لصديتي وعلي بن 
أبي طالب وعبد الله ب بن عباس رضي ال عنهم : 

- قد قال ترح هي اه مت : (أوصيت بما رضي الله به 


چیا مس رو موه م 


لنفسه)۲۳» يعني في قوله تعالی: 40۷ واطنوا أنَمَا یم ين گی‌ی فان له 
خ4 [الأتفال/ ائ[ 


)١(‏ متفق عليه من حديث ابن عمر: البخاري (۲۷۳۸) ]٤۴٦/١[‏ الوصايا ۱؛ 
ومسلم (4۱۸۰) [۷۷/۹] الوصية ۱. 

(۲) آخرجه عبد الرزاق (۱5۳۳) [11/4] الوصایا. وأخرجه بنحوه البيهقي من 
طریق قتادة (4 ۱۲6۷) [5/ 457] الوصایا 5 . وأخرجه ابن ابی شيبة (۳۰۹۰۹) 
1 الوصايا "4 . 1 


۳/۸ الملخّص الفقهي (۲) 
- وقال علي رضي ال عنه: (لأنْ ُوصي بالخمس أَحَبُ ال من 
آن آوصي بالریم6"). 
وقال این عباس رضي الله عنهما: (لو أَنَّ الناسَ عضرا من 
الثلث إلى الربع ؛ فان رسول اللله قال: م 


* ولا تجوز الوصية باكر من الثلث لمن له وارثٌ؛ ك بإجازة 
الورئة؛ لاد ما زاد على الثلث حى لهم» فإذا أجازوا الزيادة عليه؛ صم 


A‏ ر ال 
ذلك وتعتبر إجازتهم لها بعد الموت. 


الصا ! ۷ تست لا اأ جر ی ات اي صلا 
# ومن احکام الوصايا انها لا تصح لاحد من الورثة لغوله وي 
E 7 ١ 2‏ و ۳ 
«لاوصية لوارث» رواه أحمذ وأبو داود والترمذی وحئئنه 20 وله شواهد 
3 


وقال الشیخ تق الدین : (اتفقت الأمة علیه) وذكرَ الشافعيٌ آنه 
2 فقال ات موس را بش امن منم 


«لا وصية ا ا عفن ره ه من 0 العلم) :9 ۱ إلا إذا اجار 
الورثة الوصية للوارث ؛ فإنها تصحٌ؛ لأنَّ الحقٌّ لهي وتعتبرُ صكة إجازتهم 


الوصية بالزيادة على الثلث لغير الوارث وإجازتهم الوصية للوارث إذا 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق من طريق الحارث )١1559(‏ [15/4] الوصاياء والبيهقى 
بنحوه (۱۳۵۹۷۲) [7/ 5۶6۲ ] الوصایا .٩‏ ۱ 

(؟) متفق علیه: البخاري (۲۷4۳) [۵/ 46۲]؛ ومسلم (4۱۹4) [88/5]. 

(۲) آخرجه من حديث آنس: أبو داود (۳۵۹۵) [۳/ 6۲۷]؛ والترمذي (۲۱۲۰) 
[۳۳/۳]؛ وابن ماجه (۲۷۱۶) ۲۳۱۱/۳1 

(4) انظر: حاشية الروض المربع [1/ 45]. 


کتاب المواریث : باب في آحکام الوصایا ۳۹ 
كانت الإجازة صادرة منهم في مرض موت 2 أو بعد وفاته. E‏ 


# ومن أحكام الوص : ها الما د حق من له دار 
ووارثه غير محتاج؛ لقوله تعالى: م 
يرد را یه [البقرة/ ۱۸۰]) والخیر هو : المال الکثیر عرفًا؛ فتکره 
وصية مَنْ ماله قلیل ووارثهُ محتاجٌ؛ لأنه یکول بذلك قد عَدَلَ عن آقاربه 
السماویج إلى الأجانب» ولقوله كل لسعد , بن ابي وقاص: (إنك أن تفر 
ورثتك آغنياء خی من أَنْ تذرهم عالة 2 بکّفون | الناسن »۱ . 
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قال الشی 2 - م. مال احظه آحا . و لله 
قال الشعبي : (ما من مال أ أجرًا من مالٍ يتركه الرجل لولده 


فد رک( "وكير من آصسحاب النبي كله لم یوصوا. 
* وإذا كان قصدٌ الموصي المُضارّة بالوارث ومضایقته؛ فان ذلكَ 
يحرم عليه وم به؛ لقوله تعالی : «عَ مسار [النساء/ ۱۲]» وفي 


الحديث: "إن الرجلّ لیعمل بطاعة الله ستین سنةء ثم یحضر اور 
فیضاژ في الوصيةء فتجبٌ له النار"* وقال أبن عباس: (الإضرار في 


() متفق عليه من حديث سعد بن أبي وقاص: البخاري (96؟1) [8/١١5؟]‏ 
الجنائز 75؟ ومسلم .]۷۹/٦[ )٤۱۸٥(‏ 

(۲) انظر: حاشية الروض المربع 47/51]. 

(۳) آخرجه بنحوه الدارمي (۳۰۷۲) 857/71] الوصايا ه ؛ وابن أبي شيبة (۳۰۹۳۷) 
1 "؟] الوصایا 4۸ ؛ وعبد الرزاق (۱5۳۵۲) [۹/ 1۳] الوصایا. 

)٤(‏ أخرجه من حديث أبي هریرة : أبو داود (۲۸۲۷) [۱۹۵/۳] الوصایا ۳؛ والترمذي 
)45/41 ]؛ وابن ماجه (۳۰۵/۳[)۲۷۰] ولفظه : «سبعین». 


فق الملخَّص الفقهي (۲) 
الوصِيّة من الکباتر۲. 


قال الإمام الشوكانيٌ رحمه الله : (قوله: « غير مصسار 4 
[النساء/ ۱۲]؛ أي: يوصي حال كونه غير مضارٌ لورثته بوجه من وجو 
الصرار؛ كأَنْ يقرّ بشيء لیس عليه أو يوصيّ بوصية لا مَقْصِدَ له فيها ال 
الإضرارَ بالورثة» أو يوصي لوارث مطلقًا أو لغيره بزيادة على الثلث ولم 
تجره الورثةٌ» وهذا القيد ‏ أعني قوله: « عي ماو [النساء/ ۱۲]- 
راجمٌ إلى الوصيّة والدّین ألمذكورين؛ فهر قي ا فما صدرّ من 
الإقرارات بالديون أو الوصايا المنهی عنها أو التي لا مَقْصدَ لصاحبها ال 
المضارة لورثته ؛ فهو باطل ) مردود» > لا ینف منه شي۶ ٠‏ لا العلثُ ولا دوته)ء 
انتهی كلام الشوكانيّ رحمه الله . 


# ومن أحكام الوَضَايًا: جوا الوصيّة بكلّ المال لمَنْ لا وارت له؛ 
لقول النبي عقه: «إنّك أَنْ تَدَرَ ورثتك آغنياء خير من أن تذرهم عالةٌ 
يتكقّفون النام»۰۳ وورد جوا ذلك عن ابن مسعود رضي الله عنه 


(۱) أخرجه من طريق عكرمة: الدارقطني (4749) [85/4] الوصایا؛ وآخرجه 
البيهقي (۱۲۵۸۷) [444/7]. 
ورواه البيهقي آیضا مرفوعًا من حدیث ابن عباس؛ وقال: (الصحیح موقوف 
ورفعه خطأ) رقم (۱۲۵۸): وعبد الرزاق (*۱54۵) [۸۸/۹] الوصایا؛ وابن 
آبي شيبة (۳۰۹۲۷) [۲۲۹/۹] الوصایا 4۷ ؛ والدارقطني (4۲48) [۸1/4] 
الوصایا . 

(0) تقدم (ص۲۱۹). 

(۳) آخرجه عبد الرزاق من طریق عمرو بن شرحبیل (۱۱۳۷۱) 5۸/۹1] الوصایا . 


کتاب المواریث : باب في أحكام الوصایا ۳۳۱ 
N E‏ لان المنع إن ارم ها ود هن N‏ 
حق ى الورثة» فاذا عدمُوا؛ زال المانع؛ لآنه لم یتعلق به بو ف وأرث ولا 
غریم؛ فَشبه ما لو تصّقَ بماله في حال صکته. 

قال الإمامٌ ابن القيّم : (الصحيحٌ أَنَّ ذلك له؛ لأنه إنما متعه الشارغ 
فيما زادَ على الثلث إذا كان له ورثة» فمَنْ لا وارث له لا يُعترض عليه فیما 
صَّنَعَ في ماله. ۰۰۰ انتهی کلام ابن القيّم . 

# ومن آخکام الوَصَايًا: أنه إذا لم یف ثلث مال الموصي بهاء 0 

تُجز الورثة الزيادة على الثلثك؟ فإ النقص يدخل على الجميع بالقسط 
E EES EE‏ 1 هأء ۳ ما كلما تشع عد اا 


ی لو ی و وه 8 تع , 
فيتتحاصون» ولا ا ET‏ 
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فوجبت المُحاصَّةٌ؛ كمسائل العول في الفراتض إذا زادث ۳ صل 


المسألة. 

مثالٌ ذلك : لو أُوصّى لشخص بمئة ريال» ولا بمئة ريال» ولثالث 
بخمسين ريالًء ولرابع بثلاثين ريالآء ولخامس بعشرين ريالاً» وثلث ماله 
مئة ريال فقط» ومجموحٌ الوصايا ثلاث مثة ريالء فإذا نسبت مبلغ الثلث إلى 
ماكر و 

* ومن أحكام الوصایا: أَنَّ الاعتبارٌ بصکتها وعدم صکتها بحالة 
الموت» فلو أوصى لوارث» فصارّ عند الموت غير وارث؛ کأخ حُجبَ 
باب تجدّد؛ صحّت الوصيةٌ اعتبارًا بحال الموت؛ لگنه الحال الذي یحضل 


(۱) انظر : حاشية الروض المریع [۹/ 4۷]. 


قف الملخّص الفقهي (۲) 
به الانتقال إلى الوارث والموصّى له؛ وبعكس ذلكء لو أوصى لغير 
وارثء قصارٌ عند الموت وارثًا؛ فإنها لاتصحٌ الوصية؛ كما لو أُوضّى 
لأخيه مع وجود ابنه حال الوصيّة» ثم مات ابنه؟ فإنها تبْطل الوصيةٌ ان لم 
تجزها الورئة؛ لأنَّ أخاه صارَ عند الموت وارتًا . 


ویترثب على هذا الحكم أيضًا أله لا يصح قبولٌ الوصية ولا يَمْلِكُ 
الموصّى له العينَ الموصّى بها لا بعد موت الموصي؛ لاد ذلك وقث 
ثبوت حقّه» ولا يصح القبول قبل موت الموصي . 

قال المونّقٌ: (لا نعلمٌ خلاقا بين أهل العلم في أَنَّ اعتبار الوصية 


2 i< ia 
كأ‎ 


بالموتء وإِنْ كانث الوصية لغير معيّن كالفقراء والمساكين أو مَنْ لا يمكن 
حصرّهم كبني تميم أو على مصلحة كالمساجد؛ لم تفتقر إلى قبول» 
ولزمت بمجرّد الموت. أما إذا كانث على معيّن؛ فانها تَلرَمٌ بالقبول بعد 
الموت) . 


2 ومن أخكام الوصية : أنه توا للموصي ال رجوغ فيها ها 


الوصیة) وهذا مق عليه بين أهل العلمء فإذا قال: رجعتُ في 
وصيتي: أو: أبطلتّها. . . ونحو ذلك؛ بطلث؛ لما سبق من أَنَّ الاعتبار 
بحالة موت الموصي من حيثٌ القَبِولٌ ولزومٌ الوصية؛ فكذلك للموصي أَنْ 
يرجم عنها في حياته» فلو قال: إن قدم زيدٌ؛ فله ما وصَّيْتُ به لعمروء 


)۳۰۹۶4( ذكره بهذا اللفظ البيهقي في سننه [40۰/۳]. وأخرجه بنحوه الدارمي‎ )١( 
.۲۵ واین آبي شيية (۳۰۷۹۵) [1/ ۲۱۷] الوصايا‎ 1 


کتاب المواریث : باب في أحكام الوصایا ۳۳۳ 


فَقَدِمَ زي في حياة الموصي؛ فالوصية له» ویکون الموصي بذلك قد رجع 
عن الوصيّة لعمروء وإن لم يَقْدُمْ زيدٌ الا بعد وفاة الموصي؛ فالوصيّةٌ 
لعمرو؛ لأنه لما مات الموصي قبل قدومه استقرّت الوصيةٌ للاوّل وهو 
عمرو. 

# ومن أَحْكَام الوّصيّة : أنه حرج م الواجبُ في تركة الميّت من 
الدیون والواجبات الشرعيّة كالزكاة والح والنذور والكمّارات اول 7 
لميوص به؛ لقوله تعالى: 9یئ بعد وی بوص با أو دين 6 
[النساء/ ۱ ولقول علي رضي الله عنه: «قضى رسول الله کل بالاین 
قبل الوَصِيّة؛» رواه الترمذی وأحمدٌ وغیره(1) ۲ دل على تقديع لین على 
الرصیّف» وفي «الصحیح»: «ضُوا الله؛ فال احق بالوقاء(؟ نید 
بالدّينِء ثم الوَصِيّة ثم الارث ؛ بالاجماع. 

والحكمَّةٌ فر ي تقديم ذکر الوَصِيّة على الدَيْن في الآية الكريمة» وان 
کانث تاخ عنه في التي : ا لما أشبهت المیراگ في كونها بلا عوض؛ 
كان في إخراجها مشقةٌ على الوارث» فقدمث في الذكر؛. حًا على 
إخراجهاء واهتمامًا بهاء وجيء بكلمة (أو) التي للتسوية» فيستويان في 
الاهتمام وإِنْ كان الدَّينُ مقدّمًا علیها. ۱ 


# ومن هنا فان أمر الوصية مهم حيث نره الله بشأنها في كتابه 


(۱) أخرجه أحمد (018) [۱/ ۸۰]؛ والترمذي (۲۱۲۷) [/4۳6]؛ وابن ماجه 
(Ve)‏ [۳۱۱/۳] 
(۲) آخرجه البخاري من حدیث أبن عباس (13۹۹) [۷۱۱/۱۱] الأيمان ۰۳۰ بلفظ : 


«فاقض الله فهو أحق بالقضاء» 


۳۳۶ . الملخّص الفقهي (۲) 
الكريم» وقدّمها في الذکر على غیرها اهتمامًا بها وحنًا على تتفیذها ما 
دامت تتمشی علی الوجه المشروع . وقد توعد ال مَنْ تساهل بشأنها 
أو غير فیها وبل من غير مسوّغ شرعی. فقال سبحانه: $ فمن مت 


5 


عم نما تمه لین وه ده یم حلم )€ [البقرة/ ۱۸۱]. 


قال الامامٌالشوکاني في تفسيره: (والتبديل التغييرٌء وهذا وعيدٌ لمن 
غَيّرَ الوصية المطابقة للع التي اس ها ولا تاره واه ره 


رالات وا[ غل . الم م- ذلك ش 3 فقد تخأ مما كان عله 
بالإثم» ولیس على الموصي من ذلك شيء؛ فقد تخلص مما كان عليه 


بالوصية به) . انتهى . 


E 3 8‏ 2 1 
# ومن أحكام الوصية: صكتها لكل شخص يصح تملکه سوا 
سل ات ریت ل س ينصح 2 


كان مسلتا أو كافرًا؛ لقوله تعالی: ۹۳ آن تفعارا رک آزلبایک تون 4 
[الأحزاب/ 25 


قال محمد ابن الحنفية: (هو وصيَةٌ المسلم لليهوديٌ والنصرانيٌ)» 
وقد كسا عمرٌ بن الخطاب رضي الله عنه خا له وهو مشرك وأسماه 
وصلث أكّها وهي راغبة عن الاسلام(۳؟ وصفيّةٌ 1 المؤمنين أوصث بثلثها 
لاخ لها بهودي "۳ ولقوله تعالى  :‏ لا منک له عن اين لم یوم في لزان 


۰11۸۰ /۲[ )885( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) متفق عليه من حديث أسماء: البخاري (5570) [85/5؟1] الهبة ۲۹: ومسلم 
]٩۰/4[ )۲۳۲۱(‏ الزکاة ۱٤‏ . 

(۳) أخرجه الدارمي (۳۱۸۰) [۲/ ]ال وصایا ١٤؛‏ والبيهقي (۱۲۲۰۰) 
31 وعبد الرزاق (۱۹۳48) ۳۵۳/۱۰1] الوصایا؛ وابن أبي شيبة 
(۳۰۷۵۶) [5/ ۲۱۳] الوصایا ۱۲ . 


كتاب المواريث: باب في أحكام الوصايا Ye‏ 


وك مور کر تن 1 کن ی و ۳ رک[ ۲ لَه مب المتییلت © 4 
[الممتحنة/ 14 


# وإنما ص وصيةٌ المسلم للكافر المعيّن كما ورد وأَكًا الكافدٍ 

غير المعيّن؛ فلا تصحٌ م الوصيّة له؛ كن لو أوصى لليهود أو التصارى 
أو فقرائهمء وكذا لا تصحٌ الوصية للكافر المعيّن بما لا يجوز تملیگه یه 
وتمكيئه منه؛ كالمصحفء والعبد المسلم» أو السلاح 


0 وتصِحٌ الوصية لحَمْل ب تحقق وجوده قبل صدور الوصيّة» ويُعرَفٌ 
خلت بان نفخ أن فيل تام سک امه من ر ا کاه لها وح 


۲ 


اة کی ۹ 


أو سيد » أو تشه لأقل من أريع سنین | إن لم تكنْ ذات زوج أو سيّد؛ ۽ لذن 
مثل هذا الحمل يرث؛ فالوصيّة له تصحٌ من باب آولی» وان وضعتثه مينًا؛ 


لا تصحٌ الوصيةٌ لحمل غير موجود حيتها؛ كما لو قال: آوصیث 
لمن تحمل به هذه المرآةٌء لأنها وصيةٌ لمعدوم . 

# وإذا أزصّی بمبلغ كبير من المال يُحَج به عنه؛ قإنّه يضرف منه 
جج د أحرى مع نقد وإِنْ کان المبلغ قللا+ حُج ب به من حيثٌ بَلَمَّ» 
وا نص على أ المبلّعَ الکثیر كلّه صرف في حَجّةّ واحدة؛ صرف في 
ج واحدة؛ لان فة يالك نفع كن یم عنه» ولا يطل سس الوضية 
أو الوارث عنه في تلك الصور؛ لاد الموصيّ قصد غیرهما في الظاهر. 


* ولا بصخ الوصيةٌ لمَنْ لايصِحٌ تملیکه؛ كالجتّيء والبهيمة» 


۳۳۹ الملخّص الفقهي (۲) 

# ولا ر صح الوضيةٌ على جهّة معصية؛ كالوصيّة للکنائتن ومعابد 
الکفرَة والمشركينٌ» وكالوصية لعمارة الأضرحة واشراجها أو لسَدَنَتهاء 
سواءٌ كان الموصي مسلمًا أو کافرا. 

قال شيخ الاسلام ابن تيميّة: (لو حبس الذميئٌ من مال نفسه شیثا على 
معابدهم ؛ لم یجژ للمسلمين الحكمٌ بصکته؛ لاه لا يجوز لهم الحكمٌ إل بما 
رل ال ومما نز الله أَنْ لا يتعاونوا على شيء من الکفر والفسوق 
E SS‏ 

نص الوصية على طبَاعَة الكتب المنسوخة؛ كالتوراة 

ا طباعّة الكتب المتحرقة؛ ككتب الرَّنْدَقَةَ والإلحاد . 

ومن أحكام الوص : أنه يشرط أن يكونّ الموصى به مال أو منفعة 
مباحة» ولو كان مما يُعْجَرُ عن تسليمه؛ كالطير في الهواءء والحَمْلٍ الذي 

البَطنء واللین الذي في لسع معدومًا؛ كما لو ا مت 
معينة كسنة» فان حصل شيء من 
المعدوم؛ فهو للموصّى لهء ون 0 شي بطلت الوصيّةٌ؛ لأنها 


س ار 
| او مدة 


* وتصخ الوصيّةٌ التجهول. كما لو أُوصّى بعبد أو شاق» ويعطى 
EE‏ 

* ومن أخکام الوصايا: أنه لو وی بثلث مال فاستحدّتثٌ مالا 
بعد الوصيّة ؛ دَخل ذ في الوّصيّة ؛ لأ الثلك إنما یر عند الموت في المال 


کتاب المواریث : باب في أحكام الوصايا ۳۳۷ 


# ومن أحكام الوصايا: : أنه لو أوصّى لشخص بشيء معي من ماله 
فتلفت ذلك المعيّنُ قبل موت الموصي أو بعدّء؛ بطلت الوصية؛ لزوال حقّ 
الموصّى له بتلف ما أوصِيّ له به . 

# ومن أحكام الوصایا: أنه إذا لم يحدَّدُْ مقدار الموصّى به» كما لو 
آوصّی بسهم من ماله؛ فإنه يفسّر بالشُدُس ؛ ان لسهم في کلام العرب هو 
السدس ‏ وبه قال علي وابن مسعود ولا السدس قل سهم مفروض + 
فتتصرف الوصيّة إليه» وان أُوصَّى بشيء من مالهء ولم یی مقدازه؛ فن 
الوارث يعطي الموصی له ما شاء مما يُتَمَوَلُ؛ لا الشيء ۶ لا حدّ له في 
اللغة ولا في الشرع فیس دق على أقلٌّ شي: بو وما لایتَمَون 
لا يحصّلٌ به المقضصُوث وال أَعْلَمْ. 


# هم 


احکام الموصی إليه (الناظر على الوّصِيّة وغيرها) : 

$ الموصّى إليه هو المأمود بالتصرّف بعد الموت في المال وغیره 
مما للموصي التصرّف فيه حال الحياقء وتدخله النيابةٌ؛ لأنَّ الموصّى اليه 
ناتب عن الموصي في ذلك. 

+ ودخولٌ الموصّى إليه في تلك النيابة ويول لها مندوبٌ إليه وقربةٌ 
اب وا » لكنّ ذلك شرع لمَنْ عندّه المقدرة على الَمَل ویجدٌ من نفسه 
و الأمانة؛ لقوله تعالى : رماوا عَلَ ار رات 4 [المائدة/ 7۲+ 
وقوله عله : «... وله فى عون العبد ما دام العبدٌ فى عون آشیه »۲۱۳ , 


ولفعل الصحابة رضي الله عنهم فقد أوصى إلى الزبير رضي الله عنه 


¥( تقدم (صن  )۱۷۲‏ 


۳۳/۸ الملخّص الفقهي (۲) 
جماعةٌ من الصَّحَابة”'2» وأوصی آبو عبيدة إلى عمر رضي الله عنهما( 
وأوصى عمرٌ إلى بنته حفصة”" رضي الله عنهما ثم إلى الأكابر من ولده. 
أما مَنْ لا يقوى على القيام على الوَصیّت أو لا يمن نفسّه على 
حفظها؛ فلا يجوز له الدخولٌ في الوصاية. 
* وَيُشْمَرَطْ في الموصّى إليه أَنْ يكونَ مسلمًا؛ فلا يصح الایصاء إلى 
كافر. 


2 


ويُشْتَرَط فيه أَيضًا أَنْ يكونّ مكلّمًا؛ فلا يصح الإيصاء إلى ی 
ولا إلى مجدون» ولا إلى ألَهِ؛ِ لا مولا ليسوا من أهل الولاية 
والتصرّف» لكن ب تعلیق أ 
«آمیژکم زیك فان فتل ؛ فجعفر )0 . 

0 ويصِحٌ الإيصاءٌ إلى المرأة إذا ان فيها كفاءة لقیام بشوون 
الوَصِبّة؛ لاد عمرّ رضي الله عنه أوصى إلى حفصة رضي ال عنهاء 
ولأنَّ المرأة من آهل الشَّهَادةَ» فيص الایصاءٌ إليها كالرجل. 


2 وتصحٌ الوصية إلى مَنْ لا يَقْدِرُ على مزاولة العَمَل» لکنْ عنده 


Ea‏ ص۶ بل غه؛ لش له لتد 
ل يصاء إلى صبي يبلوعه؛ لقوله ١256‏ 
4 


(۱) أخرجه ابن أبي شيبة (۳۰۸۹۹) /٦[‏ ۲۲۷] الوصايا ٤٤‏ . 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة من طريق إسماعيل بن قيس في المصنف (۳۰۹۰۲) 
.EYY¥/3]‏ 

(۳) آخرجه من طريق ابن عمر: الدارمي (۳۱۷۹) [۸44/۲] الوصايا ٤١‏ ؛ 
والدارقطني ۷9 ) [۱۷۷/۳]. وأخرجه ابن أبي شيبة من طريق عمرو بن 
دينار (۳۰۷۹۱) [1/ [۲٠٤‏ الوصايا ۱۳ . 


١4م‏ كد EE 8 a EA‏ ال بر یاو ) إآي/ Tawa‏ 
ره احرجه البحاري بنحوه من حذیت عيذ الله بن عمر ۱17 5 و ۷ iH‏ 


كتاب المواريث: باب في أحكام الوصايا 524 


تفکیر سليمٌ» ويَضَمٌ إليه قادرًا اميا یتعاون معه. 


2 ويصحٌ أن يوصي إلى أكثرٌ من واحد سواءً وم إليهم ع 
واخدة أو أوصّى إليهم واحدًا بعد واحد؛ إذا لم يعزل الأول. 


* وإذا أُوصّى إلى جماعة؛ فإنهم يشتركون في العَمَلء وليس 
لأحدهم التصوّف في الوصية دون الاخر» وَإِنْ مات أحدهم أو غاب؛ أقام 
الحاكم مقامّه مَنْ نْ يصلّح . 


* ويصحٌ قبول الموصی إليه الوصية في حياة الموصيء وبعد 
مو وله رل نفسه متى شاء في حياة الموصي وبعد موته» وللموصي 
أيضًا عَزل الموصّى إليه متى شاء؛ لأنه وكيل . 


4 


3% ولا يجوز للموصّى إليه اَن يوصيّ إلى غيره؛ إل ن یجعل ذلك 
إليه؛ بِأَنْ يأَذَنَ له الموصي بالإيصاء إلى غيره متى شاء؛ كأَنْ یقول: 


0۳ 


لك أن توصي إلى مَنْ شت . 


4 وب 9 لوط لصحة الإيصباء یو في تصوی معلوم؛ نم 
ا۱ بحفظه والتصرّف فيه . 


7 كقضاء دينه» ره نید والنظر تسار ی : 41 
الموصی إليه یتصرّف بالاذن» فلم یجز له ال تصرف الا فيما يملكّه 


5 کال لاد ا اس أ لا نملك اله 
إ1 لموصي ؛ كالوكالة» و اوي أصل. رار ع وة يملل 1 ف 


١‏ که ۳ فلا تصح ألوصيّة بما لا يملكه الموصي؛ كتوصية 
المرأة بالنظر في نک أولادها الأصاغر؛ ؛ لأنّه لا ولاية عليهم لغير لپ 


۳۳۰ الملخّص الققهي (۲) 


# وتتحدّدٌ الوصيّهُ بما عُيّدتُْ فيه؛ فَمَنْ وُصَّيَ في شيءِ؛ لم يكن 
وصيًا في غيره» فلو وی إلى شخص في قضاء دیونه؛ لم یکن وم 
على أولاده؛ لأنَّ تصرقه يقتصرٌ على ما أَدْنَ له فيه كالوكيل . 

# وتصِحٌ وصية الكافر إلى مسلم إذا کانث تركثه من المباح» فان 
كانث من المحرّم کالخمر والخنزیر + لم تصعّ؛ لا المسلع لا يجوز له أن 
يتولّى ذلك . 

# وإن قال الموصي للموصی | ليه: ضغ ثلثي حيثُ شنت أو: 
تصدّق به على مَنْ شنت؛ لم یجز للوصِيّ ن ياد منه شيئًا؟ لاه لم يأذنْ 


و مر 13 


a‏ آیضا أدبيف لیم روزت" ل 
* ومن أحكام الوصایا: أن من مات بمكانٍ لا حاکم فيه ولا و 
کمن مات في بَرَيّة؛ جار لبعْض من حضره هُ من المسلمين تولّي تركته» 


وعمل الأصلح من بيع وغيره؛ لاه موضعٌ ضرورة؛ إذ في تركه إتلافٌ له» 
وحفظه من فروض الكَمَايَات» ویکفته ويجهّزه من تركته . 


لا ئنانا 


کتاب المواریث : باب في آحکام المواریث افرف 


إن موضوع المواریث موضوعٌ مهم وجديرٌ بالعتایة؛ فقد حت 
البسخ 2 على تعلمه وتعليمه في أحادی كثيرة: 

منها: قوله يل : فا الفر ائض » وعلّموها النامن ؛ فانه نصفٌ 
العلم» بت خی أو شيءٍ ینزعٌ من نيت رواه ابن ماجه۲۳ وفي 
رواية : «فإني امرژٌ مقبوض» ول العلم سيقبّض وتظهر الفتنْ حتى يختلت 
ائشان في الفريضة. فلا يجدان مَنْ یفصل بینهما». رواه الترمذي 
والحاکم"۳. 

وقد وقمَّ ما أخبر به کلف فقد أهملٌ هذا العلم ونسي؛ فلا وجوة 
لتعليمه في المساجد إل نادرّا» ولا في مدارس المسلمين إلا في بعض 
الجهات التمليمية علی شك ضعيف لا يفي بالرض ولا يضمن بقاة هذا 
العلم. 


1 


,]"18 /۳[ )۲۷۱۹( آخرجه أبن ماجه من حديث آبی هريرة‎ )١( 


زفق آخرجه من حديث أبي هريرة: الترمذي (5045) [4۱۳/4] مختصرًا إلى قوله: 
(فإني مقبوض»؟ والحاكم (۰۸۰۲۰ ۸۱۲۱) [4/ ۳۳۳]. 


۳۱۳۲ الملخّص الفقهي (۲) 

فيجبٌُ على المسلمین أن يهنوا لإحياء هذا العلم والحفاظ عليه في 
المساجد والمدارس والجامعات؛ فإنهم بل الحابجة إليه» وسيسألون عنه. 

- وقد ثبت له 88 قال: الم ثلاثة ند وما سوى ذلك قَضْلٌ: آيةٌ 
محكمة وت قائمةٌ» وفريضة 2 عاد . 

وعن عمرّ رضي الله عنه قال: (تعلّمُوا الفرائض؛ فإنها من 
دینک م۳ وقال عبد الله بن مسعود: (من قراًالقرآنَ؛ فليتعلم 
الفرائضكٌ )270 

ومعنى قوله 2 عن الفرائض: «إنها نصفتٌ العلم»: ن للإنسان 
حالتین : حالةً حیاق وحالة موت. وفي الفرائض معظم الأحكام المتعلقة 
بالموت» بینما يتعلّق باقي العلم بأحكام الحياة» وقیل: صارث نصفت 
العلم ؛ لأنها یحتاج إليها الناسٌ كلهم وقیل في معناه غير ذلك» والمهمٌ 
أن في ذلك توجیها للاهتمام بهذا العلم . 


3 ويسمّى هذا العلمٌ بالفرائض» جمع فريضةء مأخودٌ من الفَرْضٍ» 
وهو التقديرٌ؛ لأنّ ناء الورثة مقدّرةٌ؛ فالفريضة : نصيبٌ مقدَّرٌ رت 
لمستحقّه . وعلْم الفرائض هو: الم بقسمة المواريث من حيثٌ فقة 
آحکامها ومعرفةٌ الحساب الموصل إلى قسمتها . 


() أخرجه من حديث عبد الله بن عمرو: أبو داود (۲۸۸۵) [۳/ ۲۰۷]؛ وابن ماجه 
A/D‏ 

(؟) أخرجه الدارمي من طريق الأعمش عن إبراهيم )۲۷٤٤(‏ [۷۷۹/۲] الفرائض ١‏ ؛ 
ان أبي شبية (۳۱۰۲۵) (۲۶۱/۹) الفرائض ٠‏ . 


5 عبيد (۲۷۵۱) [۸۰۰7/۲] فرانضر ۳۹ 
زفرة آحرجه الدارمي من طريق أبي عبيد ا رت 


کتاب المواریث : باب في آحکام المواریث ۳۳ 


# ويتعلق بتركة المي خمسةٌ حقوقي : فیداًبمزنة تجهیزه ه من ثمن 
كفن ومؤنة تغسيله وأجرة حفر قبره» ثم تقضی منها ديوثه. سواءً كانت لله 
كالزكوات والکقارات والذورٍ والحَج الواجب» أو كانث للادمیین» ثم 
تخرجُ وصاياه؛ بشرط أَنْ تكونَ في حدود الثلث فأَقلّء ثم یسم الباقي بعد 
ذلك بين الورثة حسبما شرع الله عز وجل يقدّمٌ أصحابٌ الفروض» فان 
بقي شي۶؛ فهو للعصبة» على ما سياتي بيانه . 

# ولا يجوز تغييرٌ المواريث عن وضوها الشرعيٌ» ی مد 
عز وجل؛ قال الله تعالى : « یرک حُدُوة أو وم عت بطع آله روک 
نجل جک تجری ين کحتها اهر کید ٠‏ فا كلت 
الود یمه ©) وعی یتو أله ررکم رتمک ذو اة کم 
ید فی ھار ار عَدّامت هي ©4 [النساء/ 


قال الإمامٌ الشوکانی رحمه ال في تفسيره: (والإشارة بقوله: 
۶ ینک 4 إلى الأحكام المتقدّمة (يعني: في المواريث)» وسمّاها 
حدودًا؛ لكونها لا تجوز مجاوزئها ولا يحل تعدّيهاء وت بطع اله 
وَرَسُولُةٌ 4 في قسمة ارات وغيرها من الأحكام الشرعية» كما يفيده 
عمومٌ م اللفظ ؛ ۶ يدخ جت تجری من ها ار » . ۰ إلى 
أن قال: 0 قال رسول الله يله : : «من فطع 
میراث وارثه؛ قط ال میرائّه من الجنة يوم القيامة») ( انتهی 


)١( 7‏ آخرجه ابن ماجه (۲۷۰۳) ۳۰4/۳1]. وأخرج ابن آبي شيبة نحوه من حديث 
سلیمان بن موسی (۳۱۰۳۲) [۹/ ۲4۲] الفرائض ١‏ . 

(؟) «فتس القدیر» [۱/ 1۷۰۰ 
نح القدیر» [۱/ 


ترف الملخّص الفقهي (۲) 

من تصرف في المواريث وعدل بها عن مجراها الشرعيء فورتَ 
غیر وارث» أو حرم الوارت من کل حقّه أو بعضهء أو ساوى بين ارم 
والمرأة في المیراث؛ كما في بعض الأنظمة القانونية الکفرية؛ مخالقا 
بذلك حکم الله في جعله للذکر مثلّ حظ الأنثيين؛ فهو كافرٌ مخلّدٌ في 
النار والعياذٌ بالله؛ إلا أن یتوب إلى الله قبلّ موته . 


نَ أَهُلَ الجاهلية كانوا يحَرِمُونَ النساءً والصّغَارَ من الميراث» 
ويجعلونه للذكور الكبار الذين رکون الخيل ويحمِنُونَ السلاح» فجاء 
اسلا بإبطال ذلك» وقال الله تعالى: رال تعیب عَم رك ان 
3 2 2 


رمج وجوه م چ + عو ع و وعد ف لاع ةعسو سے 52 عع کے ی 2 ع 
ولقود ولا یی مسا ره الولدان والأفرنورت ما قل ينه آز کت نَصِيبًا 


موس 4 [النساء/ ۰]۷ وهذا لدفع ما كانت عليه الجاهلية .من عدم 
توريث النساء والصّغار. 
رس مع 4 مسرم ه 


وفي قوله تعالى : نوصي أله آوکد مک ول حط الا شين 


ف 


[التساء/ ۰۲۱۱ وفي قوله: «وَإن کارا إو رجالا ونساء میلگ ونل حط 


م 


لح [النساء/ ۰]۱۷۲ إبطالٌ لما عليه بعض الجاهليات المعاصرة من 
تسوية المرأة بلج في الميراث محادّة لله تعالى ورسوله ب وتعدّيًا 
لحدود ال ۲ 

فالجاهلية القديمةٌ منعت المرأةَ من المیراث بالكلّية» والجاهلية 
المعاصرةٌ أعطتها ما لا تستحفّه» ودين الإسلام أنصفَها وأكرّمها وأعطاها 


حقّها اللائىّ بهاء فقاتل اه الکفار والمنافقين والملحدين الذين 


مر > ی عد هن .من 


1 بر را 
اآلگننزوت )4 [التوبة/ ۳۲]. 


کتاب المواریث : باب في أسباب الارث وبيان الورئة ۳ 
سس سس 


أولها - الرحم : أي : و م قرأبةٌ الّسب» قال ال تعالی : 
9 الا یم رک ی ه [الاننال/ ۰ سواء قبت 
القرابةٌ من المیت ان کته 00 وتا توا 

وتشمَل أصول وفروعا وحواشي : فالأصول هم: الاباءٌ والأجدادٌ 
ون عَلَوا بمحض الذُكور» والفروع هم: الأولاد وأُولادُ البنین وان نزلواء 
والحواشي هم: الإخوة وبنوهم وان نزلوا والأعمامٌ ون علوا وبنوهم وان 
ترلو/؟. 

والثاني : التكاح : وحو فد ازوجة ای 0 0 
ولا خلوة ؛ لعموم قوله تعالی: ## کم نشف ما ترك آزومستم . . . 4 
[النساء/ ۰]۱۲ إلى قوله: ل ولھ آلبع م کا تر کنر 4 e‏ 

ویتوارث بعقد الزوجيّة الزوجان من الجانبين؛ فكل منهما يرت 


۳ ERE کا ی ا‎ TF o 
الاخر؛ للاية الكريمة» وَيتوارّث به الزوجان أيضًا فى عَدّة الطلاق‎ 


۲۳۹ الملخّص الفقهي (۲) 


7 م 2 06 0 e‏ ِ و 
الرجعی ؛ لأن الرجعية وة وقولهم : «عَقَدُ الزوجيّة الصحیح) : يحرج 
به العقدٌُ غير الصحیح ؛ فلا توارث بالنکاح الفاسد؛ لأن وجوده کعدمه . 


| 5 و 2 2 
والثالث : ولاء العتاقة : وهو: عصوبة سببها نمَة المعتق على رقيقه 
بالعتق » ويورّثٌ بها من جانب واحد فقط ؛ فالمعتق یرت عتیقه دون العكس» 
ويخلّفٌ المعتق من بعده عصبیّه بالنفس دون العصبة بالغیر أو مع الغیر . 


21 


و هه e‏ ا ی 

والدلیل على التوريث بالوّلاء قوله كل: «الولاء لحْمّة كلحمة 
المَمّب» رواه ان نخان في صحيحه والحاكم وس فشبه الولاء 
بالسب. والنسب يورّث به؛ فکذا الولای وهذا بالاجماعی وفي 


EE IE E < ا م‎ E 
رت اه آلآ هت عة همأل : #أئماأ الم لاء ليه أعتى آ.‎ 5 
الصحيحين ال اللسى 85 كال . "الما الى د ۶ تمر تو‎ 


أقسامٌ الورثة باعتبار الجنس : 


۳ 


اا e‏ ال ذى: وائات. 
بيد ی پو با مار سا تمسر وى حور یس 
5 و 
* والوارثون من الذكور عشرة : 


و ۷ 52 5 یم م2 
- الابنُ وابنّه وان نز بمحض الذكور؛ لقوله تعالى: #يوْصِيك اه 
ن ولد ملک وثل حل لین [النساء/ ۰2۱۱ وابنُ الابن يعد ابا 


لقولهتعالى: « یب 42 4 [الأعراف/ ۰]۲ ليبق یل 4 
[البقرة/ .]٤١‏ 


(۱) آخرجه من حدیث ابن عمر: الحاکم (۸۰۷۱) [4/ ۲4۹۰ وابن حبان (4۹0۰) 
۷1 البیوع ۵؛ والبيهقي (۲۱۳۳) [4۹4/۱۰] الولاء ۰۱ وأصله متفق 
عليه بلفظ آخر: البخاري (۲۵۳۵) [۲۰۹/۵] العتق ۱۰: ومسلم (۳۷۲۷) 


بر فده ۳ ایس هع ا در 595 1ل لان ده ره 
6 / ۸۷ 11 العتی ۰1 و لقطه . هی عن بیع الوه ۶ و شیته؟ . 


كتاب المواريث: باب في آسباب الارث وبيان الوَرَثة ¥ 
a E‏ میا ۳ 
5 3 : 5 5 7 
ت والأبٌ وابوه وان علا بمحض الذکور ؛ كأبي الاب وابی اد ؛ 
لقوله تعالى: ل وَلأَبوَيَهِ لكل وجد َنْبا الشْدش4 [النساء/ ١١]ء‏ والجَڈ 
بت وقد أعطاه التب يل السدر. 
2 8 3 7 02 
حت والاخ مطلقاء سواء كان شقيقا او لاب أو لأمّ؛ لقوله تعالی : 
ع مع مه بش yr‏ > مسرم م کا ر ےن ا ری 
# شفك فل آل گم في ألْكدلة إن ارا هلک لين کم ولد وکن ك تلا 
53 2 تا مر رم ر ڑا مل 61 > سمو 
نشف ما رك وو يرا إن لم یکن ها ولد . . .6 [النساء/ 1۷5]؛ فهذه فى 
الإخوة لغير الا وقال في الاخوة لام : ون ارت رل بورك كلاد 
e‏ کو 45 4و و مه رز 3 0 
أ وأمرأة وله ام أو أت فک ویر نها الد [النساء/ ۱۲]. 
- وابنُ الاخ لغير أَم. آما ابن الاخ لامٌ؛ فلا یر؛ لأنّه من ذوي 
0 3 5 ۹ 
الأرحام . 


- والعمٌ لغير أمّ وابنه ون نَل بمحض الذکور؛ لقوله :وا 
الفرائضن بأهلها؛ فما بقي؛ فلأولى رجل ذَكر9 . 


5 والزوجْ؛ لقوله تعالى: 9 به وڪم نصف مارك روي 
[النساء/ ۱۴]. 


حا والغاشة :ذو ۷ المعتق أو مَنْ يحل محل ؛ لقوله كله : 


69 اليد من حديث معقل بن يسار: أبو داود (۲۸۹۷) [۲۱4/۳]؛ وأبن ماجه 
VY)‏ الو نك 
(؟) متفق عليه من حديث ابن عباس: البخاري (1۷۳۲) [16/۱۲]؛ ومسلم 


۲ ع4 ۰ ۶ج‎ ب7١‎ 
AFF ٩5 ۸ 


۳۳۸ الملخّص الفقهي (۲) 
«الولاء لحم كلّحْمَةِ السب وقوله يق «إِنّما الولاءُ لمَنْ آَعتق(۹. 


۰ لواطت م الاو 
ويب اله ن اد سم کر غل عل المي € E‏ آقنتین 


تسین 8 
ی اما رگ وین کات وج که لها اسف [الساء/ ۲۱۱. 

والامٌ و لقوله تعالی : ان ریک لد ولد وورکه واه که 
الت تن کان ۳ 2 یه السدس € [التساء/ 11١‏ 5 بريدة مرفوعا: 


اللجَدّة السدسٌ إذا لم يكنْ دوتها َه رواه أبو داوو(۳ 


والاعث مطلقًا شقيقة أو لآب ب أو لأم؛ ؛ لقوله تعالی: #وَإِن 
کار رل بور كلهأو انرأ وک عاو أت لکل ویر ينها اشد 
اسار ۷ ولقوله تعالى: : إن كا ملك لج کرو ولك نت ا 

ما يك 6.۰۰ إلى قوله: هن گا قسن تما شلد ين ر4 
١/5 0‏ ]. 


- والزوجة؛ لقوله تعالى: #وَلهُري الربع معا تَرَكْثْرٌ . . . * 
[النساء/ ۱۲] الآية. 


- والمعتقّةٌ؛ لقوله يَلِهِ: «إنَّما الولاء لمَنْ أعتق؟. 


)0 تقدم تخریجه (ص۲۳۲). 
إفق تقدم تخريجه (ص97"5). 


4 موز 
3 


[فرق آحرجه أبو داود (46 ۳۸۹ 


کتاب المواریث: باب في أسباب الارث وبيان الوّرثة ۳۳۹ 
ي أسباب ال 
وعند التفصیل یلم الرجال خمسة عشن وتبلُمْ الإناثُ عشرّاء 
0 والله تعالى أعلم . 


اع الوَرَثة # از الارث : 


بل ولا 75 5 00 
5 وَالعَصَبَةٌ: هم الذين يرثون بلا تقدير. 
- وذوو الأرحام: هم الذين يرثون عند عدم أصحابٍ الفروض 
- غير الزوجين ‏ وعدم العَصََاتِ . 1 


0 
0 


# وذوو و الفروض عشرة اصناف : الزوجان والاپوان والجَدٌ 


۲ 7 
والبناثٌ» وبناث الابن» والأخواثُ من كل جهة. والإخوةٌ من الم ذكورًا 


تلم على كل صنفب من هؤلاء بشيءٍ من التفصیل : 
لا لا لا 


)۲( الملخّص الفقهي‎ f 


چ للژزج الصف مع عدم الولد وولد الابن» وَالرُيُمُ مع وجود الوَلَد 
أو و لد الابن» لقوله تعالى: چ وڪ زه زق ف ما كنرك ازو جڪ ړن ر 


و 2 5 
2 سے ا ڪان لھ ود تاڪ 1 | ف د ده 
يكن نهر ول اسان أذ فلکم الربع يا تر ڪن من بعد وڪ 


صت بها د [التساء/ 17]. 


۰ ولوك ان مع عدم الفرع الوارث ان مع وجوده؛ 
لقوله تعالی : ولھ آارجع م یکا تشر إن لم بسن کم ولد ان کات 
4 2 


تکم ود َه القن تا کےا تئ بت ور شوت يها ۲ ودين * 
[التساء/ .]٩۲‏ 


لا لا لا 


كتاب المواريث: باب فى ميراث الآباء والأجداد £١‏ 


۳ ور 


فى میرّاث الاباء والجدّاد 


# وکل / من الب والجَد السدس فرضا مع ذکور الولد ووند الاین؛ 
لقوله تعالى: وَلأَبوَيهِ و لکل وید ينها أَلشَدُسٌ متا متا رك إن کان و > 
[النساء/ .]١١‏ 

* ويرت الاب والجدٌ 3 بالتعصيب مع غلم الولد وولد الابن؛ لقوله 
تعالى : « قان لو یکی لم ولد رورکه ار ره ال 4 [النساء/ »]1١‏ فأضاف 
الميراث إلى الأبوين الأب والا وقدّر نصيبَ الام ولم يقدّر نصيبَ 
الاب فكانّ له الباقي تعصيبًا. 

* ويرثٌ الأب والجدٌ بالفرض والتعصيب معًا مع إناث الأولاد 
وأولاد ال لقوله ع: «ألحقُوا الفرائض بأملها؛ فما بقي؛ فلأولى 
رجل ذکر»)؛ أي : فلأقرب رجل من الميتء والأبُ هو أقربُ ذكر بعد 
۳ د ۱ 

" * فتلخّص أَنَّ للأب ثلاث حالات: 
الحالةٌ الأولى: يرث فيها بالفرض فقط» وذلك مع وجود ابن الميت 


(۱) تقدم تخريجه (ص۲۳۷). 


۳:۲ الملخّص الفقهي (۲) 
والحالة الثانية : يَرِثُ فیها بالتعصیب فقط مع عدم الولد وولد الابْن. 
والحالةٌ الثالثةٌ : رت فیها بالفرض والتعصيب معًا مع وجود الإناث 

من ولد الميت أو من ولد ابنه. 


* والجَدٌ مثلْ الأب في مثل هذه الحالات؛ لتناول النصوص له إذا 
غالا وید الجذ على الأ ججالة ویس وی سا ادا جد معه 
إخوةٌ أشقاءٌ أو لأب؛ فقد احتلت في هذه الحالة : هل يكونُ فيها مثلّ الأب 
يَحْجِبُ الاخوة أو لا بحچییم ويشاركونّه في الميراث ويكونٌ كواحد 
مهم يتقاسمون الما و ما بشت الفروض؟ على اب معروةفي هذا 


î 


1 يه 
ألباب؟ لأن الجدّ والاخوة تساووا 
2 


1 را 
في ال دد ء بالا ب ؟ فالجدٌ آبوه 


ایناژه» فیتساوون في المیراث ؛ كما ذهب إلى ذلك جماعة من الصحابة ؛ 


لإخوة 
كعليٌ» وابن مسعودء وزید بن ثابتِ» وهو قول الإمام مالك والشافعي 
وصاحبي أَبي حنيفة وأحمدَّ في المشهور عنه. واستدلوا بأدلة وتوجیهات 
وأقيسة كثيرة مذکورة في الکتب المطوّلة. 

والقولٌ الثاني : أَنَّ الجدّ یسقط الإخوة كما يسقطهم الاث» وذهب 
إلى ذلك بر بكر الصديقٌ وابنٌ ن عباس وابنْ الزبير» وروي عن عثمان 
وعائشة وب بن كعب وجابر وغيرهم» وهو قول الإمام شمه 
ورواية عن الإمام أحمدّء واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وان الم 
والشيخٌ محمد بن عبد الوماب رحم الله الجميع» ولهم أدلةٌ كثيرة» وهذا 
القولٌ آقرب إلى الصواب من القول الأول وله أعلم. 


MERE 
سس قعص تس‎ 


كتاب المواریث : باب في ميراث الأمّهات Yr‏ 


2 
بات 


في میراث لت 


چ للدم ڈ ث حالات : 


الحالةٌ الأولى : تَرِثُ فيها السدس» وذلك مع وجود الفرع الوارث 
من أولاد الميت أو أولاد ينيف أو مع وجود اثنين فأكثرٌ من الإخوة؛ لقوله 
تعالى: # ولابویه لڪل وجل معا الشدس معا رَد إن ن 3 ]2 و 000 


5 
ر 


[النساء/ ١١]ء‏ إلى قوله تعالى: إن کان له خو كيذه الشدش 4 
[النساء/ .]١١‏ 

الحالة الثانية : تَر فيها الثلت» وذلك مع عدم الفرع الوارث من 
الأولاد وأولاد البنين» وعدم الجَمْع من در والا رات لقوله تعالى : 
ان لد یکی لم ولد وورکه. ره کیہ ات کان كن لھ وه لب الشدش 4 
ژالنساء/ .]١١‏ 


و أو زوجة وأبٌ وش وتسمّى هاتان السألتان بالعمرکین؛ 
لا عمرّ بن الخطاب رضي ال عنه قَضَى فيهما أَنَّ للأمٌ ثلت الباقي 


:۳ الملخّص الفقهي (۲) 
بعد الموجود من الرَُجین"". 

قال شيخ الاسلام این تيمية رحمه اللَّلهُ: (وقوله أصوبُ؛ لا ال 
إنما أعطى الا الثلتٌ إذا ورثه أبواه؛ [يعني : في قوله تعالى: 8 قن وَين 
م ولد وورکهء هه اف 4]» والباقي بعد فرض الزوجين هو میراثٌ 
الأبوين يقتسمانه كما اقتسما الأصلّء وكما لو كان على الميّت دَيْنْ 
أو وصيّةٌ فإنهما يقتسمان ما بقي أثلانًا) . انتهى 


لا لا لا 


(۱) آخرجه من طریق ابن مسعود: البيهقي (۱۲۲۹۹) [۳۷۳/5] الفرائض ١٠؛‏ 
0 (1/58؟) [۸۰۳/۲] الفرائض ۳؛ وعبد الرزاق (۱۹۰۱۵) [۱۰/ ۲۲۵۲ 


لفرا” 3 ۱ > ۰ ٩۳/۷)‏ ۷] الفرا اش ۲ 
لقرائض ؛؟ ؛ وابن أبي شيبة (544 لفراثض ۰۳ 


کتاب المواریث : باب فى میراث الجدّة ۱:۰ 


۳ ۳ 
نات 


في میراث الحَدَة 


# المُرادٌ بالجدّة هنا هنا: الجَدَّة الصحيحةٌء وهي: کل جَدَة آدلث 
بمحض الإناث؛ 1 1 وأمّهاتها المُدّليات بإناث حلص و الأب 
وكلن جَدَةِ أدلث بمحض الذكور؛ کم أبي الأب ب وام أبي آبي لاپ 
أو أدلث بإناث إلى ذکور؛ كأمٌ أمّ الأب ب و ا 11 ي الاب. أ ال 
لد بذکور إلى إناث ب كام أبي لام وَأ أبي الاب؛ فهذه لا ترثٌ ؛ لأنها 
من ذوي الا 3 
# فضابط الجَدةِ الوارثة: هي من آدلث باناث لّص أو بذكور 
خلّص أو بإناث إلى ذكورء وقنابط الجَدَّةِ غير الوارئة هي: مَنْ أدلث 
بذكور إلى إناث» وا ار من ادلث بذكر بين آثیین هي إحذاهما. 


3# ودليل توريث الجَدَّة السك والاجماع : 


وه ی که ۱ ره 
فاا إل ؛ فمتها حديثٌ يصَةٌ بن ذویب قال : (جاءت الجدة 


السته 
الی آبي ا میرائها» فقال : ما لك في کتاب الله شي وما 
علمثٌ لك في سل رسول الله ب شيئًا؛ فارجعي حتی أسألَ الناس. 


۲:۹ الملخّص الفقهي (۲) 
فسألَ الناسّء فقال المغيرة یم شعبة: حضرت رسول الله يل أعطاها 
السدسّ. فقال: هل معك غيرك؟ فقام محمد بن مسلمّة فقال مثل ما قال 
الم ب ية فانفنه لها آبو بکر). قال: (ثم جاءت التق الأخرى 
إلى عمر فسأَله ميراتّهاء فقال: ما لك في کتاب الله شيءٌ» ولکن هو ذال 
الشتتصیه فان اجتمعتما؛ فهو بينكماء وایکما خَلَث فهو لها رواه 
الخمسة الا النسائح وصگحه الترمذي. 


وعن بريدة: «أَنَّ التبی يكل جَعَلَ للجَدّة السدس إذا لم يكنْ دوتها 
ی رواه أبو داود وصححه أبن السّكنٍ وأبن خزيمة وابنٌ الجاروو“ 

فهذان الحدیثان یفیدان استحقاق الجَدَّة المدم» وهي - كما قال 
الصدّيق وعمرٌ رضي ال عنهما - ليس لها في كتاب الله شي2 لأ الا 


المذك رف كتا ؛ ال قرو بقیود تَوجِبُ اختصاص الحکم بالأمّ الثّناء 


لمذكورة في كتاب الله مقيّدة بقيود وجب 
لالج وان سيت أمَاء مدعل في لأ المذکور في الفرائض» وان 
دخلث في لفظ ۳ في قوله تعالی: # حرم مت یح متخ > 
[النساء/ ۰]۲۳ ولكنّ رسول الله کا ا الشدست؛ فثبتَ میراثها ادا 
بالسنّة. 


توريث 1 َم لو 0 الأب» واختلفوا فيمن عَدَاهْماءٍ ؟ فورّث ابن عياس 
)١(‏ أخرجه من طريق قييصة بن ذؤيب: أبو داود (۲۸۹۶) [۲۱۳/۳]؛ والترمذي 


(۲۱۰۵) [۶۱۹/4]؛ واين ماجه (۲۷۲) [۰]۳۱۸/۳ 


(5) تقدم (ص‌۲۳۸) 


کتاب المواریث: باب في میراث الجدَّة ۱:۷ 


۳ وجماعة من العلماء الجَدّاتِ وان رن إذا ك في دَرَجة واحدة؛ 7 من 
اس باب غير وارث؛ کر آببي 9 وورّث بعضهم ثلاث جدّات فقط 
هُنَّ: ام الأ وام الب وه الجَدّ د ابي الأب. 


6 ويُشْتَرَط لتوريث الجَدّة و عدم م وجود الا ؛ لأنَّ الجَدَة ذلي بها 
وش اذ اسطة؛ حجيئه تلك الواسطةٌ؛ إلا ما ا » وهذا بإجما 
من بو سني 3 
أهلٍ العلم 9 11 تحجبُ المجَدَّة من ن جميع الجهات . 


كيفيّةٌ توريث الجَدّات : 


و 
7 1 


# إذا اتفردث واحدة من الجَدّات. ولم يكن دوتها آم؛ أ 
السدسَ كما سبق» ليم لها أكثرٌ مته» والقولٌ بأنَّ لها الثلتٌ عند عَدَم الولد 
وعدم الجَمْع من الإخوة ‏ كالأمٌ في ذلك قولٌ شاد لا يعوَلٌُ عليه. 


۳۹ 0 


* وإذا جد جممٌ من الجَدّات: فإن تَسَاوَيْنَ في الدَّرَجّة؛ فان 
يشتركنَ في السدس؛ لأنَّ الصحابةً شرکوا بینهن؛ ولأنّهن ذوات عددء 
لا يشاركهنٌ دک فاستوی کثیزهن وواحدتهن کالزوجات. ولعدم المرجّح 
لاحدامن. ومن قربث منهنّ إلى المیت؛ فالسدس لها وحدهاء سواء 
كانث من جهة الم أو من جهة الب وتسقط البُمْدَى؛ لاهن أمهاتٌ یرفن 
ا واحدّاء فٍذا اجتمعنّ مع اختلاف الدَرَجَة؛ فالميراثُ لأقربهنٌ . 


و 


3 الجدة 3 م الأب مَع وجود الب وت الْجَدَةٌ 4 الجَدّ مع 


3 
2 


اه م و 


جو الخد وق ينج ادل فى هذه ا تاه خی عاش 
القاعدة: أن مَنْ أدلى بواسطة؛ حجیثه تلك الواسطةٌ؛ لما روى ابن مسعود 
رضي , اللّدهُ عنه أله قال فر ي الجدّة مع ابنها: «إنها اول جَدَةِ أَطعَمّهًا 


۲:۸ الملخّص الفقهي (۲) 


ا ان 2 1 1 1۳ 2 
رسول الله یو سدسًا مع ابنها وابثها حْ» رواه الترمذيُ”"2» والعلة في 
ذلك : أنها لا ثرت ميراتٌ مَنْ آدلث به حتى. تسقط به إذا وُجدَ. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اللَّلهُ: (وقولٌ مَنْ قال: من أدلى 
بشخص؛ سقّط به» باطلٌ طَرْدًا وعَكُسًا. باطلٌ طَرْدًا بولدٍ الم مع ال 
د بولّد الابنٍ مع عمٌّهم وولد الاخ 38 عمّهم وأمثال ذلك مما فيه 
سقوط شخص بشخص لم يذل به» وإنما العلّةٌ: انها ترت ميرائّه؛ فكل مَنْ 
ورث میرات شخص؛ سقط به إذا كان آقرب من والجَدَاتُ يقَمْنَ مقام 


لام فِيسقٌطْنَ بهاء وإ لم يدلين بهاء والله أعلم). 


لالانا 


E E A‏ او 
راا اخرجه الترمدي ز۷ 


کتاب المواریث : باب فى میراث البنات ۳:۹ 


سم 0 


لوط الآوَلُ: انفرادها عَمّنْ شارگها من أَحَوَاتِها. 


ار ما سياه و 
لثانی : انفر آدها عمن زعت يعصيها من |ٍخوتها . 


* وذلك لقوله تعالی: وميك آله يه وکر ڪڪ لار يقل عفد 
لین ون کم ضس وق أئتتين 0 
الصف [النساء/ »]1١‏ فقوله: وان كات واجِدة» : يوخ منه اشتراط 
انفرادها عَمّنْ يشاركها من أخواتهاء وقوله تعالی: لگ مثلُ س 


مرحم مر 


لین : یوخ منه اشتراط عم المعصب . 
4 وبنت الابن تأخذ النصف بثلاثة شروط: 


و سور 


لوط الأول : عَدَمْ المُعَصّبٍ لهاء وهو آخوها أو اب عَمّها الذي 
والشَّرْطٌ الثاني : عَدَمْ المشّارك لهاء وهو أَحْمُها آوینث عَمّها التي 


وَالشَوْط الثّلتُ: عَدَمُ القع الرّارث الذي هو أَعْلَى منها. 


۷9۵۰ الملخّص الفقهي (۲) 
* والبتات اثنتان فأکثر تأخذان الثلثين» وذلك بشرطین : 
الط الأَوَلُ: أن يَكُنَّ اثنتين فأكثر. 
والشَّرْطٌ الثاني: عَدَمٌ المُعصَّبٍء وهو ابنْ المیّت لِصُلْبه. 


وذلك لقوله تعالی: وسیک أله ن لدم لک مثل عَند 
لا دک اه موق اقتتن مهن فا ما رد ٩‏ فاستفید من قوله: 
لاگ مثل حص لین 4: اشتراط عَم المعصّب في میراث البَنّات 
الثلثين» واستفيد من قوله تعالى : « تن گی نرق نتن 4: اشه 
كونهنٌ اثنتين فأكثر. 


* لک قد أشكل على بعض العلماء لفظ : َو و4 في الاب 


الكريمة؛ إِذْ ظاهره أَنَّ البنتين لایأَن الثلثين» وإنما تأخدّه الثلاثُ 
فأکثر ؛ كما هو مر روئ عن ابن عباس رضى ال عنهماء والجمهود 


أهل العلم على خلافه» ون البتين تأعذاة الثلثين؛ بدليل حديث 1 
رضي ال عنه قال: جاءت امرأةٌ سعد بن الربیع إلى رسول الله يك 
بابنتيها من سعدء فقالت: يا رسول ال هاتان انا سعد بن اليه مل 
یرما معكَ في أَحُدِ شهِيتاء ورد مها أذ مالّهما فلم يدغ لهما مالآ 
ولا كسان الا بمال. فقال: «يقضي اللَّلهُ في ذلك»؛ فنزلث آيةٌ الميراث» 
فارسل رسول اللّله إلى عَمّهماء فقال: «أغط ط أبنتي سعد الثلثين» وأمَّهما 


الثمنّء وما بقي فهو لك»۰ زوا اة إل النسائيّ ج» وحسّنه الترمذِیٌ "۲ 


)١(‏ أخرجه آبو داود (۲۸۹۱) [۳/ ۲۱۲]؛ والترمذي (۲۰۹۸) [4/ 8١4]؛‏ وابن ماجه 
(VY PF‏ 11/1[ 


كتاب المواريث: ياب فى ميراث البتات MÎ‏ 


وهو یدل على آن للبنتين الثلثين» وهو نص في محل التزاع» وتفسير 
ری هر وه 35 

من النبیح ‏ لقوله تعالی : ودک واه وق تن مهن ناما کرد 4 

ونان لمعتاها» لا سيّما ون سیب نزولها قصَّةٌ إينتى e‏ 5 


وسوال أُمّهما عن شأنهماء وحينَ نزلث آرسل النبيئٌ 3 إلى عمهما 


ويجابٌ عن الاستدلال بلفظة : ۶ فوق ثتَین» - التي استدل بها من 
رأى عدع توريث البتتين الثلثين حتى يكن ثلانًا فأكثرٌ ‏ بأجوبة: 
منها: أن هذا من باب مطابقة الكلام بعضه لبعض؛ ؛ لأنّه سبحانه 
عردب مج مده 


وتعالی قال : ویک اه ف ود کم ریت عق یوون کا 


بح مومت وج فقس مر مس 2 
عم جوم جلا یا 2 اه کی از 


فوق أثنتين غلهن تلا ما ترك ۰45 فالضميرٌ قي (کیّ) ف یطاق ن الأولاد إن 
كان الأولادٌ نساء؛ فاجتمع في الآية الكريمة ثلاثةٌ أمور: لفظ «الأولاد) 
2 5 2 7 4 و 

وهو جمع» وضميرٌ (کن) وهو ضمير جمعء و (نساء) وهو اسم جمع؛ 
فناسب التعبیر ب دوق تين 4 . 

ومن الأجوبة عن هذا الاستشكال: أنَّ الله تعالى جَعَلَ ل للاکر مل 
حظ این فإذا أحَدَ الذَّكَرُ شین والأنثى الثلتّ؛ عُلِمَ قطعا أَنَّ حَطّ 
الأنثيين الثلثان؛ لته إذا كان للواحدة مع الذّكر الثلتٌ؛ فلانْ یکون لها مع 
الأنثى الثلتٌ أَوْلِى وآخری» وهذا من التنبيه بالأدنى على الأعلی» فإذا كان 
سبحانه قد ذكر ميراث الواحدة نضا وميراث الثنتين تنبيهًا؛ فا كلمة لوق 
انين تفيد أَنَّ الفرض لا يزيدٌ بزيادة العَدَدء حتى ولو کی فوق اثنتين» 
واللّنه أعلمٌ. 


* وبنتا الابن مغ بنات الصّلْب في استحقاقهن الثلثين» سواءً كانتا 


)۲( الملخّص الفقهي‎ YoY 


أختين أو بنتي عم متحاذيتين؛ فتأخذان الثلثين قياسًا على بنتي الصلب؛ 
لا بنت الابن كالبنت» لکن لا بد لهما من تور ثلاثة شُروط : ٠‏ 

3 وڪ ۵ 2ه شي 

الشرط الاوّل : أن يكن اثنتين فأکثر . 

الشّرط الثّانِي: عَدَم 0 وهو ابنْ الابن» سواءً كان ما لهما 

الشّرط الثَّالتُ: ۹ | الفرع الوارث الذي هو أعلى منهما من 
صُلْبٍ أو ابنٍ ابن» اهنت سف اجات ابن واحدة فاکش واللَهٌ ا 


دا لا لا 


كتاب المواريث: باب فى ميراث الأأخوات الشّقائق Yor‏ 


باب 
في ميرّاث الا خوّات الشّقائق 


* قد کر له سبحانه وتعالى ميراتٌ الأخوات الشقائق والأخوات 
لأب مع الإخوة لغير أ واحدتهن وجماعتون؛ بقوله في آخر سورة النساء: 


3 
ا e‏ مج مش e‏ و عقي ا ا و ر حك موس ور عر مكو ج غ جر م 
© هسفتوناگ ل هب مک فى الك إن مرا هک ین لم ولد ولهء أخت قلها 


صف ما رك ف وشو ریا إن کم یکن کا واد ان کا قن لما ایا تون 


سي عر عرس ميم 


کارا لخو رجا کا فسا فیا ڈگ مل ند > [الساء/ ۰۲۱۷۹ 


وذكر ميراتٌ الأخوات لأمّ واحدة كانث أو أكثر مع الان خوة لا ب قو له 
e‏ : ون كنت رجل يورت كله آو ام اد ول 


سل و E‏ 14 


خت کلک و جد نها اس فان ک انوا ڪر ین لك قم شرك 
کک [النساء/ ۱۲]. 
* فالأختُ الشقيقة تا النصف بأربعة شروط : 
الشرط الأول ل: عَدَمْ المعصّبٍ لهاء وهو الاخْ الشقیق؛ لقوله تعالی : 


ون کارا حو و اک فاه کیلک بقل حا آلا > 
و ي 
الشرط الثاني : عَدَمُ المشارك لها وهو ۳9 الشقيقة؛ لقوله 
5 50 5 ۳ 


تعالى : إن ام هک لیس و وہہ خت لھا نف ما ر وَهْوَ برا إن ام 


ج 0 2 
ار کک 2 ق ت سر و ےد برو رہ مین مسر مرق 
کے ‌شاواد فان کاتسا امین فلهما الان اک 
ی و سروت وا رب 


”> الملخّص الفقهي (۲) 
الط الثَالِتُ: عَدَمٌ الأصلٍ من الذكور الوارثين» والمرادٌ به الاب 
لوط الوَابعٌ: عَدَمُ عتم قرع الوارث» وهو الابنْ وابنُ الابن وإن 

نزلّء والبدتٌ وبنت الاين وان ترل آبوها. 
ودليل هذین الشرطین أَنَّ الإخوة والأخوات إنما يرثونَ في مسألة 

الكلالةء والكلالة هو : مَنْ لا والدَ له ولا ولد. 

+ والحت ت لآب تاذ التصف بخمسة شروط وهی : الشروط 
الأربعة السابقة في عق الأخت الشقيقة» والخامن عَدمْ تم الأ الشقیق 


الك 22 AN c2‏ زو یم ی li‏ 
والاخت الشعيقة ؟ لان الموجود متهما آقوی متها . 


* والآختان الشقیقتان فاکثر يأخَذِّنَ الثلثين؛ لقوله تعالی: «قإن 


کت تن كه ما ان یات وإنما يأخذنّ الثلثين بأربعة شروط : 


م۳ 


لوط الأَولُ: أن يكنّ ائتین فاکتر؛ للاية الکریمة: إن ا 


تین . 


طرح 


الشَّرْط اي : عَدَمْ المعصّبٍ لهماء وهو الا الشقيق فاکتر؛ لقوله 
تعالی : « وین کر وا واه یل ملع لت 

الشَّحْط الثَالتُ: اش الوارثء وهم الاولا وأولادٌ أ 
لقوله تعالى : إن با هلك ی آم وله وب كت قلا ضف ما َك . . 


الط الرَابِعٌ: ۶ عم الأصلٍ من الذكور الوارث» وهو الآَبُ 
بالاجماع والجدٌ على الصحیح . 


كتاب المواريث : باب فى ميراث الأأخوات الشّقائق 00 


* والأخواتٌ لاب ثنتان ا یخن الثلثين للإجماع على دخولهن 
في عموم آية الكلالة : إن را هلک نی کی ول ول تفت لها صف ما ين 
000 


و یش إن ل بش ا ور إن اتتا اکن ملا الان با رک لكنْ 
لا یخن الثلثين إلا إذا تحت خمسة شروط : 


و 5 
الشروط الأربعة 500007 
عع 
والشرط الخامس : ۶ عَدَمْ الاشقاء و لشقائق» فلو كان هناك من 
الاشقاء؛ واحدّا كان أو آکثر» ذكرًا كان أو آنشی؛ لم ترث الأخواث لاب 


الئلئین » 0 يچر ا ؛ إن کانمن ین 


أ یزرا اه 1 


* وإذا وُجد بت واحدة وبنت ابن فأكثر؛ فللبنت النصفٌ» ولینت 
الابن فأکتر معها السدست؛ تكملة الثلثين؛ لقضاء ابن مسعود رضي الل 
عنه بذلك وقوله: «إِنَهُ قضاءٌ رسول اه با فيها»» رواه البخارك230, 
ولائه قد اجتمع من بنات المیت أكثرٌ من واحدةء فکان لهنّ الثلثان؛ لقوله 
تعالی : ۷ تن که ناه وق ان که اما ر4 ۰ واختصّْ بنثُ الصّلبِ 
بالتصف لانها أقرث» فبقي لبنت الابن فأكثرٌ السدس؛ تكملة الثلئین» 
وذلك بعد توفر هذين الشرطین : 

الشّرْط الأَولُ: عَدَمٌ المعصّب 4 وهو ابن الابن المساوي لها في 
الدرجة» سواءً كان آخا لها أو ابنَ عه 


49 أخر جه البیخاری (95/ا5) [۲۱/۱۲] الفرائض 8 . 
عن 2 ار لي 


رء 
ري 


)۲( الملخّص الفقهي‎ 10٦ 
الط اللاني: عَدَمٌ لقع الوارث الذي هو أعلى منها سوّی صاحبة‎ 
النصف ؛ فإنها لا تأخذ السدس إل معها.‎ 

* والأختٌ لأب مع الأخت الشقيقة تأخذ السدسَ تكملة الثلثين» 
والدلیل على ذلك إجماحٌ العلماء كما حكاه غيرٌ واحد» وقياسّها على بنت 
الاب مع بنت الصّلْبِء لكنْ لا تأخذ الأخخثٌ لآب السدس الا بشرطین : 

الط الأَوَلُ: أَنْ تكونَ مع أختٍ شقيقة وارثة النصف فرضاء فلو 
تعدّدث الشقیقات؛ أسقطنّ الأخت لآب؛ لاستكمالهنّ الثلثين. 


2 


لوط الّاني: عدم المعصّب لها وهو أخوهاء فان كان معها 


۴ 7 ی ی تقد وخ مه بو E‏ و روگ و 
أت ها؛ فألأق بعد الخشققة افیا تفا للذك ما حط ال اه 
د ا ال ا ی 3 0 و 


كتاب المواريث: باب في ميراث الأخوات مع البنات وميراث الإخوة لأ Yo¥‏ 


* إذا جد بنث فأکتر مع آخت شقيقة أو لاب فأكثر؛ فان الموجوة 
من البنات واحدة فأکثر يأخذ نصیبه. م إن جمهورٌ العلماء من الصحابة 
والتابعين يرون أن الأخوات من الأبوين ن أو من الأب يكن عصبةٌ مع البنات 


ا 


(وهو ما یستّی لدی الفرضیین بالتعصیب مع الغير)ء فیاَخذن ما فضل عن 


نصيب الموجود من البنات أو بنات الاین؛ بدلیل الحدیث الذي رواه 
البخاريٌ وغيزه: (أَنَّ أبا موسى ستل عن ابنة وبنت ابن وأعت؟ فقال: 
للابنة النصف» وللاخت النصفت» وقال للسائل: وائت ابنَ مسعود 
فسيتابعني . فسئل ابن مسعود ابر بقول آبي موسى فقال: لقد صَلَلْتُ 
ِا وما آنا من المهتدیین! أقضي فيهما بما قضی التب : للبنت 
النصف. ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين» وما بقي فللاحت»() 

ففي هذا الحديث دلالةٌ ظاهرةٌ على أنَّ الخت مع البنت عصبةٌ تأخدٌ 
الباقي , بعد فرضها وفرض ابنة الابن 


ص ز 


19۸ الملخّص الفقهي (۲) 


5 3 5 00 
* ویرث الواحد من الاخوة 2 السدس» سواء كان ذكرًا أم أنثى » 
ويرث الاثنان فأكثر منهم الثلث بينهم بالسوية الذكرٌ والأنثى سواء ؛ لقوله 
۳ س ۳ ۳ سے ر لرکو 1 4 سر مرن 
تعالی : وان کارت رل ور کل وراه ول ام و حت لکل وید 
نما اشد ان انوا ڪر من ديك هم شر ڪا فى الئل 4 
[النساء/ ۱۲]. 
وقد أجمع العلماءٌ على أنَّ المراة بالإخوة في هذه الاية الكريمة 
الإخوة لآم وقرأها أبن مسعود وسعدٌ بن أبي وقاص: «وله 2 أو أختٌ 


وامحرص اله بدا وا ار ال اي 
الموافق لدلالة القرآ آن و وفیم أكار ال الصحاب). 


و لاستحقاق ولد الم الكل فا شروط : 
الشَّوْط الاو : عَدَمُ المَرْع ال لوارث . 

الشَرْطُ النَّانِي : عَدَمْ الأصلٍ من الذکور الوارئین. 
الط الثَّالثٌ : انفراده. 

۷ ویشترّطٌ لاستحقاق الاخوة لاح الثلتَ ثلاثةٌ شروط : 


و چ ۲ 5 ع اع 3 
الط الْأَوَلُ: أَنْ یکونوا اثنين فأکثر؛ ذکرین کانوا أو أنثيين» أو 


٤‏ اع 
8 0 امم ° Sli‏ 
ذكرًا وانثى » أو ! مر من دل 
(9) انظ آثر ف : ![ TY)‏ نا اک ۲۲ . 


كتاب المواريث: باب في ميراث ال خوات مع البنات وميراث الإخوة لم 1۹% 
3 2 - 
9 ۳ م3 2 4 1 03 
الشئط الثاني : عدم الفرع الوارث من الاولاد وآولاد البنین ون 
نزلوا. 
۰ 2 اع و 5 
الشرط الثالث: عَدَمٌ الاصل من الذکور الوارئین وهو الأب والجدٌ 


من قبله . 
د ويَخْتص الاخوة لام بأحكام خمسة: 
مج و A‏ بر . 26 ی 
الحکم الاوّل والثاني : أنه لا يضم ذکرزهم على آنثاهم في فى المیراث 


اجتماعًا وانفرادا؛ لقوله تعالی في حالة الانفراد: : وان کار ر نو رت 
ڪال آو أمرأة وَلَهء از نت کل وجو تفع اش 4 وقوله تعالى 
في حالة الاجتماع : « فان کارا کر ین لک هم شرزگاه نی ال . 

والكلالةٌ في قول الجمهور: مَنْ ليس له ولد ولا والدّء فرط في 
توريثهم عدم الولد وائوالد» والولد يشمل الذکر والأنتى» والوالد يشمل 
الأب والجً. 

وفي قوله تحالی: ۷ فان کانوا کر کار ون کیک کم شرك ا فى 
لت 4 : دلیل على عدم تفضیل ذکرهم على نام ؛ و ال ۳ 
شوك بینهم في الاستحقاق» والتشريك إذا أطلىَ اقتضى المساواةً. 
والحكمةٌ في ذلك والله أعلم ‏ أنهم يرثون بالرّحم المجرّدة؛ فالقرابةٌ 
التي يرئون بها قرابة أنثى فقط» وهم فيها سواء؛ فلا معنى لتفضيل ذکرهم 


3 3 
على أنثاهم ؛ بخلاف قرابة الاب. 
کم الثَالتٌ: أن ذکرهم يدلى باش ويرث؛ بخلاف غيرهم؛ فا: 
چ هم يدلي باش ویرت ږ یره إنه 
اذا اول رآیه لا ع ا .اا 
ار ات 


۰ ۳۹۰ 

الم الوابع : انهم یَخجٌبون من أدلوا به نقصائا؛ أي : 

أدلوا بها تَخْجّب بهم من الثلث إلى السدس ؛ ؛ بخلاف غیرهم؛ فإنَّ المدلی 
به یحجب المدلي. 


5 7 4 ماع ةه 3 ۳ 
الخكم الخامن : آنهم یرون مع مَنْ آدلوا به؛ فانهم يرثوة مع الم 
الي درا ها اا ۱ إن لأ يرث 


مع بنع و جات( ا 
2 
وترث معه. 
والتحقينٌ: أن الواسطة لا تحجبُ مَنْ أدلى بها؛ إل إذا كان یخلْفها 
ا الا تشه ؛ كما هه الْشأنُ 
ی ی كان لا تال نها فإنها لا شم هو 


في الإخوة 1 فإنهم لا يأخذونٌ نصیبت 2 عند عدمهاء وَالجَدَة إن 
الأب و الجَدٌ) لا تأخذان نصيبهماء وإنما يرثان بالأمومة خَلَقًا عن الأ 


واللَّهُ عَم . 


فا لا لا 


كتاب المواریث: باب فى التعصيب ۹۱ 


# التَّعْصِيبُ لغة: مصدر عضب يُحَصَّبُ تعصيبًا فهو معصبٌ» 
مأخودٌ من العصب ؛ ؟ بمعنی : : الشك والاحاطة والتقوية» ومنه العَصَائبُ» 


5 الَصَبةٌ في الفرائض (جَمْعْ عاصب)۰ لفط يطلق على الواحده 
فيقال: زيد عَصَبةٌ ويطلق على الجماعة» وعصبةٌ الرجل قراب من جهة 
أبيه» سوا عصبة لأنهم عصّبوا به؛ أي : أحاطوا به» وکل شيء استدار 
حول شيءٍ؛ فقد عصّب به؛ فالات طرف والابنْ طرف والآخّ جانبٌ» 
والعم جانب» وقيل: سُكُوا بذلك لتقوّي بعضهم ببعض» من العصب؛ 
وهو الشدٌّ والمنع؛ ؛ فبعضهم يشدٌ بعضا ويمَعٌ من تطاوّل الغیر عليه. 

# والعاصِبٌ في اصطلاح الفرضيين هو: من يرت بلا تقدیر؛ لأنه 
إذا انفرد؛ حاز جمیع المال» وإ اكات يع و أخذ ما بقي بعد 
الفرض + لقول النبيّ یاو : «ألجقُوا الفرائض بأهلها؛ فما بقي فلأْلى رجَل 
وک۰ . 


(۱) تقدم تخريجه (ص۲۳۷). 


۲ الملخّص الفقهي (۲) 


3 


# وتنقسم العصبة إلى ثلاثة أقسام : عصبةٌ بالنفس» وعصبة بالغیر» 
وعصبةٌ مع الغیر : ۱ ١‏ 

القسْمٌ الأول : العَصَبَةٌ بانس : 

وهم المْجْمَم على إرثهم من الرجال إل الزوج والح من الأ وهم 
ارس عفر الابنُ» وابن الاين وإِنْ نزل» والأبُء والجَدُ من قبل الأب 
وإ علا وان الشقيقٌ» وال لاب وابناهما ولنْ نزلاء والعجٌ الشقيقٌ 
والعم 5 ون عَلّوا» وابناهما وإ نزلا» والمعتق والمعتقة. 

الم ال ني: العَصَبَةُ بلغیر: 

9 


E 


الاو البنتُ فأکثر مع الابن فأکثر . 


اي : بنث الابن فأكثرُ مع ابن الاب فاکتر إذا كان في درجتهاء 
سواء كان أخاها أو ابنَ عمّهاء أو مع ابن الابن الذي هو آنزل منها إذا 
احتاجث إليه. 

وليل هذين الصّنفين من العَصّبَة بالغير قولّه تعالى : ايوص دنه فيه 
كم دک مثل حل ۲ لین 4 [النساء/ ۰۲۱۱ فهذه الايةٌ الكريمة 
تناولت الأولاد واولا الابن. 


الَالتُ: الاح الشقيقةٌ فأكتد مع الأخ الشقيق فأكثر. 


رابغ ابم : الأخثُ لب فأكثرٌ مع الأخ لاب فأکثر . 


1 5 و 5 مر مس رخ مره 1-1 

ود ۱ هذین ام ین قوله تعالی ون را خر رجالا وضساء 
ب وس ع ماب مه مه f‏ ی بر ریب ۲ 1 r‏ وس % و2 
یدح مل حظ الأشين # [النساء/ ۱۷5]؛ فتناولت الاية الكريمة ولد 


کتاب المواریث : باب في التعصیب اوزش 

فهو لاء الأربعةٌ من الذکور : الاب وابنْ الابن» والامْ الشفیق» 
والح لأب؛ ترث معهم آخواتهم عن طريقٍ التعصيب بهم أما مَنْ عَداهم 
من الذکور ؛ فال" ترث گ أخواتهم معهم شيئاء وذلك كأبناء الإخوة والأعمام 


وأبناءِ الأعمام . 
القشمٌ الا : العَصَبَةُ مع الغير: 
وهم صتفان: 
من 00 الشقيقةٌ يي 3 رت 


00 العلماء من الصحابة والتابع ومَن بعذهم ات 00 


۳ نت ۳ البناتٍ أو بنات ا 0 ها وؤاة الجماعة 1 
وأحت؟ فقال: للبنت الضف وللدّخت الصف 4 وقال 00 وائت 


ابن مسعود فسيتابعني. فلما أتى ابنَ مسعود» وأخبره بقول أبي موسى 
قال: لقد ضللتٌ إا وما آنا من المهتدیین» أقضي فيها بما قضى 
لب یه للبنتِ النصفت. ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين» وما بقي 
فلك خت)۲. 

# هذا؛ والعصبةٌ بالنفس مَنْ انفرة منهم حار جميع المال؛ لقوله 
تعالى: # وهو یرثا إن لي ها وه [النساء/ ۱۷۲]؛ فورت في هذه 
الاية 2 الم جميعَ مال آختب وتنفرد العصبة بالنفس بهذا الحكمء وشار 5ون 

بق العصبة في آنهم إذا کانوا مع أصحاب الفروض يأخذون ما بقي؛ 


.)۲۵۷ تقدم (ص‎ )١( 


14 الملخّص الفقهي (۲) 
لقوله لا : «ألجقُوا الفرائض بأهلها؛ فما بقي فلازلی رجل ذکرٍه۳؟ 
لم يبق شيءٌ بعد الفروض ؛ سَقَطوا. 

3% هذا وللعصبة جهاتٌ ست هي : جهة البو تم جه الأبوة ۹ 
جهة الخو تم جهة بني الاخوت ثم جهة الولآء» a‏ 
هو: اي ا ل «إنّما 
الولاءٌ لمن آعتن:(۲ 
وإذا باذ اعني عاصبان فأكثرٌ؛ داوجالا أربع : 

: آنْ يَتّحدًا في الجهة والدّرَجَة والقرّة > وحينئذ يشتركان في 


3 32 3 3 
3 


الَانية : 5 یختلفا في الجهة. فيقدَمٌ في الميراث الأفوى جهة؛ 
كالابن والأبء فيقَدّمُ م الابنٌ في التعصيب على الأب . 

الكَايهُ: آن يتتحدا في الجهة ويختلفا في الدرجة» كما لو اجتمع ابن 
وابنُ ابن» فيقدّمٌ الاب على ابن الابن؛ لاله أقرب درجة . 

الوَاعَةٌ: آن یحدا في الجهّة والدَّرّجَة ویَختلفا في القَوَة؛ بحيتٌ 
يكونُ أحذهما آقوی من الاخره فیقدّم م الأقوى ؛ كمأ لو اجتمع ف 
وخ لب یعدم م الأ الشقيقٌ؛ انه أقوى ؛ لإدلائه بأبوين» ولا لب 
يُدْلِي بالاب فقط . 


لا لا لا 


)0 تقدم (صس۲۳۷). 


كتاب المواريث : باب فى الحخب e‏ 


8 باب کي اجب 


* هذا الباث له أهمّيدٌ خاصّة بين أبواب المواريث؛ لأنَّ معرفة 
تفاصيله يرب عليها إيصالٌ الحقوق إلى مستحقيها. وعدم المعرفة بأحكام 
هذا الباب يتردّبُ عليها خطورة عظيمةٌ؛ لانه قد يعطي الميراتٌ لمن 
لا يستحقه شرعًا ويَخرمٌ المستحيّء > ومن هنا قال بعض العلماء: حرم 
على مَنْ لا یعرف الحجب أَنْ يفت ذ في الفرائض . 

# والحَجب لغة: المنع» يقال: حجبه: إذا منعه من الدخول» 
والحاجب لغة : المانع؛ ومنه حاجب السلطان؛ لانه يمنع من الدخول عليه . 

# وآما الحَجْبُ في اصطلاح الفرضيينَ؛ فمعناه: منم مَنْ قامٌ به 
سب الارث من الارث بِالكُلَيّة أو من آوفر حطيه . 


4 مه‎ [۱ O 
القسج الاوّل: ححب الاوصاف: ویکون فيمن اتصف باحد فوا‎ 


الارث 2 > وهي : ال أو القَثْلُ» أو اختلافٌ الدين؛ فر انض 
بواحد من هذه الأوصاف؛ لم پر ویکون وجوده كعدمه . 


۳۹۹ الملخّص الفقهي (۲) 


ااي حَيْبُ الأشخَاصِ: وهو مَنْع شخص معيّنٍ من الارت 
الک (ویستی عقف O ED O‏ 
(ویستّی حجب النقصان). وسببٌ هذا الحجب بنوعیه وجود شخص أحقّ 
منه» ولذلك سمي حَجْبَ الْأَشْخَاصِء وهو سبعةٌ آنواع» أربعةٌ منها 
تحصّل يسبب الازوخام وثلائةٌ منها تحصّل بسبب الانتقال من فرض إلى 
فرض ۰ وه اوعد كي * 


آولا: : انتقالٌ من فرض إلى فرضی قل منه؛ کانتقال الرّوج من 


انا : انتقال مم تعصيب إلى تعصيب اقل منه؛ كانتقال الأخت لغیر 
أَمٌّ من كونها عصبة مع الغير إلى كونها عصبة بالغير 
تالا : انتقال من فرض إلى تعصيب أقلّ منه؛ كانتقال ذوات النصف 


منه إلى التعصيب بالغير. 
راب : انتقالٌ من تعصيب إلى فرض اقل منه؛ کانتقال الأب والجدٌ 

من الارث بالتعصيب إلى الإرث بالفرْض . 
خامتا: ازدحامٌ في فرض؛ کازدحام الرّوجات في الرع وان 
سَادسًا: ازدحامٌ في تعصیب؛ کازدحام العصبات في المال أو فیما 
أبقت الفروض . 
ll‏ الل 


سابع 9 ازدحامٌ تسیب ؛ کازدحام آصحا 
07 3 
الأول التي یدخلها ا فإنَّ كلّ واحد منهم یأخذ فرضه ناقصا بسبب 
العول. 


کتاب المواریث: باب فى الب ۳۷ 
3 ب فى پ 
# وللحَجب قواعدٌ یدوز عليها: 
القَاعِدَةٌ الأولى : 9 02 آدلی بواسطة حجته تلك الواسطت وذلك 
كاين الابن مع الابن» والجَدّة مع لا والجد مع الب والاخوة مع 


الانية: آله إذا اجتمع عاصبان فأكثر؛ ّم لادم جهد 
وذلك کالابن مع الأب أو مع الجَدٌ؛ فالتعصیب يكونُ للابن؛ لأنه أَقدم 
جهةء وان انح ردان في الجهةء دم منهما الأَقَرثُ إلى الميت؛ 
كما ای جنيع این واین ابن اه أو اجتمع أَخّ شقیق وان ن آخ شقيقٍ 


اخر . وهعذا؛ فان تساوی الموجودون في الجهة والقَرْبٍ؛ دم الأقوى 
منهم ؛ الو اچ ل ففيق وج لب فانه يقد يقدّمٌ الشقیق لقوته؛ لکونه 
يلي الأبوَينء ولا يدلي الاب فقط . 


القَاعِدَةٌ ال : N‏ أذ الأصول لا يحجٌيُهم 
إل أصولٌ؛ فالجةٌ لا يحبثه یحجّبّه إلا لب أو الجدٌ الذي هو آقرن مت 
وَالجَدَة لا یتیب للم أو لب التي هي أقربُ متهاء والفرومٌ 
ایهم فروئ؛ این الاين لا يحجبه إل الاب أو ابن الاب الذي هو 
أعلى: منه» و وهم الإخوة وبنوهم والأعمامٌ وبتوهم یحجبهم 


3 
۹1 


وس يسقطون يالا لابن وابن الابن ون نزل» ویالا ب » 
اا على ی وبالأخ الشقيق » وَالأَحْتٍِ الشقيقة إذا كانت عصبة 
مع الغير» وهكذا عد اد الخ أب حجبت بأصول e‏ و 


اش 
وه 
9 


1584 الملخّص الفقهي (۲) 


* نعود فنقول: إِنَّ بات الحجب باب مهم جدّاء فيجبٌ على مَنْ 


يفتي في الفراتض اَن یتفن قواعدّه ويتأمّلَ في دقائقه ويطيّقها على وقائع 
الأحوال؛ لعلاً یخطیء في فتواه» فيغيّرَ المواريث عن مجراها الشرعيّ» 
ويَحْرِمٌ مَنْ ي یَستحق» ويُغطي مَنْ لا یستحق» واه ولي التوفيق. 


لا لا لا 


کتاب المواریث : باب في توریث الاخوة مع الجدٌ ۳۲۹۹ 


قد اح ی رمال في , هذه المسألة بمذهپ زید بن 
ثابت رضي الله عنه» كما أخذ به أبو يوسفٌ ومحمد بن الحسن من 
الحنفية وجمع من أهل العلم . 

وحاصله: أنَّ الإخوة إذا اجتمعوا مع الجد: فإما أن يكونوا من 
الأبوين فقط أو من الأب فقط أو من مجموع الصنفين. 

- فإذا كان معه أحدُ الصنفين فقط ؛ فلّه معهم حالتان: 
الحالة الأولى : أنْ لا يكونَ معهم صاحبٌ فرض : 

فله حينئذ معهم ثلاث حالات: 

الحالة الأولى: أن تكو المقاسمةٌ أحظً له من ثلث المال» 


و 
الها 
لها 


كان 3 


ما 


ان يكونٌ الوه أقلّ من مثليه؛ بأنْ یکونوا مثلا ونصفا فما دون 


۳۷۰ الملخّص الفقهي (۲) 
الأولى : جد واحث؛ فله في هذه الصورة الثلثان. 


الثانية : جد وأ قله د هذه الصورة نصفٌ المال. 
0 ۳ كله في 
الثالثة : جد وأختان؛ فلّه في هذه الصورة النصفٌ كالتي قبلّهاء وهو 
أكثرٌ من الثلث . 
الرابعة: ج وثلاث آخوات؛ فلّه في هذه الصورة الحُمْسَانَء وهما 
أكثرٌ من الثلث؛ لأنَّ العدة الجامع للكسرين خمسةٌ عشر؛ ؛ فثلثةُ حمس 
شاه ست وهي أكثرٌ من الخمسة بواحد. 


الحالةٌ الثانيةٌ: أنْ تستوي له المقاسَمَةٌ وثلثٌ المال» وضابطها: 
أن يكوتَ الإخوةٌ ليه وينحصر ذلك في ثلاث صور: 

الأولى : جَدّ وأَحَوَان. 

الثانية : جَدٌ وخ وأحتا 

الثالثةٌ: جد وآریع أخوات . 


فيستوي له المقاسمةٌ والثلثٌ في تلك الصورء فن قاسم ؛ أخد ثلثًا 


وإت ؛ لم يقاسم سيّ؛ فكذلك. 


واخثلفت: هل یعبر حیتذ بالمقاسمة فيكون ره بالتعصيب» أو يعبرٌ 


00 5 مس اب مه و 1 2 8 3 
یانثلت فیخود زره بالعرص؛ أو پیحیر ہیں ' 


ن يعبر بالمقابَ ع أو بالثلث؟ 


حب وار بلب في نودي اباب لخد ۷1 
ورجح ب بعضهم التعبیرَ بالثلث دون المقاسّمة؛ لان الاح بالفرض إن 
كن أولى؛ لقو الفرض وتقديم ذوي الفروض على العصبة واللَّنهُ 


ل الغالئة ١‏ أن يكرت كلك المال اح من المقاضمة». قاع 
فرضاء وضابطها: أن يكونوا أكثرٌ من مثليه» ولا تتخصه صوژ هذه 
الحالة كما انحصرث صور الحالتين اللتين قبلّها+ فأقلّها جَدٌ ولُحَوَان 
وأختٌ؛ أو جَدٌ وخمس أخوات» أو جَدٌ وثلاث آخوات. .. إلى ما 


تعینْ المقاسَمَة» تعینْ ثلث الباقي» تعن سدس جمیع المال . 

استواء المقاسمة وثلث الباقي» استواءٌ اقا رس جمیع 
المال . 

استواءٌ ثلث الباقي وسدس جمیع المال» استواءٌ المقاسمة وسدس 
جميع المال وثلث الباقي. وتفصیلها كالاتي : 

فالحالةٌ الأولى: أنْ تكونّ المقاسمة أحظ له من ثلث الباقي ومن 
سدس المال» ومثال ذلك: : زوج وج وش مما كان فيه الفرض قَدْرَ 
التصف» وكان الإخوةٌ أقلّ من مثليه . 

ووجة تعيُنٍ المقاسمة في ذلك: أن الباقي بعد نصف الزوج ای 
الآخرّ على الجدّ والاخ. ولا شك أَنَّ نصفه - وهو الربع - آکثر من ثلث 


)۲( الملخّص الفقهي‎ VY 
الباقي ومن السدس» لكنَّ الباقي لا ينقسم على الجدّ والأخ» فيضرَبٌ اثنان‎ 
في أصل المسألة اثنين تبلغ أربعةٌ» للزوج واحدٌ في اثنينِ باثنين» وللجَدٌ‎ 
والأخ واحدّ في اثنين باثنين» لكل واحد واحدٌ.‎ 


1 و ۳ 
وهذه صورتها: 


الحالةٌ الشانبة: أنْ يكونَ ثلث الباقى أحظ من المقاسّمّة ومن 
السدس» ومثال ذلك: أمٌ وج وخمسةٌ إخوةٌء مما كان فيه الفرض دون 
التصف» وكان الاخوة أكثرٌ من مثليه . 


ووجه تعن ثلث الباقي في ذلك: أَنَّ لباقي بعد سدس الام خمسة 
على الجد وخمسة الاخوة وثلثها واحدٌ وثلثان» ولا شك أنَّ ذلك 0 
من المقاسمة والسدس» لكنّ الباق ليس له ثلث صحيح» فتضرت ن الغلاثة 
(مخرج 2 أصلٍ المسألة ا عشر» ِ 


کتاب المواریث : باب في توریث الاخوة مع الجَدٌ ۳۷۳ 


3 و 4 
وهذه صورتها: 


الحالةٌ الثالثة : أن يكونَ سدس المال أحظ له من المقاسمة ومن ثلث 
الباقى» ومثال ذلك : زو وأ وجِدٌ وأخوان» مما كان فيه الفرض در ۱ 
الثلثين» وکان الاخوة أکثر من مثله بواحد. ولو أنثى . ۱ 


dé 


ووجه تعيّنٍ السدس في ذلك: أن ی د ا 
الم اثنان على الجد والأخوين» ولا شك أنَّ السدمن أكثرُ من ثلث الباقي 
ومن المقاسمةء لكن يبقى واحدٌ لايم على الأخوَيْن» فيضرَبُ اثنان 
عددُ رؤوسهما في أصل المسألة ستة؛ تبلغ اثني عشره للزوج من أصلها 
ثلاثةٌ في اثنين بستة» وللأمٌ من أصلها واحدٌ في اثنينٍ باثنين» ولد من 
أصلها واحدٌّ في اثنين باثتين» وللاخوة من أصلها واحدٌ في اثنين باثنينء 
لکل واحد حد واحد . 


۳۷ الملخّص الفقهي زفق 


۰ و 4 
وهذه صورتها: 


ن 85 ن فه الفا نه دون 
ال » مما کال فيه المرض د 


ا 
3 
١‏ 
۱ 
۱ 
8 
ا 
5 


الت ركان الاخوة كليه: 

ووجة استواء المقاسمة وثلث الباقي: أَنَّ الباقي بعد سدس 
ال 'خمسةٌ على الجدٌ والأخوين؛ فثلتٌ الباقي واحدٌ وثلثان» 
وهو مساو للمقاسمةء لكن لا ثلث للباقي صحيحٌ» فتضرّب لاله 
(وهي مخرج الثلث) في أصل المسألة ستةء تبلغ ثمانية عشرّء للام 
من أصلها واحدٌ في ثلاثة بثلاثة» یبقی خمسة عشر للجد خمسةً 
بالمقاسمة» أو لكونها ثلث اليا 


۳ 
و 2 
4 


خخمسة . 


كتاب المواريث: باب في توريث الاخوة مع الجَدٌ Vo‏ 


۲ و 5 
وهذه صورتها: 


3 


الحالةٌ الخامسة: آن تستوي له المقاسته وسنس المالء ويكرنا 
أحظ له من ثلث الباقي» ومثال ذلك : 7 :من ا 
الفرض قَدْرَ الثلثين» وكا الموجودٌ من الاخوة مثلّه 

ووجة استواء المقاسّمة والسدس اجام ع ة لسك الزيج 
وسدس الجَدَة اثنان تقسم على الجَدٌ ولا فللجدٌ واحدٌ بالمقاسمة 
أو لكونه السدس» وللاخ واحدٌ. 


وهذه صورتها : 


۳۷۹ الملخّص الفقهي (۲) 

الحالةٌ السادسة: أن يستوي له سدس المال وثلثٌ الباقي» ومثاله: 
زوج وجدٌ وثلاثة إخوة» مما كان فيه الفرض قَدْرَ النصف. وکان الإخوة 
أكثرٌ من مثليه . 

ووجة استواء السدس وثلث الباقي: أَنَّ ل لباق بعد نصف الزوج 
النصتُ الا على الجَدٌ والاخوة الثلاثة؛ فالسدس ْو لب الباقيء لک 
ليس للباقي ثلث صحيمٌ» فیضرّب مخرج الثلثِ ثلاثةٌ في أصل المسألة 
- وهو اثنان - تبلغ ستةٌ: للزوج من أصلها واحدٌ في ثلائة بثلائه» يبقى 
ثلاثة» للجد منها واحدء وهو ثلث الباقي» ويساوي سدس الكل» 
و اثنان ورژوسهم ثلاث لا تتقسم وتباينُ» فنضربٌ مَصَم المسألة 
ست في رؤوس الاخوة ثلاثة» فتبلغ ثمانية عشرّء للزوج منها ثلا ند في ثلاثة 
بتسعة » وللجَدٌ واحد في ثلاثة بثلاثة» وللاخوة اثنان في ثلاثة ثة بستة» لكل 


وأحد أثنان . 


١‏ و و 
وهذه ضورتها : 


کتاب المواریث: باب في توریث الاخوة مع الجَدّ ۳۷۷ 

الحالةٌ السابعة: أن تستوي له ثلاثة آمور: المقاسمةء وثلثُ الباقي» 
وسدسسٌ المال مثالُ ذلك: زوج وجَدّ ولّحَوَانء مما كان الفرض فيه كَدْرَ 
النصف» وكان الاخوة مثليّه . 

ووجة استواء الأمور الثلاثة : 9 الباقي بعد نصف الزوج هو 
النصفتُ الاخر على الجَدّ والاخوین؛ فتلت الباقي والمقاسمة والسدسٌ 
متساويةٌ؛ لكنْ لا ثُلْتَ لباقي طيخ + فتضربُ مخرجَ جّ الثلث ثلاثةٌ في 
أصلٍ المسألة ة اثنين؛ تبلغ ستة: : للزوج من من أصلها ! واحذ في ثلاثة بثلاثة» 

يبقى لاف » للجَدٌ منها واحذٌ بكلّ حال» ويبقى اثنان للأخوين» لكل واحد 


واخ 


۳ و‎ kK 
وهذه صورتها:‎ 


فائدةٌ: للجَدّ باعتبار ما يفضّل عن الفرض وجودًا وعدمًا أربعةٌ 


( انظر : «الفوائد الجلية» ص۲۱- ۰۲۲ و «شرح الشنشوري على الرحبية بحاشية 
الباجوري»» ص؟ ۱۳ - ۱۳۸ . 


۲۷۸ الملخّص الفقهي (۲) 
الحال اون : أن يقضلَ عن الفرضص آکثز من السدس ؛ فللجَد خير 
الأمور الثلاثة من المقاسمة وثلث الباقي وسدس المال. 
الحال الثاني : أن ييقى قَدْرُ السدس؛ فهو للج فرضا. 
الحال الثالثٌ: أن يقن دون السدس؛ فيُعال للجَدّ بتمام الشّدس . 


الحالٌ الرابعٌ: أن لا يبقى شيءٌ» لاستغراق الفروض جميمَ المال؛ 


وفي هذه الثلاثة الأحوال یسفط الإخوةٌ؛ إلا الأحت في الأكُدَرية؛ 
اا 

فائدةٌ: يُعطَى الجد ثلث الباقي في بعض الأحوال» قياسًا على الم 
في العمريتين؛ لأنَّ كلا منهما لَه ولادت ولأنه لو لم يكن ثّمّ ذو فرض؛ 
أخدٌ ثلت المال» فإذا آغذ صاحبٌ الفرض فرضه؛ أخدّ الجدٌ ثلث الباقي» 
والباقي للاخوة. ولم یط الجدٌ الثلتَ كاملا لاضراره بالإخوةء ووجة 
إعطائه السدس: أنه لا یش عنه مع الولد الذي هو آقوی؛ فمع غیره 


5 


الال" 
لا سا سا 


)۱ انظر : «حاشية الباجوري*» ص ۱۳۸ 5 
(؟) انظر : «العذب الفائض»۰ (۱۱۰/۱)- 


کتاب المواریث : باب في المُعَادّة ۳۷۹ 


2 که 


# ما تقدّمَ من بحث الجََدٌ والاخوة هو ما إذا كان مه أحدٌ الصنفين 
فقط : (الإخوةٌ الأشقاءً» أو الاخوة لأب)» أما إذا كان معه مجموعٌ 
الصنفین - آي : إخوة آشقاء وإخوة لاب؛ فان الاخوة الأشقاءً يعادُونَ 
الجَدَّ بهم إذا احتاجوا إليهم» فإذا أخذ الجَد نصيبّه؛ رجَعَ الاشقاءٌ على 
أولاد الب فأخذوا ما بأيديهم» وإِنْ كان الموجودٌ شقيقةً واحدة؛ أخذث 
كمالَ فرضهاء وما بقي؛ فلولد الب. 


* فالشقيق يَعْدُ ولد الأب على الجَدّ؛ لاتحادهم في الْأَحُوّة من 
الاب ولد جهة الم ف في الشقيق مخحوية بالجَت فيدخل ولد ا الاب معه 
في حساب الم على + لش بسببه عن المقاسمة سَمَة إلى | الله 


أو إلى ثلث الباقي أو إلى سدس المَال. 


يقولونٌ للجَدٌ: او رع و للد E‏ فیدخلرن معنا فى القسمة؛ 


ی ی 


ونزاحمكٌ بهم . ثم يقولون لأولاد الأب : أنتم لا ترون معناء وانما 
أدخلتاكم معنا في ألمقَاسَمَة؛ لحجب الجَّدٌَّء فتأخذٌ ما يخصّكم؛ كان لم 


۲۸۰ الملخّص الفقهي (65ي 
يكن معنا جد . 


متى تکون المُعَادَّةٌ؟ 

إنما تكونُ المعادّةٌ إذا كان ولد الأبوين أقلّ من مثلي الجَدّء وبقي 
بعد الفرض أكثرٌ من الربع» فإن كانوا مثليه فأكثرٌ؛ فلا داعي للمعانّة. 
صُوَرُ المُعَادّة: 

صُوَرُ المُعَادََّ ثمان وستون صورة» ووجةٌ حصرها في هذا العدد: أَنَّ 
مسائلَ المعادّة لا بد فيها اَن يكونَ الأشقاءٌ دونَ المثلين» وينحصرٌ ما دون 
المثلين في خمس صور» وهي : : جد وشقيقةٌ» جد وشقيقتان» جدٌ وثلاث 
شقائق» جد وشقيق» جد وشقيقٌ وشقيقةٌ ا 
موز لخن من الاب من بقل الملین ارو ا 

فيتَصَوَرٌ E‏ وهي : : شقيقة أحث لاپ شفیق 
وأختان لاب شقيقةٌ وثلاثُ أخوات لب شقيقة E‏ لآبء شقيقةٌ وم 
وأ لاب. 

وصور مع الشقيقتين ثلاث صور: وهي: شقيقتان وأحتٌ لب 
شقيقتان وأحتان لب » شقيقتان وأ لأبٍ. 

وَيتَصَوَّرٌ مع الشقيق ثلاث صورء وهي: شقيقٌ و ات لاب شقیق 
0 

وصور مع الثلاث الشقائق صورة واحدةٌء وهي: ثلاث شقائق 


.)۱۱۶/۱( انظر: «العذب الفائض»»‎ )١( 


کتاب المواریث : باب في المُعَادّة ۲۸۰۱ 


وصور 2 الأخ الشقيق والأخت الشقيقة ضوزه واحدت وهي : 
شقيقٌ وشقيقةٌ وأحتٌ ت 


ومجموعٌ هذه الصور ثلات عشرة صورة . ثم لا يخلو من حالين: 
إما أن لا يكونَ معهم صاحبُ فرض» أو يكون. وعلى الثاني ؛ فالفرض إما 


0١ 


ربع» أو ستلسن 4 أو ربع وسدسٌ» أو نصفٌ؛ فهذه حمس صور 3 
تضرّبُ في الثلاث عشرة صورة» يحض ا وون 
زاس والستونٌ: ان یکون مع الجَدٌ والاخزة صاحبا 


: مع 2 0 
نصف وسدس ؟ کبنت وبنت ابن وجَدٌ وآخت شقيقة وأخت لآب . 


انش اعد واز لستو 9 أن يكو 5 معهم أصحاتٌ لشت ٤‏ کش ود 


1 تأخد 
أن 


آما إذا كان في الأشقاء ذكرٌ أو كانتا شقيقتين فاکثر؛ فلا يُتَصَوّرْ أن 
يبق لهم شي وان كانت شقيقة واحدة ؛ فلها إلى تمام التصف؛ » فان بقي 
شيء؛ فهو لولد الأب. 


)١(‏ آربع في حالة |ذا كان معهم صاحب فرض» والخامسة إذا لم يكن معهم صاحب 
فرض . 


۳۸۲ الملخّص الفقهي (۲) 

فمن الصور التي يبقى فیها لولد الأب شي*: الزيدياث الأربعٌ» نسبةً 
لزيد؛ لانه الذي حَكمَ فيها بذلك» وهي : 

١‏ ری وهي جد وشقيفة وأ لأب» فاصلها من خمسة 
عدد الرؤوس» وإنما نسبثٌ إلى العشرة لصختها منها. 

ووجه صحتها من عشرة: أَنَّ للشقيقة النصفتء ولا نصفت للخمسة 


صحيحٌ» فیضرّب مخرجٌ النصف اثنان في أصل المسألة خمسةء تبلغ 
عشرة :للد تاها أربعة ٠‏ وللاخت تصقها تة يقن واخ لخ 


۲ - المشريئية: نسبة إلى العِشْرِينَ؛ لصحّتها منهاء وهي جد 
وشقيقة لاپ ؛ فأصلّها من خمسة عدد الرژوس؛ كالتى قبلهاء 


لاد شرا وللشق OT‏ ام ال 
للجد منها 9 المال » 


عو 


بالمقا 
للخمسة» 000 1 النصف اثناذ في اس المسألة خمسة ؛ 3ه يحصل 


كتاب المواريث: باب قي الْمُعَادَّة YAY‏ 


يبقى واحدٌ للأختين لأب بينهما مناصفة» ولا ينقسمٌ علیهن فتضربٌ عدد 
رؤوسهما اثنين في مصحٌ المسألة عشرة» يحصلّ عشرون: للجَدَّ أربعةٌ في 
اثنين بثمانية» وللشقيقة خمسة في اثنين بعشرة» وللأختين لأب واحدّ في 
اثنين بائنین» لكل واحدة واحد. 00 


41 م 
وهذه صورتها: 


بالمقاسّمَةء وللشقيقة التصف اثنان ونصقف» يبقى نصفتُ للأختين لأب 
لكل واحدة ربع ومخرجٌ الربع من أربعة» تضربّه في أصل المسألة 
خمسةء بعشرين: للجَدٌ من أصلها اثنان في أربعة بثمانية» وللشقيقة 
النصف عشرقٌ وللأختين لآب اثنان لكلّ واحدة واحد. 


3 
3 
7 


۳ مُخْتَصَرَةٌ ند ويا وج وشقيقة وام وأعة لب 
سمّیث بذلك لا تصحیحها من مثة وثمانية باعتبار المقاسم وتصحٌ 
بالاختصار من أربعة وخمسين» كان أصلْها من ستة: للم سدس واحث 
ییقی خمسة على الجَدٌ والاخوة مقاسمة» ورژوسُم ستةٌ لا تتقسم: 
فتضربٌ عدة الرژوس ستةّ في أصل المسألة ستة؛ تبلغ ستةّ وثلاثين: لام 


:۳۸ الملخّص الفقهي (۲) 
من أصلها واحدٌ في ستة بست والباقي خمسةٌ في ستة بلائین» لح منها 
بالمقاسّمة عشرةٌ» يبقى عشرونٌ للشقيقة» نصفٌ المال ثمانية عشر» يبقى 
نان على الأخ والأخت لأب» ورؤوشهم تلا لا تتقسمٌ وتان فنضربُ 
ثلاثة في ستة وثلائین؛ تبلغ من وثمانية : للع سعد في ثلاثة بثمانية عشرٌء 
وللجَدٌ عشرةٌ E‏ وفطي تابه عد في تلا ارو 
وخمسین وللاخ والأخت لاب اثنان في ثلاثة بستةء لاخ أربعة وللااخت 
اثنان. ثم ننظرٌ فنجدٌ بين الأنصباء ومَصّحٌ المسألة توافّا بالنصف» فترجع 
المسألة إلى نصفها أربعة وخمسين» رواج و لعفف إلى عسي 
وعشرین» ویرجع نصیب اكد إلى نصفه خمسة عشر» ونصيبُ ب الأخ لاب 


إلى نصفه أثنين » ونصيب الأخت لأب إلى نصفه واحد . 


وهذه صُورتّها: 


7 نو ت وهي وجل وشققةً وأخوان و لاب 


ووجة صحتها من تسعينٌ : 
سدس الأ فيكون أصلّها من ثمانية عشر ان اعثَيِرَ ثلث الباقي مع 


00 و 
حظ للجَدّ هنا ثلث الباقي بعد 


کتاب المواریث: باب في المَعَادَةَ ۳۸۰ 


السدس» دص أن يُجْعَلَ لها من ستة مخرج السدس : للم واحدّء 
یقی خمسة لائلتَ لها صحيحٌ» فیضرّب مخرجٌ الثلث ثلاث في ستة 
بثمانية عشو: لم من أصلها التي واحدٌ في ثلاثة بثلاثة» يبقى خمسة 
عشرء للجَدٌ منها خمسةء ثلث الباقي» وللدّختٍ الشقيقة نصفٌ المال 
عة يبقى واحد للاخوة لب غير منقسم» فتضربٌ عد رؤوسهم 
خمسة في أصلي المسألة أو مها ثمانية عشرٌ بتسعين» ومنها صح لام 
لاله في حمسة بخمسة عش وللجدٌ خمسةٌ في خمسةٍ بخمسة وعشرين» 


ولحت الشقيقة تسعة تسعة في خمسة بخمسة وأربعين» وللأخوة لاب واحد 


هذا؛ وبقى ما یسمّی بحساب المواريث» کون فتن بات الحساب 
وباب المتَاسَخات وباب قسمة الترکات» وهذا محلّه کتت الفراتض . 


لا لا لا 


۳۸۹ الملخّص الفقهي (۲) 


باب 
في ریت بالقدیر والاختیّاط 


* ما سبق کله هو حديتٌ عمًا إذا تحمّقٌ موت المورّث وتحتَقٌ 


5 

كذلك وجود الوارث عند عند ت المووّث وهذا واضخ لا إشكال فيه . 
أت 7ا الو ی و ویک مه مه اس لخ إل كه 
لكن هنا حالات يلتبس فیهاللامر؛ فلا تعرف حال المورت 


والوارث؛ فقد يكونٌ لبعض الورثة أحوالٌ تتردّد بين الوجود وَالعَدّمٍ 
وذلك كالحَمْلٍ في البطْنٍ وَالعَرْقَى والهَدْمَى ونحوهم والمفقود» وأحوالٌ 
تتردّدٌ بين 4 الوارث ذكرًا أو کونه نی ودلك كالخشى المشكل 
والنل في 

a‏ العردّد في تلك الأحوال والأصناف من الورثة 
والمورّثين؛ آفردث بأبواب خاصّةٍ تسمّى آبواب التوريث بالتقديرٍ 
والاحتیاط » وهي: 

. بت بات الحشی المُشْكل‎ ٩ 

۲ ويَابُ ان . 


3 
- 


كتاب المواریث : باب في ميراث الحُنْتَى YAY‏ 


ات 


في مِيرَاثِ الخُدْتى 


* فالحُْتَى مأخودٌ من الانختاث» وهو اللَّينُ والتكَشْرُ والتّي 
يقال: نت قم السّقَاءِ: إذا سره هُإلى خارج وشَرِبَ منه. . وهو في 


5 و 1 0 
اصطلاح الفرضیین : : حر له أله رج والة أنثى» + آو لیسر له آله ا 


3 والجهاٹ التي یمکنْ وجوده فيها فيها: ايده والأخه رة وَالعُمُومَة 
والولاء؛ إِذْ كَل واحد من المذكورين یمک كوثه ذكرًا أو كوه أنثى. ولا 
يمكنٌ اَن یون الحْشی ريه ولا جَدّا ولا جَدَةَ؛ لد لو كان 
كڈلك؛ انتب و مشكلاً» ولا یمک كذلك اَن يكونٌ الحُشی 
المشکل زوجًا ولا زوجة؛ لاله لا يصح تزویجه ما دام مشكلا . 


* وقد لق اللَّهُ بني آدم ذكورًا وإنانًا؛ كما ال تعالی : بای 
ر ر ر وس سام سرس ر ی ورس ر کا ا 
اس اتقو ریک ری کتک ین یں وود ق ما زوجها رک ينها رجالا کنیا ردا 4 


[النساء/ ۰۲۱ وقال 0 « کے ماف آلکموت وال لن ما وکا بف 
لمن که اوجھب لس ب لکد 469 [الشورى/ ۲44 


لمن مشا اننثاوبهب 
نس حول سا ل لق مد 


ما و 


ونی فد عل ی أنه لا يجتمع الوصفان في شخص , واحد» وكيف ات 


ع 


ق 


۳۸۸ الملخّص الفقهي (۲) 

ذلك وبیتهما مضادّة؟! وقد جَعَلَ سبحانه وتعالی للتمییز بينهما علامات 

مميّرةء کک 9 
أ 3 0 


علامات مميّرة: 


فمثلا: إِنْ بال من حيثٌ يبول الرجل؛ وَرِتَ ميراتَ رجل» وإِنْ بال 
من حيتٌ تبولُ الأنثى» ور میرات أننى؛ لأنَّ دلالة الب على الذكورة 
ااا من لاضع اللالات وأعتها؛ لوجودها من الصفیر والکبیر؛ 
فبولّه من إحدى الآلتين وحدها يذل على أله من أهلهاء ونکون لاله التي 
لا يول مها بمنزلة المضو الزاقد والب في الحلقة. 

إن بال من الآلتين ممّا؛ اعثْيرَ الأكثر منهماء وإِنْ كَانَ في ابتداء 
الم يبول من آلة واحدة» ثم صار يبول من الآلتين؟ اعتبرنا الآلةَ التي ابتداً 
البول منها. 

فإ اشتوث الالتان في خروج البول منهما وق وكمَية؛ فإنة ينظ به 
إلى ظهور علامة أخرى من العلامات التي تظهر عند البلوغ ويبقى مشكلاً 
إلى انذاك» . لكنه يُرجَى اتضاحٌ حاله عند البُلوغ . 

والعَلامَاتُ التي توجدُ عند البلوغ: منها ما هو خاصٌ بالرجال کنبات 
الشَّاربٍ ونبات اللّحية ة وخروج الم من ذكرهء فإذا تین فيه واحدةٌ من 


هذه العلامات؛ فهو رجلّ. ومنها علاماتثٌ تختصٌ بالتّساءء وهي الحَيْض 
37 و 2 03 

والحبل وتفلك الثد يين» فإذا تبيّن ن فيه علامةٌ من هذه العلامات؛ ؛ فهو أنثى . 
ي فان لم یظهر فيه شيء من علامات الرجال ولا علامات الاناث 


کتاب المواریث: باب في میراث الخُنْتى ۲۳۸۹ 

عند البلوغ؛ بقيَ مشکلا لا يرجّى اتضاحٌ حاله» وللعلماء في كيفية توريثه 

وتوريث مَنْ معه في الحالتين مذاهبٌ: 

یط ا من نصیبه إذا قد در 0 ات إذا 24 نی وان کان 
es‏ 70250 

بالأضن ویوقث الباقي إلى اتضاح حال الخُنئى أو اصطلاح الورثة على 

اقتسامه . 

ن یری نَّ الخنثى المشكلّ يعطى نصفت نصیب ذكر 
وأنثى ان ورت بهما متفا متفاضلاً » ون ور باحد التقدیرین حون الآخر فله 
نصف التقدي یر الذي یرت ٿ به» وهذا الحکم يُعْمَلُ به سواءً كان يُرجَى اتضاحٌ 
لا ای 

ب ومن العلماء مَنْ يرى التفصیلّ» فإِنْ کان يرجّى اتضاحٌ حال 
556 ر م ره و 5-7-5 ر 2 
الختثی ؛ عومل هو اومن مغة بالاضرء فیعطی هو ومن معه المتيقن. من 
میرأثه » ویرقت الباقي إلى اتضاح حاله » ۳ كان لا يرجى تب حاله ؛ 
فلا لخشی یعطی نصف ميراث ذَكَرٍ ونصفت ميراث أنشى لور 
بالتقديرين» وإِنْ ورت بأحد التقديرين؛ أعطيّ نصف ما يستحقّه به واللَّنهُ 


تعالى أَعْلَّم. 


لا لالب 


۷۹۰ الملخّص الفقهي (۲) 
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في میرّاث الحمل 


* قد يكونُ من جملة الوََنَة حَمْلٌ ومعلومٌ حینتذ ما يحصّلٌ من 
الإشكال الناشىء عن جهالة الحَالةِ التي یکونْ عليها من حياة أو موت 
وتعدد 1 و انفراد وأنوثة أو ذکورت والحكمٌ يختلفٌ غالبًا باختلاف تلك 
الاحتمالات» من هنا اهتمّ العلماءٌ رحمهم الک بشأنه» فعقدوا له بابا 
خاصًا في کتب المَوّاریت . 

# والحَمْلٌ: ما يُحْمَلُ في البطن من الولّدء كي : ما في 
بطن الادميّة إذا توفي المورثٌ وهي حاملٌ به» وکان یر أو يُحجَبُ بكلّ 
تقديرء أو يرث أو يُحْجَبُ في بعض التقادير» إذا انفصلّ حيًا . 

# والحَمْلُ الذي يرث بالإجماع هو الذي يتحمّقُ فيه شرطان: 

الط الأول : وجودة في الحم حینّ موت المُورّث» ولو نطفة. 

الط الثّاني: انفصالّه حًا حياة مستقرةٌ؛ لقوله كله: «إذا استهلٌ 
المولودٌ؛ وُيثَّ)ء رواه أبو داود”"2» وثقل عن ابن حبان تصحیحه. 


)١(‏ أخرجه أبو داود من حديث أبى هريرة (۲۹۲۰) [۳/ 778]. وأخرجه أبن ماجه 
من حديث جابر (68١)[7/95؟11.‏ 


کتاب المواریث: باب في میراث الحَمُل ۳۹۱ 
ومعنى استهلال المولود: بكاؤه عند ولادته برفع صوته» وقیل : 
معنى الاستهلال ُن یوجد منه دليلٌ الحياة من بكاء أو عطاس أو حركة» 
ولا ينص ذلك بالبكاء. 
فالاستهلالٌ بعد الولادة دليلٌ على انفصاله حیّا حباة مستقرّة» وبه 
68 تم الشرط الثاني . 
أا الشرط الأول وهو وجوذه في الرّحم حينَ موت المورّث ل 


فیستد فيْسْتَدَقُ على تحققه أن تلذه في الْمُدَّة المُحَدّدَة : للجميل» ولها أقل ولها 
أكثر ر بحسب الأحوال» ودلك ان للحمل ل المولود بعد وفاة المورّث ثلاث 


2 


الحالةً الأولى : نله حيّا قبل مُضيٌ زمن أقلَ مُدّة الحمل من موت 
المورّث؛ ففي هذه الحالة يرث مطلقّا+ لا حيايّه بعد الولادة في هذه 
المُدة دليلٌ على أله كان موجودًا قبل موت المورّث . 

وأقل ُدّة الحَمْلٍ 3 ةُ آشهر باجماع العلماء؛ لقوله تعالی : « وحَلٌ 
رفص ککشون َه [الأحقاف/ ۵ مع قوله تعالى : # چ ولو لدت تن 
هن عون کین 4 [البقرة/ ۰]۲۳۳ فإذا طح الحولان وهما أربعة 
وحشرون شهرًا من ثلاثينَ شهرًا؛ بقي سه هه وهي أقلٌ مدّة الحَمْلٍ. 

الحَالَةُ الثانية : أَنْ نله بعد مُضيّ زمن آکثر مدّة الحَمْل من مَرّت 
المورّث؛ ففي هذه الحالة لا يرثٌ؛ لأنَّ ولاديه بعد هذه الجُدّة تدل على 
حدوثه بعد موت المَورّثُ. 


0 2 


# وقد اختلف العلماء في تحديد أكثر مُدَةَ الْحَمْل على ثلاثة أقوال: 


۳۹۲ الملخّص الفقهي (۲) 

لول : أَنَّ اکتر مدّة الحملٍ سنتان؛ لقول أم المؤمنينَ عائشةً رضي 
الله عنها: (لایمّی الولدٌُ في بطن مه آکثر من سنتين)» ومثلٌ هذا 
لا مجال للاجتهاد فيه؛ فلّه حکم المرفوع إلى الب كلا 

اي : أَنَّ اکتر مُدّة الحمل آربم سنینٌ؛ لأنَّ ما لا نص فيه یرجم فيه 
نی الوجود. وقد جد بعاة الل في بطن أ زان آربع سنین 

لالت : أَنَّ أكثرَ مده الحَمْلِ حمس سنينَ . 

جح الأقوال ‏ وال أعلمٌ ‏ أَنَّ أكثرٌ مدة الیل أربعٌ سنين؛ 
لأنّه لم يغبث بالتحدید دليلٌ» فيرجَمٌ فيه إلى الوجود. وقد وُجد أربع 
مشي اه أعلم . 

الحَالَةُ االله : أن تلدَهُ فيما فوق الحَدّ الأدنی لمدّة الحَمْل ودونَ 
العة اع لها؛ قفي هده الحالة: ان کانت تحت زوج آو سید اي 
هذه المّدّة؛ فاد الحَمْلَ لا يرت من المیّت؛ له غير متس الوجود ين 
موت المورّث؛ لاحتمال 8 يکون من وطء حادث بعد موت المورّث» 
وإ كانث لا توطأ في هذ المُدٍَ لعدم الزوج أو السيّدِ أو غَيبتهما 
أو تركهما الوطء عَجْرًا أو امتناعًا؛ فا الحملّ یرث؛ لأنّه متحمّقُ الوجود. 


# هذاء وقد اتف العلماء على أن المولود إذا استهلٌ بعد ولادته؛ 


مستقر 6 واختلفوا فيما سوق الاستهلال؛ 
كالحركة والرّضَاع أو التنشّس؛ فمنّ العلماء مَنْ يقتصِرُ على الاستهلال ولا 


فقد تحقَّقتْ ولادثه حيًا حياةٌ ' 7 


(۱) آخرجه الدارقطني (۳۸۲۹) [۲۲۱/۳] النكاح؛ والبيهقي (19885) [۷۲۸/۷] 
العدد ۰۳۱ 


کتاب المواریث : باب في ميراث الحَمل ۳۹۳ 
و و 5 35 3 E‏ 5 2 
يلحق به غيره من هذه الآمور. ومنهم من یعمُم فيلحق بالاستهلال كل ما 
دنل على حياة المولودء وهذا هو الراج جح ؛ لاد الاستهلال لا یقتصر تفسیره 
على لصاح فقط » بل يشملل الحركة ونحوّها عند بعض العلمای وحتی 
لو اقتصر تفسيد الاستهلال على الصَّرْتَ والصّرَاخ؛ فان ذلك لا يمنّمُ 
الاستدلال بالعلامات الأخرىء والله أعلم . 


00 لحمل : 


* إذا كان في الورثة حَمْلُّء وطلبوا القسمة قبل وضعه ومعرفة 
ل و عدمّه ؛ فالذي ينبخي ۳0 هذه الحالة ة الانتظارٌ حتى 


ې 
وار 2 3 5 و 2 
نَع I a a a ma‏ رم انا 
بر کب i a E Eras‏ و حوب زه و 


2 فان لم برض الورثة بالتأخير والانتظار إلى وضع الْحَمْل ؛ فهل 
كار ب القن قيلت العلماء ديهم ال ی رف عفر 

القَوْلُ الأوَلُ: أنهم لا يمكنون وذلك للشك في شأن الحمل» 
وجهالة حالته» وتعدد الاحتمالات في شأنه تعددًا يترتب عليه اختلاف كبير 
في مقدار إرثه وإرث من معه. 

القَوْكُ الثّاني: أَنَّ الورئة یمکیون من طلبهم» ولا يجبرونَ على 
الانتظار؛ لأنَّ فيه إضرارًا بهم؛ إذ رُبَمَا يكونونَ أو يكن بعضهم فقراءء 
ومُدَّةٌ الحمل قد تطولء والحمل يُحْنَاط له فیوقّف له ما يضمن سلامة 
نصيبه؛ فلا داعي للتأخیر . 

وهذ! هو القول الرَاجحٌ فيما يظهرٌء لكن اختلفت أصحاب هذا القول 
في المقدار الذي یوقت له؛ لأن الحملّ في البطن لا يَعلّمُ حقيقته إلا الل 


۳۹4 الملخّص الفقهي (۲) 
تتجاذبة احتمالاتٌ كثيرة؛ من حياته وموته» وتعدّده وانفراده» وذکوریته 
وآنوئیته» ولا شك أنَّ هذه الاحتمالات المتعدّدة تؤثّدُ على مقدار إرثه 
وارث مَنْ معه؛ لذلك اختلفوا في المقدار الذي رت للحمل على أقوال: 

لول الأَوَلُ: أله لا ضابط لعدد الحَمْل لأنه لا یلم أكثدُ عدد تحمل 
مرا من الاج لكنْ ينظرُ في حالة ا فَمَنْ 


كاملا ثم يوقفُ الباقي بعد هذه الاعتبارات ؛ إلى ن نشف مر الكل 
والقول لاش لله يعاملٌ الحَمْلُ بالأحظّء ويعامَلٌ الورثةٌ معه 
بالاضن. فيوقفُ للحمل الأكثرُ من ميراث ذكرين أو أنثيين» ويعطى الوارثٌ 


يه الق" م. نصسب فاذا ولد الحما وت آمدم؛ Sl‏ ووه الم قوف ما 
مه ه اليقين من نصبيه E‏ الله من العو ارت ها 


رده 


یستحقه ورد الباقي إن كان أكثرٌ من نصيبه» أو أخدّه كاملاً زن كان فد 
نصيبه » E‏ تیم وج على ای را کم 

القَوْلُ الثَّالتُ: له يوقت للخيل خط ابن واحد او ينف .راحذ: الا 
أك أن الغالب المعماة أن لا كلة الأ آکتر من واحد في بطن واحد؛ فينبني 
الحكمٌ على الغالب» ويأخدٌ القاضي من الورئة كفيلاً بالزيادة على نصيب 
الواحد؛ لأنَّ الحمل عاج ر عن التّظرِ لنفسه» فینظر له القاضي احتیاطا. 

والراجحٌ من هذه الأقو ال ما كان فيه الاحتیاط أكثرّء وهو القول 
الثاني؛ لأنَّ ولادة الاثتين في بطن واحد كثيرةٌ الوقوع» وما زا على 
الاثنين ناد وأخدٌ الکفیل - كما في القول الثالث قد يتعدّف وحتى 


کتاب المواریث : باب في میراث الحَمْل ۳۹۰ 
لو وْجِدَ الكفيل؛ فقد یعتریه ما یعتریه» فيعجرٌ عن التحمُل. فيضيعٌ حى 
الحملٍ إذا تبن أكثرٌ من واحد. 

ای القولالموكع : يُجْعَلُ للحمل ستةٌ تقاديرٌ؛ لأنّه اما 


حیّا حياة مستقر وإما أن ينفصِلَ میا 00 

أن یکت ذکر! فقطء أ ای فط او دكا وای أو د كرون اوا 
توبات یرال لكل میسن وتجری عليها العَمليّةٌ 
الحساییت ویظر فى أحوال الورثة» فَمَنْ كان يرت في جمیع المسائل 


CI‏ ؛ لم تعطه شيئاء ویوقث 
الباقي إلى ایض حال الحَمْلِ كما سبق» وال عم 


لالالا 


۳۹۹ الملخّص الفقهي (؟) 


5 2 


و 00 یر 2 رو 00 
به المنقه د لخد ! مفعول . م٠‏ فقد الش ء: اذا عدمت والفقد : ار 
8 المعقود لغه اسم مععول» من فقد الشيء: ادا عدمه» والفقد : ان 


يطلب الشیء فلا تجدمٌء والمرادٌ بالمفقود هنا: من اتقطع خبره وجهل 
حاله ؛ فلا بدری حي هو أم میت سواء کان سیت + ذلك سفره ۳ حضوره 
قتالاً أو اتكسار سفينة أو آسره في أيدي أهل الحَرْبٍ أو غير ذلك . 

* ولما کان حال المفقو 


0 
00 
1 
1 
ل 


بالنسبة لزوجتهء وأحكامٌ بالنسبة لارثه من غيره» وإرث غيره منه» وإرث 
غيره معه ولم يترجخ أحدٌ الاحتمالين على الآخر؛ كان لاب من ضرب 
د اك ها ده تکونْ فرصةً للبحث عن ویکون مُضیّها بدون 
معرفة شيء عنه دلیلا على عدم وجوده. 

* وبناءً على ذلك؛ اتفقّ العلماءٌ على ضرب تلك امد لكن 
اختلفوا في مقدارها على قولين: 

القولٌ الأَوَلُ: اه یرجم في تقدير المُدّة إلى اجتهاد الخاکم؛ لاد 
اا ا ع إلا بيقينٍ أو ما في 
حكمهء وهذا قول الجمهورء سواءً كان يغلبُ ا السلامة أم الهلاك 


كتاب المواريث: باب في ميراث المفقود 4¥ 
وسواء فقد قبل التسعينَ من عمره أو بعدّهاء فینتظر حتى تقوم بيت بموته 
أو تمضی مه يغلبُ على الظنٌ أنه لا يعيش فوقها. 

القولٌ الثاني : التفصیل» وذلك أن للمفقود حالتین : 

ای : أَنْ یکون الخالب عليه الهلاكُ: كمَنْ يُمْقَدُ في مَهْلَكَةء أو بين 
الصمّينِ» أو في مركب عَرِقَ فسل بعض آهله ومَلّكَ بعض» أو يفقَدٌ من 
بين أهله؛ كان يخرج ج لصلاة ونحوهاء فلا يرجع ؛ فهذا ینتظر أريع 'سنين 
منذ فد ؛ تا میک نها تقد سانجا فانقطاعٌ خبره إلى 
هذه المد ة يغلبُ على الظن أنه غيدٌ < 


حي 


ن يكون الغالتٌ على المفقود السلامة؛ کمن سافرٌ لتجارة 
أو سياحة أو طلب علم فخفي خبرّه؛ فهذا یط تم تسعينَ سنةّ مند 
ولد لأن الخالب أنه لا يعيش آکثر من هذا. 

والراجحٌ هو القولٌ لول وهو لله برجم في تحدید مَُة الانتظار 
المفقود إلى اجتهاد الحاکم؛ لأنّ ذلك يختلفٌُ باختلاف الأوقات والبلدان 
والأشخاص؛ لانّه في زماننا توفرث وسائلٌ الاعلام والمواصلات؛ حتی 
صاز ر العالّم کله بمثابة البلد الواحد» مما يختلفٌ الحال به عن الزمان 
السابتي اختلافا كبيرًا. 

* فإذا مات مورت المفقود في مدّة الانتظار المذكورة: 

 .‏ فان لم يكن له وارثٌ غير المفقود؛ وقفَ جميع ماله إلى أَنْ 

ا 

وان كان له ورثةٌ غيرُ المفقود؛ فقد اختلّف العلماءٌ في كيفيّة 


3 ای ال 


۳۹۸ الملخّص الفقهي (۲) 
مسألتهم على أقوال» آرجشها قول أكثر العلماء: أله یعال الورثة الذينَ مغ 
المفقود با فيعطى كل منهم ارّه المتیشنَ ویوقف الباقي» وذلك بأَنْ 
تفس المسألةٌ على اعتبار المفقود حيّاء ثم قَسمٌ على اعتباره ماه فَمَنْ 
كان يرث في المسألتين متفاضلاً؛ يعطى الأنقض ل 
مساویا؛ يعطق نصييه كاملاً» ومَنْ يرث في إحدى المسألتين فقط 
SS‏ 


مضت 3 انتظاره » ولم يتين آمره؛ فَإنَّه بموته» ا ماله 
الخاصٌٌ وما رقف له من مال مورّثه على ورثته الموجودِين حين الحُكم 
بموته» دون مَنْ مات في مدّة الانتظار ؛ لا الحکم بموت المفقود جاءً 
متأَخُرًا عن وفاة مَنْ مات في من الانتظارء ومنْ شَرْط الإرث حياة الوارث 


لا لا لا 


کتاب المواریث : باب في ميراث العَرْقى والهّدْمى ۳۹۹ 


* هذه المسألة كثيرة الوقوعء > عظيمة الاشکال ألا وهی مسألةٌ 
الموت الجَمَاعِيّء الذي يموت فيه جماعةٌ من المتوارثين» لا يُمْرَكُ من 
السابق بالوقاة لیکو موروثّاء 3 ن المتأخر لیکون وارثّاء وكثيرًا ما يقعُ 
هذا في هذا العصر نتيجةٌ لحوادث الطَرقٍ التي یذهب فيها الجماعاث من 
الناس ؛ كحوادث السيارات والطائرات والقطارات» وكذا حوادث الهدم 


والحریق والعَرّقٍ العف في الحروب» وغیر دلك. 
3# فاذا حَصّلَ شيء من ذلك؛ فلا یخلو الأمرٌ من خمس حالات: 
الحالة الأولى: أَنْ یمن الجماعة مات أفرادُها جميعًا في آن واحد 
لم يسبق أحدُهم الاخر؛ ففي هذه الحالة لا توارتٌ بينهم بالاجماع؛ لاد 
من شرط الارث تحقّقَ حياة الوارث بعد موت المورّث وهذا الشرط 
مفقودٌ هنا. 


الحالة الثانيةٌ : نیعم تخر موت أحدهم بعینه عن موت الاخرِ ولم 


۳۰۰ الملخّص الفقهي (۲) 
یس + فالمتأخرُ یر المتقدع بالاجماع؛ لح حياة الوارث بعد موت 
المورّث 

الحالةٌ الثالثة: أن یأر موت بعضهم عن موت البعض الاخر 
من غير تعيين للمتقدّم والمتأخر. 

الحالة الرابعةٌ: أن یم تخر موت بعضهم عن موت البعض الا خر 
ماتوا متفاوتينَ 

* ففي هذه الْأَحوّال الثلاث الأخيرة مجال للاحتمّال ومسرحٌ 
للاجتهاد والنظر » ا ا ا فيها على قولين: 


کا یر 
القول الابل: عد 
ا 


عباس رضي ال عنهم وقالَ به الأئمة الثلائة ئة (أبوحنيفة ومالك 
والشافعيٌ)» وهو تخريجٌ في مذهب أحمد؛ e‏ : ی 
حياة الوارث بعد موت المورّث» وهذا الشرط ليس + بمتحقتي هْنَاء بل هو 
مشکولٌ فيهء ولا توریث مع الشكٌ ولان قّی وفعة لا وقَتْلَى وقعة 
صِفْينَ وقتلی الحَرة لم یور بعضهم من بعض . 

لول الثاني : أنه يورت كل ) واحد من , الآخرء وهو قول جماعة من 


ا سن 
2 4 کرو 

الصَّحَابة رضي الله عنهم؛ منهم عمرٌ بن الخطّاب وعلی رضي ال 
3 2 


کتاب المواریث : باب في ميراث الفرّقی والهّذمى ۳ 


کل منهم کانث ثابتةٌ بيقين» والأضلٌ بقاؤها إلى ما بعد موت الْآخَرء 
ولا عمرٌ رضي ال عنه لما وقع م الطاعونٌ ف الخدم جَعَلَ آفل البیت 
يموتون عن آخرهم» فكب بذلك إلى عمر. نامر أن وَرُنُوا بعضهم من 


و (۱) 
بعض ‏ ۰۰ 


ويُشترط للتوريث أَنْ لا یختلف ورثة الموتّی المشتبه في ترا 


موتهم» فيدّعي ورن كل میت تخر موت مورثهم وليس هناك بِيّنة؛ فإنهم 
حینثذ یتحالفون» ولا توارث. 


بع مات معه في ا وذلك 0 1 تم مات ت ار 


ساس 


مه امال هده القسمّة؛ ؛ قِسَمْتَهُ بين ورثته الأحياء لقا دون مَنْ مات 


معه؛ ثلاث ما نفسه» ثم تفکس العملية مع الْآخَرِء فتفرضه مات 
وَل وتعملّ معه ما عمِليّه مع الأوّل. 

4 ا المَسْألةِ هو القول الأَوَلُء وهو عَدَمٌ التوازت؛ 
لا الارت لا يثيْتُ بالاحتمال والشلكٌء وواقمٌ الموتّى في هذه المسألة 
مجهرل ا کالمعدوم» وتقدمٌ موت أحدهم في هذه الحالة 
مجهولْ؛ فهو کالمعدوم وایضا اسراف انما خسن لله الكو خليفة 
للمیت يتح بماله يعد وهذا مفقودٌ هناه مع ايارم علی القول بتواژثهم 


(۱) آخرجه بمعناه: ابن أبي شيبة (۳۱۳۳۷) [۲۷۹/۹] الفرائض ۰۷۳ 


)۲( الملخّص الفقهي‎ e 


من التناقض ؛ ان توريتٌ أحدهم من صاحبه يقتضي أنه محر عنه بالوفاة 
وتوريتٌ صاحبه منه يقتضي أنه متقدّمٌ فیکون كل واحد منهما متقدّ 
متأخرا! 

وعلی هذا القول الراجح ‏ وهو عدم التواژث - یکون مال کل منهم 
لورتته الأحياء فقط دون من مات معه؛ عملا باليقين» وأبتعادًا عن 
الاشتباه» واللهٌ أعلَمُ. 


لا لا لا 


کتاب المواریث: باب في التوریث بالرّدٌ ۳.۳ 


باب 
في التَّوْرِيتْ بالرد 


وا في اصطلاج الفرضيين : : هو صرف الباقي من التركة عن 
فروض الورثة ‏ إذا لم يكنْ هناك عاصبٌ یستحقه - إلى آصحاب الفروض 
ِقَدْرٍ فروضهم . 

* وذلك أن الله سبحانه در فروض الورثة بالتصف والربع والئمن 
ال لت والسدس» وین كيفية تورث العصبة من الذكور 
والإناث» وقال الب كله : «الحقُوا القرائض بأهلها؛ فما ب بقی فلاولی 
رجل ذکرٍ»۳؟؛ فکانٌ هذا الحدیث الشریف مبیّ للقرآن» وربا للورثة 
بنوعیهم: أصحاب الفروض والعَصَبَابِ» فإذا جد أصحابٌُ فروض 
وعصبة+ فالحكمٌ واضمٌ» ذلك بان يعطى ذوو الفروض فروضهم» 3 
بقيّ بعدّها یی للعصبة» وف لم يق سي سقط الب عملا بهذا 
الحدیث الشریف ۰ ون وجد عصبةٌ فقط؛ أخذوا المالَ بالتعصيب على 
عدد رژوسهم . 


(۱) تقدم (ص۲۳۷). 


۳۰ الملخّص الفقهي (۲) 

# نما الاشک ال فيما إذا جد صحاب فروض لا تستخضرق 
فروضهم التركةء ولم يوجَدْ عصبةٌ يأخذود الباقي؛ فالباقي فى ذا الالة 
یرد على آصحاب الفروض بِقَدْرِ فروضهم؛ غير الزوجين؛ وذلك للأدلة 
الاتية : 


1 4 میم 


أولاً: قوله تعالى: جرا العام متسب سم وق يض ف کلب أله 4 
[الأنفال/ ۰۲۷۰۵ وأصحابٌ الفروض من آرحام المیت؛ فهم أولى 
بماله» وأحق من غيرهم . 

ثانيًا: قول النبی كل: «مَنْ 
ء ری( i‏ 


57 و ىن ادير 0 
ومسلم 3 وهذا عام في جمیع | لمال ل الدي يتركه المیت» ومنه ما يبق 


بعد الفروض» ةم لاه من مال مورّثهم . 


5 
اخ 
۹ 


؛ فهو لورئته»» رواه البخا ری 


ثالمًا : جاءَ في حدیث سعد بن بي وقاص رضي الله عنه؛ أنه قال 
لبي يل لما جاءه يرنه من امرض ایا رون الله إنه لا يرشي 
إلا ابنة لیا ولم ينكز عليه انب يك حَصْرَ المیراث في بنتهء ولو كان 
ذلك خطاً لم ية يقره ؛ فدلٌ الحديثٌ على أَنَّ صاحب الفرض یأخذ ما بقي بعد 
فرضه إذا لم يكنْ هناك عاصبٌء وهذا هو الردٌ. 

* والذین يُرَدُ علیهم هم : جميعٌ أصحاب الفروض؛ ماعدا 


الزوجین ؛ ان الزوجين قد يكونان من غير ذوي الأرحام؛ فلا يَدْمْلانَ في 


)١(‏ متفق عليه من حديث أبي هريرة : البخاري (5۷۳۱) [۱۳/۱۲]؛ ومسلم 
‘IY ICID‏ 
(۲) متفق علیه وقد تقدم (ص۲۱۹). 


كتاب المواريث: باب في التوريث بالود e‏ 
دنس سس سس 


عموم قوله تعالى: واولا ار یم زک ینض في کلب یر 4 
[الانفال/ ۷۵]. 
وقد اتفق ى امل العلم عن لایر على الزوجين؛ إلا ما روي عن 
عشمان رضي ال عنه ؛ أنه رد على زوج؛ وهذا يحتمل أنه أعطاةٌ لسبب 
غير الردٌ؛ ككونه عصبة أو ذا رَحِم فأعطاه من أجل لك لا من أجل 
ارك وال أَعْلَم . 


دا نا لا 


۳۰۹ الملخّص الفقهي (۲) 


كعات 


فى میرّاث ذوي ل م 


ذوو لحم في اصطلاح المَرَضبِينَ : کل قريب لین بذي فرض ولا 
عصبة . وهم على سبيل الإجمال أربعةٌ أصنافٍ: 

الصف الأول : مَنْ ينتمي إلى المیت» وهم أولادٌ البنات وأولاد 
بنات البنينَ وان نزلوا. 

لس الّاني: مَنْ ينتمي إليهم الميتُ» وهم الأجدادٌ الساقطُونَ 
والجدَّات السواقط وان علوا. 

الصَْفُ الثَالتُ : مَنْ ينتمي إلى أبوي الميت» > وهم م ولا الأخوات» 
وبناث الإخْوَةء وأولاة الإخوة لذ ومَنْ يُذْلِي بهم وان نزوا 

الصف الرَابِعٌ : مَنْ ينمي إلى أجداد المیت وجَداتهء وهم : : الأعمام 
للام والعکَاتٌ مطلقاء وبنات الأعمام مطلقّاء :والخووله مطلقاء وان 
تباعَدُواء وأولادهم ون نزلوا. 


| الا ۱ اذ OR‏ 


E E 4‏ 
ع هذه أصنافهم على سبیل الإجمال» وهم يرثون إذا لم يوجد احد 
من أصحاب الفروض غير الزوجين» ولم يوجد أحد من العصبة» وذلك 
لأدلةء منها: 


کتاب المواریث : باب في میراث ذوي الأرحام ۳۷ 
أولاً: قوله تعالی: ور لسار ده تسم رل بعش في کلب ۲ 4 
[الأنفال/ ۷۰ + أَيْ: بعضهم أَحق و e‏ الاخر في حكم الله 


ثانيًا : عمومٌ قوله تعالی : رال تیب ور یمان وود ور 
تیب ميا َك الْوَلِدَانِ الامو 4 [النساء/ ۰۲۷ + فلفظ الرّجال والنّساءِ 
والأقربين يشمُل ذوي الأرحام» ومّن اذَعَى التخصیص ؛ فعليه الدلیل. 

الا : قول الرَسُول كي : «الخالٌ وارث مَنْ لا وارتٌ له»» روا أُحمدُ 
و داوة وان ماجه والترمذي ۲ وقال: (حديتٌ حسر) . 


۱ 


كر لكك كاعد عم الوارث بالفرض 
أو التعصيب» وهو من ي الأرحام» یلق به یره منهم . 


جماعة من الصَحابف منهم عم وعليٌ رضي الللة عنهماه وهو مذهبٌ 
الحنابلة والحنفية» والوجة الثاني في مذهب الشافعية إذا لم ينتظمْ بت 
المال. 


# وقد اختلفت القاتلون يتوريث ذوي الأرحام في كيفيّة توريثهم 
على أقوال» آشهرها قولان: 
الق لول : ام یرون بالتَريلٍ؛ بان يرل كَل واحد منهم منزلة 


(۱) أخرجه من حديث المقدام : أبو داود (۲۸۹۹) [۲۱5/۳] ا وابن ماچه.. 


(55؟) [۲۷۱/۳] الديات ۷. وأخرجه الترمذي من حديث عمر (۲۱۰۸) 
١! 1‏ ؟؟ . وأخرجه أيضًا من حديث عائشة (۲۱۰۹) [6/ 14۲۲ 


۳۰۸ الملخّص الفقهي (۷) 
02 دی به » فیجعل له نصیبه ؛ فأولاد البنات وأولاد بئات البنین بمنزلة 
أمهاتهم» والعمٌ لم والعَمّاتُ بمنزلة الأب» والأخوال والخَالاتٌ وأبو الم 
بمنزلة الم وبناثٌ الإخوة وبناث بنيهم بمنزلة آبائهنٌ. . . وهكذا. 


0 


7 ا 92 ر 3 
والقَوْل الثاني : أن توريتٌ ذوي الأرحام كتوريث العصَبَات فيقدّمُ 


1 
کتاب المواریث : باب فى میراث المطلّقة ۳۰۹ 


نات 
و تا 
مش وی د 
في میرّاث | 8 


3 


* من المعلوم أَنَّ عَقْدَ الزوجية هو مما جعلّه الله سيبًا من أسباب 
الارث؛ حيث یقول جَلّ شأنه: < هه وکسم نتف اکر زبس 


4 
سو و مر وم E BE E SK‏ کرم م ai‏ شاع e‏ 3 
يك رجح ری و ولد قان ن ڪان لبن ولد Oe‏ 
#2 مره خم ٤ص‏ مر يو مه 
بویرک ھا او دنب ولرک از E‏ گم ڪن لَك ولد کان 


ر 


وو دع هم شع فق ا ی 4 
كان کم و سم تا من بد وص يتر وضوک بها أو 
تن 4 [النساء/ ۱۲]. 

* فما دام عَقْدُ الزوجية باقيًا؛ فالإرثُ باقی؛ ما لم يكن هناك مانعٌ 
من موانع الارث. 

# واذا خُلَّ عقدُ الزوجية بالطلاق لا كاملا - وهو ما یستی 
بالطلاق البائن - فإنه ينتفي الارث؛ لاه إذا عدع السببُ؛ عُدع المسيّبُ؛ 
إلا آنا ذ تكون هنال ملابساتٌ حول SS e‏ 
SS 2‏ 


02 
١ 
إت‎ 


۳۹۰ بسانت ال 
لوغ الأول : المُطَلَقَة الَجْعِيَةُ سواء حَصّلَ طلاقها في حال صحة 
المُطلّقَ أو مرضه . 
الثاني : المُطَلََُّ البائنٌء التي حَصّل طلائها في حال صِكَّة المطلّق. 
الدَّلِتُ: افطل لباتن التي حَصّلَ طلاقها في حال مرض موت 


5 ۳ 1 
لعدّة؛ لانها زوجة» لها ما للزوجات ما دامت في العدة. 


٭ والمطلَقَةٌ البائ في حال الصَّحّة لا رث بالاجماع؛ لانقطاع صِلَةِ 
الزوجية؛ من غير ثم تلحَقُ الزوج في ذلكَ» وكذا إذا حَصَلَ هذا الطلاقٌ 
في مَرَضٍ ھک 

* والمطلَقَةُ 00 ض الوج المخوف» وهو غيرٌ متهم بقصد 


صر 
۸ 
بكب 


7 


2 
وه 0 


2 والمطلمَة البائنّ في مرض الموت المخوف» إذا كان الزوج منّهُمًا 
ققد ری فإنها رت في العدّة وبعدّها؛ ما لم 
تتزوج أو ترتدٌ . 

والدلیل على توریث المُطلّقة طلاقًا بائنًا ثم فيه الزوجٌ: ان 
عثمان رضي اللَّلهُ عنه قضی بتوریث زوجة عبد الرحشن بن عوف 
رضى الا ده وقذ طلّقّها فى مرض موته فبگها» واشتهر هذا 
(۱) آخرجه من طریق عبد الله بن الزبیر : الدارقطتي (4۰۰۵) [۳۵/4] الطلاق. وکذا 


أخرجه من طريق طلحة بن عبد الرحمن بن عوف (۶۰۰۱۷) [۳۱/۶] الطلاق . 
وأخرجه ابن أبي شيبة (۱۹۰۲) [۱۷۱/4] الطلاق ۲۰۰ . 


کتاب المواریث : باب فى میراث المطلّقة ۳۱ 


القضاءً بينَ الصَّحَابَة» ولم يكر مم قاعة سَد الذرائع . 


لأنَّ هذا المطلّقّ قَصَدَ قصدًا فاسدًا في الميراث» فعومل بنقيض 
دی وهذا المعنى لا ينحصر في زمن العدَّة حتى يُقْصّرَ التوریث على 
زمن العِدّةء وال أْلم. 

# ويتوارثُ الزوجان بعقد ع إذا مات أَحدُهما قبل م 
وَالحَلوَة؛ لعموم الآية الكريمة» وهي قوله تعالّى: «# وڪم نبا 


کرت ارب . . ۰ [النساء/ ۰]۱۴ إلى قوله: لوھ ليع یا معا 
تم ا 1۲ الآية؛ لأنّ علاقة الزوجيّة علاقةٌ وثيقة 
وشريفة؛ يرب عليها أحكامٌ» وتبنی عليها مصالح عظيمةء فجعل اللَّهُ 
لکل منهما نصيبًا من مال الأخر إذا مات؛ كما جعَلَ لأقربائه» وهذا مما 
یود على الرّوجِينٍ أن ينظرَ كل منهما إلى الاخرٌ نظرة احترام وتوقيرٍ . 

وهده ۾ هي أحكامٌ الاسلام کل خی د وبرکت فسال نله سبحائه 
وتعالى أن يثنا عليه ویمیتتا عليه . 


لا نالا 


۳۲ الملخّص الفقهي (۲) 


المَسألة الأولى ی 
اختلف العلماءٌ في هذه المسألة على أربعة أقوال: 


الأول: أله لا ت راك بن سم رک مطلفًاء وهو قول أكثر 
أهل العلم؛ لقوله بل : «لا يَرِتُ المسلمٌ الكافرّء ولا الكافرٌ المسلم»؛ 


القول الثاني : أله لا تَوَارْتَ بین مسلم وکافر إلا بالولاء؛ لخدت 
1 یرت المسلمٌ النصراني ؛ إلا أن یکون عبدّه أو مته رواه الدارقطني۲)؛ 


(۱) متفق عليه من حديث أسامة بن زید: البخاري (59514) [۹۱/۱۲]؛ ومسلم 
۲۰۳/۱۱ 

(۲) آخرجه الدارقطني من حدیث جابر (4۰۳۹) [4۱/4] الفراتض؛ وذکر أنَّ 
ار مو المحفوظ: 


4 


کتاب المواریث : باب في التوارث مع اختلاف الدّين ۱۳ 


E 
0 


فهو يذل على ٍرث المسلم لعتيقه النصرانيٌ» ویقاس عليه العکسن وهو إرث 
النصرانيّ ‏ مثا - لعتيقه المسلم . 


+ او 


القَوْلُ الثَالتُ: أنه یرت الكافرٌ من قریبه المسلم إذا سم قبل شمه 
التركة؛ لحديث: : كل سم سم في الجاهليّة؛ فهو على ما فیس کل 


E 


قنم آذرکه كه الإسلامٌ؛ فإنه على ما تسم حم ۱ فالحدیث يَدُلُ عل أله 


للم کار بل قشم ميراث مووثه المسلم؛ ورت . 

القَْلُ الرابع: أنه يرت المسلم من الكافرٍ دون العکس؛ لحدیث : 
«الإسلامٌ يزب ولا ينص ۲ » وتوريثٌ المسلم من الکافر زیادث وعدم وريه 
منه نقص نّء والحديث يدل على 97 الإسلامَ يَجِلبُ الزيادة ولا یجلبٍ النقصّ . 

والراجح ا أعلمُ القولٌ الأول وهو عدم التوارّث بين 
المسلم والكافر؛ لصحة لصحة دليله وصراحته؛ بخلاف بقيّة يد الأقوال؛ فان أدلتها 
إا غيرٌ صحيحة واما غيرُ صريحة؛ فلا تَُارِضٌ دلیلٌ القول الاو . 
المَسْأَلَةُ اللَانيةٌ : تواْث الکمّار بعضهم من بعض : 

للکمّار حالتان : 

الحالةً الأولى : أن یکونوا على دين واحد؛ کالیهودی - مثلاً ‏ مع 
اليهوديٌ» والنصرانيٌ مع النصرانيٌ؛ ففي هذه الحالة لا حلاف في إرث 
)١(‏ أخرجه من حذيث ابن عباس: أبو داود (55154؟) [9/ 777]؛ وابن ماجه 


۲۲۲۱/۳1 (YA) 
.]۳۳۸/۳[ )۱۲۱۰۳( آخرجه البيهقي من حدیث معاذ‎ )۲( 


۳14 ۱ الملخّص الفقهي (9) 
الحالةٌ الثانية : أن تختلفت آدیانهم؛ كاليهود مع النصارى أو المجوس 
أو الوثنيينَ؛ ففي هذه الحالة اختلت یه سكع E‏ 
بعض » ومبنى الاختلاف هو: هل الکفر مله واحدة أو ملل متعدّدةٌ؟ 
اختلفوا في ذلك على ثلاثة أقوال: 
القول الآولُ: الكفرُ مله واحدةٌ وهو قول الحنفية والشافعية (مع 
اتحاد الدّارک ورواية في مذهب الحَتابلة» وهو قول اليجدهور: ا 
بجميع أشكاله واختلاف نله مله 0 فيتؤارث لکا بعضهم من 


بعض دون نظر إلى اختلاف دياناتهم؛ لعموم النصوص في توارّث الآباء 


8 


=n 


5 


والأبناء؛ فلا یم من عمومها إلا ما استثناه انشارغ» ولقوله تعالّی: 
e‏ 1 ال 


القولٌ اللَالتُ: أَنَّ الكفر مَل متعدّدةٌ؛ فلا يرت هل كل ملة من هل 
الملَة الأخرَى ؛ بدلیل قول ال بو تاغل ىك را 
أحمد وأبو داو ولتت وابنُ ماج 

ولعلّ هذا القول هو الراجخ ؛ لهذا الحديث» وهو نص في مَل 


الَرَاع ٠‏ ولعدم التناصرٍ ب بين أَهْلٍ الملل؛ فلا توارت بینهم؛ كالمسلمينَ مع 
(۱) أخرجه من حديث عمروبن شعيب عن أبيه عن جده: أبو داود (۲۹۱۱) 


[۰۲۲۲۱/۳ واللفظ له؛ وابن ماجه (۲۷۳۱) [۳/ ۳۲۲]. وأخرجه الترمذي من 
حديث جابر (۲۱۱۳) .]٤۲٤ /٤[‏ 


کتاب المواریث : باب في التوارث مع اختلاف الدّين ۳۱۰۵ 
ولاه له قد تعازض موجبٌ الإرث مع المّانع من الارث وهو اختلاف 
ين؛ لاو اختلافٌ الدّينٍ يوجبٌ ب المباينة من کل وجهء فقوي المانع » 
7 مُوجب الارث. فلم يَعْمَل المُوجِبُ؛ العام الماع . 
والذین یرون أَنَّ الکفر مله واحدةٌ يرون أنّ اختلاف الدار مانم من 
تواژث بعض الما من بعض ؛ دم لتَنَاصْرِ والتاژر بیتهم» وهذا المعنی 
و مع اختلاف الل ؛ فعلی هذا القول : الذي یظهر لنا أ الراجح أنه 


5 


الاي 


نه الميد و 


9 3 أو قريبه المجوسي أو و الوثنيّ » 
ولا يرث الوثنيئٌ _مثلاً ‏ قريبه اليهوديٌّ» وإنما يتوارثُ اللْصَاريٍ فیما 
بينهم» واليهودٌ فيما بينهم» والمجوس فيما بينهُّم» وكذا بقيّةٌ الم 
الکفریّت واللَهٌ أَعلَم . 


لا لا فا 


۳۹۹ الملخّص الفقهي (۲) 


2 
ره“ 


۵ منها : قتل الوارث لمورّثه؛ وذلتك 


0 


وب مه الذريعة؛ 0 
لجل الحصول على ماله» والقاعدة المعرؤقة 2 أن من تمك 2 
أوانه ؛ رم و 

* وحِرْمَانٌ القاتل من الميراث مُجْمَعٌ عليه بين أَهْلِ الم في 
الجَمْلَة E EG‏ 

- والصحيحٌ من مذهب الشافعيٌ ونه الل ان القاتل لا ۳ 


(۱) أخرجه من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه؛ عن جده: أبو داود (4851) 
31 ؟؛]؛ وابن ماجه (5547؟) [۳/ ۲۷۷] الديات ۱۶ واللفظ له 

(؟) أخرجه بهذا اللفظ وجادة: أبو داود من حديث عمرو بن شعيب (4014) 
37 الديات ۲۰. وأخرجه بنحوه من حديث أبي هريرة: الترمذي 
(۲۱۱) 8/41 ؟4]؛ وابن ماجه (544؟) [۳/ ۲۷۷]. 


کتاب المواریث : باب في حکم توریث القاتل ۳۷ 
بحالء أيّا كان نوغ القتل؛ لعموم قوله يلِ: «لا يَرثُ القاتل شیتاه» ولا 
الال رم نالرات تلا بعل القع ذريعةً إلى استعجال المیراث» 
فوجَبَ أَنْ يُخرَمَ بك حال؛ لکشم الباب. 

فعلى هذا لا يرت کل مَنْ له مَدْخْلٌ في القتل» ولو كان بحقٌ؛ 
کالمقتّصل» ومَنْ کم بالقتل؛ كالقاضي» وكذا الشاهد» وحتى لو كان 
القتل بغيرٍ قَضْدِءٍ كالقتلٍ الذي يحصّل من نائم ومجنون وطفلٍ» وكذا 
لو كان القتل ناتيججًا عن فعلٍ مأذون فيه شرعًا؛ كالمؤدّب والمداوي إذ 
ترك لب على التأديبٍ واللاج موث المؤدٌبٍ والمعالج . ۱ 

مد وذهب الحنابلة إلى أَنَّ القت الذي يمت تع الارث هو القتل بغير 
وم وهو ما وَجََبَ ضمانة بقود أو دية أو کَارة؛ كالقتلٍ العَمْد وشبّه 
العمد والعطا وما جری مجراة کالقتل بالسبب. + من الصبي 
والمجنون والنائم . وما لین بمضمون بشيء مما کر فانه لا يمنع 
المیرات؛ کالقتل قَمَاضًا ارخذا آو دنا عن النفس» و كان القاتل عادلاً 
E‏ كان القتلُ ناتجّا عن قعلي مأذون به شرعًا؛ كالتأديب 
والعلاح. 

5 وکذا مذهب الحنفيّة. إلا أنهم اعتبروا القتلّ بالتسیّب لا یمنع 
الميراتٌ؛ كما لو حَفَرَ برا أو وضع حجرًا في الطريق» فيل بذلك مورف 
وكذا القت بغیر قصدٍ لا یمن الميرات؛ کالقتل من الصبيٌ والمجنون. 

- وعنة المالكيّة أن القاتلَ له حالتان: 


A 


الحالة الأولى : أن يكرك فتل مورت عدا عدوانًا؛ ففي هذه الحالة 
لا یرت من مال مورّثه ولا من ديته . 


۳۸ الملخّص الفقهي (۲) 

الحالةٌ الثانيةٌ: أن يكونّ قَتَلَ مورّه خطأً؛ ففي هذه الحالة یر من 
ماله» ولا يرث من ديته» ووجه توريثه من المال عندّهم في هذه الحالة: أنه 
لم یتعجله بالقتل» ووجه کونه لم ينك من الدیة: لها رايا عليه .ولا 
معنی لکونه یت من شيءٍ يجب عليه . 

# وباستعراض هذه الأقوال نجذٌ القول الوسط منهاء وهو أن القتلّ 
الذي يوجبٌ الضمانَ على القاتل يمنمٌ الميراتٌ» والقتل الذي لا یوج 
الضمانٌ على القاتل لایمتع الميراتٌ ؛ كما قال به الحنابلة والحتفية؛ لأنَّ ما 
أوجب الضمانٌ يكن القاتل فيه غير معذور ومتحمّلاً لمسوولیته. فيترئبُ 
على ذلك حرمَائّه من الميراث» وما لا یوج الضمانٌ يكونُ القاتل معذورًا 
فيه وغیر مشعكل لمسوولیته؟ فلا یمه من المیراث . 

ولو عملنا بقول الشافعية» فجعلا کل قتلي يمنعٌ المیراث؛ لكان ذلك 
سببًا لعدم إقامة الخدود الواجبةء ولعدم استیفاء الحقوق كالقصاص ونحوه . 

فعلی هذا يكونٌ عمومٌ قول الرسول کق: «ليسّ للقاتل ميراتٌ» : 
مخصوصًا بما إذا كان القتلّ بغير حقٌّ وغیر مضمون» وال تعالى أعلمٌ . 


لا لا لا 


۳ 


3% باب في عفد الاح وأركانه وشروطه . ۱ 
3 بَابٌ في الکفاءة في النگاح . 
2 باب في المُحَرّمَاتِ في التکاح . 
ا الک 
3 باب في الشرُوط في ا اج 


۱ * با في آخگّام الخطة . 
1 


اه 
2 باب فيما يُسْقط نفقة الرّوْجَة وقنمها . 


کتاب التكاح : باب في أحكام النكاح ۳۳۱ 


2 وه 


لس 
1 
o‏ 
۳ 2 
تمهيك : 
١‏ ی رود ا ا ع امه ۳ 
هلا الم وه ض وع له هم ة بالغةء جعلت الفقه لفقهاء يمجعأ ون له في 


مصنفاتهم مكانًا رَحَبّاء يفصّلون فيه أُحكامّه وت شون فيه مقاصده 
وآثارّه؛ لاه مشروغٌ في الکتاب والشنة والاجماع : 

قال ال تعالی: « انش ما ما طاب لک من السك می وشت ونيم 4 
[النساء/ ۰]۳ ولما ذكر النساءٌ اللاتي يحرم التزوّج منهنّ؛ قال تا 

« وال کم ما واه 5 کم أن 1 َو غو امو لم حصن عو عار مسد ی 4 

[النساء/ ۲۶]. 

والنبیخ بيا حت على الزواج ورعُبَ فيه فقال: «يا مَعْشَرَ الشباب» 
من استطاع منكم البساءَة؛ فليسزوج؛ فإنّه أفض للبصرء واحصسن 
للفرج. ۰۳:۰۰ وقال عليه الصلاةٌ والسلامٌ: «تزوّجُوا الوَدُود الوَلُود؛ فائي 


(۱) متفق عليه من حديث ابن مسعود: البخاري (05055) [۱4۱/۹] التکاح ۳؛ 


فس الملخّص الفقهي (؟) 
مكائرٌ بكم الأممَ یوم القيامة»“. 
* والنكاح يتردّبُ عليه مصالخ عظيمة : 


- منها: بقاءٌ انسل البَشْرَئٌء وتكثيرٌ عدد المسلمينَ» وإغاظة 
الكَمًار بإنجاب المجاهدينَ في سبیل اللله والمدافعينَ عن دينه. 


بت ومتها: إعفافٌ الفروج » واحصائها؛ وصیانتّها من الاستمتاج 


- ومنها: قيامٌ الزوج على المرأة زمیج والانفاتی؛ قال تعالی: 
ال مورت عل اه یکا قصل الله بے عل بقض ویم انوا ین 
مولو [النساء/ 4 "]. 

سا ومنها: حصول سکن الاين بِينَ الزوجین» وحصولٌ 00 : 
النفسيّة ؛ قال تعالّى: : وین ییآ کر تن شیک زج[ لت کنو 
لها [الروم/ ۰]۲۱ وقال تعالى: « #هْوَالرّى تک من نيس ی 


وجل اروها لب ربا > [الأعراف/ ۱۸۹]. 


- ومنها: أله حمايةٌ للمجتمعات البشرية من الوقوع في الفواحش 
اللي التي تهدِم الأحلاق وتقضي على الیل 

- ومنها: حفظ الأنساب» وترابط القرابة والأرحام بعضها ببعض» 
رام ار الشريفة الي كيو ها الرحمً ول ولا على ال 


(1) آخرجه من حدیث معقل بن یسار: أبو داود (۳۲۲۷) [۳۷۳/۳]؛ والنسائي 
(+e)‏ [۳۷/۲]. 


کتاب التکاح : باب في أحكام النکاح ۳۳۳ 

- ومنها: ارف ببني الإنسان عن الحياة البهيمية إلى الحباة 
الإنسانية الكريمة . 

إلى غير ذلك من المَصّالح العظيمة التي تترئّبُ على التّكاح الشرعيٌ 
الشریف النظيف» القائم على کتاب اللله وسنة رسوله 4ل . 

3# والتكاحٌ عَفدٌ شرع يقتضي حل استمتاع.كلٌ من الزوجین 
بالآحَرِء كما قال النبئ يلِ: «استوصوا بالنساء خيرا؛ فَإنّهُنّ عوان 


سے 


* وعد التّكاح ميثاقٌ بينَ الرّوجين؛ قال تعالى: «وَحَدْسَت 
منم مما لیا )€ [النساء/ ١؟]؛‏ فهو عَقَدٌ يوجبُ على کل من 


الزوجين نحو الآخر الوفاء بمقتضاه؛ قال تعالى : کاب الذي اموا اوا 


اَلْمُقُودِ4 [المائدة/ .]١‏ 


1 2 ۳ 
أ ید الم رالات ال 1 


# ويباح لمن عنده المقدرة واا من الَف أن يتزوّجَ بأكثرٌ من 
واحدة؛ قال تعالی : نکاما طاب لک لس مق وکت ونیم ين ف أيه 
رده أو [النساء/ ۰]۳ والعَدْلٌ المطلوبُ هناء هو العَدْلُ المستطاغ 
وهو: التسوية بِينَ الزوجات في النفقة والكسُوّة والمَشکن والمبيت. 

* وإباحة تعدّد الرَّوْجَات من محاسن هذه الشريعة وصلاحیّتها لكل 
زمان ومکان؛ لما فيه من المصالح الطب لاال والنّساءِ والمجتمعات: 


(۱) آخرجه بهذا اللفظ ابن ماجه من حدیث عمرو بن الحوص (۱۸۵۱) [4۰۹/۲] 
التكاح ۳؛ والترمني (۳۰۹) [ه/ ۲۷۳] التفسیر .٩‏ 
(۷) آخرجه مسلم من حديث جابر الطویل في صفة الحج (۲۹۶۱) [4۰۲/4] 


. ۱٩ الحج‎ 


۳۲۶ الملخّص الفقهي (۲) 

ت لاله من المعلوم كثرة عو الساء عن عد لرجالمع:ما يعتري 
ل من الأخطار التي تقل ملم كأخطار الحروب والأسفار» مما 
ینقرض معه كثرةٌ الرجال» ويتوثّدُ به عددٌ النساءء فلو فصر اليَجُلُ على 
واحدة؛ تعطّلَ كثير من النساء. 


- وكذلكَ معروفٌ ما يعتري المرأة من الحَيْضٍ والتفاس؛ فلو من 
الرجل من التروّج بأخرى ؛ لمَرّت عليه فتراتٌ a‏ 
ولا 
وات 


6 


- ومعروف. أن د الاستمتاع بالمرأة استمتاعًا كاملاً ومثمرًا ينتهي 
بيلوغها د سِنّ اليأس» وهو بلوعٌ الخمسينَ من عمرها؛ ۽ بخلاف اج ؛ فال 
تستمر ۶ صلا للاستمتاع والإنجاب إلى سن ن الهرّمء فلو فصر على 
واحدة ؛ لفات عليه خير کثیر وتعطّلَتْ عنده منفعة الإنجاب وال . 


- اضافةً إلى أله إذا كان من المعلوم أَنَّ عده النّساءِ يزيد على عدد 
الرّجّال في غالب المجتمعات البشريّة؛ فان قَصْرَ الَجْلٍ على امرأة واحدة 
يرك کنیرا ۳ النساء لا عائلّ لهنَّء وبالتالي 0 هذا إلى الفساد 
الق وضياع كثيرٍ من النسای أو حرمانهنّ من متعة الحَيَاة وزيتتها . 


والحكمٌ البالغةٌ في إباحة تعدّد الزوجات كثيرةٌ؛ فقائلَ الله من 
یحاول سد هذا الطريتي وتعطیل هذه المَصَالِح . 


2 والتّكَاحُ من حيثٌ الحكمٌ الشرعيمٌ على خمسة أنو اع: 57 تاره کون 


3 


واجياء وتارةً يكونٌ مستحئاء وتازة نکر ن احا اة یکون ات اوه 


یکول مكرومًا: 


کتاب النکاح : باب في أحكام النکاج ۳۳۰ 

- فيكونٌ النکاح واجبا على مَنْ یخاف على نفسه الزنی إذا ترکه؛ 
لاله طريقٌ لاعفاف نفسه من الحرام؛ وفي هذه الحالة قالَ شيخ الاسلام 
ابن تمن خم ال (وٍن احتاجج الانسان إل وي وخافت ات 
بترکه؛ قَدَّمَهُ على الحجٌّ الواجب)! 5 وقال غيرة: يكونٌ له فصل من 
الحجٌ التطوّع والصّلاة والصّؤْم التطوّع . 

قالوا: ولا فرق في هده النقالة بين اقاور علی الاق والعاجز عنه. 

قال الشيخ تفي الدّين: : (ظاهر کلام أحمد والأكثرينَّ عدم اعتبار 
او ؛ لأنَّ اه وَعَدَ عليه الغنى بقوله: #إن يكشا ا 
فشلی ‏ [النور/ ۰۲۳۲ وقد كان الك لبي وله يصبحٌ وماعنده شي 
ويمسي وما عنده شي: ۰۳ وزو رجلا لم يقدرٌ على حاتم من حدید)۳. 

- ویستحب التكاح مع وجود الشَّهْوَة وعدم الخوف من الرّنى؛ 
لاشتماله على مصالح كثيرة للرَجَال والتساء. 

ويباح التُكاح مع عَّم الشهوة والمیل إليه؛ کالعتیّن والکبیر؛ وقد 
يكونُ مكروما في هذه الحالة؛ لأنه يفرّتُ على المرأة الغرض الصحيحَ من 
التكاح» وهو إعفافهاء ويْضِرُ بها. 


.]778/51 انظر: حاشية الروض المربع‎ )١( 

(؟) هذا مفهوم بالاستقراء» وقد ثبت مضمونه في عدة أحاديث» ومن أفراده حديث 
عائشة عند البخاري (۲6۹۹) [۲4۳/۵] الهبة ۱؛ ومسلم (۷۳۷۸) [۳۰۸/۹] 
الزهد ۱: (إن كنا لننظر إلى الهلال ثم الهلال ثم الهلال. . .» الحديث. 

(۳) متفق عليه من حديث سهل بن سعد في قصة الواهبة: البخاري (08410ه) 
}4/ 1114+ ومسلم .]۲۱١/۰[ )٤۳۷۲(‏ 


۳۳۹ الملخّص الفقهي (۲) 
- ويُحرمٌ الاح على المسلم إذا كان في دار کار حربيينَ؛ ان فيه 
تعريضًا له للخطر واستيلاء الکثار عليهم» ولال لا یمن على زوجته 
# وین نكاحٌ المرأة ای ذات الَفاف والْأَصْلٍ الطیّب؛ لحديث 
أي هريرة رضي الله عنه أ لبي له قال: «تتكَحٌ المرأةٌ لأربع : 
لمالهاء ولحسبهاء ولجمالهاء ولدينها ؛ فاظفر بذات الدّين» تربيث يداك 


)۱( م1‎ a 
۰ ميق له‎ 

وقد ورد النهي عن نکاج المرأة لغيرٍ دينها؛ قال ک2 : «لا 0 
اداه وت | فلعلُّ بردیهنٌ ولا لِمَالِهنَّ فلعله بطفیهنّ وَانكسُومُنَّ 
ع 
للدّین»۲۳ 


* وقد حت النبيئٌ بي على اختيار البكر» فقال لجابر رضي الله 

عنه: «قَهلاً بكْوًا تلاعبُها وتلاعيّكٌ؟21 ی عليه 290 ولما في زواج البکر 

من الألفة ال ؛ حیت لم يسن لها التزوژخ بحن قد یکر قلها ستعلتاب.+ 
فلا تکونْ حاجتّها للزوج الأخير تا 


* وین اختیاژ الرّوجة الولود» أَيْ: بان تکون من نساء یرفن 


() متفق علیه: البخاري (9۰۹۰) [۱16/۹] التكاح ۱6؛ وسلم (۳۹۲۰) 
[۰/ 1۲۹۳ 

(۲) آخرجه بتحوه ابن ماجه من حدیث عبد الله بن عمرو (۱۸۵۹) [۱5/۲] 
التکاح 5. 

(۳) متفق عليه: البخاري )٥۳۹۷(‏ [۰]۳/۹ ولفظه : «فهلا جاریة»؛ ومسلم 
(/59”) [۵/ ۲۹۷]. + 


کتاب التکاح : باب في أحكام النکاح ۳۳۷ 
بكثرة الأولاد؛ لحدیث آنس رضی الله عنه عن النبی کل أنه قال : 
«تزوجُوا الودوة الولود؛ فاني مكائرٌ یکم الأَمَمَ یوم القيامة»» رواه اتسائ 
یماسا فاد 

E‏ وحم التزيُج يختلفٌ باختلاف حال الشّخْص وقدرته الجسميّة 
والمَاليّة واستعداده لتحمًا مسو ولیه . 


وقد حت الب الشبا على الزواج المبكّر؛ لاهم أحوجٌ إليه 
من غيرهم؛ قال کل : ايا معد معشر الشبّاب! ب! من استطاع منک الباءة؛ 
فليتزوج ؛ فانه أغض للبصر وان لشز. ومَنْ لَمْ يستطغ؛ فعليه 
بالصّؤم ؛ فاته له و اعا رواه الیشار ت ا د 


الصو أ رجام رو اچ ری ومسم وعیرهمب 
ا چ 


و «الباءة» : قیل : هي الجماغ وقیل : هي مُوَن للکاح» ولا تنافي 
بين القولین؛ لأنَّ التقدير: من استطاع منکم الجماع لقدرته على مُوّن 
ام 


وقوله: «اغض للبَصّر)؛ أي : دقع لعينٍ المتزوج عن النظر إلى 


الاجنبيّة . 
وقوله: «ألْخْصَن للقرج»؛ أَيْ: آشد مَنْعًا وحفظا له من الوقوع في 
الفاحشة 


)١(‏ آخرجه من حدیث معقل بن یسار: أبو داود (۳۲۲۷) [۳۷۳/۳]؛ والنسائي 
(۲۰۵۰) [۳۷/۲]. 

() متفق عليه من حدیث ابن مسعود: البخاري (0۰5۳) [۱4۱/۹] اللکاح ۳؛ 
ومسلم (۳۳۸۶) [۱۷۵/۵] التكاح ۰۱ 


۳۳۸ الملخّص الفقهي (۲) 
ثم قال يلة: دومن 9 يَشتطغ؛؛ أي : لا يقدِرُ على التكاح ومُوَنِه 

«فعليه 4 بالصَوُم»؛ أي : خد الصوم علاجًا ُدیلا . «فإنَّه له وجاءٌ» ؛ أَيْ: 

يَذْقعُ الشهوة و ويجنيه خطرها كما ينْطْعُها الوجَاءٌ وهو الاختضّاء؛ ل 

الصائم بتقليل العام والشَّرَّابِ يَحْصَلٌ له انكساز امه ويحصلٌ له 
شعورٌ خاصٌ في حال ل الصّيّام من خشية الله وتقواهٌُ؛ كما قال تعالى: 

یه زین اموا ک کب سم لیام کیت تست قلس مک 


َو €6 [البقرة/ ۰۲۱۸۳ وقال تعالی : : « وآنتصُوموا کر کم إن ؟ کت 


a‏ 2 واتقاء خطرها بآمرین مرتیین : الم الأَوَلُ: 
ار هه ات وی والتاني: الصَّيامٌ لمَنْ لم یقدز على الرّواج؛ مما 
يدل على لا يتجوز للانسان آن برك نفسّه في مدارج الخَطرء وهذا 
كقوله تعالّى E‏ ی ينكد ولحي من عاي . . . 4 [النور/ 17 
إلى قوله تعالى : «#وَلسْسَحَفْفٍ ان لا دود نکاما سی يميم له ون شید # 
[النور/ ۳۳]. 


دا لا لا 


کتاب النكاح : باب في أحكام الخطبة ۳۳۹ 


عه 


# قال عليه الصّلاة والّلامُ: «إذا خَطبَ آحذکم امرأةً؛ فقدر أَنْ 

يرق منها بعض ما یدعوه إلى نکاحها ؛ فلیفعل». رواه أحمد وأبو داووء 
۳ 

۳1 1 


5 و‎ 1٩ els 
#انظر البها؛ قانة اسر‎ 
۶ يس‎ 


فدلّ لك على الإذْن في النََّرِ إلى ما یظهر من المخطوبة غالبّا» وان 
یکون ذلك من غير علمهّا» ومن غير خَلُوَةِ بها 

قال الفقهاء: (ويباحٌ لِمَنْ أَرَادَ خطبة امرأة وغلب على ظلّه إجابه : 
نظرٌ ما يظهرٌ غالبًاء بلا لوق إن أَمنَّ من الفتنةک انتهى . 

وفي حديث جابر: (فکنث آتخباً لهاء حتى رایت منها بعض ما 
دعاني إلى ا 


۳ 
ی ۱ (۲) 
وفي حدیت ار ۳ 5 


انب 
؛ یودم بيتحماة 


(۱) أخرجه من حديث جابر : أبو داود (۲[)۲۰۸۲/ ۳۹۰]. 
(؟) أخرجه من حديث المغيرة بن شعبة: الترمذي (۱۰۸۸) [۳/ 1۳۹۷ والنسائى 
[TVA /۳[ (YY)‏ التكاح ۷ وابن ماجه )۱۸٦٥(‏ [۲/ 1۱۸ ]. 


5 أخرجه أحمد وأبو داودء وهو طرف من حديثه السابق. 


۳۳۰ الملخّص الفقهي (۲) 
فدلٌ ذلك على له لا يخلو بهاء ولا تکون هي عالمة بذلك. وال 
لا ينظرٌ منها إلا ما جَرَتْ العادةٌ بظهوره من جسمهاء وان هذه الرخصة 
تخت بن غَلَبَ على عت إجابثه إلى تزئجهاء فان لم يتيسّر له الظر 
إليها؛ بعت إليها امرأةً ثقةً تتأمّلّها * 7 لما روي: أنَّ النبی ككل 
مت و ليع نارای روا سل 
* ون شیر في خاطب أو مخطوية؛ وجب عليه أَنْ يذكرَ ما فيه 


من مسأوىء وغيرهاء ولا يكونُ ذلك من الغيبة . 


7 هه + و 
E‏ ب اسر كد ابو بر ای ناوج 0 
اک اک نا میج م mp‏ 1-40 
ل 


تعالی : رصن تك م ]مه رمسم بش هن ج چ اوت 


اریث 9 یروت 13 0 لا ييل غير التكاح؛ فلا رم اَن 
يحملّها الحرص على أَنْ تخیر بانقضاء عدَّتها قبل انقضانها. 


قال الإمام ابن القيّم: (حَرُمَ - خطبَة | لمُعْتَدَة صَريحَاء حتی حَرم 
ذلك في عِدَّة الوَقَاةَء وان كان المرجم في انقضائها لیس إلى المرآة؛ فا 
إباحة الخطبة قد تكونٌ ذريعة إلى استعجال المرأة بالإجابة» والكذب في 
انقضاء عدّتها)" . 

وتباح خطبةٌ المعتدّة تصريصًا وتعريضًا لمطلّقها طلاقا بائتا دون 


(۱) أخرجه أحمد. 
(؟) انظر: حاشية الروض المريع [/۲۳۹]. 


کتاب النکاح : باب في آحکام الخطبة ۳۳۱ 


الثلاث؛ لته یام له نکاشها في عِدَّتها) . 


وقال الشيخ تقيٌ الدّین : (يباح التصريحٌ والتعریض من صاحب العِدّة 
فيها إِنْ كان ممنْ يحل له التزوّجٌ بها في العدّة)7 . 

3# وترم طبه على خطبَة أيه اشنم افر حط شرا 
وأَجِيبَ إلى ذلك» حرم على غيره خطبتُهاء حتى يأذن بذلك أو يرد 
لقوله لا : ١لا‏ يخطبٌ الرجل على خطبة ايو حتی ينح أو يرا رواه 
البخاريٌ والسائي و مسلم: لا يحل للمؤمن 9 یخطب على 
خطبة آخیه حتی يدر“ 

مه سا ها ان مر اه ( خط ره ۳ 

وفي حديث ابن عمرّ: «لا یخطب احذکم على 
عليه“ وللبخاری: «لا يخطبٌ الرجل خطبة 
الخاطبٌ قبله أو يأذنّ ل , 


فدلت هذه الأحاديث وما في معناها على تحريم خطبة للم على 
خطبة أخيه ؛ لما في ذلك من الإفساد على الخاطب لول وإيقا العَدَارَة 
بين الناس» والتعدّي على حقوقهمء فان رد الخاطت لو أو أَذْنَ 


(۱) انظر: حاشية الروض المربع [5/ ۲4۰]. 

(۷) آخرجه البخاري من حديث أبي هريرة (5145) [۲4۹/۹] النكاح 40 ؛ وهو في 
النسائي (۳۲۶۱) [۳/ ۳۸۲] النکاح ۲۰ . 

(۳) آخرجه مسلم من حدیث عقبة بن عامر (۳44۹) [ه/ ۲۰۳]. 

(4) آخرجه من حدیث ابن عمر: مسلم (۳۹۶۱) [۲۰۱/۵]. وأخرج البخاري مثله 
عن آبي هريرة (۲۱8۰) [445/5]. 

(5) آخرجه البخاري من حدیث ابن عمر (۵۱۶۲) [۲۹/۹]. 


۳۳۲ الملخّص الفقهي (۲) 
للخاطب الثاني أو تَرَكَ تلك المرأة؛ جار للثاني أن بخطب تلك المرأة؛ 
لقوله كلل : «حتی يِأَذْنَ أو یترك» وهذا من حرمة المسلم» وتحريم التعدّي 

تعض الناس لا يبالي بذلك» ف فيقدم على خطبة المرأة؛ وهو یلم 
له مسبوق إلى خطيّتهاء وأنها قد حَصَّلَت الإجابة» فيعتدي على حى 
آخیه و من یه وه هذا محرّمٌ شديدٌ التحريم» وحَرِيٌ بمن 
قم على خطبة امرأة وهو مسبوق إليها مع إثمه الشدید - أن لا يو 
وان يعاقتَ. 


فعلى المسلم لم أن يتنيه لذلك» وأَنْ يحترمَ حقوق إخوانه المسلمب؛؟ 


مه 


انح المسلم على أخيه المسلم عظيمٌ ؛ لا یخطت على خطبته. ولا یبیع 
على بیعه ؛ ولا يؤذيه بأيّ نوع من الأذى . 


انالا 


كتاب التكاح: باب في عقد النكاح وأركانه وشروطه ۳۳۳ 


ات 
. ته ات ا 7 


TS 2‏ رن 
٠‏ يخطبها العاقدٌ أو غيرّه من الحاضرين» ولفظها: «إنَّ الحم للّه؛ 


تخد ونستعيئه » ونستغفرّه » ونتو د نی ونعودٌ باللّله من شرور أنفستا 28 


هت 


وسيئات أعمالناء من يهده ال فلا مُضِلَ له 3 4 ومن يضلل؛ فلا هادي له 


وأشهدٌ أن لا له إلا ال زاشهد ان میتفر 0 واو الخمسة: 


۲ ۾ ا 0 مر سم ۰ 
وحصّتَهُ التر رزخ > ويقراً بعد هذه الخطبة ثلاتٌ آيات من کتاب الله : 


الأولى : قوله تعالی: نیا ماما وا له عَق نو لام إل 
شم مسیون 43 [آل عمران/ ۱۰۲]. 


وم مه سرس عرسي وور ل یرس A‏ اک سم من مه 
یبا روجها وت منیا رجالا كثيرا وذ 03 اقا له الزى ون بے وا رعام إن 1 


لم رفا )4 [التساء/ ]١‏ . 


۳ وابن ماجه (۱۸۹۲) 1 1 Lé‏ 


وأخصرج هذه الخطبة مسلم من حديث ابن عباس (۲۰۰۵) [۳۹۵/۳] 
الجمعة ۱۳. 


۳۳ الملخّص الفقهي (۲) 


ا 50 


الثالثة : قوله تعالّى : یام الزن منوا اتقو وف مولا سيا © 
= کم و رمرم ور مو سے سے بعك مر 
سلح لکم أ یتفر ل دود کم ومن يلع آله ورس ققد قار ور یم 4 
[الأحزاب/ N Ve‏ 

3 وأا راد الکاح؛ فهي ثلاثة: 


۳ 


اکن الْأَوَلُ: وجود الرّوجين الخاليين من الموانع التي تمنّعٌ صِحّة 
التكاج؛ بن لا تکون المرأةٌ ‏ مثلاً - من الاي رن على هذ ال 
بنسب ب أو رضاع أو عد أو غير ذلك ولا يكونٌ الرجل - مثلا - كاقرًا 
والمرأةٌ مسلمة ... وغيدُ ذلك من الموانع الشرعيّة التي سنبینها إن شاء 
ال 


هه 


رن 0 حصو الایجاب» وهو اللفظ الاوز من الوليٌ أو 
اکن لمات : سول ان وهو: اللمّظٌ الصادرٌ من الرو- 


2 


3 
مَنْ يقومٌ مقامّه؛ بان يقولَ: قبلت هذا التكاحَ أو هذا التزویج . 

واختارٌ شيخ الاسلام ابن تيميّة وتلميذٌه ه ابن القيّم : أن النكاحَ ينعقدٌ 
بل لفظ يدك عليه ولا صر على لظ الإنگاح والتزويج . 

ووجهة نظر مَنْ قَصَرَهُ على لفظ ظ الانکاح والتزويج : تم اللفظان 
اللذان ن ورد بهما القرآن؛ کقوله اه « قاس رید ناور ریسکا 
[الأحزاب/ ۰]۳۷ وکقوله تعالی: ‏ ولا کا ما تک :ابا ژستم يرت 
الشاي [النساء/ ۲۲]. 


لکن ذلك في الواقم لا يعني الحصر في هذین اللفظین» والله أعلم . 


کتاب التکاح : باب في عقد النکاح وأركانه وشروطه ۳۳۰ 
# وينعقد الَكَاحُ من آخرس بكتابة أو إشارة مفهومة. 
* وإذا حَصَّلَّ الإيجابُ والقثوك ؛ انعقدَ التحَاحٌء ولو كان المتلفّظ 
هازلاً نفد شا وه لقوله كل : اثلاث مَرْلَهُنَ جد وجدُْن جد : 
الطّلاقٌ والتُكاحٌ» والتجعةٌ». رواه الترمذی۲. 


الست 5 


3 اه : فهي أربعة 


: إذا كان له 0 35 + أو 000 ا ده وله عد آبنای 

التعيينُ بالإشارة إلى - أو تسميته» أو وصفه بما مير به 

لوط الاني: رضا كل من الرّوجِين بالآخَرِ؛ فلا يصح إن أكْره 

نكا طم لديف e E‏ حتی تستأمت ولا اليك 

TT‏ متفق علیه۳؛ إلا الصغيرٌَ منهما الذي لمْ يبلغ والمعتوه؛ 
٤‏ 


ص 


بو 8 الخمسة إل السا فلو زوجت المرأة نفسّها بدون 
وليّها؛ فنکاخها باطلٌ؛ لاد ذلك ذريعة إلى الرّنَىء ولا المرأة قاصرة 
ار عن اختيار الا لهاء واللّلهُ تعالّى خاطب الأولياءَ باللکاح» فقال 


(۱) أخرجه من حديث أبي هريرة: أبو داود (۲۱۹4) [44۷/۲]؛ والترمذي 
0 ["/ 4۹۰]؛ وابن ماجه (۲۰۳۹) [6۱۰/۲]. 

(۲) متفق عليه: البخاري (>0۱۳) [۲8۰/۹]؛ ومسلم (۳4۵۸) [۲۰5/۵]. 

(۲) آخرجه من حدیث آبي موسی: آبو داود (۲۰۸۵) [۰]۳۹۲/۲ والترمذي 
(۱۱۰۲) [۳/ لا 2]؛ وابن ماجه (۱۸۸۱) [1۲۸/۲]. 


۳۳۹ الملخّص الفقهي (۲) 
تعالى : ویک ال یسک 4 [النور/ ۰]۳۲ وقال تعالّى: « و 
سوه [البقرة/ ۰]۲۳۲ وغیر لك من الایات . 
وول المرأة هو : انشا ارق فیها» ثم جَدُهَا لأب وإِنْ علاء 
ثم ابتهاء ثم بوه وان نزلواء 0 ثم أخوها لأبوين» ثم أحُوها لاب ثم 
بتوشماء 0 عمّها ١‏ بو 0 لب ثم بلوهما» ثم أقربُ عصبتها 
دوب ۱ مها على عَقد د التكاح؛ لحديث جابر مرفوعا: 
«لا نكاح إلا بول وشاهدي عَدَلٍِ)؛ فلا يصح إلا بشاهدین عذلین . 
قال العرمذی: (العملُ على هذا عند هل العلم من اضخاب 
0 ومَنْ بعدّهم من التابعينَ وغيرهم؛ قالوا: لا تكاحَ الا بشهودء 
ولم يلف في ذلك مَنْ مضى منهم؛ الا قومًا من المتأخرين من أَهْلٍ 
العلم)“ 


لا لا لا 


(۱) انظر : حاشية الروض المربع [۲۷۹/3- ۲۲۷۷. 


كتاب التكاح : باب فى الكفاءة فی التكاح ۳۳۷ 
5 35 


کارت 
في الکفاء: ة في التکاح 


# الکفاءة لغةٌ: المُسَاوَاة والممائَلةُ والمراه بها تا : المساواةٌ بين 
الزوجين في خمسة أشياء : 

آحذها: الدّينٌُ؛ فلا يكونُ لاجر والفاسقٌ کفء العفيفة العَدْل؛ٍ لأ 
مردودٌ الشّهادة والرّواية» وذلك الع في [نسانه. 

اي : المَنْصبُ» وهو الب » فلا يكونٌ العَجَمييٌ ‏ وهو: مَنْ 
لیس من العرب- کف العرة ‏ 

الثَّلتُ: الحُرَيّةُ؛ فلا یکونْ العبدُ ولا المبعض كف الحُة؛ لاله 
منقوص بالق . 

الرابع : الصَّنَاعَةٌ: فلايكونٌ صاحبٌ صناعة دنيئة 2 کالحجٌام 
والحائك کفء بنت مَنْ هو صاحب صناعة جليلة کالتّاجر . 


ا يحب لها فلك 


الخامسل : السار بال لمال بحسب ما یجب لها من المَهْرٍ والتة؛ فل 
کو ر او خر لإخلاله 


۳۳۸ الملخّص الفقهي (۲) 


2 فإذا اختلفت ار الروجین عن الاخر في واحد من هذه الأمور 
الخمسة؛ فقد انتقت الكفاءة وذلك لا يؤر على صِحّة 2 التكاح ؛ ؛ لأ 
الكفاءة ليست شرطًا في صگته؛ لامر النبييّ بل فاطمة بنت قيس أن تنكحَ 
أسامة بنّ زيد» فنكحها بأمرء' اگ ون تكونُ الكفاءةٌ شرطًا للزوماللکاج 
فقط؛ فلو روحب امرأة بغير كفيها؛ فلن لم برض بذلك من المراة أو 
و ا 2 ی و و2 
أوليائها فسخ التكاح؛ لان رجلا زوّج بنته من ابنٍ أخيه ليرفع بها 
خسيسته» فجَعَلَ النبی و لها الخیار"۳» وبعض العلماء يرى أن الكفاءة 


زرح 


شرط لصكة التكاح» e‏ 


قال الشیخ تقيٌ الد : (الذي يقتضيه كلامٌ أحمد أَنَّ الرجل إذا تين 
و ٠‏ فق يهماء ول لآ برع المأة من خی 

کفء» ولا للزوج أن يعزوّج» sS‏ وان الكفاءَة 
ليست بمنزلة الأ مور الماليّة مثل مهر المرأة: إن أَحيّت ت المرأةٌ والاولیاء 


طلبوه وإلا ترکوه» ولكنه أ ينبشي لهم ما۳ ا 


لالانا 


(۱) أخرجه مسلم من حديث فاطمة بنت قيس (۳۹۸۱) [1174/8. 
(۲) أخرجه النسائى من حديث عائشة (۳۲۹۹) ["/ 13798. 
(۳) انظر: حاشية الروض المربع [5/ ۰۲۲۸۲ 


کتاب النکاح : باب في المحرمات في النکاح ۳۳۹ 
ي 


باب 
في المُحَرّمَات في النکاح 


# الْمُحَدَمَاتٌ في التكاح قسْمّان : 


5 هر 2 ۳۹99 e‏ 
القسْم الاوّل اللاتي یحرمر تحریما مَومدًا : 
وه آربع عشرة: سبع يحرم باللمّب» وسَبْعٌ یحرَمْنّ بالسَیّب» 


ومن المذکوراتٌ في قوله تعالی: « ولا كا . . . 4 [النساء/ 
- ۲۳] الایتین . 

ولا : اللاتي يحرمُنَ بالنّسَبٍ: وبیاهن كما يلي : 

الا والجلة: لقوله تعالی : « حرمت يڪم 4 تج 4 
[النساء/ ۴ 
تعالی oY‏ [الساء [rr‏ 

- والفحث؛ شقيقةً كانث أو لأب ب أو لم ؛ لقوله تصالی: 
وموك ت4 [النساء/ 7]. 


بنت ابنها وبنت بنتها؛ لقوله تعالی: ‏ وتات 


- وید الأخت وبنت 


لته [النساء/ ۰۲۲۳ 


)۲( الملخّص الفقهي‎ Pf 
وبنت الأخ وبنت بنتٍ الأخ وبنت ابنه؛ لقوله تعالى: : # وات‎ - 
.]۲۳ لگ [النساء/‎ 


- والعَمّةٌ والخَالَةُ؛ لقوله تصالی: « وعَسعكم ككف 4 
[النساء/ ۲۲۳ 


ووي 


انيا : اللاتي يَحْرْمْنَ بالسّبّب : وبيانهنَ كما يلي : 


- المْلاعتةٌ على الجُلاعن؛ لما 


وى الجوزجانيٌ عن سهل بن 
سعد؛ قال: (مضت ان ی أن يفرَّقٌ بينهما ثم لا يجتمعان 
با۰ . قال موف : (لا نعلمٌ أحدًا قال بخلاف دلك). 


کے الا و ال اا فكل اما 
والأحَوات ؛ لق لقوله تعالى : :} د واھ اک کتک راوشم قت 
ی عم 


ره [النساء/ ۰]۲۳ وقال النبی کل : (يحرُمٌ من الرَضاعَة ما يحرم 
من اللَمّب»» متفق عليه" . 


وتحرم 2 یه ی جَدَه؛ لقوله تعالی : ول 


تکرام تک اؤ م مرت ألِنَسَلو4 [النساء/ ۲۲]. 


(۱) آخرجه آبو داود (۲۲۵۰) [۲/ [٤١٤‏ الطلاق ۰۲۷ وأصله في البخاري (۷۲۰۶) 
[۳۳۹/۱۳] الاعتصام ه 

(۲) انظر: حاشية الروض المربع [۳۸۹/۳]. 

(۳) متفق عليه من حدیت عائشة: البخاري )۲۹٤٤(‏ [۵/ ۰۲۳۱۲ واللفظ له؛ ومسلم 
(۳۹۶/۵[)۳۵۰۶]. 


کتاب النکاح : باب في المحرمات في النکاح ۱۲۳۸ 


وتحرم زوجة ابنه و نَرَلَ؛ لقوله تعالی : « ول انار 
رت من میم [التساء/ ۲۳]. 
وتَحْرُمٌ عليه آم زوجته وجداتها بمجرّد القد؛ لقوله تعای: 


۳ 


و وم مهت نایک [النساء/ ۲۳]. 


جرج وت رتیه إذا دحل بالأم؛ 2 4 
بطم آي ی خبورستتم ين تساي كم اک دحلم يون 


صد 


کو واد اشر يهرك تلا جح کڪ »4 [النساء/ ۲۳]. 


7 روت 2 ی 8 
هل!؛ ویناست ل نورد الاية الكريمة متصله بعد ان بیّا ما ذكرَ فیها 

۳ 7۳ 
من أنواع المحيّمّات من اللّساء في التُكاح؛ قال تعالی: ‏ رم 
5 ول ر 0 ۶ في تهج" قال بعا : # حرم با 
۳ و رر و و ود مس وسو س سے مرس ی مک 
مه م وبتاکم وا تڪم وعمشکم و 2 م وتات الاخ 


راث الأخت یشم آل ازعنتکخ وكتوثسكم يرت ارس 

مت نایسنم وربینسکم الى فى E‏ ین اکم آل 
دنم بھی قان لَّمْ كوا مكأثر بهرک كَل جکاع م وليل 
ناڪم لب من اص رڪم و تَجْمَعُوأ بج ألْخُيَصن ن إلا ما َد 
سک رک (Oe ESE‏ ا ال ۳۳ 


القسْم الان : ما كان تحريمٌه مِنْهُنَّ متا : 


وهو نَوْعَانَ: 
و 31 اف 
لو الأول : ما یرم من أجل , الجمع : 


۳ 


فح فِيَحُرُمٌ الْجَمْع بين الأختين؛ ؛ بر تعالى : وآن مغو 5 اک 
۳ 4 [النساء/ ۰۲۲۳ وکذا يحرم الجن بين المرأة وها وبين 


۳:۲ الملخّص الفقهي (۲) 
المرأة وخالتها؛ لقوله كية: لا يُحْمَعُ بين المرأة وعمّتها ولا بين المرأة 
وخالتها» متفقٌ عليه" وقد بِيّنَ َة الحكمة في ذلك حينَ قال عليه 
الصَّلاة والسّلامٌ: «إنكم إذا فعلتم ذلك؛ قطعتم أَرْحَامَكمْ» ؛ وذلك لما 
يكونٌ بين الصّرائر من العَْرَةء فإذا كانت إحداهُما من قارب الأخرى ؛ 
حصلت القطيعةٌ بينهماء فإذا طلقّت المرأةٌ وانتهث عدَتُّها؛ حلت انها 
وعمتها وخالتُّها؛ لانتفاء المحذور. 


< 


ن يجمَعَ بين أكثرٍ من أربع نسوة؛ لقوله تعالى : 
ديم طَابٌ أ لس 0 می وت € [النساء/ 1۳ 0 م 
الب که مَنْ تحتّه أكثرٌ من أربع لکا تم 3 یفارق ما زا عن أربع' 


ر ی بن 
1 


التو ان : ماکان تحريمّه لعارض يزو : 
- فيحرُمٌ توج المعتدّة من الغير؛ لقوله تعالّى : ولا رما فده 
دع he‏ موس بع LI‏ 1 / ساب ۲ ۹ 


ا أجلم 4 [البثرة ۶۵ ومن الحكمة في ذلك 
أنَهُ لایومَنْ أَنْ تكونَ حاملا» فيفضي ذلك إلى اختلاط المیاه واشتباه 


الأنْسَابٍ. 
لقوله ی ا E‏ 40 


[النور/ ۰۲۳ 


(۱) متفق عليه من حدیث أبي هریرة: البخاري (۵۱۰۹) [۲۰۰/۹]؛ ومسلم 
(۳۲۲) [۵/ ۱1۹۳]. 

(۲) آخرجه من حديث قيس بن الحارث: أبو داود (۲۲۱) [814/۲]؛ وابن ماجه 
-]1۶/۲[)۱٩۵۲(‏ 


کتاب النكاح : باب في المحرمات في النکاح ۳:۳ 
وو 4 7 ol rg‏ وگ / 0 

یه کلم ف لقوله تعالى: i‏ لای مرا . Ge‏ 5 

طلقا 4؛ يمني: التالقة؛ اكلا لم ون ند ی تتح زج عدم 4 

[البقرة/ ۲ 


- وحم تزوّجٌ المحرمّة حتى تحلّ من إحرامها. 


وكذالا یجوز للم م أن يعة الكل على ابر حوس 
لقوله ا : «لا ينك یش ولد ینک ولا خط رواه التجماغة إلا 
البخاري() 


35 ولا يَحِلُ أن يترّوّجَ كافرٌ امرأة مسلمة؛ لقوله تعاّی  :‏ ولاش 
آلمترکی بیش باه [البقرة/ ۱ 


لا بت گم المسله ام أء 1 کرک کی 


مراة كافرة ؛ لقوله تعالی : ولا تنکحوا 
انر گت حي ید 4 [البقر:/ ۰]۲۲۱ وقوله تعالی: « وا نکر بوصم 
آلكافر € [الممتحنة/ ۱۰]؛ إلا الحُرَة الکتايية» فيج ور للمسلم أَنْ 
يعزوّجّها؛ لقوله تعالی : « ولتت بد لأا الكت ين من » 
[المائدة/ ]+ يعني : 0 1 هذه الاية مخ در لین 
على لك" 

)۱۸4۱( آخرجه من حديث عثمان: مسلم (۳4۳۲) [۱۹۲/۵]؛ وأبو داود‎ )١( 


1 ؛ والترمذي (۸4۰) [۱۹۹/۳]؛ والنساتي (۲۸4۲) ۲۱۱/۳1]؛ وابن 
ماجه (۱۹۲) [ 2۷۲/۲ ]۰ 


:۳۹ الملخّص الفقهي (۲) 

- ویِشومٌ على الحُرٌ المسلم أن يتزوّج الأَمَةَ المسلمة؛ لأنَّ ذلك 
يفضي إلى استرقاق أولاده منها؛ إلا إذا حاف على نفسه من الزنى» ولم 
یقدز على مهر الحُرّة أو ثمن الم فيجورٌ له حيئل توح الأمة المسلمة؛ 
لقوله تعالى : < ومن لم یغ وك ولا آن تكح المُخصكت نوک 
کین كَامَلَككَ یگ ین یک ألْمُؤْمِئتِ . 4.۰ إلى قوله : لمن کی 
لمت 7 [النساء/ ۲۵]. 

- ويحرمٌ على العبد أن يتزوّجَ سيّدتّه للإجماعء ولأنّه يتنافى کوثها 

ی مع کون رها 3ل لك مهما ما 

ويحوُمٌ على السيّد أن يتروّج ع مملوكته؛ لاد عق المك أقوى من 
عقد التكاحء ولا يجتمعٌ عقدٌ مع ما هو أضعفٌ منه. 

¥ والوطءٌ بملك الیمین حكمّه حكمٌ الوطء في ال فيما سبق إلى 
أمدء فمن حرم وطوّها بعقدٍ كالمعتدة والمخرمة والزانية والمطلقة ثلانًا؛ 
حَرُمَ وطوّها بملك الیمین؛ + لاد العقدَ إذا 1 لكونه طریقا إلى الوطء؛ 
قنْ يحرُمَ الوطءٌ من باب أولى . 


لالانا 


کتاب التکاح : باب في الشروط في النکاح ۳:۰ 


بات 
في الشروط في الاح . 


المرادٌ بانشروط في , التّكاح: ما ي یشرطه أحدُ الزوجین ن في العَّد على 
ا اتات ومحها ما كان فيالعقد أو اتفقا عليه قبلّه» وهي 
تنقسم تنقسم إلى قسمين متحيخ و 
وله : الشُروطُ الصحيحةٌ في التكَاح : 

فمن الشروط الصحيحة عند الأكثرين إذا شرطث عليه طلاق 
٠‏ فا وقال البعض 
هذا الشرط؛ لا الب کل نهى أن 
|ٍنائها ۲۳ والنهي يقتضي الفساد. 

س ومن الشروط الصحيحة في الثكاح إذا شرطث عليه أذ لا يتسرّى 
أو لا یروج عليهاء فان وفّى» ا لحديث : «أحقٌ الشروط ان 
توف بها ما استحللتم به الفر و 


)١(‏ متفق عليه من حديث أبي هريرة: البخاري )5١50(‏ [115155/54ء واللفظ له؛ 
ومسلم (195/0[)8*555]. 
(؟) متفق عليه من حديث عقبة بن عامر: البخاري (۲۷۲۱) [۰/ ۰۳۹۹ واللفظ له؛ 


ومسلم (۳۵۷) ۲۰۵/۵1 ]. 


۳ الملخّص الفقهي (۲) 
- وكذا لو شرطث عليه أن لا يخرجّها من دارها أو بلادها؛ صم لهذا 
الشرط ولم یک له إخراجُها إلا بإذنها. 

- وکذا لو شرطث أَنْ لا يفرّق بیتها وبين أولادها أو أبويها؛ صم لهذا 
الشرطء فان امه ؛ فلها الفسح . 

5 ولو شرطث زيادة في مهرهاء أو كونه من نقد معيّن؛ صح الشرط 
وكانَ لازِمّاء يجبُ عليه الوفاءً به» ولها الفسخ بعدّمهء وخيارُها في ذلك 
على التّراخي» فتفسَحٌ متى شاءّث؛ ما لم يوجذ منها ما يذل على رضاها مع 
عليه يناه لها و ا 5 

قال عمرٌ بن لطاب رضي ال عنه للذي قَضَّى عليه بلزوم ما شرطتّه 
عليه زوجتّه فقالٌ الرَجْل: إذا یطلقتا! فقال عمرٌ: (مقاطع الحقوق عند 
الشروط)“. ولحديث: «المسلمونَ على شروطهة)”” . 

قال العَلدّمَةٌ ابن القيّم : (يجبُ الوفاءٌ بهذه الشروط التي هي احق أن 
يوفيّهاء وهو مقتضی الشّرْع والعقل والقیاس الضحیج ؛ فإنَّ المرأة لم ترض 
ببذل بُضْعِها للزوج إلا على هذا الشرط» ولو لم يجب آلوفاء به؛ لم يكن ال 
عن تراض» وكان إلزاما بما لم تلتزمه وبمالم یله الله به ور ر2 
ثانيًا : الشُروطٌ الفاسدةٌ في التّكَاح : 

والشروط الفاسدةٌ في التکاح نوعان: 

١‏ شروطٌ فاسِدةٌ بل العقد: وهي انوا ثلاث 
(۱) ذکره البخاري تعلیقا [/ 95*]. 

9( تقدم (ص ۱۷). 
(۳) انظر : حاشية الروض المربع [5/ ۳۱۵]. 


کتاب التکاح : باب في الشروط في التکاج ۳:۷ 

لو : نكا السَعَار : وهو أَنْ يزوّجَةُ مَوْلِيتَهُ بشرط أَنْ يزوَجَةُ الاخر 
وه ولا مَهْرَ بيتهما؛ شتي شمارا من اور وهو الل من الیوضی؛ 
وقيل: سمي شِغارًا من شغر الكَلْبُ: إذا رَقَعَّ رجْلّه ليبول» شَبْه قبخه بقح 
ول الکلب . 

وهذا النوغ جعلث فيه امرأةٌ بَدَلَ امرأق وقد أجمعوا على تحريمه» 
وهو باطلٌ» يجب التفریق فيهء سواءً كان مصرّحًا فيه بنفي المهر أو مسكوتًا 
عنه؛ لحديث ابن عمرّ: أنَّ التب يك نی ) عر ن الشّغَار. والشَعَاُ ا 
ا اه على أن یه ال ابتهولیس بتهما شاف و 

وقبال لش تقی الدّین: (وَقَضَلُ الخطاب: أ له حَوّمَ نام 
الشّغَار: لان الوليَ يجبُ عليه أن يزوّجَ موليّته إذا خطيها كف ونظره لها 
نظرٌ مصلحة لا نظرٌ شهوة» والصَّدَاقٌ حقّ لها لا له ولیس للوليٌ ولا للب 
ن يزوجّها إلا لمصلحتهاء ولیس له أن يزمّجَها لغرضه لا لمصلحتهاء وبمثل 
هذا تسقّطٌ ولايثّه . 

ومتى كان غرضه أَنْ يعاوضٌ فرجّها بفرج الأخرى؛ لم ینظز في 
مصلحتهاء وصارّ كمَّنْ زوّجَّها على مال له لا لهاء وکلاهُما لایجوژ 
وعلى هذا؛ لو سمّى صداقًا حيلة والمقصودٌ المشاغرة؛ لم یجز؛ كما َم 
عليه أحمدٌ؛ لأنَّ مقصوده أَنْ يزيّجّها بترژجه الأخرىء والشَّْحُ بن أله 
لايقمٌ هذا إلا لعَرَضٍ الوليٌ لا لمصلحة المرأة» سواءً سمي مع ذلك صداق 
أو لم يُسَمَّ؛ كما قاله معاوية وغیزه وأحمدٌ جِوّرّه مع الصَّدَاقٍ المقصود 


)١(‏ متفق عليه: البخاري (6۱۱۲) [۲۲۰۳/۹؛ ومسلم (480") ]7١/0[‏ مختصرًا 
بدون تفسير الشغار. 


۳۸ الملخّص الفقهي (۲) 
دون الحيلة؛ مراعاةً لمَصْلَحة المرأة في الصداق)۹. انتهی 

فإذا سی لكل واحدة منهما مهرٌ مسقل كايلٌ» بلا حيلة» مع أذ 
موافة را + صح ذلك ؛ لانتفاء الضرر. 

لاني : ناخ الملل : وهو أَنْ يتزوّججها بشرط أله متى حللها لاوّل 
لها أو وى التحليل بلا شرط یر في امَف أو اتفقا عليه قَبَْ العَمّد؛ 
ففي جميع هذه الأحوال بیط التكاح ؛ لقوله تكله : «آلا ررکم اليس 
المستعار؟». قالوا: لی يا رسول الله قال: «هو المُحَلّلُ لعن ال 
المحللَ ل والمحلّلٌ له رواه ابن ماجه والحاكمٌ وغیزهما(. 

ا : إذ اَل عَقْدَ انا على شرط مستقيا : كان یقول: زوجتل إذا 
جاء رأسٌ الشهر 9 : إن رضي أخها؛ فلا ینید الا مع ذلك؛ لا 
التكاح عَقَدُ معاوضة» E‏ 

وكذا لو زوّجه إلى مُدَّةٍ؛ كما لوقا 3: زوجتُكَ وإذا جاءَ غدٌ؛ فطلّقَهاء 
أو قال: رَوَجْتكَهَا شهرًا أو سنة؛ بَطَلَ هذا التكاحٌ المؤقَّتُء وهو نكاحٌ 
المتعة . 

قال الشيخ تقَيُ الدّين : (الرواياتٌ المستفيضّةٌ المتواترة متواطتةٌ على أَنَّ 
الله تعالى حرم المتعة بعد إحلالها)". 


وقال القُرْطبِيُ : (الرواياثُ كلها متفقةٌ على أَنَّ زمنَ إباحَة المتعة لمْ 


تاه 


۹ 


(۱) انظر: حاشية الروض المربع [۳۱۹-۳۱۸/۲]. 

(۲) آخرجه من حدیث عقبة بن عامر: ابن ماجه (۱۹۳۰) [406/۲]؛ والحاکم 
(۲[)۲۸۰۳/ ۲۳۷ ]. 

(۳) انظر: حاشية الروض المربع [*/۳۲۵]. 


کتاب النکاح : باب في الشروط في النکاج ۳:۹ 
یطل. واه حُرّمٌ ثم آجمع السلف والخلف على تحریمها؛ إلا مَنْ لا ینت 
إليه من الرّوافض)“ 1 
و ن فة و سا 

۲ س شروط فاسدة لا تفسد النکاح : 

- لو شَّرَط في عقد التکاح إسقاط حقّ من حقوق المرأة؛ كأَنْ شَرَطً 
ن لا مهر لهاء أو لا نفقة» أو شرط أن يقسم لها اقل من ضرتها؛ فإلّه في هذه 
03 3 ع ۳ ۱ 1 
الاحوال يَعَسّدٌ الشرط ويّصحٌ النَكاح؛ لأن ذلك الشرط يعودٌ إلى معنىّ زائد 
في المد لا يلزمٌ ذکرّه. ولا يضر الجهل به. 

س ومن ذلك لله إذا شَرطها مسلم فبانت كتابيّةٌ؛ فالتكاح صحيحٌ» 
وله خيارٌ الفَمْخ . 

- ومن ذلك له إذا شَرَطَها بكرا أو جميلة أو ذات نسبء فبانث 
بخلاف ما اشْتَرَط؛ فله الفسخ؛ لفوات شَرْطه. 

ومن ذلك أنه إذا ترو امرأة على نها حرة» فتييّن أَنّها مه فان كان 
ممَنْ لا يحل له ترو الإماء؛ فرق بينهُماء ون كان ممَنْ يحل له ذلك ؛ نله 
الخيّار. 

- وكذا لو تزوّجّت المرأةٌ رجلا خر فبانَ عبدًا؛ فلّها الخيارٌء وإِنْ 
عتقث أمةٌ تحت عبد ؛ فلّها الخیاژ؛ لأنَّ بريرة لما عتقث تحت عبد؛ اختارث 
مفارقته ؛ كما رواة ليحار وغیره۲۳. 

سا نا سا 

)0 انظر : حاشية الروض المربع [۳۲۵/5]. 


(۲) أخرجه البخاري من حديث ابن عباس (۲۸۳) [۹/ ]٠٠١‏ الطلاق ٠١‏ . وأخرجه 
أبو داود (۲۲۳۱) [۲/ 458 ] الطلاق ٠۹‏ . 


۳9۰ الملحّص الفقهي (۲) 


باب 
في العُيُوب في التَکاح 


# هناك عيوب نت ت الخیار في التکاح؛ منها : 
- أ مَنْوَجَدَتْ رَزجها لا یر على الوطء لکونه ا سوت 

الذكر؛ فلها فلّها انفسخ وإن ادّعث اله عبن فَأمَرٌ بذلك؛ ۳ سنة فان 
وطیء فيها وإلاّ؛ فلها الفسح. 

- وان وَجَدَ الرَجلُ في زوجته عَيْبَا يمتح الوطء؛ كالرّتق» ولا یمکن 
زوالّه؛ فله الفسخ. 1 ش 

۹ وكذا من وَجَدَ نهسا في الآخَرِ َا مشعر کا؛ کالباشور 
والجُنون» والبرّصء والجُدَامء وقَرّع الرأس» وبَحَرِ القَم؛ فله الخیار؛ لما 

قال العامة ابنُ الق : (كلُ عيب یف أَحَدَ الرّوجين من الخر» ولا 
یحصل به مقصودٌ التكاح؛ یوج اليا وأنه أولى 0000 انتهی . 

ولو حَدَتٌ بأحد الروجين عيب بَعْدَ العقد؛ فللاخر الخيّار. 

* ویب الخيارٌ لمَنْ لم برض بالعيب من الرّوجِين»ء ولو کان به 


() انظر : «زاد المعاد؛ ]١55/6[‏ بتصرف. 


كتاب التکاح : باب في العيوب في النكاح o1‏ 
عيث يكلم أو مكاي و ان الا لا باتش مر غين لقم و عرد 
منهما بعيب الآخر؛ بان قالَ: رضیت به أو وجد منه دليلٌ الرّضَاء مع 
علمه بالعيب؛ فلا خيارَ له بعد ذلك . 

* وحيثٌ یب لأحدهما الخیاژ؛ e‏ لاله 
0 إلى اجتهاد ونظر» فیفسَخه الحاکم بطلب مَنْ له الخياث: أو یادن 
00 فلا نهر تیا لان الفسخ إن كان 
منها؛ فقد جاءت الفرقةٌ من قبلها وان كان منه؛ فقد دلّسَتْ عليه العیت» 
فكان الفسخٌ بسببها 

* إن كان الفسحٌ بعد وله فلها فلها المهرُ المسكى في العَقّْد؛ 
لاله وجب بالعقّدء واستقر بِالدّخُول؛ فلا يسقط . 

3# ولا يصح تزويجٌ الصَّغِيرَة والمجنونة والمملوكة بمَنْ فيه عیث یرد 
به النكاح؛ لأنَّ وليّهنّ لا ينظرُ لهنْ إلا بما فيه الحظٌ والمصلحةٌ لهن» و 
لم يعلم لین بالعيب؛ فسَخّ التكاح إذا علم+ إزالة للضرر عنهنٌ. 

- واذا رضيت الكبيرة العاقلةٌ مجبوبًا أو عِنَيَا؛ِ لم يمنغها وليّهاء 
لأنَّ الحقّ في الوطء لها دون غيرها. 

وان رضيث بالتزوّج من مجنون ومجذوم ور ؛ فِلوَايها منعها 
منه ؟ لان في ذلك ضررًا يُحْشَى تعدّيه إلى الولّدء وفيه مَنْقَضَةٌ على أهلها. 


لالانا 


)۲( الملخّص الفقهي‎ YoY 


8 
وق لوم وی 
فى أنكحة الکفار 


* اراد بالكُمًار: مل الكتاب وغيرُهم كالمجوس والوثنيينَ» 


والمراد: ما يُقَرُون عليه من أتكحد لو أسلموا و تقو لین حال کفرهم 
سرع ل وسكا 2 
# فنکاح الکفا لکفار حکمه کم نکاج المسلمين في الصحّة ووقوع 


الطّلاق والظهار والإيلاء ووجوب التّفقة ة والَنم . 

* ويَحْرُمُ عليهم من النّساءِ ما يحرم على المسلمينَ؛ فقد جاءً في 
ا إضافة المرأة إلى الکافر في قوله تعالی: < ape‏ 
لْحَطبٍ ©6) [المسد/ ۰]۱ و ولت ترش فزت ) [القصص/ 15 
0 المرأة إلى الكافرء والإضافَةٌ تفتضي زوجيّةٌ راب ره 


قال شیخ الإسلام ابن تيم رحمة اللَّلهُ: (الصوابٌ أَنَّ آنکحتّهم 
المحرّمَة في الاسلام حَرامٌ مطلقًا: إذا لم يُسْلموا؛ عوقيُوا عليهاء وان 
أسلموا؛ عُفِيَ لهم عنها؛ ِعَدَم 8 تحريمّهاء واا اس وَالفْسَادُ؛ 
فالصواب أَنَّها صحيحةٌ من وجه فاسدةٌ من وجهء فان رید بالصّحّة إباحةٌ 
الَصَوّف؛ فانما با اح لهم بشرط الاسلام؛ وإن ريت نفوده وترثب أحكام 
الزوجيّة عليه من حصول الل به للمطلّق ثلانًا ووقوع لطّلاق فيه وثبوت 


كتاب النكاح : باب في أنكحة الكفار Yor‏ 


الاحصان به فصحیخ)*. انتهى 

37 ومن اكام أتكحة الكفّار: نهم يقرُونَ على فاسدها بشرطین : 

الوط لأوَلُ: إذا اعتقدُوا صِحتّها في شرعهم» وما لا يعتقدونَ 
حلّه؛ لا یرون عليه ؛ لله لين قن یامن 

لوط الاني: أن لا يترافعوا إليناء فإِنْ تراقَعُواء لم نقرّهم عليه؛ 
لقوله تعالی : ونا یم بت رکه [المائدة/ .]4٩‏ 


# فإذا اعتقدوا صِكَة نکاحهم في شزعه ولم يتراقَعُوا الینا؛ لم 


ر ا 
و رس 1 4 ان 7 1 
E‏ مه ادص م 11 حاو مم 
0 مه 1 أي أنكحتهم » مع 2 انهم يست حول محازمهم »> واسلم 


E‏ وَإِنْ ونا قبل عَقَد د نکاحهم؛ عقدناة على كم دیننا؛ پایجاب 
وقبول ووليٌ وشاهدي عدل منّاء قال تعالى : « تو غك لفك ين 
بالق 4 [المائد:/ ۶۲ ]. 

أا إن أنونا بعد عَقْدٍ التکاج فيما بیتهم؛ فإننا لا تَعوضٌ لكيفية 
صدوره. 

* وكذلك إذا أسلم الزوجان على نگاح؛ فا لا نتعرّض لكيفيّة 
صدوره وتوفر شروطه فيما سبق» لكنّنا ننظرٌ فيه وقت الترافع أو وقت 
(۱) انظر : «الاختبارات الفقهیة» [ص ۰-۳۲۲ ۳۲۳]. 

(۲) آخرجه البخاري من حدیث عبد الرحمن بن عوف (۳۱۵۷) /٩[‏ ۰۲۳۰۹ 


)۲( الملخّص الفقهي‎ ot 
إسلامهم ء فإ كانت الزوجة تباخ في هذا الوقت لعدم الموانع الشَّرْعِيّه؛ أقًا‎ 
على تكاحهما؛ لاو ابتداءً التكاح حينذ لا مانع منه؛ فلا مانعَ من استدامتهء‎ 
وإِنْ كانت الزوجةٌ في هذا الوقت الذي ترافعا أو سلما فيه لا يُباح ابتدامٌ‎ 
. الَفد له عليها؛ فرق بيتهما؛ لاد نع ابتداء ال يَمْتَعُ من استدامته‎ 


ون كان المهر الذي سمي لها في حال الكفر صحيحًا؛ أَحَدَّنْه؛ لأنه 
وجب بالعقدء ولا مانَعَ من استيفائها له. وان کان فاسدًا ‏ كالخَمْرٍ 
والخنزير ‏ : فإن ن كانت قبضته فقد استقرّء ولیس لها غيره؛ لأنها قبضته 


بحكم الشرك» فبركثٌ هه مَنْ هو عليه منهء ولأنَّ في التعوّض له مشقة 
وتنفیر عن الإسلام» فیعفی عنه كما عُفِيَ عن غيره من الأعمال الكفريّة . 

وان لم تكن قد قبضت المهرّ الفاسد؛ فإنّهِ يفْرَضٌ لها مهرٌ المثل . 

وإ كانت قد قبضت بعض المهر الفاسد ولم تقبض بقيّتّه ؛ فانه یجب لها 

1 


1 وھ‎ ۳ e 
قسّط الباقي من مهر المثل» إن الماقق ا ھر أصلا. فان یفرزض لها‎ 


مهرٌ المثّل؛ لح التكاح من تسمية الم 
وإذا ال الرّوجان معا بان تلقّظا بالإسلام دفعة 107 فانهما 
E‏ م + أنه لم يوجَدْ مها اختلاف دين. 


3# إن أُسْلَمَ زوج كتايية» ولم تسلم هي ؛ یا على تکاجهما؛ 
للمسلم أن يترّوّجَ الكتابية ابتداء؛ فاستدامَتُه لتكاحها من باب أَوْلَى . 
3 ون سلمث كَافرَةٌ تحت كافر قبل الأخول؛ بطل التكاح؛ لقوله 


تعالی : تلاسر إلى الكن 54 رخ ملام یدق 4 [الممتحنة/ ۰]۱۰ 
وليسّ لها شيءٌ من المهْرِ؛ لمجيء الق ِن قتا 


ك 


AN 


كتاب التکاح : باب في أنكحة الكفار oo‏ 
* وان أسْلم زوج غير كتابية قبل الدُخول؛ بل الْکامٌ» لقوله 
تعالی : « ولا نكأ بعصم الگوان 4 [الممتحنة/ ۰۲۱۰ وعلیه نصفُ المَهْر؛ 
لمجیء الفرقة من قبله . 
* إِنْ سم أَحَدَ الرَّوجِينِ غير الكتابيين» أو أسلمث كَافرَةٌ تحت 
كافر بعد الدّخول؛ وقف الأمرُ على انقضاء العِدّة: فإن أَسْلَّمَ الاخر فيها؛ 


غناي رز 


ین أنَّ اللكاحَ قد انز اشم من افلم 


* ومن أَسْلَّمَ وتحتّه أكثرُ من ریم ون أو كُنَّ كتابيات؛ اختار 
مر 21 ۳ ع صن ۳ ۳ ۳ 
منهن أربعا لان قيس بن الحارث الم وتحته ثمان نسوق فقال له 
التب تله : «اختر منهنٌ أَدْبَعَااء وقاله أيضًا لغیره وال أَعْلَم. 


لا لا لب 


(۱) آخرجه من حديث ابن عمر : الترمذي (۱۱۳۰) [4۳6۹/۳]؛ وابن ماجه (۱۹۵۳) 
54/51 ]. 


۳۹ الملخّص الفقهي (۲) 


باب 
في الصَّدَاقٍ في التكاح 


د ال تداق اه د اه یه فد مره ال وف 
وب عين سب رر ل رت یه 


الرّوجة. وهو شرعًا: ررض يُسَمّى في عَقَدٍ لتکاج أو بعْدَهُ. 
* یا حکمه؛ فهوا واجبٌء ودليله الكتابٌ والسْنّهُ والإِجْمَاحٌ. 
- قال تعالى : 7 اا ال ص دمن ان ات لك عن تقو یه نا 
فكو مایا 46 [الساء/ .]٤‏ 
ولفعله 4؛ فلم يكن حلي , النكاحَ من صداق» وقال: «التمس 


ولو خائمًا من حدید». 

- وأجمع أَهْلُ الم على مشروعيّته 

# اما مقداژه؛ فلا تقد ر اقل ولا أكثره بحد معيّنٍ؛ تکل ما مخ 
يكونَ تمتا أو جرة+ صم أَنْ یکون صَدَاقَاء وان كَل أو کثر؛ 2 
الاقتداء بالنبيّ ية فيه ؛ بان يكونَ في حدود أربع مئة درهم» وهي صداق 
بنات النبی بل" . 1 
)١(‏ متفق عليه من حديث سهل بن سعد في قصة الواهبة: البخاري (0۱۸۷) 


1 54 ؛؛ ومسلم (۳۷۲؛) [۵/ 1716. 
(۷) أخرجه مسلم من حديث عائشة )۳٤۷٤(‏ [۵/ ۲۱۸] النکاح ١۳‏ . 


كتاب النكاح : باب في الصداق في النكاح Fev‏ 


قال شيخ الإسلام ابنُ تيمية رحمه الله : (الصَّدَاقٌ المقدَمُ إذا كثر 
وهو قادژ على ذُلكٌ؛ لم يكرّة؛ إلا أن يقترن بذلك ما يجب الكراهة من 
معتی المبَاهَاة ونحو ذلك فا ان كان عاجرًا عن ذلكَ؛ کرت بل يحرم 
إذا لم يتوصّل إليه إلا بمسألة أو غيرها من الوجوه المحرمةء فاا ان کش 
وهو محر في ذمّته؛ فينبغي أن یکره لما فيه من تَعْرِيضٍ نفسه لشَعْلٍ 
لدم( انتهى كلامه . 

# والخلاصة: أنَّ كثرة الصَّدَاق لا نکر إذا 0 تبلغ حَدّ المُبَامَاة 
والاشراف» ولم تقل كاهل الرّوج؛ ؛ بحيثٌ تحوجه إلى الاستعانّة بغيره عن 


و 

SF Hi‏ در ات 8 ا الد ابط قیِمه تكفل 

لمساله ونحوها؛ ونم تشغل ذمّته با ین ف و قیمه تكمل 
2 


* ويتبيّنُ من خلال ما سَبَقَ أَنَّ ما وَصَّلَّ إليه الناسٌ في قضيّة الثهور 
من المُعَالاة الباهظة التي لا يُراعَى فیها جانب الرَّوجٍ الفقير والتي یت 
صعبة المُرْتَقَى في طريتي الرَّواج؛ أَنَّ هذه المُعَالاءَ لاشكَ في کراهتها 
أو تخریمها. خُصُوصًا وه یکرنْ إلى جانبها تکالیف أُخْرَى؛ من شراء 
تیاب الغالية امن والمصاغات البَاهظةء والکقلات والوّلائم المشتملة 
من ات والتبذیر وامدار ر الأَطْمِمَةِ الحرم في غير مصلحة تعوةٌ إلى 
لرّوجین؛ لا شك اد كلّ ذلك من الاصّار وَالأغْلدلٍ والتقاليد السيئة التي 
يجب محارَبتُها والقضاءٌ عليها وتنقيةٌ طريق اواج من عراقیلها . 


وفى حديث عائشة رضى الله عنها مرفوعا: «اعظم التسَاء بركة 


(۱) انظر : «الاختيارات الفقهیة» [ص ۳۲۷]: ط دار العاصمة 


مهم الملخّص الفقهي (۲) 
یسرم موه رواه مد والبيهقيٌ فلم زمره 

وقال عمر بن الاب رضي له عنه: (آلا لا الوا في صق 
النّسَاء؛ نه لو کان مَكَيْمَةٌ في الدّنيا أو تقو عند الله ؛ كان آولاکم بها 
رسول الله يِه ما أَصْدَقَ رسول الله 23 امرأةً من نسانه» ولا أُصدقت 
ام من بناته» آکثر من اثنتي عَشْرَةَ أوقيّة» ود الرجل ليغلي بصدقة امرأته 
حتی يكو لها عداوةٌ في قلبه» وحتی يقول: کلمت فيك علق القربة) 
آحرجه النسائينٌ وأبو داو 

ومنه تلآ كثرة الصا قد تکون سببًا في بُ بغضٍ الزوج لزوجته 
حينما يتذّكّرُ ضخامّة صداقهاء ولهذا كان أعظمٌ النساء بركة آیسرهن مؤنة؛ 
كما في حديث عائشة؛ فتيسيرٌ الصَّدَاقٍ يسبّبُ البركة في الرّوجة ويزرحٌ لها 
المحبةٌ في قلب الرّوج . 


وفيه تعزيرٌ لجانب الرّوجة وتقديرٌ لمكانتها عند الزوج . 


# وستِحَتٌ تسميةٌ الصداق» وتحديده في العَقد؛ لقطع التراع . 


Es 


E‏ ویجور در ايده لت 9 الى < لا جاح 
یکر إن طلقم آل که ما كم وم آز قروا نی € [البقرة/ ۲۳۰]؛ 
فدلّت الآيةٌ على أنَّ فرض الصَّدَاقٍ قد تخر عن العَقّد. 


(۱) أخرجه أحمد (۲4۹۹۹) [40/5١]ء‏ واللفظ له؛ والبيهقي ]۳۸٤ /۷[ )١45(‏ 
الصداق "؛ والحاكم (۲۱۳/۲[)۳۷۹۱]. 
(۷) أخرجه من طريق أبي العجفاء: أبو داود ]407/51)51١5(‏ مختصرًا؛ والترمذي 


( وی ۳ ۳۲] الد سان YF‏ الماع سا سر بوه ع ! إلا باب 
[٩۱1 ٩‏ ۶1/1 ) النخاح ۲٩؟‏ والسالي [ ۵ 1 ال Eh 16۶۷/٩‏ 


کتاب النکاح : باب في الصّداق في النکاح ۳۹ 

3 وگ تَِْيةُالصّدَاقِ؛ فکما يفهم أَنَّ كلّ ما جاآنْیکون متا في 
بيع أو جرة في إجارة وقيمة لشيء؛ جار رابگر صَدَافَاء سواءً کان من 
عينٍ أو دين معجّل أو مكل أو منفعةٍ معلومة» ولهذا مما يدث على أله 
مطلوت تیسیر رز الصَدَاق» وحسب الظروف والأحوال» تيسير تيسير ر الرّواج الذي 
يتعلّقُ به مصالحٌ عظيمة للأفراد والمجتمعات. 

0 وهذه بعض المسائل المهمّة التي تتعلّقُ بالصّدَاق: 

َو : أنَّ الصَّدَاقَ منك للمرأق ی إلاما 


و 
سمحت به له عن طيبٍ نضر ؛ لقوله تعالى : ا صد ق ‰ 
ژالنساء/ ٤]ء ٠‏ ولأبيها ‏ خاض نش من صداقها ۱ 


لا یضوها ولا تحتاجُ الیه؛ لقوله ل : «نت ومالك لَبيكَ»). 


تاتا : دا تملّكُ المرأة لصداقها من العقّد؛ كما في البيّم» ويتقرّر 
كاملا بالوط ی أو الْخَلْوَة بهاء أو بموت أحدهما. 

ثَالِنًا: إذا طَلَّقَهَا قبلَ الدخول أو الحْلوّت وقد سمّى لها صداقا؛ نله 
نصفه ؛ لقوله تعالى : * وان لق ب يل أن وفع نشف 
رصَة صف ما رضم * [البقرة/ ۲۳۷]: أَيْ: لك وله فاقتضى أل 
e‏ ما عفا لصاحبه عن نصيبه منه 
- وهو جائز التصرف - صح عفوه؛ لقوله تعالی : إل أن یوک یف 
ادى بدو عفد یکاخ [البقرة/ ۷ ثم رعُب في العفو > فقَالَ تعاّی : 
# وان موا آرت لِلتَّقُوَاء ولا 5 کنسوا الق بتک 4 [البقرة/ ۰]۲۳۷ 


۳۹۰ الملخّص الفقهي (۲) 
ی : لایس الزوجان التَقَضّلَ من کل واحدٍ منهما على الاخره ومن جملة 
ذلك أن تتفضّلَ المرأة بالعفو عن اللّضّف» أو يتفضّل الرجلٌ عليها باکمال 
المهرء وهو إرشادٌ للرّجَالٍ والّاء من روج إلى ترك التقصّي من 
بعضهم على بعض والمُسَامَحَة فيما لأحدهمًا على الاخر؛ للوصلة التي قد 
وقعث بیتهما. 


0 ام 2 £ ۶ 


رابعًا: كل ما قبض بسبب التكاح ككسوة لأبيها أو أخيها فهو من 
ال 


خامسًا: إذا أَصْدَقَها مالا مغصوبًا أو محرّمًا؛ صح التَكاحٌ» ووجبَ 
لها مهرٌ المثل بَدَلَ الصَداق المحرّم. 

سادسًا: إذا عَقَدَ التكاح ولم يجعلٌ للمرأة مَهْرَاهِ صح صم اللَکاخ 
ویستّی ذلك بالتفویض ویقدّر لها مهرٌ المثل؛ و تعالی: ۲ یت 
لیک إن طلقم النساء ما کم سوه أو كد روا ی رد » [البتر:/ ۲۳۹]؛ أي 
اوا لم تفرضوا له 0 رس ابن مسعود في رجل تزوّجَ امرأة 
ولم يفرض لها صَدَاقًا ولم يدل بها حّی مات فقال رضي الله عنه: 
(لها صَدَاقٌ نسائهاء لا ون ولا شططء وعليها التّ ولها المیراث) 
وقال له معقل بن سنان : (قَضَى رسول اللله 28 في بِرْوَعَ بنت واشت بمثل 
ما قضیت)» رواه الترمذيٌ وغیزه وصحّحه('؟. 
)١(‏ أخرجه من حديث معقل بن يسار: أبو داود )7١١154(‏ [405/91] التكاح؛ 

والترمذي OEY)‏ [۳/ £0۰[ التكاح ؛ والنسائي (Ys)‏ [۴/ 1۳۰] التكاح8 5 ؛ 


ار. A SJ 5#" 5 / “1 ۱۸4۵۱۱ al‏ 
واین ماجه 5216132 1552/53 اج 8 


كتاب النكاح : باب في الصداق في النكاح ۳1 
وقد يكون التفويض لمقدار المهر معناه: أن یرجه على ما يشاء 
أحدهما أو جب فيصحٌ العقدٌ في هذه الحالة» ويقدَرُ لها مه المثلٍ»ء 
والذي يقَدّرٌ مه المثلّ هو الحاكم» فيقدّرُه بمهر مثلها من نسائها؛ َيْ: 
قرایھا من يمالها؛ کته وخالتها وعمّتهاء > فیعتبر الحاکم يمن يشاؤيها 
من القُرْبَى» فالشُرْتَى في مالٍ وجمالٍ وعَقلي وأَدبٍ وسن وبَكَارَةٍ 
وثيُوية . . . فان لم يكن لها آقارب؛ ففيمَنْ يشْهُهًا من نساء بلدها. 
وان فارَقها قبل الدّخولٍ بطلاق؛ فلها المع بقثر یر زوجها 
؛ لقوله تعالى : 8« لاجتاح ایک 3 إن علقم له ما م سوه أو كوا 


مت یو ۱ قرو مس مود هو و مت رور مط ر موم 
فرضة وعوش عل ال ذره وعل, ۱ هدرو مه معا مروف عقا عل 


عسره 
2 


نهن 3 
نوك ید۳ ار ف ص صو 


اتی @4 [البقرة/ ۰]۲۳۹ والأمر يقتضي ۳ وأداء الواجب 
إحسانٌ. 
و 


2 


وان كانت المُفَارَقَةٌ بموت أحدهما قبل الذخول؛ تقدَر لها مهد 
المثل» وورثه الاخر؛ لد ترك تسميته الصداق لا یقدخ في صكة الاح 
ولحديث ابن مسعود الذي سبق ذکره. 1 

وإذا حَصَّل الدخول أو الحَلَوَةٍ تق تقرّرَ لها مَهْرُ المثل ؛ اوح 
وغيرُه من قضاء الحلفاء الراشدينَ: أَنَّ مَنْ أغلق بابًا أو أَرْحَى سئْرًا؛ فقد 
وجب المي , 

وان حصلت الفرقةٌ من قبَلهًا قبِلَ الذخول؛ فليس لها شيء؛ كما 


۱ آخرچه م قول ‏ ارة ره آی 1 البیهقی (:۱4:۸) ۲۱۷/۷3 الصداق ٩‏ 
من قول زرارة بن آبي آوفی : 1۱5 1۶۱۷/۷ 1 


نض الملخّص الفقهى (؟) 


سابمًا: للمرأة قَبْلَ الدُحُول منعٌ نفسها حتى تقيض صَدَاقَها الحَال» 
لأَنّها لو سم نفسّهاء ثم أرادت التراجمَ حتى تقيضّه؛ لم يُمْكنْها ذلك 
فان كان الا مؤجّلاً؛ فلس لها منمُ نفسهاء لها رضیث بتأخيره» 
وكذا لو سلَّمَتْ نفسّهاء ثم أرادت الامتناع حتى تقبض صَدَاقها؛ فليس لها 
نك . 


ا 
نا 
سا 


کتاب النکاح : باب في وليمة العرس ۳۰۳ 


بات 
في وليمّة العزس 


€ 


ال الوليمة: تمامٌ الشيء واجتماعه» يقال: أوْلَمَّ الرجل: إذ 
اجتمع عله ولق . ا ل 
لاجتماع الل والمرأة بسب ب الرواج» ولا يقال لغیر طعَام العرس ل 
من حیث اللغةٌ وغرف الفقهاء . 

وها أطعمةٌ تصنّعٌ لمناسباتٍ كثيرة» لكل منها اسمٌ حاص . 

0 وحكمٌ وليم العرس : أنّها سه باتفا أَهْلٍ العلی وقال بعضهم 
بوجوبها؛ لأمره از بهاء ولوجوب إجابة الدَّعْوَة إليها؛ فقد قال الب ككل 
لعبد الرحمن بن عوفٍ رضي الله نه خن احبر أنه تزمّج: «أولم 
ولو بشاة». متفق عليه وأولم النبئ بل على زوجاته: زينجت”© 


وصفية”" وميمونة بنت الحارث. 


)٤۷٥( متفق عليه من حديث أنس: البخاري (8188) [9/5/9؟]؛ ومسلم‎ )١( 
۲۲۱۸ /6[ 

(۲) متفق عليه من حديث آنس: البخاري (4۷۹۱) [10۹/۸] تفسير سورة ۰۳۳ 
باب ۸؛ ومسلم (۳۹۹۱) [۲۳۱/۵]. 

(۳) متفق عليه من حدیث آنس : البخاري (۲۷۱) [5۲۱/۱]: ومسلم (۳4۸۲) 


هم ۲۷۷ 
[ ۲۲۱/۵ :. 


۳۹4 الملخّص الفقهي (؟) 
* ووقتٌ إقامة وليمة العرس موسّعٌ» يبدأ من عَقْدٍ التكاح» إلى 
انتهاء یام العُرْس . 
E‏ ومَقَدَارٌُ وليمة العرس + قال بعض الفقهاء : إنه لا ینقص عن شا 


والأولى الزيادة عليهًا؛ لمفهوم حديث عبد الرحدن بن عوفٍ: 5 ولو 
بشاةا» لهذا مع تيشر ذلك وال فبحسب المقدرة. 


وقد أولمَ الب ية على صفية بحَيْس» (وهو: الدقيق والسَنُ 
رالات حلط بعضّها ببعض)» ووضته على نطع صغير. فد ذلك على 
إجزاء الوليمة بغير ذبح الشاة. 

* ولا يجوز الإسرافٌ في وليمة العُرْس ؛ كما یفعَلْ الان من ذبح 


الأغنام الكثيرة والإبل وتكثير لام على وجه لب والإسرافٍ ثم 
لا تؤكل» بل يكونٌ مال تلك الأطعمة واللّْحوم إلقاؤها في الزّبالات 


هم ۳ تب 


وَإِهْدَارُهاءٍ فهذا مما تھی عنه الشریعت ولا تستسیغه العقول السليمةٌ 
ويُخْشَى على فاعله ومَنْ رضي به من العقوبة وزوال التعمة» إضافة إلى ما 
يصحَبُ تلك الولائم الفخمة من آشر وبطرٍ واجتماعات لا تسلمٌ في الغالب 
من المُتكرات . 

وقد تام هذه الولائمٌ في الفنادق» ويحصّل فيها من تساه النّساءِ 
التثر والاحتشام واختلاط الرجال بهن ما يُْشَى من عواقيه الوخيمة. وقد 
يتخال تلك الاحتفالات آغان ومزامین ويُجُلَبُ لها المطريون اه 


ی ی 7 1 
والمصوّرون الظلمّة الذين یصوّرون النساء ویصوّرون العریسین . 


كتاب النكاح : باب في وليمة العرس مدع 
الماد والإفساد؛ فيكت له من یعون هذه الأعمال» ولیخشوا من 

عقوكه 4 قال تعالّى  :‏ وگ لسکا من قرس برت کک 
[القصص/ 58]» وقال تصالی : 9 راا وفوا ولا شرا از لا يثك 
لسرن ©4 کک انا“ ين ات وا 


ضا کر 1 2 7 


# وی يَجبٌ على مَنْ دعي لحضور وليمة | 


لاس TT E‏ ؛ لقول ل : «الوليمة 
وَل يوم حقٌء والشانى معروفٌ» والشالتٌ رياءٌ وسمعتاء اة وای 


ء 8 (۷) 
لظ ا 


وقال الشیخ تق الدّيْن: ( يحرم الاک والدَّبْحُ الزائدٌ على المحتاد في 
یی ولو کانت العادة فعله أو لتفریح آهلی ویعزّر إن عاد)(۲۳. 
الط الثاني : أَنْ یرن الدّاعي مسلمًا . 
ارط لک اد يكره اللاي من غير الصا الاه بالمعصية 
الذينَ يجب هجرّهم . 
)١(‏ آخرجه من حدیث آبي هریرة: بو داود (۳۷۶۵) [۸۳/6]؛ وابن ماجه 


)1416( [446/۲]. 
(۲) انظر: حاشية الروض المریع [4۰۸ - 40۹]. 


۳۹۹ الملخَّصٍ الفقهي (۲) 


الط الوَابعٌ: أن يعيّنه الدَاعِي بِالدَّعْوَة ويحْصّه؛ بان لا تک ون الدَعْوَ 


الط الکاسن: أن لا يكونّ في الوَلِيمَة منگرٌ: کخمر وان ومزامیر 
ومطربینّ؛ كما يَحْصّل في بعض الولاء ثم في هذا الوقت . 

فإذا توافرث هذه الشُروط + وجبث إجابةٌ الدّعوة؛ لقوله كل: « 
الم , طَعَامُ الوّلِيمّة» يُمْتَعُها مَنْ يأتيهاء ويُدْعَى إليها مَنْ یأباها» ومَنْ لم 
جب الدعوة؛ فق عصی له ورسوله»» رواه مسلم". 


* وین ٍعلانالکاج. ی : ظهازه واشاعتّه -؛ لقوله ی : «أغلنوا 


هذا الا » وف اد «آظهر ا التکاع» ۳۹ 1 
فلإ التخاحم > وفی ِ و كاةء رواه أبن ماجه 


* وسن الضَّردْبُ عليه بل لقوله كه : «فَصْلُ ما بين الحلال 
والخرام الصوتٌ والدّف في التكاح»» رواه التسائئ وحم والترمذيٌ 


0 <a و‎ 


نا لانا 


(۱) أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة (7811) [۲۳۹/۵]. وأخرجه البخاري 
بمعناه (//811) [۳۰/۹]. 

(؟) آخرجه من حديث عائشة: الترمذي (۱۰۹۰) [۰۲۳۹۸/۳ وابن ماجه (1848) 
۳/۷1 

(۳) آخرجه من حدیث محمد بن حاطب الجمحي: الترمذي (۱۰۸۹) [۳۹۸/۳]؛ 
واللسائي (۳۳5۹) [۳/ ۶۳۷]؛ وابن ماجه (۱۸۹۳) [۲/ 4۳۷]. 


کتاب النکاح : باب في عشرة النساء ۳۹۷ 


راد بِالعِشْرَة لغدّ: الاجتماحٌ والمخالطة فيال لك جماعة : عشْرَةٌ 

ی ی ۳ 2 
عمش 

والمُرَادُ بها مُنا: ما یکون ین رین من الألفة والانضتام؛ لئ يلرم 
کلاً من الزوجین معاشرة الاغر بالمعروف؛ فلا مَاطله بح ولا يتكده 


لبذله ولا یتمه اذى وملة؛ لقوله تعالّى : « ومَاشبوهق سیون 4 


السا قال .قال ىا ۰ ± ومنل ال ¢ Hs AE‏ للق ۲۷۷۸ 
[النساء/ 9١1ء‏ وقال تعالی : # وش مل الى عل بالموف* [البقر:/ ۲۲۸] 


وقال التبم بيا : «خيزك خیرم لهل“ > وقال عله : «لو كنت 
آمرا أحدًا آن سج له لأمرثُ المرأة أَنْ تسجدَ لزوجها؛ لیظم حَمَّه حَقّه 
علیها»۲ وقال ی : «إذا بانت المرأةٌ هاجرة فراش زوجها؛ لا الملائكةٌ 


ی 


)١(‏ أخرجه الترمذي من حديث عائشة (۳۹۰4) [۲۷۰۹/۵. وأخرجه ابن ماجه من 
حديث ابن عباس (/191/9) [4۷۸/۲]. 
) أخرجه الترمذي من حديث أبي هريرة (9[)1151/ 4584]. 
(۲) متفق عليه من حديث أبي هريرة: البخاري (۵۱۹8) [۳۹6/۹]؛ ومسلم 
[۲٤۸4 /[ )*695(‏ واللفظ له. 


۳۹۸ الملخّص الفقهي (۲) 
و يسن لكل من الزوجین تحسين اللي لصاحبه» والرفق به » 
ا رد إغصكا ...4 إلى قوله: 
# وَالصَاحِب بالجنفب» [النساء/ 5"]؛ قيل: هو كل واحدٍ من الرّوجين» 
وقال النبی ب : «استوضوا بالنساء خيرًا؛ فان عوان عندکُمٌ»(۲. 
# وينبخي روج (مسالكٌ زوجته حتی مع کراهته لها؛ لقوله تعالی: 
وعاشروشّ امروف مان کی نموه فوع أن تکرهوا یا ْمل له فيه 


ت 


ڪا ( 4 [النساء/ ۱۹]؛ قال ابن , عباس في معنی | الآية الكريمة: 


با زق منها واه نجتل الا فيه كيرا كتير وفي الحديث 
الصحیح: لیف مؤمنٌ مؤمنةٌ» إن خط منها له وضي منها َر" . 
* ويَحرُمٌ مطل كلّ واحد من الروجین بما یلزمه للژوج الآخرء 
وکراهتّه لبذله . 
* وإذا تج العقد؛ لزم تسلیم الزوجة التي يو طا مدا مثلها إذا طَلّبَ الزوج 
تسليمّها في بيته؛ إلا إذا شرطث عليه في العَقَدِ بقاء‌ها في دارها أو بلدها. 
E RN‏ لأنه كن 
وأصحابّه كانوا يسافرون بنساتهم" “. لكنَّ غالبَ الأسفار المتعارّف عليها في 
هذا الزمان هي الا فاد إلى البلاد الخارجيّة الکافرة وبلاد الإباحيّة والفسّاد؛ 


فلا یجوژ السفرٌ إلى هذه البلاد لمجرّد التّرَهَة والتفّج؛ لما في ذلك من 


.)۳۲۳ تقدم (ص‎ )١( 

(۷) أخرجه ابن جریر الطبري وابن أبي حاتم في تفسيريهما. 

(۳) أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة (۳5۳۳) [۵/ ۲۹۹]. 
(4) هذا معلوم بالاستقراء الذي ثبت مضمونه من مجموعة أحاديث. 


کتاب النکاح : باب فى عشرة النساء ۳۹۹ 


الخطر الشدید على الدين والاخلاق ویجب على المرأة وعلی أوليائها 
الامتناع من سفرها مع زوجها لهذه البلاد. 

# وما تعورف عليه في هذا الزمان لدی کثیر من المترفينَ من الشاب 
وذوي الثّروة من السّفْرٍ صبيحة اواج إلى البلاد الخارجيّة الکافرة لامضاء 
شهر العسل! كما یسئونه؛ وهو في الواقع هر از کک شهز محر 
يدي إلى شرور كثيرة + من عم الحجاب؛ والتزتي بز الکنار ومشاهدة 
تال الکمار وتقالیدهم السخيفةء وزيارة أمكئة لو حتى ترجع م العراة 
متأَّرةَ بتلك الأخلاق الرذيلة» زاهدة بأحلاق مجتمعها المسلم؛ رن هذا 
السفرً حرام شديدٌ التحريمء يجب لخد على ید مرتكبيه» ومنعهم منه» 
ويجبٌ على أولياء المرأة منعها من ذلك السفرء وها ن ذا الزرج 
المستهتر ؛ لأنّها أمانة في آعناقهم ولو رضيتُ هي به؛ فإنها قاصرة ال 
لنفسهاء وما جُعِلَ الوليئٌ فا عليها إلا لمنیها من مثلٍ ذلك . 

* ويحرُمٌ على الزوج وطءٌ زوجته حال حيضها؛ لقوله تعالّى: 
$ کیاوک عن ایض فل هو ی اسان الج يعن ولا قرع 
لین کرد هرن اوش من ّث امت اوه 3 آله يحب وی وی 
۹۳ بيبست ©4 [البقرة/ [YY‏ 

# وللزوج إجبارٌ زوجته على إزالة وس وأحذٍِ ما تعاقه النفسٌ من 
شَعَرٍ يجورٌ أده وظفْرِء ومنشها من آکل ما له رائحةٌ كريهة؛ لأنَّ ذلك یره 
عنها . 


# ويجبرها على غل نجاسةٍ وأداء واجب کالصلوات الخمس»ء فلو 


9 


#7 


امتنعث عن أدائها ؛ آلزمها بذلك وأذّبهاء فان صَلَّتْ وال حَرْمَتْ عليه الإقامةٌ 


۳۷۰ الملخّص الفقهي (۲) 
معهاء وکذا عليه إجبارُها على ترك المحرّمات واجتنابها؛ لقوله تعالی: 


رال مور عل اللساء يما فصل أله بد > همع بَعْضٍ 4 [النساء/ ۰]۳6 


ره م 


وقال تعالی : كايا الزت ءامنوا فوأ اشک ویک نوا وها ناش وَلطْجَارَهُ 
ررس مر ع ا ماعو يت عه اکرو سس مر ۳ سا 
لها میک غلاظ شداد لا يصون أله م ما مرمع ون ما وو © 4 


7 7 وی س ی ررم ر رور وک کو رو ورق 
وقال تعالى : و مر اهلك يأ اة واصطیر لما لا فاك ردقا نحن رزفقك 
O EN ef‏ کی دیا با بسا 1 

وا نصفیه لقوق اسر ۳ م 1 11 ] 


03 


| أ‎ FE: SDT ا‎ 


- ۵4 ا و يكو [مریم/‎ eo 


ete‏ ی 3 ا ر که 
فالرّوْجَ مسوول عن زوجتهء وهو مسترعىّ علیها. ومسؤول عن 
OE 8 2 5 ۳‏ و © م 5 4 ع 
رعیته » خصوصا وانها تربی آولاده» وتراس آسرته » فإذا فسدت اخلاقها» 
es‏ 


عو 


فعلّى المسلمين أن یو له في نسائهم» ود يتفقَدوا تصرقاتهنّ » وقد 
قال النبيئ ب : «استوصُوا بِالتّساءِ حيرا( . 


* ويلزمٌ الزوج أن بيت عند زوجته إذا کانث حرَّةً ليله من آریع لیال ان 
طلیث منه ذلك؛ أن أكثر ما یمک يُجمعَ معها من النساء ثلاث مها 
و ١‏ كعب بن سوار قضّى بذلك عند عمر بن لطاب رضي الله عنهواشتهر 
ولم نکر . هذا رأي بعض الفْقَهِاءِء وهذا دلیله وتعليلٌه كن في هذا 


الاستدلال والتعلیل عند الشيخ نی الدين - نظر؛ حي يرى أن التزؤج 


(۱) تقدم (ص ۳۲۳). 


کتاب النکاح : باب في عشرة التساء ۳۷۱ 


بارسم لا يتتضي كه إذا روج بواحدة فقط بكرن حجان الانفراد كسان 
الاجتماع واه أعلَم . 

* یلم الزوج الوطء إذا فير علیه كل فلت س مر إذا طلیت الزوجة 
ذلك؛ لاله تعالى مر ذلك في أربعة هر في حقٌّ المؤلي؛ فكذلك في 
حقّ غیره» واختار شيخ الإسلام ابن تيميّة وجوبه بقذر كقاية الزوجة ما لم 


رگ وه و 


يضر أو يُشْعِلَهُ عن طلب معيشة من غير تقدير بمدّة. 

وان سافر روج فوق نضف سنة» وطلبت الزوجة قُدومه ؛ لَرِمَهُ ذلك ؛ 
لاني سر واجې أو غزو واج أو کال يقير على ره اس 
القدوم من غير عذر یمتعه» وطلبت الزوجة التفریق بیتهما؛ فّق بینهما 
الحاکم بعد مراسَلته؛ لله ترك حقًا عليه تتضَرّرُ الزوجة بت رکه . 


وقال الشیخ تقئٌ الدّين : (وحصولٌ الضرر للزوجة بترك الوطء مقتض مج 
للفسخ بكلّ حال» سواءٌ كان بقصد من روج أو بغير قصّد» ولو مع قدرته 
أو عجزه؛ كا مه وأولى)0©. 

- ويحرْمٌ علی كل من الزوجین التحدثُ بما يجري بيتهما من آمور 
NEE‏ «إنَّ من آشه الف اه 


منزلة يوم م القيامة ة الوَجُلُ ية يفضي إلى أمرأته وتفضي إليهء ثم ينشر سرها»(۲ 
ا لك ی را زر ما سق نان الور السك نين 
قول أو فعل . 


(۱) انظر: حاشية الروض المربع [/1۳۸]. 
(۲) آخرجه مسلم من حدیث آبي سعید (۳۵۲۷) [۵/ ۰۲۲4۹ 


۳۷۲ الملخّص الفقهي (۲) 
یترکها تذهبٌُ حيث شاءث. ويحرُمٌ علیها الخروجٌ بلا إذنه لغیر ضرورة. 
ریستحب للزوج نید لها بالخروج لتمرض مَخرمها كأخيها وعَمّها؛ لما 
2< 

في ذلك من صلة الرّحم 

- ولیس له أن یمتعها من زیارة نها لها في بيته؛ إلا اذا اف منهما 
ضَرَرًا بإفسادها عليه بسبب زیارتهما لها؛ فلا منشهما حینئذ من زيارتها . 

# وله منثها من تأجير نفسها والتخاقها بالوظائف؛ لاله یقرم 
بكفايتهاء فان ذلك يفوت عليه جه علیها ويعطل تربيتها لأولادهاء 
ا لطر الحَلّقي 3 صوص في , هذا الزمان» الذي قل فيه الحياء 
7 صارت الت ی[ حال 


والأسيشاف.؛ وكث ف 
o‏ ود ۱ 


في المکاتب ومَجالات الأعمال» ودُيّمًا 00 المحرّمّةٌ؛ فالخطة 
شدیك» والابتعاد عنه واجت كيد 

د وله منها من إرضاع ولدها من غيره إلا لضرورة . 

* ولا يلرم الزوجة طاعة أبويها إذا طلبا منها فراق زوجهاء ولا 
طاعتّهما في زيارتها لهما إذا كان زوجها لا یرضی بذلك بل طاعة زوجها 
حي 
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وقد روى الاح وغيره: عمّةَ حصين أنت التب تقو فقال: 


دا زوج آنت؟» قالت : نع قال : «انظريٰ بْنَ انت منه ؛ فإنَّما هو جنثك 
وناذك)”2. 


1 


(۱) آخرجه ابن أبى شيبة (۱۷۱۱۹) [۳/ 56۲] التكاح ۱۵۱؛ والبیهقی (۱8۷۰) 
ترجه ابن ابي 2 ی 
[/45/19] القسم .١‏ 


کتاب التكاح : باب في عشرة النساء ۳۷۳ 


* ويجبُ على الروج إذا كان له أكثرٌ من زوجة 3 يساوي بَيْنَهُنَّ في 
القشم بتوزیع الرَمَنٍ بِينَهِنَّ؛ لقوله تصالی : لاوَحَاشِرُوهُنٌ یمرو 4 
[التساء/ ۰۲۱٩‏ وقال تمالی: « له کمیلزا قل الیل كتوم 
4 [النساء/ ۰1۱۲۹ وتمییژه لبعضِهنٌ عن بعض ميل يدع الأخرى 
كالمعلقة: 

وعِمَادُ القّسْم والمبيت اللَيْلُ؛ لأنَّ اللي يأوي فيه الانسانْ إلى منزله» 
ویسكنٌ إلى أهلهء وينامٌ على فراشه مع زوجته عادة. ومن معاشه في اللي 
کالخارس ونحوه؛ فلل يقسمٌ بينَ نسائه في التّهارء ويكونٌ اهار في حَقَّه 
کال في كن غیره. 

ویقسم للحائض والتقتاء والمريضّة من زوجاته؛ لأنَّ القصد 
السّكنٌ والأنس وذلكَ یحصل بمبيته عندّهاء ولو لیا 

ولیس له أن يقدّمَ بعضّهنٌ على بعض في بداءة القَسْم؛ إلا برع 
أو برضَامُنٌ بذلك؛ لاد البَدَاءةَ بها دون غيرها تفضيلٌ لهاء والتسوية من 
واجبه . ١‏ 

- ولیس له أن یسافر بإحداهُنٌ إلا بقرعة أو بِرضَامُنٌ؛ لاله كله: كان 
إذا راد السفر أفْرع بين نسائه» فَمَنْ مرج سهمُها؛ خر بها معه(. 


با لا لیا 


(۱) متفق عليه من حدیث عائشة: البخاري (0۲۱۱) [۳۸۵/۹]؛ ومسلم (1۲4۸) 


اعم ه.ا[ 
ی 


۳۷ الملخّص الفقهي (۲) 


۱ 2 


ناته 


فيما یط نفقة َة نفقة الرّوجة وَقَسْمَهَا 


# المرأة إذا سافرث بلا إذن زوجها آو سافرث بإذنه لحاجتها الخَاصَّةَ 
۳1 ور و ۳7 
بها؛ فإنّه یسقط حَقّها عليه من قشم ونفقة؛ لأنّها إن كان سفرها بغير 


فهي عاصية وَنَاشْرٌ وان كان سفر‌ها باذنه لحاجّتها الْكَاصَّة؛ فقد تعد رَ على 
زوجها الاسام بها لسیپ من جهتها. 


دنه 


ع 


- ومن ذلك : أله لو رادها أنْ تسافرَ مَعَهُ فّبث ذلك؛ فلا نفقة لها؛ 
لها عاصيةٌ بذلك . 


3 


- ومن ذلك: أَنّها ان امتنعث من المبیت معه في فراشه؛ سَقَّط حقّها 
عليه من التّفقة والقَسْم أيضًا؛ لأنّها بذلك تکونْ عاصيةً کالناشز . 


# ويحرمٌ على الزوج أن يَدْخْلَ على زوجة من زوجاته في ليلة ليست 
لها؛ إلا لضرورة» وكذا في نهارها؛ إلا لحاجة. 


5 


* ون وحبث م نضرتها پاذن الزوج او الزوع فجعله 
لزوجة أُخُرى؛ جار ذُلك؛ لاد الحقَّ في ذلك لهماء وقد رضيا بتلك الهبّة» 
وقد وهبث سودة رضى اللَّهُ عنها قَمْمّها لعائشة رضى الله عنهاء فكان 


کتاب النکاح : باب فیما يُسقط نفقة الزوجة وقَسمها ۳۷۰ 


لبیل یسم لها ومين" وإذا رجمت الواهبةٌ وطالبث بقشمها؛ سم 
لها الزوج في المستقبل . 
- ویجوز للزوجة أن تسامح زوجها عن في القَسْم والتّمقة 
یُنسکها وتبقی في عصمته؛ لقوله تعالی: ون ترخات مها نشور 
قرافلا جاح لیما آن صل حابيته ماضلا لصح ره [النساء/ ۱۲۸]. 
قالث عائشة رضي الله عنها: (هيّ المرأةٌ تون عند الَجُلِ 
من التّفقة على والقَسم) . 


وسودة حينّ تن وخشيث أن يفارقها رسول الله و قالث : «يومي 
لعائشة*۳» رضي الله عنهما. 1 ۱ 

# ومَنْ تزوّجَ بكرا ومعه غيرُها؛ آقام عندها سَبْعّاء ثم داز على نسائه 
بعد السبع» ولا بحتسب عليها تلك السبع» ون تروج یا ؛ أقامَ عنتها ثلاثاء 
ثم دار على نسائه» ولا یحتسبٍ علیها تلك الثلات؛ لحدیث أبي قلابة عن 
اس رضي ال عنه: (من الستة إذا تزوّج الرجلٌ البكرٌ على اللیب؛ أَقامَ 
عندها سبعًا وقسَمْء وإذا تزوّجَ الثيب؛ أقام عندها ثلانًا ثم قس)9). 


ا 


)۳۹۱( متفق عليه من حديث عائشة: البخاري (6۲۱۲) [۳۸۷/۹]؛ ومسلم‎ )١( 
۲۲۸۹ /۰[ 

)۲( أخرجه البخاري بنحوه من قول عاتشة (47۰۱) [۸/ ۳۳۵]+ ومسلم (رقم ۳۰۲۱). 

(۲) آخرجه آبو داود (۲۱۳۵) [4۱۹/۲] النکاح ۰۳۹ 

(8) متفق علیه: البخاري (۵۲۱4) [۳۸۹/۹)) واللفظ له؛ ومسلم (۳۹۱۱) 
7 ۲۸۷ ]. 


۳۷۹ الملخَص الفقهي زفق 


إن اسا رفعهٌ إلى النبی يَكِ. رواه 


قال آبو قلابة: لو شعت لقلتٌ: 
الشیخان . 


وان انع ات أذ یقیمعنتها سیگاه تسن وقضی مهن را 
من ضراتها. ثم بعد ذلك يبتدىئة الم یهن ليلةً ليلد ولخدا 
یر 3 0 0 اقا عندّها ثلاث 


لك؛ سفث از» TT‏ 


* ومما يتعلّقّ بهذا الموضوع مبحتٌ الُشُوزٍ وهو : معصيةٌ الزوجة 
لزوجها فيما يجبٌ عليها له مأخوذ من التَّشْرِء وهو ما ارتفع من الأرض» 
فكأنّها ارتفعث وتعالث عما فرض عليها من المعاشّرَة بالمعروف. 


0 على الرُوجة فعل ذلك من غير مبرّرء فإذا ظهر للزوج من 
زوجته شيء من علامات الُشوزء كأنْ لا تجيئه إلى الاستمتاع» أو تتغاقل 
إذا طَلَبَها؛ قإلّه عند ذلك يوظها ويخرّفُها باه ودک ها بحقه 8 تمه عليه وما 
علیها من الإثم إذا خالفتة فان اص رف على الُشوز بعد ره فإنه 
يهجُرُها في المضجع کر 2 یام فان 
E‏ ا غير مزع ی غير شدید)؛ 
لقوله تعالى : وای کاو وشک توظوشرک وَأَهَجُرُوهُنَ في المتماجع 
هه [النساء/ ۳ 


(۱) آخرجه مسلم (505*) [۲۸4/9]؛ آپو داود (۲۱۲۲) [4۱۱/۲]؛ وابن ماجه 


۲41/۲1 )۱۹۱۷( 


كتاب التکاح : باب فيما يُسقط نفقة الزوجة وقَسْمَها VY‏ 


# وإذا الى كن من الزن عل لاح نم وتعذّر الاضلاخبینهما؛ 
فان الام یبعث حكمين عَدْلَينِ من آملهما؛ لأ الا تارب أخرة بالعلل 
الباطنة وأقربُ إلى الما والتظر في المَضْلّحَة وعليهما أن يريا الإصلاح ؛ 
لقوله تعالی : 8 وان خفشم سقَاقَ بقیا توا حَكَمَامَنْ هلو و مَحَكَمَامَنْ ألا 
إن بیدا ITE‏ له ان لیا خد 2 1۳ ۳۰ 
والعکمّان يَفَعَلان ن لح من جمع وتفريق بعوض أو بدون عوضٍ» وما 
نها إلیه ؛ عمل به؛ حا اوشکال للم 


لا لا نا 


۳۷۹ 


بات في َخکَام الحْلْم 
باب في آخگام الطللاق 


٩ 

5 

۳ 

5 

ما 
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خکام لحُوقٍ النَّسَبٍ وعدم لخوقه . 


1 
3 

3 
(٩۰ 
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لان 
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كتاب الطلاق: باب في أحكام الخُلع ۳۴۸۱ 


فراق الزوج لزوجته بعوض , بألفاظ مَخْصُوصَّة . 2 
ا لمراة تلع نفسها من الرّوجٍ كما تلع اللباسَ؛ م ئ 
الزوجين لباس للَحَر؛ قال تعالی: «مُنَّ لاش کک وا اش له 


[البقرة/ ۱۸۷]. 


* فمن الوم 3 الزواج ترابطً بين الروجين وتعاشر e‏ 
شخ عنه با رو وا جيل ؛ قال تعالى E‏ 
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ع م 


و میم مرم ع 


۰۲۲۱ وَيَحْمَةَ4 [الروم/‎ E SK 
فإذا لم یی هذا المعنى من الدّوا اج؛ بحيث لم تج اوه من‎ 
لین أو لم توجدٌ م من الرّوج و وات العشرة وَتَعَسَّرَ العلاخُ؛‎ 
مساك مرو أو‎ : eS 
خسن [البقر:/ ۲۲۹]ء وقال تعالی : « وان یر یش له ص‎ 

ی 2 و یت یا > [النساء/ 1۳۰ 
وأما إذا وجدّت اش من جانب الرّوج» ولم توجدْ من جانب 


الرّوجَة ؛ ان کرهث ی زوجهاء أو كرهت خلقه» أو كرهث تفص دينه» 
أو حافت اڈ ثمًا بترك حَمَّه؛ٍ فاه في هذه الحالة یام لها أن تطلّب فراقه على 


۳۸۲ الملخّص الفقهي (۲) 
عرض تبذّله له فتدي به نفسها+ لقوله تعالى : « انح بیع حو او 
جح لوا فا ادت يو 4 [البقر:/ ۲۲۹]؛ أَيْ: إذا علم الروحٌ أو الزوجة 
ّما إذا ییا على الرَّوجيّة لا يودي كل واحد منهما الواجبِ عليه نحو 
الآخرء فيحصّلٌ من جَبَاءِ ذلك اَن يعتدي الزوج على زوجّتهء أو تخاف 


المرأة ن تعصيّ زوجّها؛ بو عا ن تفتديّ نفسّها من الرّوج 
بعوض » ولا خر على الرّوجٍ في اَذ ذلك العوض » ويُخَلّيَ سبیلها. 
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0 وَحكمة ذلك : أ الزوجة تخل من زوجها على وجو لا وَجعَ 


فيه ؛ فقیه حل عادلٌ للاثنين» وس ن للزوج اَن يجييها حینئذ » وان كان 
الزوج یُحبّها؛ اسشحت لها أن تصبر ولا تفت منه 


تج 

* والحَْعٌ مباحٌ إذا تور سيه الذي آشارث إليه الآيةٌ الکريمت وهو 
حف الزوجينٍ إذا ییا على التكاح أن لا تا حدوة الل . وإذا لم يكن 
هناك حاجةٌ للخُلع ؛ فإنه یکره وعند بعض العلماء 0 
الحال ؛ لقوله 35: دیما امرأةٌ سألث زوجها الطّلاقّ من غير ما بأس 
فحرامٌ عليها رائحة الجنّاء رواه الخمسة إلا النسائي 2 


قال الشیخ 3 تق اللین: (الخُلْعُ الذي جاءث به الس : 3 تکون 
المزاة مبنضةً للرجل» فتفتدي نفسها مته كالأسير 


# ون كان الزوجٌ لا يحّهاء ولكنّه يُنْسكها لغرض ن نَمل وتفتدي 


(۱) أخرجه من حديث وبان: أبو داود (5775) [457/75] الطلاق؛ والترمذي 
٩۳ /۳۰(‏ الطلاق؛ وابن م ماجه (۲۰۵۵) [018/5] الطلاق ۲١‏ . 


(۲) انظر: «مجموع فتاوى شيخ الاسلام» [۳۷/ ۲۸۲]- 


كتاب الطّلاق: باب في أحكام الخُلع FAY‏ 
منه؛ فَإنّه يكون بذلك ظَالِمًا لهاء ویحرم عليه أَخْذْ العوض منهاء ولا يصحٌ 
الخُلْعٌ؛ لقوله رز 1۹ وض لتَدْهَبوا ب شر 11 ما ییون 4 
[الساء/ ٩۱]؛‏ أيْ: لاتضاروهنّ في العشرة زر بعض ما َضدقث 
أو کلّه أو تتركَ حًا من حقوقها التي لها على زوجها؛ الا ذا كان عَضله 
لها في تلك الحال لكونها غير عفيفة من الزِنَى» فَفَعَلَ ذلك لیسترجع منها 
الصَّدَاقَ الذي أعطامًا؛ جار له ذُلك؛ لقوله تعالى : إل أن یت بعکم 


rm 
اپ‎ 
ت‎ 
E 
$ 
۹ 
۰ 
3 
ih 


قال ابن عبان رضي الله عنهما في معنى الآية: (هذا في الرَّجْلٍ 
تون له المراة وهو کاره لته ولها عليه مه 000007 


0 


فنهی تصالی عن ذلكء ثم قال: « را أن ین ف صنو منت » 
[النساء/ ۱۹]؛ يعد يعني : الزنى؛ فلَهُ أَنْ یسترجع منها الصَّدَاقَ الذي آععلاها؛ 
ویضاجرها حتی تترکه له» ویخالعها) . 


# والدليل على جواز المُخَالَعَة عند حصول السبپ المُسَوّعْ لها 
الکتاب والسنّةٌ والإجماحٌ . 
7 ما الکتات؛ فالايةٌ التي أسافتا وهي ۳ تما « وفع آل 


ی یس س مر ر ر رچ ر ا 


77 ود ال جاح علهما فا آفلدث پو [البقر:/ ۲۲۹]. 


وأا الست ففي الصحيح: َو امرأة ثابت بن قيس رضي الله 
عنه قالث: يا رسول لها ما أَعِيبُ عليه في خلق ولا دين» ولي أَكْرهُ 
الكفرّ في الاسلام [أي: كُفْرَانَ العشير المنهيّ عنه والتقصیر فيما یجث له 
بسبب شِدّة اليُفْضِ له]. فقال لها الرسول ل : نرين عليه حديقته؟). 


۳۸4 الملخّص الفقهي (۲) 
قالث: نعم» فقال رسول الله يكلِ: «اقبل الحديقة وطلْعُها تطلیقه. رواه 
البخاري . 

- وأا الإجماع؛ فقذ قال ابنُ عبد البرّ: (لا نعلمٌ أحدًا خالفت في 
ذلك إلا ار ؛ فإنه زعم أن الآية منسوخة بقوله تعالّى: ون رکه 
ادال روچ ڪات روچ وءاتیشم ده قارا هلا تَأَحْدُوأ منه سينا 4 
[النساء/ .]۲١‏ 


a‏ وط الميكة الخلم: ذل عوّض ممن يصح تبرْعٌهء ان يكون 
صادرًا من زوج يصح طَلاقهء وان لا يعضلّها بغير حقٌّ حتى تبذلّه» وان 
يكونَّ بلفظ الخُلْع » أا إِنْ كان بلفظ الطَّلاقِء أو بلفظ كتاية الطّلاق مع 
نيّنه؛ فهو طلاقٌء ولا يَبْلكُ رَجْعَتَهاء لكنْ له أن يتزوّجَها بعد جدید 
ولو لم کح زوجًا غيرّهء إذا لم یسبّه من عدد الطّلاقٍ ما يصيرُ به ثلاناء 
أا إن وَقَمّ بلفظ الخُلْع أو الفشخ أو الفدای ولم ينوه طلاقًا؛ كان فسخّاء 
لا ينص به عددٌ الطّلاقِء ورد ذلك عن ابن عباس رضي ال عنهماء 
واحتيجٌ بقوله تعالّى: ۴ الق مت € [البقرة/ ۲۲۹]» ثم قال تعالّى : 
« قلا جح عَِمَا فا ادت یو [البقرة/ ۲۲۹]ء ثم قال تعالی : فلت 


سے > م کف مو شع 


فلا نجل لم من بعد حى تسح روجا غرم » [البقرة/ ۲۳۰]؛ فذكرّ تطليقتين» ثم 
ذکر الخُلْمَّ ثم ذكرٌ تطليقة بعدّه» فلو كان الم طلاقا؛ لكان رايعًا. 


واللَّهُ عم 


لالانا 


.]449 /۹[ )۵۲۷۳( أخرجه البخاري من حديث أبن عباس‎ )١( 


كتاب الطلاق : باب في أحكام الطلاق ۳۸۵ 


نے سوق 
- 
* الطّلاّقُ في اللّمَةَ: ۱ ۰ يقال: طَلّقّت انامه : إذا سرحت 


عع 
8 


حيث شاءث» ومعناه شَرْعًا : a‏ 
# واا حُكَمُةُ؛ فهو يختلفٌ باختلاف روف والاخوّال» تارة 
يكونٌ مُبَاحَاء وتارة يكونٌ مكرومّاء وتارةً يكونٌ مستحَيّاء وتارة يكونٌ 
واجبّاء وتارة یکون حرامّا» فتأتي عليه الأَحْكَامٌ الخمسةٌ. 

- فيكون مباحًا إذا احتاجَ إليه الرّوجُ؛ لسوء حلي مره والتضژر 
بهاء مع عَدم خُصُولٍ الفرّض من الرَواج مع البقاء عليه. 

58 9 الطلاق إذا كان لغیر حاجة؛ نان كانث حال الزوجين 
مستقيمةً» وعند بعضس لاک كَمَّةَ يحرم في هذه الحال» والراجح أنه مباح 5 
ا لحديث: «أبغض الحَلال ل إلى الله السطلاق». رواه بو داود وابنْ 
ماجه“» ورجاله ثقات. فسمَاهُ الب بيا في هذا الحديث لاله مع 
کونه شوه عند ال فدل على كراهته في تلك الحال ل مع إباحته» 


(۱) آخرجه من حدیث ابن عمر: أبو داود (۲۱۷۸) [4۳۸/۲] الطلاق ۳؛ وابن 
ماجه (۲۰۱۸) [۲/ ٥۰۰‏ ] الطلاق ۱ 


(۲) الملخّص الفقهي‎ TA“ 


فيه إزالةً للتكاح المشتّمل على المَصَالِح المطلوبة 


A 
mM 


ووجه كراهته: ان 


- ویتَحث الطْلاق في حال الحَاجَة إليه بحيثُ يكونُ في البَقاء 
على الزوجيّة ضرژ على الرَّوجِة؛ كما في حال الق بينها وبينَ الرّوج» 
وفي حال کراهتها له؛ فا في بقاء التُكاج مع هذه الحال ف روا علی 
الزوجة» والنبی كل یقول : «لا ضرر ولا ضرار»۲۳. 
+ في 
دینها+ كما إذا كانث ترك الصَّلاةَ أو تؤخرُها عن وقتهاء ولم یستطع 
تقويمّهاء أو كانت غيرَ نزيهة في عزضها؛ فيجبُ عليه طلاقها في تلك 
الحال على اصح القولين. 
قال شيخ الإسلام ابن تر 0 : (إذا كانث تزني؛ لم يكن له 
أن کےا عا 


تلك الالء و وإلا كان ده 00 


- ويجبٌ الطَّلاقُ على ارو إذا كانت الزوجةٌ غیر مستقيمة ذ 


وكذا اا س وی على الزوجة طخ 
الطّلاق منهء ا ولااكتي ات یت ی 

وكذا يجبٌ على الرُوجٍ الطلاق إذا آلی من زوجته؛ بان جلف على 
ترك وطتهاء ومضث عليه أَرْبَعةٌ هر وأبى ان يَطأها ويکر عن يمينه» 
بل استمر على الامتناع عن وطبها؛ فإنّه حي يجب عليه طلاقهاء ويجبر 
عليه ؛ لقوله تعالى: ا لد ب لود من ايهم ربصن بيعو شب کان عون له َو 
محر 73 ما نه هيع علي 4259 [البقرة/ ۲۲۹ ۲۲۷]. 


- تقدم (ص۲۳)‎ )١( 
.)۱۶۱/۳۲( انظر : «فتاوى شيخ الاسلام»‎ )۲( 


كتاب الطلاق : باب في أحكام الطلاق TAY‏ 


ویحر م العلا على الرّوج في حَالٍ حَيْضٍ الروجة ونقاسها وفي 
طهر وطتهًا فيه ولم تین یلها وکذا إذا طَلَّمّها نلایّ ويأتي بيان لهذا ان 
شاء ال 


* ودليل مشروعيّة الطلاق الكتابُ والسْة والإجماحٌ . 


کم و عد 


- قال تعالی: ۷ ان عبان © [البقرة/ ۰]۲۲۹ وقال تعالّى: 
« اا الي را طلترالنساه شوه لدعب رکه [الطلاق/ ۱]., 


وقال التبم كَل : «إنّمَا الطاّق لمَنْ أَحَدَ بالتاق»» رواه ابر ماجه 
جي وت 1 ۳ : ب 5 
والدار قطنث(۱؟ ولغیره من الأحاديث . 


- وقد حَكَى الاجماع على مشروعِيّة الطّلاق غيرٌ واحدٍ من أُمْلٍ 
العِلّم . 

3 واللحكمة فيه ظاهرةٌ» وهو من محاسن هذا الدين الإسلاميٌ 
العظيم؛ فاد فيه حَلدٌ للمشكلة الروجبة عند الحَاجَةَ إليه؛ قال تعالى: 
انا مترو آز ریخ باحس [البقرة/ ۰1۲۲۹ وقال تعالی: 8 إن 
شین حكُلاين سید وکن أ وَاسِعَا حَكيمًا: © [الساء/ ۱۳۰]. 


فإذا لم يكنْ هناك مَصْلَحَةٌ في ابا على الرّوجِيّة أو حَصَلَ الل 
على الرَوجَة في الا امع اليَجُلِء أو كان أَحدُّهُما فاسد الأخْلاق غير 
مستقيم في دينه؛ ففي الطلاق فَرَجّ ومَخْرَج . 


+۳٩ أخرجه من حديث ابن عباس: ابن ماجه (۲۰۸۱) [5۳۲/۲] الطلاق‎ )١( 
. والدارقطني (7945) [4/ ۲4] الطلاق‎ 


ور 


۳۸۸ الملخّص الفقهي (۲) 
وکم تُعَاني المجتمعا التي تمنعٌ الطلاقَ من الویلات والمفاسد 
والانتخار أت وفساد الأسر؛ فالاسلاع العظیم بح الْلاق ووضع م له 
ضوابط تتحمّقُ بها المصلحةٌ وتندفمٌ بها المفسدة شأنُ في كلّ تشریعاته 
العظيمة المشتملّة على المَصَّالِح العاجلّة والآجلّة» فالحمد لله على فضله 
ی 


* وأا مَنْ یَصخٌ منه ایقاغ الطلاق؛ فهو الرّوحْ المميّرٌ المختارٌ الذي 
یعقله؛ أو وكيله؛ لقوله ك : «إنَّما الطلاق لمَنْ أَحَذَّ بالمّاق»؟. 


- وما مَنْ رال عقلّه وهو معذوژ في ذلك؛ کالمجنون والمغّی 
علیه. والنائی ومَنْ أصابه مرض آزال شعوزه؛ كاليرْسَامء ومن أُكْرِهَ على 
شرب مسكرء أو أحَدَ بجا ونحوّه لتداو؛ فكل هولاء لا يَقَمْ طلائیم إذا 
لوا به في حال زَا العَقَل بتبب من هذه الأسباب؛ لقول علي 
رضن الل عنه: (كلٌ الَّلاقٍ جائرٌ الا طلاق المَحْتُوه)» 5 البخاري في 
صحيحه*"2» ولا العَقْلَ هو مناط الْأحْكام . 

- وھا ان زال عقلّه بتعاطيه مُسْكرًاء وكان ذلك باختياره» ثم طَلَّقَ 
في هذه الحال؛ ففي وقوع طلاقه خلاف بين أَهْلٍ الیلم على قولین: 
أَحَدُهما: نیع وهو قۇل الأئمة الأربعة ة وجمع من آهل العلم . 


- و أكرة على الق ظفل لرفع الإكراء والظّلمٍ؛ لم يق 


(۱) تقدم (ص۳۸۷) ويأتي (ص 94 ۳۹۵). 
(؟) ذكره البخاري تعليقًا [4۸۱/۹] الطلاق .١١‏ وأخرجه الترمذي مرفوعًا من 


حديث أبى هريرة (۱۱۹۶) [*4940/9] الطلاق ۱۵ . 


کتاب الطلاق : باب في أحكام الطلاق ۳۸۹ 


طلاقه ؛ ا «لا طلاق ولا عَنَافَ في إغلاق»» وا وأبو داوة 

وان ماجه» والاغلاق : الإكراة» ولقوله تعالی : # من ڪفر ال من بد 

128 برو من سره وم 2 من بالایمن 4 [التحل/ ۲۱۰۲ 0 

َعَم من الطلای وقد عُفيَ عن المكرَه عليه ؛ فالطلاق من باب أولى» 

فَإِنْ کان الإكراهُ على الطّلاق بحن كالمؤلي أذا أبى الفيئة؛ وقع م طلاقه . 
دوقع الطلاق من العضتان. الذي بصو ما یقول. أ العصنان 

الذء 


E‏ 5 ت E E‏ 8 ار 
لذی آخذه ال لغضبٌ» فلم يدر ما یقول؛ فإنه لا يقع طلاقه . 


یمه 


5 ويقع م الطلاق من الهازل ؛ لاه قَصَدَ التكلّم به » وان لم يقصذ 


إيقاعه» الا له 1۳-۳ 


)۲۰4۹( أخرجه من حديث عائشة: أبو داود (۲۱۹۳) [441/۲]؛ وابن ماجه‎ )١( 
. ۱/۷1 


۳۹۰ الملخّص الفقهي (۲) 


E 


في الطلاق السّنّ والطلاق البذعین 


* الط الم هو: الطلاق الذي وم على الوجه المشروع الذي 
شوه الله ورسوله» وذلك بان یطلتّها طلقةٌ واحدة في طهر لم یجامتها فيه 
ويتركها حتى تنقضي عدَّنُها؛ فهذا طلاق س من جهة العَدّد؛ بحيث إنه 
طلَّقّها واحدةً ثم ترکها حتى انقضث عدَتّهاء وسنيٌ من جهة الوّقت؛ حيث 
إنه مها في طهر لم يْصيْها فيه ؛ لقوله تعالّى : ماما الي دا طلقم يننا 
ون يد4 [الطلاق/ .]١‏ 

قال ابن مسعود رضي الله عنه في معنی الاية الكريمة: (يعني : 
E‏ من غير جماع) ۲ وقال علي رضي له عنه: «لو أن الناس 
الوا بما اش اللّنه به من للق ؛ ما 3 رجلٌ نفسّه امرأة ابدا» يطلّقها 
تطليقة» ثم یدمُها ما بينها وبين أن تحیض ثلانّاء فان شاء؛ راجعَها)؛ 
يعني : ما دامث في العِدّة» وذلك أن له أَعْطَى المطلّق فرصة يتمكّنُ فيها 
من مراجعة زوجته إذا نِّم على طلاقهاء وهو لم يستغرق ما له من عدد 
۱ أخرجه البيهقي /!1)١4916(‏ 0۳۲] الخلع والطلاق ۰۱۱ 

(۲) آخرجه بنحوه ابن أبي شيبة (0۸/41)۱۱۷۳۲] الطلاق ۲ . 


کتاب الطلاق : باب في الطلاق السُنّي والطلاق البذعي ۳۹۱ 


الغّلاقِء وهي لاترال في العف فإذا استنفدَ ما له من عدد الطّلاق؛ فقد 
أغلقَ على نفسه باب یت 


#والطَّلاقٌ لدع هو الذي يوقَعُهُ صاحّه على الوجه المحم 
وذلك بِأَنْ يطلَقَها ثلانًا بلفظ واحدء أو يطَلّقّها وهي حائضٌ أو نفسا 
أو يطلقها في طهر وطتها فيه ولمْ يتين حملهاء والنوع الاوّل يسمّى بذعيًا 
في العدت والنوحٌ الثاني بدعِيًا فى الوقت. 

2 والبدعي في العَدّد یحرمها عليه حتی تنکح زوجًا غیره ؟ لقوله 


تعالّى : ۶ إن طلا [البقرة/ ١٠۲]؛‏ يعني : الثالثة: $ لدع 
E‏ [البقر:/ ۰۲۳۰ 

والبدعي ف في الوقت یب له أن يراجعها منه؛ لحديث ابن عمر 
رضي اللّله عنهما : أَنّهِ طَلَّقَ امرأنّه وهي , حائض» فأمَره التب ا 


اجعتهاء رواه الجَمّاعَة2'7. وإذا واه وجب عليه امساگها س 
بمر و 7 د م عي 
بط ثم ان شاه طلّقها. 


os es 2‏ سواء في العدد 
۱ و الوقت؛ لقوله ا « لی مان مَإِمْسَا كأ مَعْروفٍ أو نیع یخن » 
4 مع ام دوو وسر E‏ 


[البقرة/ ۲۲۹]ء ولقوله تعالی : ما ال لدا لش السا 
لدت 4 [الطلاق/ ۱ آي: طاهراتٌ من غير جماع و 


)١(‏ أخرجه البخاري )٥۳۳۲(‏ [2910//4]؛ ومسلم (۳۹۳۸) [۵/ ۳۰۳]؛ وأبو داود 
)144( 4۲۳۸/۲ والترمذي (4۷۸/۳[)۱۱۷۷]: والنسائي (۳۳۹۹) 
[۳/ ]؛ وابن ماجه (۲۰۱۹) [۲/ 1۵۰۰ 


۳4 الملخّص الفقهي (۷) 
النبی ية أنَّ رجلاً طلَىَ امرأته ثلائّا؛ قال : «يْلعَبٌ بکتاب الله وآنا بِينَ 
أظهرگم؟!»'. 

وكانَ عمرُ رضي اللَّدهُ عنه إذا أت برجل طَلَّقَّ ثلانّا؛ اوه 
صرب ولما ذكر للب 2 أَنَّ ابنَ عمرَ رضى اللَّنه عنهما ای امرأتّه 
وهي حائضل ؛ 1 وأمره بمراجعته۳ . 

كلّ ذلك مما يذ على وجوب التقیّد بأخکام الطلاق عَدَدا ووقتا؛ 
وتجنب الطلاق المحرّم في العدد أو الوقت ولكنّ کر من الرجال 
لا يفقهونَ ذلك» أو لا یعون به» فیقعون في التو نج تام ویلتمسُون 


وه و 01 
بعد ذلك المخارج مما وقعوا فيه» ويخ ر جون المفتين 3 وکل ذلك من جراء 


التلاعُب بكتاب اللله. 

وبعضٌ الرّجَال يجعل الطلاق سلاحًا يهِدّدُ به زوجته إذا اراد إلزامها 

بشيء أو مها من شيء» وبعضّهم يجعله مَحَلَ اليمينٍ في تعامله ومحادلته 
مع 00 یی الله هوّلاء» ویبعدوا عن آلستتهم التفوه بالطّلاقٍ ؛ إلا 
عند الحاجة إليه» وفي وقته وعدده المحدّدين. 

* واألقاظ الطلاق تنقَسمٌ إلى قَسْمَين : 

سم الأَوَلُ : قاط صَرِيحةٌ: وهي الما الموؤضؤعة ی التي 
لا تحتّمل غيرّه» وهي لفظ الطَّلاقٍ وما تصرف منه ؟ من فعل ماض؛ 


)۱ أخرجه النسائي من حديث محمود بن لبيد (۳۹۰۱) [۳/ 8۵۳ ]. 
(۷) آخرجه أبن أبي شيبة (۱۷۷۸6) [4/ ۹۲] الطلاق ۰۱۰ 
(۳) آخرجه مسلم من حديث أبن عمر (۳۹۲) [۳۰۱۹/۵]. 


كتاب الطلاق : باب في الطلاق الى والطلاق البذعي ۳۹۳ 


ك (طلقتّك)ء واسم فاحل ؛ ک (أنت طالقٌ)» واسم المفعول؛ كان 
0 (أنت مُطلّقَة)؛ دون المضارع والا ره مثلٌ: (تَطْلْقِينَ) و (اطلّقي)» 
سم الفاعل من الرُباعي ؛ ك (أنت مُطَلّقةٌ) ؟ فلا یم بهذه الألفاظ الثّلائة 
طلاق؛ دنه لا تذل على الایقاع . 
الم الاني : َلْمَاظٌ كتائيّةٌ: وهي الألفاظ التي حنمل الطَّلاقَ 
وغيره» كأن یقول لها: أنت حل بريه وبائن وأئت حر آو: اخرجي 


والفرق بينَ الألفاظ الصّريحَة والفاظ الكتاية فى الطلاق: أنَّ 
ا 0100 ین د اما امد نت 
اه و ع بها الطلاق ولو لم ينوه سواء كان حادا أ هازلا 
5 2 م 5 2 و 
أو مازخا؛ لقوله 5ل : «ثلاث حدھ : ٤‏ 2 2 


ولج رواه الكَمْسَة إ9 اسان 

وآما الكنايةٌ؛ لايم با لق إلا إذا نواه نيه مقر للفظه؛ لذن 
هذه الألفاظ تحمل الطَّلاقَ وغيرّه من المعاني؛ فلا تتعيّنُ للطّلاقٍ إلا 
بنّه. فإذا لمْ ينو بها الطلاق؛ لم يقَم؛ إلا في ثلاث حَالات: 

الأوْلى : إذا تلَمّطَ بالكتاية في ال خُصُومَة به وبين زوجته 

ان : إذا تلقّظ بها في ال عَضَبٍ . 

ال إذا تلقّطً بها في جَواب سوالها له الطَّلاق. 

ففي هذه الأحوال یم بالكناية طَلاقٌء ولو قال: لم 
القرينة تذل على أله نواهُ؛ فلا يصق بقوله: لم أنوه» وال عم 


)۱( تقدم (ص۳۳۵) . 


۳۹ الملخّص الفقهي (۲) 

E‏ یشور للروج اَن بل من بطلی عته» سواءٌ كان الوكيل آجنعا 
أو كانت الزوجة؛ جوز اَن یکلا فيه » ویجعل رما بيدهاء فیقوم 
الوکیل مقامّه في الصّرِيح والكتّاية والعدّد» ما لم يحدّدْ له حَدَا فيه. 

- ولا يقمٌ الطّلاقٌ منه ولا من وكيله إلا بالتلفظ به» فلو نوا بقلبه؛ 
لم یقع» حتی یتلفظ ویحرك لسائه به؛ لقوله كه : «إنَّ له تجاورٌ عن أمّتى 
ما حدَدّثْ به أَْهّا ما لم تعمل أو تتکلم۲۳؛ فلا یقع اللاق إلا بالفّظ 
به ؛ إلا في حالتین : 

الحَالةٌ الأولّى: إذا کتب صَرِيحَ الطَّلاقٍ كتابة ا ونواة؛ وق 
وان لم ینوه؛ فعلّی قولین » والذي عليه الاکثر ی 

الحَالَةٌ نی التي یم فيها الطَّلاقٌ بدون ا إشارة ۳۳ 
بالطلاق إذا كانت مفهومَةٌ . 


3 


* وأا عددٌ الطّلاق؛ فیعتبر بالتجان حر ورًا لا بالشاء؛ لا 

الله خاطب به تال اس كما قال تعالی : ده 

ون ّت 4 [الطلاق/ ۰۲۱ وقال تعالی: 8 a a E‏ 
أعَلَهُنَّ* [البقرة/ .]۲۳١۷‏ 


وقال الي كل: «إِنّمَا الطلاق لمَنْ أَحَدَّ بالاق»"؛ فَيَمْلِكُ الحة 


3 
1 
2 
1 
5 
لل 


(۱) متفق عليه من حديث أبي هريرة: البخاري (8559) [4۸۱/۹]) واللفظ له؛ 
ومسلم (۳۲۸) [۳۲۸/۱]. 

(۲) آخرجه من حديث ابن عباس: ابن ماجه (۲۰۸۱) [5۳۲/۲] الطلاق ۳۱؛ 
والدارقطني (945*) [4/ ۲4] الطلاق . 


کتاب الطلاق : باب في انطلاق السُنّي والطلاق البذعي ۳۹۰ 


ثلاث تطلیقات. وان كان تحّه مه ويملكُ العبٌ تطلیقتین» وان كان تحتّه 
0 ففي حال حرية الزوجين يَملِكُ الزوج ثلاثًا بلا لاف وفي حال 
5 الزوجين يملكُ الرّوجّ طلقتين بلا خلاف» وإنما الخلاف فيما إذا كانَ 
اح لزوجین ا ولا رقبقّ" والصحيحٌ أَنَّ الاعتبار بحالة الزوج حر 
ورقًا كما سبق؛ لأنَّ الطّلاق حقٌ للزوج؛ فاعبْرَ به. 


* ويجورٌ الاستثناءٌ في الطّلاقء یراد به: إخراجُ بعض الجملة 
بلفظ (إلآ) أو ما يقومٌ مَقَامّهاء والاستثاءٌ هنا با أن يكونَ من عدد 
الطّلقات؛ كان يقولَ: أَنْتِ طالِقٌ ثلانًا إلا واحدت وإما أن يكونَ من عَدَدِ 
المطلّقات ؛ كأَنْ يقول: نسائي طوالق إلا فاطمة» مثلا. 


وعلى كل یشترط لصكّته في الحالتين: أن يكونٌ المستثتى مقدار 
نصف المستتنی منه فَأَقلٌَ» فإِنْ كان المستثنى آکتر من نصف المستشنى منه؛ 
كما لو قالَ: أنت طالِقٌ ثلانًا إلا اثنتين؛ لم يَصِمّ. 

ويُشْتَرط أيضًا التلقّظ بالاستثناءِ إذا كان موضومه الطّلقات» فلو 
قال : آنت طالقٌ ثلانّاء ونوى: إلا واحدة؛ وقعت الثلاثٌ؛ لأنَّ العدد نص 
فيما يتناولّةٌُ؛ فلا يرتفمٌ بالنية؛ لألّه أقوى منهاء ویجوژ الاستثناء بالبّية من 
التساءء فلو قال: نسائي طوالق» ونوى: إلا فلانة؛ صحّ الاستثناٌ؛ فلا 
تطلّق مَنْ نوی استثناءها؛ لد لفظة (نسائي) تصلُحُ للك وللبعض» فلّه ما 
نوی . 

چ ويجوز تعليقٌ الصَّلاقٍ بالشروط ومعناه: : ترتیه على شيءِ 
حاصلٍ أو غير حاصلٍ ب (إِنْ) أو احدی آخواتها؛ کانْ یقول : إن دخلت 


93 الملخّص الفقهي (۲) 
الدار فأنت طالِقٌ؛ فقد رتب وقوع الطلاق على حصول الشرط» وهو 
دخولٌ الدّارء وهذا هو التَّعلِيقٌ. 


ولا يصح التعليق إلا من زوج ؛ فلو قالَ: إن تزوجتٌ فلانة؛ فهي 
طالقٌ» ثم تزوّجَها؛ ؛ لم يقع؛ أنه حينَ التعليق لیس زوجًا لها؛ لحديث 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جَده مرفوعًا: ار لابن آدم نی َلك 
ولا عِنْقٌّ فيما لا يمك ولا طلاق فيما لا يلك رواه أحمدٌُ وأبو داودٌ 
والترمذيٌ رة + واللنة الى قول < كايا لت اما لذا تكسم 
مت رل » [الأحزاب/ 44]» فدلّت اليه والحدیث على أنه 
لا يقح الطَّلاقُ على الأجنبية» > وهذا بالإجماع إذا كان منجرّاء وعلی قول 
الجمهور إذا كان معلَّمًا على تزوّجها ونحوه. فإذا علّقَ لطلاق على شرط؛ 


لم تطلق قبل وجوده. 

* وإذا حَصَّلَ شك في الطّلاق» ویرادٌ به: الشلكّ في وجود لفظه 
أو الشكّ في عدده أو السك في حصول شرطه. 

- فَأَمًا إِنْ شك في وجود الطّلاقٍ منه؛ فان زوجتّه لا تطلّقُ بمجرّد 
ذلك؛ لاد النکاح متیقَن + فلا یزول بالشَّكّ. 

- وإِنْ شك في حصول الط الذي عَلّنَ عليه الطلاق؛ كأَنْ يقولّ: 
إذا دخلت الدارَ؛ فأنت طالقٌ. ثم شك في لها دخلئها؛ فإنّها لاتطلق 
ذو السك لما ضبق 


(۱) أخرجه الترمذي )١181(‏ [1485/7. وأخرج أبن ماجه طرفه الأخیر (۲۰۶۷) 
[۲/ 5۱4 ]. 


کتاب الطلاق : باب في الطلاق السّنّي والطلاق البذعي ۳۹۷ 


وان تن جوة اسلا منه» وشلكٌ في عدده؛ لم یلزمه الا 
لها متِيقّنةء وما زاد علیها مشكولٌ فیه» واليقينٌ لایزول بالك وهذه 
قاعدة عامّةٌ نافعت في كل ال خکام: وهي ما رده من قوله 5 : «دغ ما 
يريك إلى ما لا ريبك“ » ومن قوله لمَنْ كان على طهارة متيقّنة وأشكل 
عليه حصول الناقض : "لا یتصرف حتى يَسْمَعَ صوئا أو يج ريسا" 
وغيرهما من الاحادیث . 


واحدة؟ 


وهذا مما يدل على سَمَاحَة هذه الشريعة وكمالها؛ فالحمدٌ لله رب 
العالمين. 


لا لا فا 


(۱) آخرجه الترمذي من حديث الحسن بن علي (۲۶۲۳) [11۸/41]. 
(9) متفق عليه من حدیث عبد الله بن زید: البخاري (۱۳۷) [۳۱۲/۱]؛ ومسلم 


] ۷۲۷۶۲ ۷ (AY) 
.1 ۲۷۲/۲ {A ¥) 


۳۹۸ الملخّص الفقهي (۲) 


ل 


في ال a‏ 


# الوَجْعَة: إعادة مطلّقةٍ غير بائن إلى ما كانت عليه بغير عقد. 
3 و0 ؛ وَالشْتَقٌ الح اام 


ع 


اه ات و ۳ هد ی اح AT‏ 

اما الکتاب ؛ ھی یمن ف داب إن ارادو 

5 م 2 شع مر جى 

1 شک 4 [البقرة/ ۸ وقوله تعالى: اک ی مرن مسا مرون أو 
س قد مرو مر 


نی باس 4 [البقرة/ ۰2۲۲۹ وقال تعالی: « 5201117 


2 گر 


تن شرفت بره [الطلاق/ ۲]. 

- وأا السشة؛ ففي قوله 5 في فد ابن عمر: شاه 
).رطق الب ا فصا ثم راجته..- 

واا ۷ فقال ابن المنذر: (أجمعَ َمل العلم على ان 
إذا طلّقّ دون الثلاث والعبد إِنْ طَلَّقّ دون اثنتين ين؛ أَنَّ لهما الرجعة في اليد . 

* والحكُمة في لك : إعطاءٌ الزوج الفرصة لیتروی ويستدرك إذا 


.]۳۰۲ /۵[.)۳5۳۷( متفق علیه: البخاري (۵۲۰۱) [۶۲۹/۹]؛ ومسلم‎ )١( 
آخرجه من حدیث ابن عمر: آبو داود (۲۲۸۳) [۲/ 159 الطلاق؛ والنسائي‎ )۲( 
. ١ الطلاق‎ ]4۹٩/۲[ )۲۰۱۳( (؟ده*) [۳/ 0۲۳] الطلاق ؛ وابن ماجه‎ 


لغ إا 0 iy‏ إع4 ج E E‏ ديرن E‏ 
7 أنطر: له ججاح5 رس 1 + نصركا. 


كتاب الطلاق : باب في الوّجعة كو 


دم على الطلاق وأراة استتنات العشرة مع زوجته» فيجدٌ الباب مفتوحًا 
أمَامَهء وهذا من رحمة الله بعباده. 
۱ 1 
اما شروط صِحَّة الرَجْعَة؛ فهي : 
آول: أن یکون الطلاق دون ما يمك من العَدَّدِ؛ بان طَلَّقَّ حُدٌ دون 
الثلاث» وعبد دون اثنتين» فان استوفی ما يملكُ من الطلاق؛ لم تحلّ له 
حتی تنکح زوجا غیره. 


م ك ۽ فلیس 


۳4 ES 

ذثره 5 3 2 سے مت 3 
نف آن توف قا لک ین 1 
دو ا يد ص عل ر لخ ا سه حم ر 


یهن ومسرخوشن سراسًا جیا 429 [الأحزاب/ 44]. 

لت :أنْ يكون الطّلاقُ بلا عرَضء فإِنْ كانَ على عوضء لم تحلّ له 
إلا بعقد جدید برضاها؛ لا 0 لوق ۱۳ الى متنا سا و 
Ey‏ 

رَابعًا: أن يكونَ التكاحٌ صحيحًاء 2 إن طَلَّقَ في نکاح فاسد؛ فلیس 
له رجعة؛ لها تبي بالطّلاقي. ١‏ 

خامتا: أَنْ تكون الرّجعةٌ في العدّة؛ لقوله تعالى : للع 
ذلك [البقرة/ ۰]۲۲۸ أي: أولى برجعتهن في حالة العدّة. 

سَادِسًا: أَنْ تكونَ الرجعةٌ منجّرة؛ فلا صح معلّقة؛ كما لو قالَ: إذا 
حصل كذا؛ فقد راجعتك. 

وهل يُشْتَرَطُ أن يقصد الزوجان بلج الإصلاح؟ 


ع الملخّص الفقهي (۲) 

قال یعض العلماء: يُخْتَرَطْ ذلك؛ لد الل يقوكٌ: 8 إن أاثوا 
اضعا [البقرة/ ۲۲۸]. 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية: (لا یُمکُنْ من الرّجعة الا مَنْ 
إِضْلاحًا وإمساكًا بمعروف)؟. 

وقال البعضٌ الْآحَدُ: لا يشرط ألك؛ ل الآية إنما تَدُكُ على 
التحضيض على الإصلاح» والمنع من الاضرار» لا على اشتراط ذلك 
الأول أظيثف وال له ال 

* وتحصل الرجعة بلفظ: (راجعتٌ امرأتي)» ونحو ذلك؛ مثل: 
رددتهاء وأمسكتهاء وأعَذْتّها . . . وما أشبة ذلك . 

وتحصل الرجعة أيضًا بوطئها إذا نوی به الرجعة على الصّحبح . 

ب وإذا راجعها؛ فإنه يُسَنُ أن يُْهِدَ على ذلك» وقيل : يجب الاشهاث 


مر ع و 


لقوله تعالى : ردو وی عَدَلٍ تک [الطلاق/ ۲ وهو روايةٌ عن الامام 
آحمت وقال الشيخ تق 9 خ الدّين : (لانَصِحٌ الرجعة مع الكتمان بحال) . 

ب والمطلفة الرجعيّةٌ زوجة ما دامث في العدّق لها ما للزوجات من 
نفقة وكسُوّة ومَسْكن» وعلیها ما على الزَّوجة من لزوم المسکن» وتتزين له 
لعلّه يراجعهاء ويرت كل منهما صاحبه إذا مات في العدة» وله السفر 
والخلوة بهاء وله وطّها. 

- وينتهي وق الرّجْعَة بانتهاء العِدّةء فإذا طَهّرت الرَجعِيّةٌ من 
الحَيْضّة الثّالثة؛ لم تح له؛ الا بنكاح جديد بول وشاهدي عَدّل؛ لمفهوم 


5 


5 


(۱) انظر: حاشية الروض المربع [5/ 1501. 
(؟) انظر : «الاختيارات» [ص ۳۹۲]؛ ط دار العاصمة. 


كتاب الطلاق : باب م في الرّجعة ١‏ 


اش نيچ 


قوله تعالى: EES‏ 2 ۸ اي : : في العدّة؛ 
فمفهوم م الاية ۳ إا عدتها؛ لم تخ لا بعقد جدید بشرطهء وإذا 
راجَعَها في العدّة رجعة صحيحة مستوفیةً لشروطها؛ لم يملڭ من الطلاق 
000 

# واذا ار ما یا من الطّلاق؛ حَرْمتْ عليه؛ حتى يَطَأها 
زوج غیزه كا یع ؛ فیشترط لحلّها لول ثلاث شروط: أن تنکح 
زوجا غير ول تک التكاحٌ صحیخا» وان یطلّها الرّوْجٌ ١‏ لاني في 
القزج ؛ لقوله تعای  :‏ ان هلال لین دق تنک روي عم ون لته 
قلا جاح عم آن بجع إن طا آن بقیما دود امه [البقرة/ ۲۳۰]. 

قال اللامَةٌ ابن الق : : (وإباحمّها له بعد زوج من أعظم لتم 
جاءث شريعةٌ التّوراة بإباحتها له بعد الطَّلاق ما لم تتزوّخ. .. ثم جاءث 
شريعة الإنجيل ل بالمنع من الطَّلاق ألبتة ا مويك اندر تاو سا 
العباد» فأباح له أربعاء وأن ي 55 شاءء وملكه أن يفارقهاء فان تاقت 
نفسه إليها؛ وجد السبيل إلى ردها ممکتا» فإذا طلقها الثالثة؛ لم يبق له 
عليها سبيل بردها إلا بعد نكاح ان رغبة)( انتهى ‏ 

أي : لا ُد آن يكون نكاحٌ الثاني لها نكاحَ رغبة فيهاء لا نكاح حيلة 
يَقَصدَ به تحلیلها لاو ولا کان تا مستعارًا؛ كما تاه ايا 
ونکاخه باطلٌ» لا تل به للأوّلء والله أَعْلَمْ. 

لا لا لیا 


(۱) انظر: «إعلام الموقعين» (۲/ ۹۲). 
(۷) تقدم (ص‌۳۹۸). 


حت الملخّص الفقهي (۲) 


# الایلاء: هو الحَلفُء مصدز آلى يُولي إيلاءً» والأَليهُ: اليمينُ» 
يقال: آلى من امرأته ایلاء: ا 

ومن , تم عرفه الفقهاء بأنه : حلف زو 
من صفاته على ترك وطء زوجته في يلها ابد 


2 سر 


SS 
أنَّ الا‎ 


2 


الأول : أنْ يكونَ من زوج يمه الوطهٌ. 


لت : أن یحلت على ترك الوطء في اقب 


الاب : أَنْ یخلت على ترك الوطء آکثر من أربعة أَشْهُر . 


َه 


الحَامسسٌ : أن تکون الزوجة ممَنْ يُمْكنٌ وطوّها 


ندوب ارو يمُكن وطوّها. 
فإذا توافرث هذه الشروط ؛ صار مولیاء یلزمُه حكم کم الایلای ون 
اختلّ واحدّ منها؛ لم يكن مُوليًا. 


کتاب الطلاق : باب في أحكام الإيلاء f‏ 


* ودليلٌ الایلاءٌ قوله تعالی: « بل ين ايهم تشن أربعة بر 


إن مه ون له مور ریم ا وان ی بیع لیم 469 [البقرة/ 
1۲۲۷-۹ ؛ أَيْ: لا زواج الذين یحلفون على ترك وطء زوجاتهم مهلةٌ 
أربعة َشْهُرِ فان وطئوا زوجاتهم وکفُروا عن أيمانهم ؛ فد الله يغفرٌ لهم 
ماحصّل منهمء وان مضث هذه ال وهم مصِرُونَ على ترك وطءٍ 
زوجاتهم؛ اّمم یوقفون ويؤمرون 1 0 والتكفير عن أيمانهم » 
فن أبواء أمروا با لاق بعد مطالبة المر 


وهذا ال كارا مات 5 من 1 إطالة دة الإيلاء» وفي 
هذا التشريع الحكيم العا لعَادل إزالةٌ للضرر عن المرأة وا إزاحةٌ لالم عنها. 


3 وينعقدٌ الإيلاء من کل زوج يصح طلاقف سواء کان مسلا أو 
کافرا أو حرًا أو عبدّاء وسواءً كان بالغا أو مميرًا ویطالب بعد البلوغ» ومن 
الغضبان والمريض الذي يُرجَى برؤه؛ لعموم الآية الكريمة» وحتى من 
الزوجة التي لم يدخلْ بها؛ لعموم الآية. 

ولا ينعقدُ الإيلاءٌ من زوج مجنونٍ ومغمىّ عليه؛ لعدم تصوّرهما لما 
يقولآن؛ فَالقَصْدُ معدومٌ منهما. 

ولا ينعفد الإيلاءٌ من زوج عاجزٍ عن الوطء جاح كالمجبوب 
والمشلول؛ سومار ون حقّهما اس بسیپ اليمين. 


5 و و و ۳ rk‏ لدم 
۵ م چم = 3 
اربعة ار أو غمّاه بھی لا رئ ا تز أربعة شهر کتزول عیسو 


4 الملخّص الفقهي (۲) 
ابن مريم عليه السَّلام » وخروج الدّجَال؛ فهو مول في کل هذه الصور ؛ 
وكذا لو غَيّاه بفعلها محرّمًا أو تركها واجبًا ؛ كقوله: واللّهِ لا أَطوْكِ حتى 
تتركي الصَّلاة» أو تشربي الخمر؛ فهو مول؛ لله علقه بممنوع شرعًا آشه 

# وفي كلّ هذه الأحوال تضرّب مُدَةَ الإيلاء؛ لقوله تعالی : ۷ لت 
ةبد نيهت ره 4 [البقرة/ ۰]۲۲۱ وفي الصحیح عن ابن عمرٌ 
قال : (إذا مضت أربعة آشهر [يعني: من حلفت على مد تزيڈ عليها؛ فهو 
مول]» بت حتی يطل ولا يقعٌ عليه ال دی حت يطنّقَ) :ودک 


ال سليماتٌ بن يسار : (أزكت فة عش ر من اينات 
رسول الله بيا كلهم یوقفون المولي)"» وهو مذهب جماهير الغلماء؛ 


نه ظاهر الاية الكريمة. 


1 


0 فإذا مضث أربعة أشهر من يمينه ‏ ولا تُحْتَسَبُ منها ام 
عذرها ‏ فإذا مضت: 
5 فان حصل منه وطء لزوجته ؛ فقد فاء؛ + لأ لین هي الجماعٌ » 
0( أخرجه البخاري من قول ابن عمر (۵۲۹۱) [67"5/9]. 
(؟) قال البخاري في صحيحه [5۲/۹]: (ويذكر عن عثمان وعلي وأبي الدرداء 
وعائشة» واثني عشر رجلا من أصحاب النبي 34) . اه 
۳( فا و ؛ والبيهقي (/16701) ]٦1۸4/۷[‏ 


کتاب الطلاق : باب في أحكام الایلاء ۰ 
وق أت نه قال اب المشذر : (أجمع کل من نحقّظ عنه أن الفيء 
تا واأصل الفيء : الرجوحٌ إلى فعل ما تک وبذلك تحصّل 
المرأة على حقّها منه. 

- وأمًا إن آبی ان يطاأ م مَنْ آلى منها بعد مضي المْدَة المذکورة فان 
الحاکم باش بالطلاق إن طلبت المرأةٌ ذلك منه؛ لتوله يخال لون عا 
لق ون لله سيم ی * [البقرة/ ۲۲۷]؛ أَئْ : للم یفی بل غرم وق 
ایقاع الطّلاقٍ ؛ رق > فإ أبى أن | يفي وأبى 9 بط فا ١‏ الحاكم ب يلق 
عليه أو يفسحٌ ؛ 5 له يقوم مقام المولي عند امتناعه» اسلا تدخله الب 

* وقد آلحق الفقهاء بالمؤلي فی ها الأحكام : مَنْ ترك وطء 
زوجته ِضْرَارًا بها بلا یمین أكثرَ من أربعة آشهر وو غر معذور: وكذا 
آلحتوا بالمولي: من ظاهرٌ من زوجته ولم یف واستمرٌ على ذلك أكثرٌ من 
أربعة أشهر ؛ لان كاد من هذین , تارك لوطء زوجته إضرارًا بها فأشبها 
الموليء وال تعالى أعلمٌ . 

23 قالوا: وق انقضت مد الایلای وباد الرُوجين عل يمنع 
الجماع؛ أمرَ الزوج أن يفي بلسانهء فیقول: متى قدرث؛ جامعثك؛ لا 
القصدّ بالفيئة ترك ما قصده من الاضرار بهاء واعتذاره يدل على ترك 
الإضرارء ثم متى قَدر؛ وطىء أو طلَّقَّ؛ لزوال عجره الذي خرن أجل 
وال أَعْلَمْ . 


لا لا لا 


(۱) انظر: حاشية الروض المربع 5/51 ؟5]. 


3 الملخّص الفقهي (۷) 


3 


الاستمتاع بها: لت علي کظهر أمي» أو أختي» أو مَنْ تحرّم عليه بنسب 
أو رضاع أو مصاهرة؛ فمتى شه زوجته بِمَنْ ت تحرمٌ عليه أو ببعضها؛ ظاهر 
منها. 

03 وا 


¢ 


۳ ون ار کک 
محرّمٌ؛ لقوله لی « رن هرون نکم تن هم 
هس یس ےد اک وم و و 


ما هرک أمَهنتهم إن مهم زا ی وت ور تاره ششڪ ن اقول ودد 
[المجادلة/ ۲]؛ أ : يقولون کلام فاحشًا باط لا یعرف في الس ا 


5 


هو کذت بح وحرامْ محض ؛ وقول منک وذلك لأ المظاهر يحرّم 
على نفسه ما لم يحرّئه الله عليه» ویجعل زوجتّه في لك مغل ام وهي 

* وکا الظّهارُ طلاقًا في الجَاهلیّت. فلما جاءً الاسلام؛ ألكرّهء 
واعتبره يمينًا مكمّرة؛ ة فيحرُمٌ على المُظاهر ايم استمتاحٌ كل 


e 0‏ € و 5 
منج با بالاحر قبل إن ا ر الزوج عن ظهاره- جماع اع ودو واع ميه ؛ لقوله 
0 ملعك ع هر ج مو و م 3 من ص کو ٤‏ 
تعالی : ۶ وان بظهرون م من أيهم ثم یعون [ مه و ری ری من قبل أن 


ماتا . . . 4 [المجادلة/ ۲۳] الایات وقال البيٌ و للمظاهر: «فلا 


كتاب الطلاق : باب في أحكام الظهار ¥ 


تقربها حتى تفعلّ ما أَمَرَكَ ال به؛» صحه الترمذیخ(. 


# فيلزمٌ المظاهر إذا عَرَمّ على وطء الما منها أن يخرج الكقّارة 

قله ؛ لقوله تعالی : « هر رب ين بل أن یماسا دک توعظوت یود اه یم 
ماوت خر فمن ار ید تام هرن شمان یب آن یت * [المجادلة/ 
215 فدات الايتان 0 على وجوب کفارة انظهار بوطء المظاهر 


12 


منهاء والّه يلز م إخراجها 3 قبل الوطء عند العزم علیه» ون تحريم زوجته 
ا ن يكت وهذا قول أكثر أهل العلم . 


* وكَمَارةٌ الظّهَارِ تجبُ على الترتیب: عق رقبة» فان لم يجد الرقبة 
أو لم يجذ ثمتّها؛ فعليه صیامٌ شهرین متتابعين» فان لم يستطع الصيام 
لمرض ونحوه؛ أَطْعَمَ ستينَ مسكيئا؛ لقوله تعالی: 9 ون بهو من 
َم نم بعودوت لما الوأ مسر رقو من بل أن یماسا 5لک توعَظورك بو وه يما 

9 


لو سس أو ید هيام ميقن مايق ین کنل آن قات قن لمن 
َِطْعَامُ سين یسک 4 [المجادلة/ ۳ 4]. 


ومعنى : : هرو من نَع 4 ؛ بان يقولَ احذهم لامرأته: نت علي 
كظهر أَمّي ونحوه. م يسودُونَ ما و4 [المجادلة/ ۲۳؛ أي: يريدون أن 


یجامعوا زوجاتهم اللاتي ظاهروا منهن» # رر وین بل آن يتآ * 
[المجادلة/ ۰]۳ أيْ: یجب عليهم أن یکفُروا قَبْلَ الجمّاع بتحریر رقبة من 


+۱۷ آخرجه من حديث ابن عباس: أبو داود (3۲۲۱) [۲/ 41۲] الطلاق‎ )١( 
11۷۹ /۳[ )۴۳۸۵۷( والتسرمذي (۱۲۰۲) [۵۰۳/۳] الطلاق؛ والنساتی‎ 


الطلاق ۳۲ وان ماحد ۲۰۵ ۸۷۱ 495 ]ر مء الطلحة 
ىو جد 911 1455 بنتحوه ¦ 5 


1۰۸ الملخّص الفقهي (۲) 
ار ذا كانَ یملکها أو يقدرُ على شرائها بث بثمن فاضل عن کفایته وكفاية مَنْ 


3 


و 
يموده . 


ط في الرَقبَة: أَنْ تكو مؤمنةً؛ لقوله تعالی في كَمَارَة 
الق : وتن کل ویتکا هت رت مک 4 [النساء/ 97]» فیّقاس 
با ره وا SS‏ 


5 


في الرّقبَّة آیضا: أن تکون سليمة من العیوب التي تَضرٌ 
0 ای با وتمكيئه من 
اه اک( کالعمی 


1 


ل اليد أو الوَجْلٍ ونحو ذلك . 


و و ل 
2 ویستر 


انیا : أن یصوع شهرین متتابعین؛ أن لا یفصل بينَ یام ليام وبينَ 
الشهرین 5 بصوم واجب؛ كصوم رمضان» أو إفطار واجت؛ کالافطار 
للعيد وم التشریق» ۳ الافطار لعذر بیخه؛ ؛ کالسَفر والمرّض؛ فالافطاز 
في هذه الأأحوال لا یلاع 

الا : أَنْ ينوي لیام من الیل عن الكمَارَة. 

* ون کف بالاطعام؛ اشتُرط لصِكّة ذلك : 

أولاً : أنْ لا يقدرٌ على الصَّيّام . 


ثانا : أَنْ يكونٌ المسکینْ المْطْمَمٌ مسلمًا حرا يجورٌ دفمٌ الرَّكَاة إليه. 


كتاب الطلاق : باب في أحكام الظهار ۹ 


ثالمًا: اَن يكونَ مقداژ ما يدقع لكل مسکین لا يَنْقُصٌُ عن مد من ابر 
أو نصف صاع من غيره . 


* ويُشْترَط لصكة التکفیر عُمُومًا: ال لقوله ل : «إنَّمَا الأَعْمَالٌ 
لیات ونما لكل امرىءٍ ما تَوى7. 


# والدليل من السّنَّةَ المطهّرة ‏ جر كرا دمي نار 
الا وترتیبها على هذا التّمَطء ما روت خولة نت مالك بن اة 


رضي اللَّلهُ عنها؛ قالت : (ظاهر مني وس بن السامت فجئتٌ 
رسول الله يك آشکو إليهء ورسول الله كن يجادلني فيه ويقولُ: «اتقى 


الله 


؛ فانه ابن عَمّك». فما بَرِحَ حتى نو القران: : قد سی اله قآ 5 
میک فى رجها6ه [المجادلة/ ١]؛‏ فقال: «یعتق رقبةًا» فقالث: لایجك 
فقال: ل : "فيصومٌ شهرين متابمین» . قالتٌ: يا رسول الله ! ! إنه شيخ کبیر؛ ما 

عب ون قال : لیم تن نكيت قالث: ما عندّه من شي: 
يتصدَّقٌ به» قال: «فإني سأعيئُه بِعرْقٍ من تمر»» قالت: يا رسول الل 


و 


فإني سأعيئه عرق ار قال : (قد آحسنت» اذهبي فأطعمي بها عنه سين 
مسكيناء وارجصي إلى ابن عَمك؛ . الق رن خخا رو 


( تقدم [9920118/1"]. 

(؟) قوله: «والعرق ستون صاعا» من کلام بعض الرواة. فقد «روی آبو داود عن 
محمد بن إسحاق: أن العرق مکتل يسع ثلائین صاعًا. وعن آبي سلمة بن 
عبد الرحمن: أن العرق زنبيل يسع خمسة عشر صاعًا. فدل على أن العرق قد 
يختلف في السعة والضيق» فيكون بعض الأعراق أكبر وبعضها أصغر». معالم 
الستن للخطابي بحاشية سنن أبي داود (۲/ 45). 


1۹۰ الملخّص الفقهي (۲) 
داوو(۱) 


وعدا ی فيه حل لكل مشكلةء ومن ذلك المشاکل 
الرّوجِية؛ فها هو بل مشكلة شهار وهي مشكلةٌ كانت مستعصيّة في 
ام الجاهليّة. بحيثُ لم يجدُوا لها لا الفراق بين الرّوجِينٍ وتشتيت 
TS‏ 


5 


لم 3 نجده في يجاب امار رامن دده الروج» 00 حالة 


ا 


تالا لا 


(9) أخرجه أبو داود (۲۲۱6) 141۰/۲1 
)٩(‏ آخرجه أبو داود ٤(‏ 3 


کتاب الطلاق : باب في أحكام اللّمان 1۱۱ 


* إن ال سبحانه حَرَم القَذْفَ وهو: رمي البريء بفعل الفاحشة. 
وتوعدَ عليه بأشدٌ الوعید» فقال تعالی : لد ویک المتسکت الكت 
هم يها كنأ يشماو (©) بنیز يوذو له رتهم الح ینود أله و الح 
مین 463 [النور/ ۲۳ _ 8 ؟]. 

وأُوجب جَلْدَ القاذف إذا لم یستطغ إقامة البيّة بأربعة شهود 
يشهدون بصِحَّة ما قال - ثمانينَ جلدة وان يعتبر فاسقًا لا نی شهادثه؛ 


ا ل كن و موب رم لعي يعس عرس رم ےر ره عي سس ورس 
إلا إن تاب واصلح؛ قال تعالى : 9# والذين برمون المحصتات ثم لر یاو بأزبعة له 
e r a 2 55‏ ص الع مس رم لیے کے م روہ اوعد 
لد وهر تملنين جلدة ولا تيلوا هم شهددة أبدا ویک هم اون لو إلا ال ابا مرا بعد 


ذلك رون له وه تّيم ری 4 [النور/ 4 -۵]. هذا إذا قَذَفَ غير 
زوجته؛ فانه تخد معه هذه الاجراء‌اث الصارمةٌ. 

- آما إذا قذف زوجته بالئی؛ فلّه حل حر وذلك بان يُمْنَاضَ عن 
هذه الإجراءات بما یکی باللّعانء وهو: شهاداتٌ مؤكّداتٌ بأیمان من 
الجانبين» مقرونة بلعنة وغضب؛ كما يأتي ی 


1۲ الملخّص الفقهي (؟) 
فإذا قَدَفَ رجل امرأته بِالرّنَى» ولم يستطغ إقامة البيّة؛ فله !سقاط 
تخل القذف عنه بالملاعتة؛ لقوله تعالى : e‏ عد 


ووو د 2 ی 8 ا اك که لوقت 7 لیم Ea‏ 
1 انشام فشهلد هه یو ایغ تانب ر لمن لد واَمسَة أن 


ری مر کر مرو 66 اسر جا ساح سمه ی 


نمی إن كن من الكذييت :0 ودروا ما ا E‏ 
آلکذیی 2 اليس أن ع عضب الله با إن كن من مق که [النور/ 
9-5]. 


ها و و 1 ۶ 7 


فيغول الروج أربع مَرَات: أَشهّدٌ باللنه لقد زنث زوجتي هذه ويشيرٌ 
إليها إِنْ كانث حاضرة» وَيُسَمّيهًا إن کانث غائبة بما نمی به» ويزيدٌ في 
الشّهادّة الخامسة : وأَنَّ لعنة الله عليه إن كان من الكاذبينَ . 

ثم تقول هي أَربِعَ مرات: أَشْهَدُ باللّهِ لقد كَدّبَ فيما رَمَانِي به من 
الرّنَىء ثم تقول في الخَامسَة: وأَنَّ غضب اللله عليها ان كان من 
الصَّادِقينَ. وخُصَّتْ بالعشب؛ لاد المغضوبَ عليه هو الذي یعرف الحقّ 


و روو 


ویجحده . 

2 ويُشْتَرَط لصّة اللّمَان: ن یکون بين زوجین مكلَّفِين» 
یقذفها بزنی » وان تکذبه ف ذلك ويستمرٌ تکذینها له إلى انقضاء اللّعان» 
وأن يتم بخکم حاكم . 

* فاذا تَمّ اللعان على الصّفة التي ذكرنا مستوفيًا لشروط صحته؛ 
نه يترشب عليه : 

أولاً: سُقُوطٌ حَدٌ اف عن الرَّوْج 


انیا :توت ار بيتّهماء وتحريمُها عليه تحريمًا مب 


کتاب الطلاق : باب في آحکام اللّمان 1۱۳ 

الا : ينتفي عنه نسب ولدها إِنْ نفاءٌ في اللعان؛ بأنْ قالَ: لسن هذا 
الولدٌ من . 

# وبحتاجٌ الرَّوجٌ إلى اللّعان إذا رأى امرأته تزْني ولم يمْكنه إقامةٌ 
البّنّة» أو قامث عنده قرائ قويّةٌ على ممارسّتها الرّنی» كما لو رأى رَجُادٌ 
یرف بِالفجُور یدخل عليها. 

* والحكْمّةٌ في مشروعية اللعان للزوج: لا العارّ یلحقه بزتاها؛ 
ویقسڈ فراشه» ولئلا یلحقه ولدُ غیره؛ وهو لا یمکثه إقامة البيّنة عليها في 


ما ۳ و ۳ 
الغالب» وهي لا تقد بجریمتها» وقوله غير مقبول علیهاء فلم يبق سوی 


هل الآنه اللعان 


0 
E 
5 
7 


ولا لم يكن له شاهدٌ إلا نفته؛ مُكْنَت المرأة أن تعارض یمان 
بأیمان مكوّرة مثلّه تدرأ بها الح عنهاء و َكَل عن الأيمان؛ وجب عليه 
حَدُ القَذْفء وان نکلث هي بَعْدَ حلفه؛ صارث یما - مع نكولها ‏ ی 
قويّة لا معارض لها. 

قال العامة ابن القيّم : (وهو الذي يقومٌ عليه الدَلِيلُ» ومذهبٌ مالك 
والشافعيٌّ وأحمد وغيرهم الم بحدّها إذا تكلث» وهو الصحيحٌ» وید 
عليه امن وجزم به الشّيْحُ وغیره) انتهى 

* والدَّلينُ من السنة على مشروعية اللّعان عند الحاجة إليه ما اتف 
عليه الشیخان عن ابن عمرّ؛ أله لما سثل عن المتلاعتین: أیفوق بیتهما؟ 


.]۳45 انظر: «زاد المعاد» (4/ 48). وانظر : «الاختیارات الفقهية» (ص‎ )١( 


E‏ الملخّص الفقهي (؟) 
قال : (سبحانّ الله ! مه إِنَّ أُوَلَ مَنْ سأَلَ عن لك فلا بنْ فلان؛ قال: 
يا رسول اللله! أرأيتَ لو وجد أَحدّنا امرأته على فاحشة؛ كيف یصنع؟ إِنْ 
۳ 0 7 عظیم. وإِنْ سَکَتَ؛ سكت على مثل ذلك)» قال: 
ولما كان بعد ذلك؛ أتاه فقال: إِنَّ الذي سالك عنه ابتليثٌ به. 
فأََرَلَ اللَّهُ عر وجل هذه الآياتِ في سورة الور : ES‏ 
[التور/ كل فتلاهُن عليه» ور وذکره» واخ 9 عذات الدنيا 
أهونٌ من عذاب الآخرةء فقال: لاء والذي بعثك بالحق نييّاء ما كذبتُ 
اهاز ات و ووعظهاء وأخبرها: أن عذاب الدُنيا امن من عذاب 
الآخرة؛ قالث: لاء والذي بعتّك بالحق نييّاء له لكاذبٌ. فبداً بر 
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فشهد لیخ شهادات الله : له لمن ا والخامسة 9 لعنة اللله 
عليه إن كان من الکاذبین» ۳ ی بالمراق فشهدت ت شهادات بالل : 


أنه لمن الکاذیین» والخامسة 9 عضت ال عليها إن كان من الصادقين» 
ثم فرّق 75 ۷ 


لا لا نا 


() أخرجه البخاري مختصرا (رقم ۰۵۳۱۱ ۵۳۱۲) ومسلم واللفظ له (رقم 
(4F‏ 


بات 


في آَخگام لوق اسب وَعَدَمِ لُحُوقِه 


* إذا ولدث زوجة إنسان أو مه مولودا يمكنُ كوه منه؛ فائّه يلسَقه 
نسبّهء ويكونٌ ولدًا له» وذلك کاَنْ تلدَهُ على فراشه؛ لقوله ية : «الوَلَدُ 


وإمكانٌ كونه منه في حالات: 

الحَالة الأولى: أن تكونَ في عِصْمَةَ زوجهاء وتلدّه بعد نصف سنة 
ند أمكنّ وطوّه إياها اماع ھا و كان حاضرًا أو غائّاء وذلك 
لتحم إمكان كونه منه» ولم یوجَد ما يتافي ذلك . 

الحَالةٌ المَّانيةٌ : أن لا تکون في عصمة زوجهاء وتلده لدون أربع 
سنينَ من أباتهاء فیلحته تیب المولود؛ ان أكثر م ال ریغ سنين 
بت ی من کول من طلَّها ر 

بط لالحاق الوَلّد باروج أو المطلّقٍ في هاتين الحالتین: 

o‏ بان کون قد بلغ عضر سنن فأکتر؛ 


)۳٠٠١( متفق عليه من حديث عائشة: البخاري (۲۲۱۸) [٤/۱۹١]؛ ومسلم‎ )١( 
.]۲۷۹/۵[ 


3 الملخّص الفقهي (۲) 

لقوله ِا : «مُرُوا 0 بالصّلاة لِسَيْع ٠‏ وَاضْرِبُوهُمْ عليها لعَشْرِء ودروا 

بیتهم في لمتضاجع» فامره ار بالتفريق بِينَ الأولاد في هذا السنّ دلي 

على إمكان الوط وهو سببٌ الولاف فدلَ على أَنَّ ابن عشرٍ سنينَ یمکن 

الحاق الب به وان لم يُحْكمْ ببلوغه في هذا الس ؛ لالم لوغ 

لايم إلا بتحقّق علاماته» وٍنما اکتفینا بامکان الوَطء منه لالحاق کت 
به؛ حفظا لنسب المولود واختیاطا له. 


كلو ييه طلاقًا رَجْعياء فلت یعدم ریم 


بين مد طلقَّهاء وقَبْلَ انقضاء عِدّتها؛ فإلّه یله نسبُ الولدء وكذا 
لو ولدت مطَلَقَتُه الرجعية قَبْلَ مض آربع سین من انقضاء عدّتها؛ فإنه 
يلحَقّه نسبُ مولودها؛ لأنَّ البَجْعِيّةَ في حکم الُوجات؛ فأشبه ما بعد 
الطلاق ما قبلّه . 


- ومن الأمور التي یل سید بها مولوة مه أن يعرف شخصٌ 
له قد وطىء مته أو تقوم ال عليه بذلك» ثم تلد هذه لام لر آشهر 
فاکتر من هذا الوطء الذي ثبت باعترافه أو بالبيّة ؛ فإنه يلحقه شلك هذا 
المولود؛ لأنّها بذلك صارث فراشًا له فتدخل في عموم قوله کل : «الوَلَدُ 
للفراش»0©. 


ومن ذلك : 9 یعترف اسَیَد بوطء أمته» م یبیعها ۲ یعتقها - 
بعد اعترافه بذلك ‏ وتلد لدون سِتّة آشهر من البيع أو اي لهاء ویعیش 


)۱( تقدم [۱/ ۰1۹1-۹9 
)¥( تقدم (ص6١4).‏ 


كتاب الطلاق : باب ل مد 1۱۷ 
المولوذ؛ فإنّه یلحقه نسيّه؛ لان أَكَنّ م دة الحَملٍ سه آشهره فاذا ولد 
دوئها» وعاش مولودها؛ فان بذلك یلم نه حملت به هَل أن يها 
وهي حينذاكَ فراش له» وقد قال بيا : «الوَلَدُ للفراش». 

0 وينتفي کون لو من روج في حالتين : 

الحَالة الأولَى : إذا ولدثّه لدون سه هر مندٌ زواجها وعاش ؛ لآ 
هذه المُدَّةَ لا يمكنٌ أن تحمل وتَلدَ فيهاء فتكونٌ حینعذ حاملاً به قبل ان 


الصَالة الثاني : إذا طلقها دلا انا موادت بول لسري کثر من 

۲ 5 ۳ ۹ 2 كك . بع 6 ۱ 

اربع سنين من طلاقه لها؛ فإنه لا یا نسب ذلك المولود ؟ لانن تعلم انها 
0 1 


- ولا یلحَق السيّدَ نسبُ ولد أمته إذا ادّعى أله قد استبرآها بعد 
وطئه لها؛ لاله باستبرائه لها تِن براءة رحمها منه» فيكو هذا المولودٌ من 
غيره » والقول قوله في حصول الاستبراء؛ لاه آمر خف لا يمكنٌ الاطلاغ 
عليه إلا بعسر وَمَسْقَة لكن لا يقل قوله في ذلك؛ إلا إذا لت عليه؛ لته 
بلك ينكرُ حى الوَلّد في التّسَب؛ فلا ب من يمينه في ادعاء الاستبراء . 

* وإذا حَصَلَ إشكالٌ في مولود؛ فا يقدّم الفراش على امه + كن 
يدعي سيّدٌ ولد أمته» ويدّعيه واطی# بشبهة؛ فهو للسيّد؛ عَمَادٌ بقوله ڳلا : 
«الولدٌ للفراش». 

* ويتبَمٌ الولدٌ في السب آباه+ لقوله تحالی: « آنغرشم میم 4 
[الاحزاب/ 6]. 


ف الملخّص الفقهي (۷) 


کت 


٠ 3#‏ في الین خیر ر ابو ديئاء فلو تزدّجَ نصرانی وثتيّة أو 
* ويتبعٌ الوَلَدُ في الحْرية والرّقٌ أمّه؛ إلا مع شرط أو غرّر. 
من هذا العرض السّرِيع لأخكام لُحُوقٍ اللسَب؛ ندرك حرص 
الإسلام على حفظ الأنساب؛ لما يتر 0 TT‏ اة 


الآ رخام والتّوارُث والولاية وغيرٍ لك ؛ قال تعالى : # یکا 
م س4 ی ساس سس ی مس میس سم ع 00700 2 
کر تن وم و نتن 5 ارب و 
بر 48 [الحجرات/ ۱۳]. 
فليس المقصود من , معرقة الاب هو التفاشر ر والحمية الجاهلية 
اما المقصود به التعاوٌثُ والتواصّل والتَّرَاحُم 


وف الله الجمیع لما یه ويرضاه. 


لالا 


كتاب الطلاق : باب في أحكام العِدّة 4۹ 


باب 
في آخکام العدّة 


tt 


۳ ا ا ل ب سه و ار و ae‏ 

3 من انار الطلای : العذه» ویراد بها: التریتص المحدود شرعا. 
وو و ۳ 

* ودليلها: الكتابٌُء والشتة» وَالإِجْمَاعٌ . 


عع 2 
ف اسار هي ی 1 Hm‏ مس و کت ع هد 000000 
0 ۰ و آلمط فلت 


ربصت اهن که 
ا [البقرة/ ۸ وقوه تعالی :کی یب ايض بن کب 
SESS IEEE ۳‏ اما آجلهن أن س ماهر 4 
[الطلاق/ ۰]6 هذا بالنّسبة للمفارقة في الحَيّاة. 

واا بالنسبة للوفاة؛ فقد قال الله تعالی فیها: ل وان يوون مدکم 
ویدَ رو باصن باه امه انب وعنرا 4 [البقرة/ ۲۳۶]. 

- والدَّلِيلُ من السئّة حدیثٌ عائشة رضي ال عنها؛ قالث: (أمرث 
بريرة أن تعمد بثلاث حيض)» رواه اب ماجه(۱ ولغیره من الأحاديث . 

* وأا الحكمّةٌ في مشروعية العدة فهي استبراءٌ رحم الما من 
الحَمْلٍ ؛ تّلا يحصّل اختلاط الأنساب» وكذلك إتاحة الفرْصة صَةَ للرّوج 
المطلَّق ليراجم إذا تدم وكانَ اللاق رَجْعِيًا. 


.۲6۳۱/۲1 )۲۰۷۷( آخرجه ابن ماجه‎ )١( 


1۲۰ الملخّص الفقهي (۲) 
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ومن الحكمة آیضا: ی وأ له حرمة» ف 
زیچ المطلّق. وفيها أيضًا صيانة حقّ الحَمْلٍ فيما لو كانت المفارقةٌ 
خاملا . وبالجملة : فالهِدّةٌ حَرِيمٌ للتكاح السّابق. 

٭ وا ص تلرّمُها العدّة؛ له تلرمُ كلّ امرأة فارقث زوجّها 
ملد أو حلي آز شخ أو مات عنها؛ ؛ بشرط أن يكوت الرَّوِجّ المفارق لها 
قد علا بها وهي مطاوعةٌ مع عليه بها وقدرته على وطيهاء سواء كانت 


ا ا2 كانت بالخ طا مدل 
الزوحة و أو امه 4ا وستواء كانت نالغة أو ضغيرة يق مثلها. 


واف من فارقها زوجُها حًا بطلاي أو غيره قبل الّخول بها؛ فلا 
عِدَّةَ عليها؛ لقوله تعالّى : ا رم إِدَاتكحملْمؤّمئَاتٍ نم اوه 


ما مسو قا كم مهن ِن َو مدوب 4 [الأحزاب/ 5ل 
ومعنی : و 3 أيْ “حصنو نهنا بالأفراء وله ومعنی : 


کوش 4 ؛ أ : تام هه فدات الآيةٌ ة الكريمة على ا لاعدَّة علي 
ر کو ر يټ ۰ مد اه ی 


تن لق قبل ول بهاء ی هل الم 
والكتابيّات في هذا الحُكم باتفا أَهْل العلم. 

- أا المفارقة بالوفاة؛ فتعتّدٌ مطلقّاء سواءً كانت الوفاة بل 
الدُخول أو بَعده؛ لعموم قوله تعالی : «واَذْ یور منکم وبروت ار 


ی و ر ا ع 


ین شون یمه اتب عفر 4 [البقر:/ ۰]۲۳۶ یرد ما يُخَصّصّها. 


والمتوقى عنها ۳ من غير حَمْلٍ منه» والحائل : التي تحيضص وقد 
فورقّث فى الحَيّاة» والحائل التى لا تحیض لصفر أو إياس وهی مفارقةٌ في 


کتاب الطلاق: باب في أحكام العِدّة ۶:۱ 
الحياة» ومن ارتفعَ حیضها ولم تَدْرِ ما رقعه» وامرأةٌ المفقود. وهاك بیان 
ذلك على التّفُصيل. 

فالحامل تعيّدُ بوضع الحمل؛ سواءً كانث مفارقَة في الححياة 
أو بالموت؛ لقوله تعالى : لوث الما مهن آن یسم حتلم 4 
[الطلاق/ ٤]؛‏ فدلّت الاي الكريمة على أَنَّ عِدَّةَ الحامل تنتهي بوضع 


حملها» 3 کانث متوفىّ عنها أو مفارقة في الحياة» وذهبَ بعض 
السّلف إلى 95 الحامل المتوفّی , عنها تعتةٌ بأبعد الأجلين » لکن , حصل 
الاتفاق بعد ذلك على انقضاء عدّتها بوضع الحمل . 

ع بالیس ول حَمْلٍ تنقضي بوضعه العف ونم المرادٌ الحَمُلٌ 
ال تتبینْ فیها الخْلْفَة؛ 
فإنّها لا تنقضي بها العِدّهٌ. 

- وکذلك يشرط لانقضاء العدّة بوضع الحَئل: أن يُلْحَقَّ لهذا 
الْحَمْلُ بالرّوج المفارقء فان لم بق هذا الل الزوج الما فارق ؛ 
e‏ د أو لماي جلي وکود قد ود لدور 

فانها 


ی eR‏ و 


0 جد | 30 هد 7 5 له تما 9 سس یوس مر مقر مس خر مسر 
- واقل مده الحَمْلٍ سن شهر ؛ لقول لى : # وحمام وفصام شون 


شب 4 [الأحقاف/ »]١١‏ مع قوله تعالی: « الا ی أوَلَدَهُنَ 
حول كامكين 4 [البقرة/ ۰]۲۳۳ فإذا أسقطنًا وم 7اةالرضاع جردي حَوْلآن؛ 


ی رت وعتترون هات ا ثلاثينَ شهرا؛ یبقی سنَّهُ أشهر» + وهي اَل 
مُدّة الحمل وما دونها لم یوج مَنْ یمیش لدونها. 


)۲( الملخّص الفقهي‎ ai 
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وما أكثر مد ال ؛ فموضعٌ خلافٍ بين أَهْلٍ الم والراجح أله 
يُرْجَعْ فيه إلى الؤجودء قال الموفی ابن قدامَة: (ما لا نص فيه؛ يُرْجَعْ فيه 
إلى الوجود» وقد وج لخمس سنينَ وأکثر6(. 


وغَالبٌ مّدّة الحَفل تسعة أشهر ؛ لاد غالب الَّساءِ یلد فيها؛ فاعتبر 


ALE 2 الح ابي 12 2 زر مرج و‎ ١ 
عليه والا صرار به » وإذا سقط ميا بعدما نی وخ بسب الا‎ 
2 3 2 


عليه؛ وجبث فيه اللید والکمازه: وإذا وجب على الخامل حَدٌ شرعيٌ من 
جَلْدِ أو رَجْم؛ حر تنفيدٌ الخد علیها حتی تلد ولا یجوژ لاه أن تُسقطَةُ 
بشرب دواءٍ ونحوه. 

كل ذلك مما يدل على شمول هذه الشريعة. وأنها تراعي حتى 
الأجنة في البطونء وتجعل لهم حرمةٌ؛ فالحمدٌ لله ربٌ العالمينَ على 
هذه الشريعة الكاملة العادلة. ونسأَلَهُ أن یرزقنا التمشّكٌ بها والعمل 
بأحکامها؛ مخلصينَ له الدّينَ ولو كره الکافرون. 

* والمتوقّى عنها إذا كانث غيرٌ حامل؛ تعتدٌُ أربعة أشهر وعشرة 
یام سول كانث وفاته قَبْلَ الخول بها E‏ وسواءً كانت الزوجة 
معن برغا مها ا وذلك لعموم قوله تعالی: « وال بر مدکم 
هرب يتك شوخ اة اتر [البقرد/ ۳۹]. 

قال العَلامَةٌ ابن الم : (عِدَّة الوَقَاة واجبةٌ بالموت» دَخَلَ أو لم یدخل 
بها؛ لعموم القرآن والشة واتفاق النّاسء وليسّ المقصود من عدَّة الرَفاة 


(۱) انظر: «المغني» (۲۳۶/۱۱). 


کتاب الطلاق : باب في أحكام العدّة ۰:۳۳ 


ارات ار رالا ميلد ی له لیس في الشريعة سك واحة إلا 
وله معن وحكمة» يعقله مَنْ عَقله وحَمَى على مَنْ حَفِي علیه)'» انتهی . 

وقال الوزيرٌ وغيره: (اتفقوا على أَنَّ عِدَّةَ المتوفی عنها زوجُها ‏ ما 
لم تكن حاملاً ‏ أربعة هر وعشر)» انتهى . 

3 رل المتونّى عنها تعبّدُ نصف هذه المُدّة المذكورة؛ فعدّثها 
شهران وخمسةً يام بلياليها؛ لان الصَّحَابة لا و اضر 
تنصيف عة الم في الطَلاقٍ ؛ فكذا عة الموت» قال الموقّقُ ان قَدَامَة 
(في قول عامّة هل ل الم انهم ا روا واد 
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الرّي)290, وقال في «المبدع» : (اخمم الصّحابةٌ على آن عدة الامة عا 


تصبحا با على ان عذة الام على 


لصف من عة الحرّة والا؛ فظاهر العَمُومْ)*۲. 


3 هذا ولعدّة الرَقَاة أَحْكَامٌ : 2 تختص بها: 


2 


فمنْ أحكامها: أنه یج يجبٌ أن تعتّدّ المتوقی عنها في المنزل الذي 
E‏ تتحوّل عنه؛ إلا لعذر ؛ لقوله اة : 
«امكثي في بيتك“ وفي لفظ : «اعتدّيْ في البيت الذي جاءَ فيه نعي 


.)5١5/5( انظر: «زاد المعاد»‎ )١( 

( انظر: حاشية الروض المربع [۷/ .]٠١‏ 

7 انظر : «المغني» [۱۰۷/۹]. 

(8) انظر: حاشية الروض المربع [۷/ ۲61 

(۵) آخرجه من حديث الفريعة بنت مالك : أبو داود (۲۳۰۰) [۲/ 19۰۰ الطلاق؛ 
والترمذي (۱۲۰) 14۰۹/۳1 الطلاق؛ والسسائسی (6۱۰/۳[)۳۵۲۸] 
الطلاق ۰۰ ؛ وابن ماجه (۲۰۳۱) 1۵۰/۲ الطلاق ۸. ۱ 


0 الملخّص الفقهي (۲) 
زوجك»» وفى لفظ : «حيثٌ اك الحَبّذاء رواه هل السنن 7" , 


فان اضطرّث إلى التحوّل إلى بيت غيره: فإ خافث على نفسها 
من البقاء فيه أو حوّلت عنه قَهْرَا أو كان ابیت مستا جرا وحوّلها مالكه 
أو طَلّبَ کر من أجرته؛ فإنها في هذه الْأَحْوَالٍ تنتقل حيثٌُ شاءث؛ دفعًا 
ليو 


ويجوز للمعتدّة من وفاة الخروجٌ من البيت لحاجتها في التّهارء 
لا في اللّيل؛ لان الليل مَظَبّةٌ اقساد ولقوله ي للمعتدّات من الوقاة: 
سد ا ان النوم؛ فلتوث كل | مراة 


۳ 
۳ نها 


إلى بیتها 

ل ومن خکام عدَّة المتوفی عنها: وجوت #4 الإجداد علي ا 
مُدَةَ العدّة» والاحداد: اجتنابها ما يدعو إلى جمَاعها ویرت في , الط 
إليها . 


قال الإمامٌ العامة ابنُ القيّم رحمه الله ا محاسن هذه 
الشريعة وحكمّتها ورعايتها رت العباد على على أَكْمَلٍ الؤجوو ؛ فان 
الإحداد على المَيّت من تعظيم مُصيبة مُصيبة المَوْتِ التي كان هل الجَاهلية 
يبالعُونَ فيها أعظمَ مبالغة. . . 1 المرأة ة في آضیي بيت وأوحشه» 


لا تمس طيباء ولا تدهن» ل ۲ 


(۱) آخرجه ابن ماجه (۲۰۳۱) [305/51] بنحوی الطلاق ۰۸ 
(۲) آخرجه النسائي بلفظ : «حیث بلفك الخبر» (۳۲۹) [5۱۱/۳] الطلاق ۰۰ . 
(۳) آخرجه البيهقي من طریق مجاهد (۱۰۵۱۲) ۲۷۱۷/۷1 


كتاب الطلاق : باب في أحكام العدّة {Yo‏ 
الوب وأقداره» فابطل نله سبحانه برحمته ورآفته سُنَّهَ الجَاهليّة 
بها الصبرٌ والحمد والاسترجاع . 

ولما كانث مصيبةٌ الوت لا یا بد آن تَحدتَ للمُصاب من الجرع 
لالم والخژن ما تتقاضاةٌ الطباعٌ ؛ سَمَحَ لها الحكيم یر قى امير من 
دنك . [يعني: لغير الرَوْجَة]ء وهو ثلاث یام تج بها نوع راحة» وتقضي 
بها وطفا من الخژن . ۰ وما زاد على الثلاث؛ فمفسدته راجحة» فمنع 


منه . 
5 و ي ور 5 | ۳7 
وا د انه آنا للتساء الاحداد على موتاهن ثلاثة ایام » وا 
الاخداد على ال مهار تابعٌ للعدَّة وهو من مقتضياتها ومكجّلاتها. . . ) 
2 عنی ”ن 5 2ه 6 و تم ايه 


وأا الْحَاملُ؛ فإذا انقضی حملّها؛ سَقَطَ وجوب الاخداد. وذکر أله 
يستمرٌ إلى حين الوّضع ؛ إن من توايع العِدّة» ولهذا قَيّدَ بمُدّتهاء وهو 
Ge‏ فکان معها وجودذا وعَدَمًا. 
إلى أَنْ قال : (وهي إِنّما تحتاج إلى التزيّن لتتحبّب إلى زوجهاء فإذا 
مات وهي لم تصل إلى آخر؛ اقضی تما سار رای الح من 
الثاني قل بلوغ الکتاب اجه : آن دنع مما تصنعه التماء لأزواجهن» مع 
ماف ENE NOE‏ وطمعهم فيها 
بالریت 7 انتهى كلامه رحمة ال 
فيجبٌُ على المعتَدَّة من الوفاة في هذا الاحداد: أن تجتنت ا 
الرّيتة في بدنها بالتحسين بِالْأضْبَاْ والخضاب ونحوهء ا 


(۷) انظر: «إعلام الموقعين» 116/1 


1235 الملخّص الفقهي (۲) 
اللي بأنواعه» وتتجتّبَ الطیب بسائرٍ أنواعه» وهو كل ما يسمّى طيبّاء 
وتجتنبُ الزّينةَ في الثياب؛ فلا تلبَّسٌ الاب التى فيها زینة» وتقتصر على 
الاب التي لا زيه فيها؛ فتجتنب کل ذلك مُدّةَ العدّة. 

- ولیس للاحداد لباس خاصٌء فلب المُحِدَّةٌ ما جرث عادثها 
بلْسه» ما لم یکن فيه زي. 

- وإذا حرجت من العدّة؛ لم یلزشها أَنْ تفعل شیثا أو تقول شينًا؛ 
كما یظنه بعض العام . 

د وعلَةٌ الايسة ثلاثةٌ لقوله تعالى: « وض یسم ین المحيض 


0 0 5 


من شای إن ارتسم فودتهن ثلدثة 

* والمطَلَّمَةٌ إذا كانث تحيض» ولم يكن فيها حَمْلٌّء تعد بثلاث 
حيض ؛ لقوله تعالى : ۷ ام منت يري پانشسن که ووو ولا یل هی أن 
يكن ماخ له رامن * [البقرة/ ۸ َي : والمطلَّعاتُ ینتظرن 
ب هن وتمکث بح دام بصد طلاق زوجه ا: لكي ٩‏ 
[البقرة/ ۲۲۸]؛ أَيْ : : ثلاث حيّض» ثم بعد ذلك تتروّج إِنْ شاءث» 
وتفسيرٌ الأقراء بالحيّض مرويٌ عن عبر وعليٌّ وابنِ عباس رضي الله 
عنهم» ولأنَّه ورد تفسیر الأقراء بالحيّض في لِسَانِ الشّزْع ؛ ففي الحديث أَنَّ 
النبيّ كي قال للمُسْتَحاضَّة : «فإذا نی قرؤك؛ فلا تُصَنّي»0©. 


- ولا أن کال کال فلت بقع ها 


)١(‏ آخرجه من حدیث فاطمة بنت أبى حبیش: أبو داود (۲۸۰) [۱۳۹/۱]؛ 
والنسائی (۲۱۱) [۱۳۱/۱]؛ وابن ماجه (1۲۰) [۱/ ۶۳ ۳]. 


كتاب الطلاق : باب في أحكام الِهدّة يفف 


فاطْلاق في الحَيِضٍ يقعٌ مع التّحرِيمء لکن لا تعتد بتلكَ الحَيِضّةِ التي 
ا 


- وإن كانت المطلة + اعتدّتْ بحيضتين؛ لما روي : «قرءٌ الام 
حیضتان». ولان هذا قول عمرّ وابنه وعليّ ب بن أبي طالب» ولم یعرف لهم 
مخالف من الصحابة ویون ذلك مخمّصًا لعموم قوله تعالى: 
« وَالْمَطلَقَدَتٌ يربص باشهن تک وو 4 [البقرة/ ۰]۲۲۸ وکا القياسٌ 
أن تكونّ عِدَنُها حَيْضَة ونضْف حیضةء لكنّ الحیض , لا يتبكّض » فصارث 

0 وأا المطلقة لیم من الحنض بکترم والصّغِيرة التي لم تجض 
بعد؛ فإنّها تعبّدٌ بثلاثة أشهر ؛ لقوله تعالی: وال بسن ین لمح من 
ایگ إن اد َك َة آشهر وال تر عضو [الطلاق/ 10]؛ أن 
والاني لم یج من ناکم لب نف 

قال الإمام موق الین ین قدامة وغیره: (َجمع أَهْلُ للم على اد 
له اله الايسَة والسَفيرة التي لم تحض ثلامة 5 نهر . 

0 ومَنْ بلغث ولم تحض؛ اعتدّث علَّة الايشت» ثلائة آشهر؛ 
لدخولها في عموم قوله تعالى : وی كرصن [الطلاق/ .]٤‏ 

وإن كانت المطلقةً الا أو الصغيرةٌ أ ولدِ؛ نها شهران؛ لقول 
عمرّ رضي ال عنه : عله أمّ الوند حيضتان» فان لم تحض ؛ فشهران(6۳؛ 


سس 


Cox 


(1) «المغني» [556/11]. 
(۲) أخرجه من طريق عبد الله بن عتبة: الدارقطني (7986) [/14؟] التكاح؛ 
والبيهقي (۱۵۶۵۰۱) [/594/19]؛ وعبد الرزاق (۱۲۸۷۲) [۷/ ۲۲۲۱ 


۸ الملخّص الفقهي (؟) 
وذلك لأنَّ الأشَهُرَ بل من القروء» وذهب بعض العلماء إلى أَنَّ نها 
شهرٌ ونصفت؛ لو عِدَّةَ الأمة نصفت عِدَةِ الحُبَة وعدة الحُرَة التي 
لا تحیض ثلاث أشهرء فرح لابرد ب ارهد 1 

* را المطلّقَةٌ التي كانت تحيض» ثم ارتفع حيضهاء وانقطع 
ی فهذه لها حالتان: 

الحالة الأولى : آن لا تَعْلَمَ السب الذي مت هروا فهذه عدَتها 


2 وه ر اع و ۳ ۳۹ تچ 
د تسعد کش للا > مكلاف اش للعذة (أ* : عذة الاست) 
2 ل CE‏ ام ا 


قال الإمامٌ الشافعيٌ رحمه اللَّلهُ: (هذا قضاءٌ عمرٌ بينَ المهاجرينٌ 
والأنصارء لا نکره منهم منكرٌ علمتا عَلمْنَاة ولان العَرَض من العِدّة هو للم 
ببراءة رحمها من الحَمْل» فإذا مضت التسعة الأشه؛ دلت على براءة 
رحمها منب. فتعتدٌ حینتذ عدَّة الآيسة ثلاثة أشهرء فيكون المجمومٌ اثني 
غل ده شهرا. وبها يحصّلٌ للم بيراءة رحمها من الحَمْل والحَيْض) . 


ری هه 2 


الحالةٌ ال : أن تَعْلَمَ السب الذي به ارتفعَ حیضها؛ کالمرض 
لاع تال الدواء لذي بر ال فهده تنتظرٌ زوال ذلك المانع» 
فإن عاد الحیض بعد زواله؛ اعتدّتٌ به ون ال الجا ولم يكل الحیض؛ 
فالضحیخ أنه تعتدُ سنةً كالتي ارتقع حيضها ولم تَدْرِ سیب رفيه» واخختارّه 
شيخ الإسلام ابنُ تيميّة» وهو روايةٌ عن الإمام أحمد. 

# وأما المُسْتَحَاضَةٌ؛ فلها حالاث : 

الحَالةٌ الأولى: أَنْ تكون تعرف قَدْرَ أيّام عادتها قَبْنَ الاستحاضة» 
وتعرف وقتها؛ اه شی اد ا ال لتي بحصل لها بها مقداز 
تن حي فده ماد تا 


وت 


كتاب الطلاق : باب في أحكام العدّة ۹ 
الحَالة الَانية: أن تنسى أَيّام عادتهاء ولْكنْ يكونٌ دا متميرّا؛ فهذه 
تعتبرٌ الدم المتميّر حيضًا تعد به إن لح أن یکون حَيِضًا. 
الحالة الال : أن تَنْسَى عادتها ولسن لها تميير يُعْتِدُ؛ فهده تعد 


î‏ خلك ل اغث؛ 


أتزوّجَك ونحوه؛ و ی 5 ل إل في ميك رت 
لقوله تعالّى : « ولا جاح لک فیما عرسم بو من خطبة انَل که 
[البقرة/ ۲۳۵]. 


تسا رل أن يخطبّ من أباتها دون الثَّلاثْ ومن طلَّقَها طلاقا 


رجعيًا تصريسًا وتعريضًا؛ لاله با له أن يتزوّج مَنْ انها دون الثّلاث» 


با دامی و عذتها. 
یه 


وا توعد المفقود ‏ وهو من القطع خبرم» فلم تكلم حياله ولا 
ته ؛ + فتنتظر زوجتّه قدومّه أو تب خبره في مُدّة يضربها القاضي تكوثٌ 
كافية للاحتياط في شأنه» وتبقى في عضمته في تلك المّدّة؛ لاد ال 
EEE‏ الانتظار المضرویة؛ شک SES‏ 
الوؤفاة أربعة آشهر وعَشْرَة یم وقد حَكَمَ الصّحَابَةٌ رضي له عنهم بذلِكَ . 
قال الإمامٌ ابن الق : (حَکم الخلفاء في أمرأة المفقود كما ثبت عن 


عم وقال آحمد: ما في نفسي شيء منه. خمسةٌ من الصحَابة أمروها ان 
6 
O‏ 


ان ی احم مامه إل 00 ما دامت و 
براجع 


.)۵۳ /۷۲( انظر : «اعلام الموقعین»‎ )١( 
0 ی "۱ کل و‎ E 


EY‏ الملخّص الففهي (؟) 
قال این الم : (قول عمرَ هو اص الأقوال وأحرامًا بالقياس . وقال 
مق ده و OT‏ 
شيخ الاسلام ابن تيميّة: هو الصواب)'» انتهی 
فإذا انتهث عدَتّها؛ ا ولا تفتقر إلى طلاق ولي زوجها 
بعد اعتدادها للوفاةء فان تزوجت» وقدم زوجها ال فالصحیخ أله 
یخی بين استرجاعها؛ وبين امضاء تزژجها من التاني اد صداقّه 
سواءٌ كان قدومه بعد دخول الرَوج الثاني أو قبلّه. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه ال : (الصَّوابٌ في امرأة مود 


06 هم 5 
مذهبُ عمرّ وغيره من الصَّحَابَةَ وهر أَنّها تترکص اربعم انين ثم تعتذٌ 
12 هم ت 
زا ما اه سے د ا وح و 5 اأعاء EU il‏ 

اللو ثاة؛ و نجور لها ال روح بحد دنا وهي روجة المای طا ! وبا 
57 تت کت ي a E‏ 
و 3 


ثم إذا قدم زوجُها الأول بعد تزؤّجها؛ خیَر 
قَرْقَ س ما بل لول وبعده» وهو امه مذهب أحمت4 + ثم قال: 


(والتخیر فيه بِينَ المرأة والمهر هو أَعْدَلُ الأقوال)» ١‏ انتهى 
دا لا لا 


كتاب الطلاق : باب في الاستبراء 1 


# الاستبراء هو: تربص يُقَصَدُ منه اللم ببراءة رحم ملك یمین 
رز من البراءة» وهي التمييز ر والقَطمْ . 

# فمن ملك تا را مايا ماب ری ند ؛ حرم 

عليه وَطوّها ومقدمائه قبل استبرانها؛ لقوله کل : من ان یمن بالل وی 
الاخر ؛ افلا ی ماه زر غَْرِهاء رواه أحمد والترمذي وأبو داو » وفي 
حديث آخر روا أبو داود: «لا بُوطاً حاملٌ حتی ضع" . 

* واستبراء ال الحَامل يتتهي بوضع الحَمْلٍ ؛ لعموم قوله تعالی : 
ل أت الال هم نسم جهن 4 [الطلاق/ 4]. 

* وغيرٌ الحامل إن كانت تحیض؛ فاستبراؤها بحيضة؛ لقوله كك 
في سني أوطاس : الا توطأ حاملٌ ی تع ولا غير خامل حتى تحيض 
ت00 روأه أحمدٌ وأو داود؛ فدلّ هذا الحديثٌ على وجوب استبراء 


(۱) آخرجه من حدیث رویفع بن ثابت: أبو داود (۲۱۵۸) 51/ 01476 ولفظه: دلا 
يحل لامریء یمن .۰ . .4؛ والترمذي (۳[)۱۱۳۳/ 1۳۷ ]. 
(۲) آخرجه آبو داود من حديث آبی سعيد (۲۱۵۷) [4۲4/۲]. 


1۳۲ اس لس ۱۱ 
لام المَسْييّةَ وغيرها بل وطتها؛ ودلَّ على بیان ما د ترا به المحَاملٌ 
والحائض من المسبيّات . 

* وأَمًا الأَمَهُ الآيسَةُ من الْحَيْض والأمَةٌ الصَّخِيرة؛ فشنتبرآن بحُضيٌ 

شهر؛ لقيام ال ام الحَيِضَةِ في الیل 

4 # والحكمَة في استبراء لام بل وطئها ها قوله كلل : «مَنْ کان 
ین له واليوم الاخر ؛ فلا بش ما رن غر فبيّن أَنَّ الغرضّ من 


لیب + »9 سو ا قم 


ألا ستيراء تج اختلاط المیاه واستباه الا تساپ . 


لا لا لا 


1:۳۳ 


باب في أحكام الرّضاع {Yo‏ 


5 ۳ 
بات‎ 
۳9 o 


في خکام الرَضَاع 


* قال تعالی في سيّاقٍ بیان المُحَوّمَات من السَسَاءِ : « وَأُمَتمُصطد 
لق اتک واک وئم رت رد4 [النساء/ ۲۳]. 

وفي «الصحيحين؛ عن النبي ياد يه قال: : يحرم من الرضاع ما 
بحرم من المب». 

وقوله لا : يحرم من الوَضَاعَة ما يحرم من الولادة» رواه 
الجَمَاعة۲؟ : 

* والرضاغ لغة: مص الب من الثذي أو شربه. وشرعًا: هو مص 
مَنْ دون الحولین لا اب عن حَمْلٍ أو ره أو نحؤه. 

3 وَالرّضاعٌ حكمّه حکم النَّسَبِ في: : التكاج والخَلُوَة والمخرميّة 
وجواز الط . على ما يأتي تفصيلّه . 

اد ولكنْ لا شيت به هذه الأحكامٌ إلا بشرطین : 
0( آخرجه البخاري (۲4۵)؛ ومسلم (۱54۷). 


(۷) متفق عليه من حديث عائشة: البخاري (5545) [۵/ ۳۱۲] الشهادات ۷؛ 


ومسل (۳۵۵۶) [د/ ۲۱۰۱ ]. 
ومسلم LF 8 ٩۶‏ 


)۷( الملخّص الفقهي‎ ۳٦ 

الوط الأُوَلُ: أَنْ يكون خشن رضعات فاکثر؛ لحديث عائشة 
رضي ال عنها؛ قالت: (كان فيما أنزل من القرآن : [عشر رضعات 
06 يحرّمن] ثم نسخنَ بخمس معلومات» فتوفي رسول الله اة وهنّ 
فيما يقر من القرآن)» رواه ملم وغذا من شخ الثلاوة ند الشكمء 
ا والأحاديث في موضوع الرَضاع . 

الط لاني : کف الرّضْعَاتُ في الحولین؛ لقوله 
تعالى : « چ وَالولِداتُ برضن أَوَلْدَهْنٌ رن کا من راد ديع ايام » 
[البقرة/ ۳ فدلّث هذه الابةً الک على اَن الك رَضاعَ المعتبر: ما كان 
في الحولين» ولقوله ية : «لا يُحَوُمُ من الرضاعة الا ما فت الامعاء في 


یب 


الي وكانّ قبل الفطام» 2 قال الترمذيٌ : احديكٌ حسن ن صحيعٌاء 
ومعتاه: أنه لا يحرم من الصا إلا ما | وَصَلَ إلى الأمعاء ووسّعها؛ فلا فلا 
ل ولا CaS‏ 
E Es‏ ۳ 
ذلك جُرْءًا منه. 

وحَدٌُ الوَصعة: آن يَمْتَصّ التي ثم يقطعَ امتصّاصّه تمس أو انتقال 
کم اد هس لك فإِنْ عاد؛ 
5000 وهكذاء ولو في مجلس واحد ؛ وذلك لأ الشارع أعتبر 


عدّد الرضعَات ولم يحدّد الوَضْعَة فير 2 فى د تحديدها إلى العرف. 


ال 


(۱) أخرجه مسلم (۳۵۸۲) [۲۷۱/۵]. 


دی اه 1 3 1 ۱ 
أ لمة (۱۱۵4) [۳/ 115۸ 


۶ اخرجه انترمدي من حذیث ام سلمة 


باب في أحكام الرتضاع ضرف 


* ولو صل لین إلى جَوفٍ الق بغير الرضَاع ؛ وكام 
برض + كما لو قُطَرَ في مه أو تفه أو شَرِبَهُ من إناءِ ونحوه؛ اعد ذلك 
حكم اوضع ؛ لله یحصل به ما يحصّل بالصَاع من التغذية؛ بشرط 9 
و 

ا ما نشم رصاع من الحُرْمة؛ فمتى أَرْضعَّت امرأةٌ طفلاً دون 
eT‏ فأكثر؛ ضَارَ ی ولذها في تحریم تکاحها 
عليه وفي إباحة ة نظره إليها | وخلوته بهاء ويكونٌ محرمًا لها؛ ؛ لقوله تعالى : 
اتمم کی تمتخ > [النساء/ ۲۳]ء ولا يكونٌ ولدّا لها في 
بت الأحْكَام ؛ فلا تجبٍ نفقتّها علیه» ولا تَرَارْتٌ بيتهُماء ولا ْمَل عنها؛ 


3 


ولا يكونُ ولا لها؛ لد لنسب أقوى من الرضاع ؛ فلا يساويه إلا فیما ورد 
فيه النصلٌ» وهو التحريم وما یتفر عليه من المخرمية والكَلوَة. 

2 ويصيرٌ المرتضع ولدًا لمَنْ نسب لبها إليه بسب حَمْلها منه» أو 
بسبب وطئه لها بنکاح أو شبهه ؛ للخُرق نسب الحَمْلٍ به في تلك 
الأحوال» والازماح قرح مق فيكو المرتّضِعٌ ولتاله في الْأحْكَامٍ 
المذكورة في حق المرضعّة فقط» وهي تحریم التكاح ی الط 
NS‏ 

* ويكون محارم مَنْ نسب إليه الب - كابائه وأولاده وأعهاته 
واجذاده وجداته واخوته وأخواته وأولادهم وأعمامه وعَمّاته وأخواله 
وخالاته کر محارم للمرتضع» ونکون محارم المرضعة ۶ - کاباتها 

وأولادها راهان وأخواتها وأَعْمَامها ونحوهم - محارم للمرتضع . 
3 * وكما ْب الحُرْمَةُ على المرتضع تشر كذلك على فروعه من 


1۳۸ الملخّص الفقهي (۲) 
الاي وأا الاو ره أو وس انيه فير تشر الحُرْمةُ على مَنْ هو 
ك 

* ومن ی وضع من لب امرأٍ موطوءة عقي بط أو يِنَيَ؛ صر ولدا 
للمرضعة فقط ؛ لأَنَّه لا ١‏ م تغبت لته من التَّسَبِ؛ لم تثيث من الرّضاع ؛ 


ی 
وهو فرعها. 
۳ و 
ولبّن البهيمة لا یحرم. فلو ارتضع طفلان من بهيمة؛ لم ينشر 
۳ واختلف في ال اذا ده لها ل بدون حمل وبدون وطء 
و؛ کي جل سر و جع بل سب ی ی ۳7 


ما زوم مه سل 

فقيل: لا يشر الحرمة؛ لاله لیس بلبن حقيقة» بل رطوبةٌ متَوَلّدَه 
ول لب ما ََْرَاَظمَ ونب لحم وغذا ليت ذلك 

والقول الثاني : اه ينشر الحرمةء واختارّه الموفّق وغيره. 

# ويثبتُ الرّضَاحٌ بشهادة امرأة مَرْضِيّة في دینها . 

قال شيخ الإشلام: (إذا كانت معروفةً بالصَّدْقَء وذكرث: أنّها 
أرضعث طفلا حَمْسَ رَضَعَاتِ؛ٍ قُبِلَ على الصحيح» ويك حُكُمْ 
الرَضاع)'» انتهی . 

۳ إن شك في وجود الرَصَاعِء أو شك في كباله حمس رضعاتٍ» 
وليس هناك یه فلا تحريمُ؛ ل الأَصْلَ عَم الرَضاع» والله أعلَم. 


(۱) انظر: «فتاوی شيخ الاسلام» (۳/ ۲ 


باب في أحكام الحضانة ۳۹ 


ا 


الحضانة : مشعفة من الحضن » وهو الجَنْبٌ؛ لان المرجئي یم 
الطفلٌ إلى حضنه والْحَاضئَةُ هي المريهةٌ . هذا معناها لغة. 

وأمًا مَعْنَاهَا شرعًاء فهي حفظ صغيرٍ ونحوه عما يره وتربيتّه بعملٍ 
ا لمعت 


في 
یعرف مصالحه كالمجنون والمعيُوه يحتاج إلى عن يتولآه ويحافظ عليه 
بجلب منافعه ودفع المَضارٌ عنه وتربيته التربية السليمة 
# وقد جاءث شریٌا بتشريع الحَضَانَة لهؤلاء؛ رحمةٌ بهم» ورعاية 
لشؤونهمء وإحسانًا إليهم؛ لته لو تركوا؛ لضَاعوا وتَضَرّرواء وديثنًا دين 
الرّحمة والتکافل والمواساق يهى عن إضاعتهم» وجب كفالتهم» وهي 
حق للمحضون على قَرَابِتهه وحقٌّ للحاضن بتولي شؤون قريبه کساتر 
الولايات. 


507 ا 9 8 
فأحق النّاس بالحَضانة الأم: قال الإمام موفق الدّين این قدامة 


)۲( الملخّص الفقهي‎ E 
رحمه اللله: (إذا افترق الروجان ولا ولد طفل أو معتوة) ؛ فاه أولى‎ 
الاس بكفالته إذا لت الشرائط فيهاء ذكرًا كان أو شى » وهو قول مالك‎ 
. وأصحاب الرأي» ولا تَعْلَمُ أحدًا خالقهم)» انتهی‎ 

- فإذا تزوجت الأ؛ انتقلت الحَضَائَةُ منها إلى غيرهاء وسقط ها 
فيها؛ لقول رسول الله از لكا جاءته امرأة فقالث: يا رسول لله: إن ابني 


هذا كان بطني له وعات وتڏيي له فا وحجري ) له حواء وا با 


طلقني» وراد ن ينزه 4 مّى؟ فقال: أت احق به ما لم تكحي'ء زوا 
اوا داوه والحاکم و ل الحدیث على أذ الان 
بحضانّة ولدها اذا ها آبوه وأَرادَ انتزاعه منهاء وا إذا تزوجث؛ سَقَط 
یا من الحضائة 


وتقدیم الْأمٌ في حَضَائَة ولدما لأَنّها أَشَْقْ عليه وأَقْربُ الیه» ولا 
يشاركها في ار إلا بوه ولیس له مثل شفقتهاء ولا یتوئی الحضانة 
بنفسه» وَإنّما یدفعه إلى امرآنه. وأمه أولى به من امرأة أبيهء وقال ابن 
عباس رضي الله عنهما لرَجُلٍ: «ریخها وفراشها وججها خير له منكگ حتی 
یشب ویختار لنفسه؟» . 
وقال شيخ الاسلام این تيميةً رحمه اله: الام لح من الأب ؛ 


لق بالصَّغير» ابر بتغذيته وحمله وتنویمه وتنویله . از وحم 


5 


به؛ فهي در وآخبَرُ وأَصْبَّرُ في هذا الموضع؛ فتعيّدثْ في حقٌّ الطفل غير 


(۱) أخرجه من حديث عبد الله بن عمرو: آحمد (1۷۰۷) [۲/ ۱۸۲]؛ وأبو دارد 


(۲۲۷۰) [۲/ ۱۲4۹۰ وال لحاكم (۲۸۸۹) [ ۲۲۷/۲ 


باب في أحكام الخضانة ١‏ 
المميّر بالشرْع)'» انتهى 

3 م عد سقوط حَيَ الم للحضّاتة تقل إلى أمهاتها جات الطفلٍ 
القَرْبَى فالقربی ؛ لت في معنى الأمْ؛ لتحقُقٍ ولادتهن وسففَتُهُنَ على 
المحضون مَل من غي رهن . 

9 ید الجدات اللاتي من قبل الم م تتفل الحَضَائَةٌ إلى أبي 
الطَفْلٍ؛ لاله أل الب وأفرّب من غيره» وأَكْمَنُ شفقة؛ نع على 


َد سقوط حن الأب من الحَضانة تنعل تقل إلى هات الأب 


ES‏ ال إن 
الجَدٌ من قبل الأب» فرب فالأفرَبُ؛ لاه في معنى آبي المحضونء 
رل منزلته . 

- ثم بَعْدَ الجدٌ تنتقلُ الحضانة إلى أكهات الجَدٌ الشربی القربى ؛ 
لا يُدْلِيْنَ بالجَدّء ولما فيهنَ من وصف الولادة؛ فالمحضونٌ بعضل 


منهن . 
سب ثم بعد مهات الجد تنتقل الخضانة إلى آحوات الْمَحْضُون ؛ 
اس پدلین بأسويه أو بأحدهماء دم ارس لأبوين؛ ؛ وة ة فرایتها» 


-]۲۱۸ ۰/۷۷3 انظر : «مجموع فتاوی شيخ الاسلام»‎ )١( 


4 الم .بل 


معذمه 
على الأب ثم الأعث لاب 0 الأولى تقد للحت ت لاب ب علی 
الأخت 1 ؛ لت الولاية لب رهي وی في لمیر ها أقيمث فيه 


حنم ید 2 تنتقلُ الحضانة إلى الخَالات؛ لام الخالات 
پدلین ال ولما في الصحیحین أَنَّ النبی ب قال: «الحَالة بمنزلة 
م وتقدّم خالةٌ لأبوين» ثم خالةٌ لام ثم خالةٌ لأب؛ کاللخوات. 


- ثم بعد الحَالات تنتقلٌ إلى العَمّاتَ؛ لاهن يدلينَ بالأب» وهو 
مور عن الم 


وقال شيخ م ان تيمية رحمه الله : (العَمَةُ أَحَنّ من الحَالّة» 
وكذا نساء الأب أَحَنُّ فيقدّمْنَ على نساءِ لا 3 الولاية لب وكذا 
اا راما قدمت الأ علی الأ که لا بقوم مقامها هت كن فى بساح 
الطَفْلِء وانما قََم الشارع خالة بنت حمزة على عَكتها صفية؛ لان صفيّة لم 
ECE E‏ للم لبابهای لير 

وقال رحمه الله : ee‏ 
آقارب ال من قلَمَهْنْ -یعنی: آقارب الم في انحضاة؛ فقد خالف 
الأصولٌ والشَّرِيعة)20 عن 


(۱) آخرجه البخاري من حديث البراء بن عازب (55949؟) [۵/ ۳۷۳] الصلح 5 . 
(؟) انظر: «فتاوی شيخ الاسلام» (۳4/ ۱۲۲). 
(۳) انظر : المصدر السابق. 


باب في أحكام الحَضانة 4۳ 


- ثم بعد العَمَّاتِ تنتقلٌ الحَضاة إلى بنات الإخوة. 

- ثم بعدَمُنَ إلى بنات الأحَوَاتِ . 

ثم بَعْدَ بناتٍ الإخوة وبنات الأخواتٍ تنعل الحضانة إلى بنات 
الأعمام . 

بد لي اينات لكات 

- ثم بعدَهُنٌّ تنتقل الحضانةٌ لباقي العَصّبَة فرب فالأفْربٍ: الإخوةٌ 
ثم بنوهم» ثم الأعمامٌ» ثم بنوهم. 

* فان کانت التحضونة أل اشترط كونُ الحاضن من محارمهاء 


اق ا شد" + أ هه عر E‏ هیقف E‏ و 
قال لم یی مح ما لها؛ س اهمها إل 1 4 ختار ها . 
چب کم ن ر ها: ھا ای نفد يجار 


اا 


34 الملخّص الفقهي (۲) 


ص 1 


2 من موانع الحَضانة : ال فلا حَضَاَة لِمَنْ فيه رق ولو قَلَّ؛ 
لأنّ العضانةً ولآية والرَقيق لیس من أَمْلٍ الولاية» وله مشغولٌ بخدمة 
سيّدهء ومنافعٌه مملوكةٌ لسيده. 

# ولا حضانة لفاسق؛ لاه لا يوق به فيهاء وفي بقاء المحضون 
عندّه ضرو عليه؛ لاله يسيءٌ تربيته» وشن على طريقته . 

* ولا حضانة لكافرٍ على مسلم؛ لاله أولى بعدّم الاستحقاقٍ من 
لفَاسِقٍ؛ لأنَّ ضرزه + فإله یفن المحضونّ في دينه ويخرِجُه من 
لاسلام بتعلیمه الکفر وتربیتهعلیه. 

# ولا حضاة لمزوّجّة بِأَجْنبِيَ من محضون؛ لقول النبی ی لوالدة 
ظفل «آنت احق به ما لم تنکحی»( ون الزوح يملك منافعهاء ویَنتَحقَ 
منعّها من الحضانة. والمرادُ بالأجنبي هنا: مَنْ ليس من عَصَّبَاتٍ 
لمحضونء فلو تزوجث بقريب محضونها ؛ لم تسقط حضائثها. 

2 فان زال ار هة المَوَانِع بان ی الرقِيقٌ» وتات الفاسق» 


6 تقدم (ص ١‏ 45). 


ffe سس‎ 


حل في تا ار کی ع او اي ها 

# وإذا راد أَحَدُ أبوي ي المحضون كرا طویلا؛ ولم یقصذ په 
المُضَارَة إلى بلد بعيد لسك :وهو وط بوه آمنان؛ فالحَضَائَةٌ تکون 
لاب سواءً كانّ هو المسافرُ أو المقیم؛ لاه هو الذي يقومٌ بتأديب ولده 
والمحافظة عليه يم ا 

- وان كان السّمَرُ إلى بلد قريب دون مسافة اضر رض الك 
فيه؛ فَالحَضَائَةُ لذ سر کانث هي المسافر؛ آو میم ا 
على المحضون» وله يمكنٌ لأأبيه الاشراف عليه في تلك الحَالة . 

- أا إذا ان السفرٌ لحاجَة» ثم برجم أو كانَ الطريق أو البلدُ 

المساقَة إليه مخوفیّن؛ فان الحضانة تكونٌ للمقيم منهما؛ 3 في السفر 
بالمحضون اضرارا به في هاتين الحالتین . 

قال الإمامٌ ابن القَيّم رحمه انیت (لو اراد اضرا والاحتیال على 
إسقاط حَضاتة الم فسافرٌ ليتبَعَهُ الولذ؛ فهذه حیلهٌ مناقضّةٌ لما قَصَدَهُ 
الشَّارعٌ ؛ فإلّه جَعَلَ الم احق بالولد من الب مع فرب الدّار وانگان اللّقاءِ 
کل وقت...)20. 

إلى أن قال: (وأخبر يعني : الب له ان مَنْ وق بين والدة 
وولدها؛ فق الله بيه وبين أحيّته 4 یوم م القيامّة» ومنع 85 تباع الأ دون 
ايد رار سر ور ای بو رادب لي سر ل لله 


2 


على التفريق بينها وبينَ ولدها تفريقا تعر معه رژیثه ولقاؤف ويعرٌ عليها 


,)5948 انظر: «اعلام الموقعین» (؟/‎ )١( 


33 الملخّص الفقهي (۲) 


23 


الصبرٌ عنه وده؟ هذا من أَمْحَلٍ الشکال؛ بل قضاء الله ورسوله أَحقٌ؛ ان 


3 


الولدَ لذي سافر الب أو فا والنبئ ول قال: «نّت احق به ما لم 
تدكحي». فكيف یقال: نت احق به ما لم يسافر الأَبُ؟ وان ُذا في 
کتاب ال أو في سنة رسوله ئ أو فتاوّى أصحابه أو القياس الصحيح؟ 
٠ E‏ انتهی 

وأا تخبيرٌ الغلا بين أبويه؛ فیحصُل عند بلوغه السابعة من 
2 د فإنه يخيّرُ بِينَ أبويه» فیکون عند من 
اختارٌ منهماء قضى بذلك عمرٌ وعليٌ رضي ال عنهماء وروی الترمذيٌ 
وغيرُه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاءت امرأةٌ إلى 
البی بي فقالث: إِنَّ زوجي يريد أَنْ يذهب بابني» فقال: تا 5 
بوك وهذه أَكّكَ؛ٍ فد بيد اهما شئتّ» فَأَحَدَ بيد ام فانطلقَتٌ ب" 


537 7 2 ر 2 1 2 4 3 
فدل الحديث على أن القلام اذا استغتی بنفسه؛ يخ بين أبويه؛ فائه اذا 
ى أء کا سد م مر ات موه 2 


بلع حدًا يستطيعٌ معه أن يُْرِبَ عن نفيه» فال إلى أحد أحد الأأبوين؛ دل على 
۳1 


آرفق به وأشفق عليه دم لذلك . 
* ولا یخی الا بشرطین : 
آحعما: ار ال بوان من ا ال 
والثّاني: آن يكونٌ الغُلامُ عاقلا فان کان معتّوها؛ بقي عند لآم 


(۱) انظر : المصدر السابق. 
(؟) آخرجه آبو داود (۲۲۷۷) [4۹۰/۲]؛ والترمذي (۱۳۹۱) ]٩۳۸/۳[‏ بنحوه؛ 
والتسائی (۳۶۹) [۳/ 8۹۷]؛ وابن ماجه (۲۳۵۱) [۱۱۱/۳] مختصرًا. 


باب في موانع الحضانة 1:۷ 


- وإذا اختارٌ الغلامٌ العاقل أباه؛ + صارَ عنده ليلد ونهارًا؛ ليحفظه 
ويعلَّمَه ويؤدّبهء لكنْ لا يمعُه من زيارة آم 
۳ انتوق وقطيعة الرحم» وان اختار أنّه؛ صارَّ عندها ليل وعند أبيه 
نهارًا؛ ليعلّمَه ويؤدّبه» ون لم یختز واحدًا منهّما؛ 20 بينهما؛ لاه 
لا مزيّة لأحدهما على الاخر إلا بالقرعة. 

- والأنتى إذا بلغث سبع سنين؛ قاتا تکون عند ايها إلى أن ها 

زوجها؛ لاله أحفظ لها ولحي بولايتها من غيره» ولا تنم الم من زيارتها مع 

عدم المحذورء إن كال لب عاجرا عن حفظ لبنت أو لا يبالي بها له 
أو ِل دی وام تلح لحفظها ؛ فإنّها تون عند أَمّها . 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة رحمه الله (واحمدٌ واه انما 

یعون الب إذا لم يكن عليها في ذلك صر فلو فد له عاجرٌ عن 
و و ویهملها لاشتغاله عنها وال قائمة بحفظها وصيانتها؛ 
ها ققدم في هذه الحال» فمعّ وجود فساد آمرها مع أحدهما؛ فالاخه 
آولی بها بلا ریب)'. 

وقال رحمه ال : (واذا قد درآ الأب تزوَج بضرّف وهو یترکها عند 
ضرة آتها. لا صمل مصلحتها» بل تزذیها وص فى مصلحتها. راا 
تعمل مصلحتها ولا تؤذيها؛ فَالحَضَائَةُ هنا لام قطما6 انتهی. وال 


55 ؛ لو منعه من لك تنشتةٌ له 


و 


لالانا 


() انظر: «فتاوی شيخ الإسلام» (۱۳۱/۳۶). 
(؟) انظر: المصدر السابق (85*/؟1*5). 


)۲( الملخّص الفقهي‎ EEA 


# التَقْقَات جمع نفقةء وهي لغةً: الدراهمْ ونحؤها من الأموال 


کی ام ا ١‏ ی ی ٤‏ 
وشرعا: كفاية مَّن یمونه بالمعروف قوتا وکسْوة ومسکنا وتوابعها. 

0 وال ما يجبُ على الانسان: النفقة على زوجته فيلر م الزوج 
نفقةٌ زوجته قوتّا وكسوة وسُكنى بما يصلَّحٌ لمثلها. 


سے ا 


قال « لفق ذو سعَةٍ من سوه [الطلاق/ ۷]» وقال تعالّى: 
کا موف > [البقر 5 ۲۲۸ 


.قال ال 2 علق ٠‏ رو 
وان يي 2253 ”وهن 


عليكم ِدْثهُنَ نوت بالمعروف»» رواه مسلم وأبو داو۱5) 
وقال شيخ الإسلام ابن تیم رحمه اللَّلهُ: (ویدخل في : # ول 
الى لوف 4 : جميمُ الحقوق التي للمرأة وعليهاء وأَنَّ مرد ذلك إلى 
ما یتعارّفه الاس بینهم » ويجعلوته معدودّا ويتكيَرٌ)”"» انتهى 
* ویعتبر الحاكمٌ تقديرٌ نفقة الرّوجة بحال الزوجین يَسَارًا واعسارا 
أو يسار آحدهما وإعسار الاخر عند لزع بينهما. 


(۱) أخرجه من حديث جابر الطويل في صفة الحج: مسلم (۲۹۶۱) [4/ 4۰۲]. 
وهو في أبي داود (1908)[؟117/5"]. 
(۲) انظر: «فتاوى شيخ الاسلام» (۱۳۲/۳۶). 


باب في نفقة الزوجة ۹ 


قیقر للموسرة تحت الموسر من الفقة قَذْرَ كفايتها مما تأكل 
الموسرة تحت الموسر في مَحَلّهماء ويقَرَض لها من الكشوة ما یلیس متلها 
من الموسرات بلك البلد» ومن الفرّش والأأثاث كذلك ما يلي بمثلها في 
ذلك البلد. 


الغنيٌ ما بين الحَدٌ الأعلى ‏ وهو نفقةٌ الموسرينَ ‏ والح الأدنى ‏ وهو 
نفقة الفقيرينَ ‏ بحسب العرف والعادة؛ لاد ذلك هو اللائقٌ بحالهما. 

# وعلى الزوج مؤونة نظافة زوجته من دهن وسذر وصابون ومن 
ماء للشرب والطّهارَة والنظافة . 

#* وما ذكر هو م 
وصارت في العِدّة: 

فان كان طلاقها رجعيّاء ذإنّها تجب نفقيُها عليه ما دامث في العدة؛ 
كالزوجة؛ لها زوجة؛ بدليلٍ قوله تعالى : ی ین دلِكَ 4 
[البقرة/ ۲۲۸]- ١‏ 

تم وأما المطلَّقَةٌ البائنُ بينونة كبرى أو سره صغرى؛ فلا نفقة لها 
ولا سُكْتَى؛ لما في الصحيحين من حديث فاطمة بنت قيس رضي الله 
عنها: طلقها زوجها آلبتة. فقال لها الب :لا نفقة لك ولا 
سشکتی ۱ 


۳۳۸ /۵[ )۳۹۸۲( آخرجه مسلم‎ )١( 


ع الملخّص الفقهي (۲) 

قال العَادّمَةٌ ابن القيم رحمه اللَّلهُ: (المطلّقَةٌ البائنُ لا نفقة لها ولا 
سُكْتَى بسنة رسول الله ية الصحيحةء بل الموافقة لکتاب اللله» وهي 
مقتضى القياس» ومذهب فقهاء الحدیث)"؟ انتهى. 

س إلا أن تكو المطلقة الا حاملاً؛ فلها النفقةٌ؛ لقوله تعالی : 
وين کن ولت حل تقو أ علو ی يعن تلن 4 [الطلاق/ 5]» وقوله 
تعالی : « تکوم ین حَيْتُ کش من جرک 4 [الطلاق/ ۰۲5 ولقوله کا 
لفاطمة بنت قيس رضي الله عنها: «لا نفقة لك؛ الا أَنْ تكوني حامله( 
SS‏ ولا یمکثه ذلك إلا 

قال الموفق وغيره: (وهذا بإجماع هل الِلمء > لكن اختلت العلماءٌ 
هل النفقةٌ للحَمْل أو للحامل من أجل الحَمْل؟). 

ويتفرّعٌ على القولين َحَكَامٌ كثيرة موضِعُها كتبُ الفقه والقواعد 
الفقهية . 

3 وتسقّط نفقةٌ الرّوجة عن زوجها پأسباب متعدّدة: 

- منها: إذا حُبمَث عنه؛ سَقَطَتْ نفْقيُّها؛ لفوات تمكّنه من 
الاستمتاع بهاء وا انم تجبُ في مقابلٍ الاستمتاع . 

ومنها: إذا نشزث عنه؛ فإنها سقط نفقتّهاء والنشورٌ هو: 


.]٤۷١ ٤١١ /٥[ انظر: «زاد المعاد»‎ )١( 
أخرجه من طریق عبید الله بن عبد الله : أبو داود (۲۲۹۰) [4۹0/۲]؛ والنسائي‎ )۲( 
۔]۳٤١ بمعناه . وأصله في مسلم (۳۹۸۸) [ه/‎ ]۳۷۰ /۳[ )۳۲۲۲( 


باب في نفقة الزوجة 3-2 
معصيتها إياه فیما يجب علیها له كما لو امتنعث من فراشه؛ أو امتنعث 
الها لابح إلى ساك بل E‏ أو خرجث من منزله بغير إذنه؛ فلا 
نفقة لها في هذه الأحوال؛ لأَنّها تعتبر ناشرّاء سكن من الاستمتاع بها 
والنفقة في نظيرٍ تمكينها من الاستمتاع . 
- ومنها: لو سافرث لحاجتها؛ فإنّها تسقط نفقثها؛ لأنّها بذلك 


۰ 


* والمرأة المتوفی عنها لا نفقة لها من تَركة الرّوج؛ لأنَّ المال 


و 


نتقل من الزوج إلى الورثة» ولا سببٌ لوجوب التّفقة علیها > فتكون نفقتّها 
على نفسهاء أو أو على مَنْ یموئها إذا کانث فقيرة. 


3 وان كانت المتوفی عنها حَامادٌ ؛ وجبث نفقتّها في حصّة الحَمْلٍ 
من الشركة إن كان للمتوفّى ترك وإلا وجبث نفقئها على وارث الحَمْلٍ 
الموسر. 


* وإذا ای الزوجان على دَفْع قيمة التّفقة أو اتفقًا على تعجيلها 
أو على تأخيرها مد طويلة أو قليلة؛ جار ذلك؛ لا الحيَّ لهما. وان 
اختلفا ؛ ؛ وجب تفع نفقة کل يوم من أله جاهزة. وإن اتفقا على دفعها 
حَبّا؛ جار ذلك ؛ لاحتياجه إلى كلفة ومؤونة» فلا یلها قبوله إلا برضاها. 


وتجبُ لها الكسُوة ة کل عام من آژله» فیعطیها كسوة السَتّ وس 
غاب عر زوجته ولم يتركُ لها نفقةء أو كان حاضرًا ولم ينفق علیها؛ لزمته 


ن زو 
نفقةٌ ما مضى؛ لاله حن یج مع اليّسار والاعسار» فلم يسقط بمضيئٌ 
الرّمان . 


1 الملخّص الفقهي (۲) 

# وينداً وقت وجوب نفقة الرّوجة على زوجها من حين تسليم 
نفسها له قان أعسر بالفقة؛ EE‏ لحديث أبي هرير 
رضي ال عنه مرفوعًا: في في الرّجَلٍ لا يجدٌ ما ينفقٌ على امرأته؛ قال : 
«یفرق بیتهما"» رواه الدارقطنيئ2©0» ولقوله تعالی: « مسا مَعرْونٍ أو 
ریخ بسن 4 [البقرة/ ۰۲۲۲۹ ولیس الامساله مع ترك النفقة إمساكًا 


1 


۱ 


بمعروف . 


2 ۶ و 
1 
1 


عي وان شاب 06 


د وان غاب زوج موس ا وتعذر آخذها 
ماله أو استدانئها علیه؛ فلها الفسخ بإذن ی > فان قَدرَتُ على ماله؛ 
أخدّث قَدْرَ كفايتها؛ لما في الصحيحين أله بل قال لهند: «خذي 


يكفيك وولدك بالمعروف” ۲ لگا ذكرث له أَنَّ زوجها لا يعطيها ما يكفيها 


م 


35 


ومن هذا وغیره ندرا كمال ل هذه الشريعة» وإعطا عطاء‌ها كة ذي س 
حقّهء شأنها في كلّ تشریعاتها الحكيمة؛ فیح الله قومًا يعدِلُونَ عنها إلى 


غیرها من القوانين الک : < أقحكم هة يون من آحسن ین رگن روو 
نود € [المائدة/ 0۰]. 


لا لا لس 


(۱) آخرجه الدارقطني (۳۷2۲) [۳۰۰/۳] التكاح . 
)¥( تقدم (ص۹ ۳۰ 


باب فى نفقة الأقارب والمماليك for‏ 


بسانت 
فى نفقة الا قارب والمَماليك 


٭ المُرَادُ هنا بأقارب الانسان: کل مَنْ یره بفرض أو تعصیب. 
والمرادٌ بالمماليك : ما تحت ملك الانسان من الأرقاء والبهائم . ۱ 

وینترط لوجوب الانفاق على القریب إذا كان من عمودي 
اف وم واندا لقن راجفافه وان علراه وآولاده ون نزلوا: 

- أن يكو المتقق عليه منهم فقيرًا لا یملك شيئّاء أو لا يملك ما 
يكفيه» ولا يقدرٌ على التكسّبٍ. 

وان يكو المنفق غنيّاء عندّه ما یفضل عن قوته وقوت زوجته 
ومملوكه. 

- وأ يكو المنفق والمنمَنُ عليه على دين واحد. 

* ون كان المنشق عليه من غير أولاد المنفق وآبائه؛ اشتّرط 
- زيادة على ذلك كون المنفق وارنًا للمنفق عليه. 

# والدليل على وجوب نفقة الوالدين على ولدهما قولّه تعای: 
ول اک [البقرة/ ۰]۸۳ ومن الإحسان الإنفاق عليهماء بل 
ذلك من أَعْظَم الإحسان إلى الوالدين. 


)۲( الملخّص الفقهي‎ fof 
والدلیل على وجوب نفقة 2 الأولاد على بيهم قوله تعالی : وَل‎ * 
يننا وكسوم اون [البقرة/ 787]؛ أَيْ: وعلى المولود لهه‎ ۳ 
: الأب)» رة 4؛ أَيْ: طعامٌُ الوالدات» ونم 4؛ أي‎ 0 
سء « باون4 ؛ أَيْ : بما جرث به عادةٌ أمثالهنَ في بلدهنّ على قَدْرِ‎ 
من غير إسرافٍ ولا إقتار» وقد قال النبی يَكهِ: «خذي ما يكفيك‎ 0 
وولدّك باتوی( ی‎ 
والدليلٌ على وجوب نفقة القریب الذي يرنه المنفق بفرض‎ 4 


أو تعصيب قولّه تعالى: « وَعَلَ الوارث مثل دَلِكَ 4 [البقرة/ ۲۴۳]ء 


ولان بين المتوارئین قر اب 7 هت تقتضي کون j‏ لوارث اج بمال الخوزونت من 


سیر اس فينبغي أن یختص بوجوب صلته بالنفقة دون غيره ممَنْ 
لا یرٹ 


ع عرص ووم 


وفي هذه الآيةء وهي قولّه تعالّى: ¥ وغل الْوَارثِ من دلق 4 
[البقرة/ ۲۲۳۳+ أي : على وارث الولد غير والده الذي يكونُ بحيثٌ 
لو مات هذا الولدٌ وله مال ورته - من الإنفاق على الطفل مثل ما على 
والده من ذلك . 

وقال تعالّى  :‏ وَمَاتِدَا ارق حَقّةُ4 [الإسراء/ ۲7]. 

وغيرٌ ذلك من الأَدِلّهَ على وجوب نفقة الأقارب المحتاجينَ على 
قريبهم العني . 

وروی آبو داوة: أن رجلا سأ اللبی : مَنْ أبر؟ قال: «أك 


)١(‏ تقدم (ص۲۰۹). 


باب فى نفقة الأقارب والمماليك foo‏ 


وباك وأختك وآخاك») وللنسائي و صححه الحاکم من حديث طارق 
المحاربي : «وابداً بِمَنْ ی یت وأباك» وأُختك وأخاك» ثم أدناك 
مناك“ وغذا الحديثٌ يمس فرله تعالی : 8 وات دا افر حَمّمٌ 4 
[الاسراء/ ۲۲]. 

* والوالد تج عليه نفقةٌ ولده كاملةء ينفردٌ بها؛ لقوله كل لهند: 
«خذي ما يكفيك وولدّك بالمعروف»؛ فدَلَ لهذا 00 الشريف على 
انفراد الأب بنفقة ابنه. مع قوله تعالی: وَل آلولود رن کنو 
لوف 4 [البقرة/ ۳ وقوله: قن ل ور > 
[الطلاق/ ٦‏ فأوجبَ على الاب 3 نفقة الرضاع دون أمّه. 

* أا الفقيث ا أَغنياتٌ ولس منهم الأَبُ؛ فإنهم 

یشترکون في الإنفاق عليه كل بقذر إرئه منه؛ لأنَّ الله تعالی ركب النفقةً 
على الإرث؛ بقوله: لا وَل الْوَارثِ مثل دك 4 [البقرة/ ۰۲۲۳۳ ٠‏ فوج 3 
يريت مقدارٌ النفقة ة على مقدار الإرث» فمن له نو و 2 قق مثلة؛ 
وجب على الجَدَّة سدس نفقته والباقى على الشقیق ؛ ما يرث ثانه 
كذلك. وعلى هذا فقس . 

* واا نفقة المماليك من الأَرقَاِ والبهائم؛ فإنّه يجبٌُ على السيّد 
نفقة رقيقه من قوت وكسوة وسكتى بالمعروف ؛ لقوله كَل : «وللمملوك 


)0 أخرجه أبو داود من حديث كليب بن منفعة (771/81)81140]. 

(۲) آخرجه النسائي (۲۵۳۱) [15۵/۳] الزكاة ۵۱؛ والحاکم» وصححه (۷۳۲۷) 
[۱4۹/4]. وآخرج آبو داود نحوه من حدیث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده 
(۳ )[۲۲۰/۵]. 


)۲( الملخّص الفقهي‎ £0٦ 


طعامُه وكسْوَنّه بالمعروف» ولا بل من العمل ما لا بُطيقٌ»» رواه 
الشافعئنٌ فى «مسنده) . 


وفي الصحیحین من حدیث أي د رضي ال عنه.عن الب 25 


انه قال: «إخوانكم خولکم جعلهم الله تحت تک آیدیکم > فمن كان اوه 


تحت یده؛ فلَيُطَعئْه مما يأكلٌء ویس مما یلیس ولا تكلنُوهم ما 
یغلبهم»۲ مع قوله تال « َد لقا علمكاما ما سا مهم ف أرَجهم وَمَا 
اح چیوو 


مَلَحكَتٌ ایمنهم ‏ [الأحزاب/ ٠16]؛‏ ففي هذه التصوص دليلٌ على 
۱ 


ها E A‏ 5 ۳ 
۳ طلن القع اسا +2 ا 
2 وان طلب الرقيق نحاحا؛ زوجه سید 


# راکنا اليس مک والم ین من 
يقتضي الوجوب عند الطلب . 


۳۹ 
سیگ 
ع 
1 
کک 
3 
نا 
م 
ا 
ب 
نی 
و 
3 
۷ 


- وان طلبته مه خر یر سیدُها بين وطنها أو تزویجها أو بیعها؛ إزالةً 


- ويجبُ على مَنْ يملك بهيمة : عَلفها وسقیّها وما يصلحُها؛ لقول 
النبيت ل : «غذّبت امرأةٌ فى هرّة حبسئها حتى ماتث جوعّا؛ فلا هي 
أطعمئهاء ولا هی آرسلئها تأکل من خشاش الأرض»» ی عله" . 


0( متفق عليه من حديث أبي ذر: البخاري (5548؟) [۵/ ۲۱6] العتق ١5‏ ؛ ومسلم 
(۲۱) ۱۳/۰۱ 

(؟) متفق عليه من حدیث ابن عمر : البخاري (۳۶۸۲) [1579/5؛ ومسلم (8۸۱۳) 
6٩/۷ [‏ ]. 


باب في نفقة الأقارب والمماليك فد 

فدلّ لهذا الحديثٌ على وجوب التّفقة على الحيوان المملوك؛ لان 
السبت في دخول تلك المرأة النارّ ترك الهرّة بدون |نفاقی وإذا كان هذا في 
الهرّة؛ فخيثها من الحيوانات التي تحت ملکه من باب أولى . 

- ولا يجورٌ لمالك البهيمة أن يحمُّلّها ما تعجَزُ عنه؛ لان ذلك 
تعذيبٌ لها. ولا يجوز له أن یحلب من لبنها ما يضر ولدها؛ لقوله يله : 
«لا ضر ولا ضِرَار(". ويرم عليه لَعْنْ البهيمة وضربُها في وجهها 
ووسمها فيه. فإن عَجَرَ مالك البهيه ة عن الانقاق علیها؛ جر على بيعها 


2 


أو تأجيرها أو ذبحها ان كانث مما تؤكل؛ لها في ملكه مع عدم 
الإنفاق عليها ظَلمٌء والظلمٌ تجبُ إزالته . واللهُ تعالى أَعْلَم . 


لا لا لا 


0( تقدم تخریجه (ص۲۳). 
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* بَابٌ في القصّاص من الجَمَاعَة للوّاحد. 


# بات ف آخکام الدیات . 


| 22 ۱ 
۱ 
2 باب في مقادير لیات 
ك3 باب في دب ار ا 
0-0 
ب في کفا 
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بأنها: جمع جناية» 
وهي لغة: التعدّي على بدن أو مال أَوْ عزض. 

وقد عَقَدَ الوا لزع | الأول منها ‏ وهو التعدّي على ادن 
كتاب الجتايات . وعقدوا للنوع | اللاني والثالث ‏ وهما التعدي على المّال 


والعرّض - کتات الخدود. 


ور م م 2 سا ۲ رس 2 
2 


- قال الل تعالی : « ولا تلو التقس الق حرم اه 
[الأنعام/ 1°1[. 

- وقال الب :لا يحل دم اسریء مسلم يشهة أن لا له 
إلا الله وني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: لیب الرّاني» والنفسن 
بالنفس » والتارك لدينه المفارق ل للجماعَة:۱ والأحاديتٌ بمعناه كثيرة. 


(۱) متفق عليه من حديث ابن مسعود: البخاري (1۸۷۸) [69/19؟]؛ ومسلم 
(ET)‏ 155/51 ]. 


3 الملخّص الفقهي (۲) 
فَمَنْ قتل مسلمّا عدوانًا؛ فقد توَمّده الله تعالى بقوله: # ومن 
یل مؤيكا شتکمها اروم جَهَئَّمٌ کردا فیا وعَضت آله عه 
ولتم اعد اعيا 3 [النساء/ ۰۲٩۳‏ 
* وحکثه أنه فاسقٌ؛ لارتكابه كبيرة من كبائر الذنوب. 


وأَمْرهُ إلى الله : إن شاء عدّبهء وان شاءً غفر + قال تعالى : لد 


أله لا یش آن بر يد و ما بر كك لک لصن کا4 [النساء/ 4۸]؛ فهو داخلٌ 
تحت المشيئة؛ لان ذنبه دون اسر 
وهذا إذا لم یب أَمَا (ذا تاب؛ فتوبثّه مقبولةٌ؛ فقد قال ال تبالی: 


مرف 35 


# فل یبای لین فرع نیمهن لا توا ون َة آله إن اله يعر الدب 
يما توم EEE‏ [الزمر/ 5۳]. 

لکن لا یسقط عنه حي المقتول في الآخرة بمجرّد التوبة» بل یذ 
0 من حسنات القاتل بقذر مَظلَمَته ۳ يعطيه اللَّلهُ من عنده» ولا 

حقٌ المقتول بالقصاص؛ لأنَّ الِصّاصٌ حن لأولياء المقتول. 

قال العَلامَةٌ ابن اليم رحمه اللّلهُ: (التحقیق أن الیل تعلق به ثلاث 
حقوق : حقٌ لله وحقٌ للمقتول» وحن للوليٌ» فإذا سَلَّمَ القاتل نفسّه طُوْعًا 
للولي تما وخوفا من للم وتاب توبة تَصُوحَاءٍ سَقَط حن الله بالتوبة» وحقٌ 
الأولياء پاستیفاء القصاص او الح أو العف وبقي حقَ المقتول. یعوّضه 
و وبیته) . 

* والقتل ینقسم إلى لاله له سام عند أكثر هل للم وهي : الق 
الک واه المد والقثل الخطأً. 


0 


(۱) انظر: حاشية الروض المربع [۷/ .]٠١١‏ 


كتاب القصاص والجنايات: باب في أحكام القتل وأنواعه رف 
ان تحت سس هت 


- فا الحَمْدُ والکطا؛ فقد ورد ذكرُهما في القَرآن الکریم؛ قال 
تعالی : وت یآ نیت ل متا اعد 
ربق یکت ودی شمه إل آم اه > أن صدا . . . € الآية إلى ق 


Ea‏ رص ل 


و ومن یل موا مُتَعَيَدا فجَراوه م 


ر كس مور زر سم 


عو ولمم ا 7 كفيك 4 [الساء/ ۲ - ۹۳]. 


وأما شه الکنده فنبت في الس المطَهُرَة؛ كما في حديث 


عمرو بن د شعيب عن أبيه عن جله: أن ال يَ تاه قال : «عَقَلُ شه اعد 


وه مور اه 5 ند الشّيِطَانُ 
مغلظ مثل عقل العمد ‏ ول پقتل صاحیّه. ولك أَنْ و الشیّطان بي 
0 5 9 5 ا نی 27و 3 و 
النأس» فتكون د ۶ في عِمَّيًا في غير ضفينة ولا حمل سلاج»» » رواه احمد 
ل 6۱ 

وابو داود 


وعن عبد له بن عمرو: 95 رسول اللّه کيا قال : رآ 1 یل 
الخَطَأ شه العَمْد قنيل الوط والعَضًا فيه متا من الابل منها آربعون في 
بطونها أولادُهَاك رواه ال إلا الترمذئ“ 

* فالقتلُ العَمْدُ: هو أن يقصد مَنْ يعلَمُهُ ميا معصومًا فيقتلّه بما 
يغلبُ على ان موه به. 

تاد من غذا السریف أن القتل لا يكوة غا الا زذا توف فيه 
هذه الشّروط . 


.1461 /4[ )4254( أخرجه أحمد (1۷۱۸) [۱۸۳/۲]؛ وأبو داود‎ )١( 
أخرجه أحمد («9[)48248/١1١]؛ وآبو داود (40419) [1447/5؛ والنسائي‎ )۲( 
.1751/ /۳[ )۲۹۲۷( (۸۰۵ع) [4/4:١5]؛ واين ماجه‎ 


15 الملخّص الفقهي (۲) 
الط لو : وجودٌ القَضْدِ من القاتلء وهو: إرادةٌ القثل. 


و 6 ر E‏ ۵ ام عم E‏ 
الشوط الثاني : ان یغلم أن الشخص الذي قصد قتله ادم معصوم 


الط ات أن تكو الله التي له بها مما يصلح للقثل عاد 
سواء كان محلّدا أو غير محدّد. ۱ 

فان اخيَلٌ مَل شرط من هذه الشُروط؛ لم يكنْ القتلٌ عَمْدَاء لن عدم 
القَضْدِ لا يوجبُ القودّء وحصول القتل بما لا يغلبٌ على ال مويه به 
کون اتفاقا لسبب أوجب الموتٌ غیژه. 

# وللعَمد تسح صور معلومة بالاستقراء: 

إحدامًا: أَنْ یجرخه بما له نفودٌ في البدن؛ كسكين وشركة ونحو 
ذلك من المحدّدات. قال الموثَُّ: (لا اختلاف فيه بين العلماء فيما 
علمناه) . 

التَانِيةٌ: أن یقتلّه بمّيٍ کبیر کالحَجَرٍ ونحوم فان كان الحجة 
صَفیرا؛ فليس بعمد؛ إلا إل كان في ميتي آر في حال ضعف أن المجنه 
عليه من مرض أو صفر أو كبر أو حَرٌ أو برد ونحوهء أو ردد ضربه بالحَجَرٍ 
لسع ونحوه حتى مات ومثل قتله بالمثقّلٍ لو ألقى عليه حاتطا آو دَهَسَهُ 
یا أو اه من مر فمات . 

لاله أن ييه إلى حيوانٍ مفتیس كا سدء | 
تعمد إلقاءه إلى هذه ال لقواتل + فقد تعمد قتلّه بما یل غا 


كتاب القصاص والجنایات : باب في أحكام القتل وأنواعه a‏ 
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الحَامسَة: ن يخنقَةُ بحبلٍ أو غيره أو يسدّ فمّه واه فیموت من 


ذلك . 

السَادِسَةٌ: ن يحبسَهُ ویمنع عنه الطّعامَ والشَّرَابَ فیموت من لك في 
َُة يموت فيها غالبّا. ويتعدّرُ عليه الطْلّبُ؛ لأنَّ هذا يقث غالبًا. 

السابعة: أن یقتله بسحر يقل غالباء والساحر يعلُمُ أن ُلك غالبا 


الام : ن يسقيّه سا لا يعلمُ به» أو یخلطهٌ بطعامهء فیأکلّه جاهلاً 
بوجود ألسّمٌ فيه . 

لتّاسِعةٌ: أن یهد عليه شهوةٌ بما يوب قتله من زنی أو روآ 
ی فیقعل م يرجم الشهودٌ عن 00 ویقولون: تعمّذنًا قتلّهء 
فیعتلون به؛ لأنّهُم توصّلُوا إلى قتله بما یقثل غالا . 

* وش العمد قد عرَفة الفقهاءٌ رحمهم الله بقولهم : هو أَنْ يقصد 
جناية لا تفت غالبّ ۱ فيموت بها المجنخ عليه» سواءً كان ذلك بقصد 
العُدْوَانِ عليهء أو أجل تأدییی فیسرف في ذلك. وسمّي هذا النوغ من 
الجنايات شبْة العمد؛ لد الجاني قَصَدَ الفعل وأخطأً في القتل. 

قال ابن رشدٍ: (مَنْ قَصَّدَ ضرب رجلٍ بعينه بآلة لا تقثل غالبًا؛ كان 
حکمّه متردّدًا بِينَ العمد والخَطأء فَشَبَهُةُ للعمد من جهة قصد ضري 
وشَبَهَهُ للخطأ من جهة ضریه بما لا بقَصَد به القتل)» انتهی 


زفق ولم یجرحه 


(؟)4 قبداية المجتهد؛ 3؟45/9؟1. 


)۲( الملخّص الفقهي‎ ek 

- ومن أمثلة شبّه العمد: ما لو ضربّه في غير مَقتل بسوط أو عصا 
صغيرة أو لكرّه بيده أو لَكَمَهُ في غير مَقْتَل فمات؛ کان ذلك شبه عمد» 
تب به الا في مال الجاني» وهي عِنْنّ رب فان لم يجذ؛ صام 
شهرین متتابعين كما يجب في الخطأ. ووجبت الديةٌ ملظ في مال عاقلة 


الجّانى؛ لحديث آبي هريرة رضي اللَّلهُ عنها: (اقتتلت امرأتان من هُذَيْلٍ» 
فرمث إحداهُما الأحُرى بحجرء فقتلها وما في بطنها. . . فقضی 


سول الله كك بدية المرأة على عاقلتها) متلی غل . 


قال این المنذر : (أجمعَ کل مَنْ نحفظ عنة من أهل العلم ھا على 
العاقلق۲۳6. وقال المون: (لا نعلمٌ خلافا نها على الم وکذا 
که هیا 


أا قت الخَطأ؛ فقد عرفْه الفقهاءٌ بقولهم: وهو أَنْ يفعلَ ما له 
فعله. میل أن يرمي صَيْدًَا أو هَدَفَاء فيصيتُ آدميًا معصومًا لم يقصده» 


فيقتله » أو يقتلّ مسلمًا في صب كُمّارٍ يظلّه كافرًا . 
(۱) متفق علیه: البخاري (1۹۱۰) 73 الدیات 5؟؛ ومسلم (1۳1۷) 
۱۷۷ . 
(۲) انظر: «الاجماع» [ص ۱۷۲]. 
1 


کتاب القصاص والجنایات : باب في أحكام القتل وأنواعه 1۷ 
شالت 

# وَعَمْدُ الصبيٌ والمجنون يجري مجری الخَطأ؛ لت نهما لیس لهما 
قَصدّ؛ فهما کالمکلّف المخطیء. 


- ويجري مَجْرَى الخطأ أيضًا الق بالسیب؛ كما لو حفر برا 
أو حفرَةٌ في طريق» أو أوقف فيه سيّارةٌ فلت بسبپ ذلك إنسانٌ. 


# ویجبٍ بالقتل الخطأ الكمّارةٌ في مال القاتل» وهى عتقٌ رقبة 
مؤمنة » فان لم يجد الرقبة» أو وجذها ولم يقذر على ثمنها؛ صامً شهرين 
متتابعین» وتجبُ الديةٌ على عاقلته» وهم ذكورٌ عصّبته . 


1 
1 
رد 77 ۳ 506 سم ده رم ع مرن مر 
لكفارّة عط تول سار وت کل نوی رد و کر وه 
7 27 ےت وہ كسب رور وے 
هيوه ال آن سد فوا قان کارت من وم عد عدو لحم وهو موی 


رھ ےم 5 ۳ 592 رن 50 7 و2 4 
رم هه سر ا ا 2 7 ر ر ی یکت ۳ 
وموك CD‏ ۳ 2 مبلق فزية 


تة رک أمَيه- ویر رقم زک من آم يد تصیام سَهْرَئن 
مایمن هن و کات له لب ما ڪيا 407 [النساء/ ۰۲۹۲ 
فجعا قل الخطأ على ق ويا 
۳ فيه ل علي ال اد عاقلته» وهو قل 
ا 


وقسْجٌ تجبُ فيه الدية فقط وهو قتلُّ المؤمن بين الكُفّار يظلله 
القاتل كافرًا . 


۸ الملخّص الفقهي (۲) 

قال الإمامٌ الشّوكانئٌ رحمه الله في «فتح القدیں: ۶ کن گات 
من وم ذو لک مر مقیرت مور رت مُؤَمكةٍ4 [النساء/ ۹۲]؛ أي : 
ان كان المقتول من قوم عدرٌ لکم» وهم الكقّاه الحربيُون» وهذا مسأل 
المؤمن الذي یقتله المسلمون في بلاد الکثار الذين کان منهم» ڈ ثم سل 
ولم یهاجن وهم بون أنه لم يسلممء واه بای على دين قومه؛ فلا دية 
على قاتله» بل عليه تحريرٌ رقبة مؤمنة. 


خه 


RI‏ أي أل اش حول A CY‏ کر چم 3 ۹ هم بت 
قليلة 6 لقول الله تعالى ار CO‏ ها 


[الأنفال/ ۰۲۷۲ وقال بعض 


انتهى . 
بن کار معذوة کاس ر الذي لا تب الهجرة ا 
۳ نا ا قتالهم باختياره ؛ فلا ی یضمَنْ بحال؛ لابه 


* والدلیلل على وجوب دية قثل الخطأ على عاقلة القاتل حدیث 
أبي هريرة رضي الللهٌ عنه : (قضى رسول الل ل في جنينٍ امرأة من بني 
لَحْيانَ سقط مينًا بغرة عبد أو أ مق ثم لد المرأة التي قَضَّى علیها بالغرة 
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توفيث» فقضی رسول الله يكل اد ميرانّها لزوجها وبنتيهاء وأَنْ العَقْلَ على 


جع 


كتاب القصاص والجنايات : باب في أحكام القتل وأنواعه ۹ 
8 ب 
8 عصیتها). متف ۱ 
دل الحديثُ على اد ية الخطأ على العاقلّة. وقد أجمعوا على 
ذلك . 
a‏ 0 4 
والحكمة في ذلك والله أعلمٌ - أن إيجابٌ الذي في مال المخطىء 
فيه ضررٌ عظيمٌ من غير ذنب تعمد والخطاً یکثر وقوعٌه؛ ففي تحميله 
ان خطئه اجحاف بماله ولا يد من إيجاب بدل لا مت تول؛ لاله نفس 
محتَرمَة وفي إهدار دمه إضرارٌ بورثّته» لا سما عائلته ؛ فالشارء ع الحكيم 
وجب على 2 مَنْ عليهم موالاة | ات ور ان يعي ٠‏ على ذُلك» ودلك 
f 3 8‏ العام 
ن 


E, ۲ ۱‏ رد ی ۳۹ 
ت ااسیر» و العاقلة پرئون المعقول عنه 


لو مات في الجملة؛ فهم يتحمّلون عنه جنايته الخطاً من قبيل: (الغْنْمُ 


د وحمل القاتل الكَقّارَةَ لأمور: 

أولاً: احترامٌ لس الذاهية. 

ثانيًا : لکون ال لا يخلُو من تفريطه. 

ال : لئلا يخلُوَ الا عن تحمل شيءء حیث لم یل من الدّية . 

فکان في جَْلٍ الدّية على العاقلة والکقارة على القاتل ده 30 
ومصالحّ ؛ ؛ فسبحانَ الحكيم العليمء الذي شرع للناس ما بصلگهم وينقمهم 


في دیتهم ودتياهم . 


(1) متفق عليه: البضاري (1۷4۰) [۳۰/۱۲] الفرائض ۱۱+ ومسلم (415) 


1 سنآ 
iY‏ 


¥( الملخّص الفقهي (۲) 

* ولا یدخل في العاقلة ا وا وا خی وام واف 
والمخالف لدين الجاني؛ لاد مولاء ليسوا من أَهْلٍ التْصْرَة والمُواسَاة. 

* وتؤجنُ ديةٌ الخطأ على العاقلة ثلاث سنين» ويجتهدٌ الحاکم في 
تحميلٍ کل منهم ما يستطيع » ويبداً بالأقرب فالأقرب. 

وقال شيخ الإسلام این تيمية رحمه اللّلهُ: (لا تؤْجّلُ الديةٌ على 


3 
ا 


58 1 
العاقلّة إذا رأى الإمامٌ المصلحة في ذلك. ۰۲۳۳6۰۰ انتهى . 


لالانا 


.]۲۸۷ /۷[ انظر: حاشية الروض المربع‎ )١( 


كتاب القصاص والجنايات : باب في أحكام القصاص 4 


تب 

# اجمَع العلماء ء على مشروعِيّة القصاص ذ في الق العَمْد ذا توفرث 

شروطه؛ لقوله تعالى : « يلها ال ءامنا موأ كنيب عل یساش في نت ود با 
رم روف مومت رمق سم 

د 3 البقرة/ 2119/8 وقوله تعا تخالل 9 کالم فپ 

١ ۴‏ م 

ص 


ص 


+ 0 


اس یبد ونی ال 
ن فس با 
ها شرع اا شرعنا بخلافه» وقال تعای: « وآ EE‏ 
ما اب تس تج [البقرة/ 1۷۹]. 

قال الإمامٌ الشّوكانيٌ رحمه اللّله: (أَيْ لک في هذا الحكم الذي 
شرعه ال لكم حياة؛ لاه الرجل إذا عَلِمّ أنه یت قصّاصًا إذا قل آخر؛ 
کف عن القَثْلِ» وانزجَرَ عن الس | ال وار فيه» فیکونْ ذلك بمنزلة 

لحَياة وس الانسانيت وهذا نوع من الا بل وج من الفصاحَة 
رفي ؛ فان َل القصاص الذي هو موت حياةً باعتبار ما يؤول إليه من 
ارتداع الاس عن قتلٍ بعضهم بعضًا؛ إبقاءً على أنشهم, » واستدامة 
لحیاتهم» وجعل هذا الخطاب موجه إلى أولي الألباب؛ ١‏ لمم مم الذين 
ینظرون في العواقب» ويتحامُونَ ما فيه الضَّررٌ الآ 3 واا مَنْ کان مُصَابًا 
بالْحمق والطيش والخفّة؛ له لا ينظرٌ عند سَوْرَة غضبه وغلیان مراجل 
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طیشه الی عاقبةه ولا یفک في مر مستقبلٍ ؟ كما قال بعض اكه : 


3 الملخّص الفقهي (۲) 


و میور 


ساغسل عي العارّ بالَیف جال عَلَيَ قضاء اللله ما كان جالبا 


ثم علّل سبحانه هذا الحکم الذي شرعه لعباده بقوله: ولگ 
فون © 4 [البقر:/ ۱ اي : تتحامّون القعلّ بالمحاقظة على 
القصاص» فيكونُ ذلك سببًا للتَقْوَى . . ۸۳۲ انتهى 

0 وجاءت السنة النبويةٌ بأنّ و القصاص یخی بين استيفائه» وبين 
العفو لیذ الدّيةء أو العفو مجان وهو أفْضَّلُ؛ فقد روى أبو هريرة رضي 
ال عنه عن النبيّ كاف لَه قال : «مَنْ فل له قتيلٌ؛ فهو بخير التّظرين: ما 


آن يُودَىء وإما أَنْ بعاد ء رواه الجماعة" وقال الله تعالى : من عت م 
من آخیه ىء ابا با آمعروف واداء یه باحس [البقرة/ ۰۲۱۷۸ 
اه برس 


فدلّت الآيةٌ الكريمةٌ والحديتُ على أنَّ الوليّ يخيّر بِينَ القصاص 
والدَيّةء فان شاء؛ اققصّء ون عات أعة الفا وعفثه اا أفضل؛ 


ترس 


لقوله تعالی : < وَأن نوا وت تون [البقر:/ ۰]۲۳۷ ولحدیث آبي 
هريرةً رضي ال عله : «ما عَمّا رل عن مظلمَة؛ إلا زاه الل بها عراهء 


رواه أحمدٌ ومسلمٌ والترمذئ . 


)۱ «فتح القدیر» (۰)۱۷۹/۱ 

(۲) آخحرجه البخاري (۲۳۶) [۵/ ۱۰۸ اللقطة ۷؛ ومسلم (۳۲۹۲) [۰/ ۱۳۲] 
الحج ۲ وأبو داود (4۵۰0) [4۲۰/4] الدیات 4 ؛ والترمذي (۱8۰۹) 
[۲۱/4] الدیات ۱۳+ والنسائي (۷۹۹) [40۷/4] القسامة ۲۹+ وابن ماجه 
(4؟5؟) [۳/ ۲۹۰[ الدیات ۰۳ 

(۳) آخرجه مسلم (۵۳۵) [۳۵۷/۸] البر ۱۹+ والترمذي (۲۰۳۶) [۳۷۲/۶] 


البر ۸۲ 


كتاب القصاص والجنايات : باب في أحكام القصاص <Y‏ 

فالعفو عن القصّاصٍ أَفْضَلُ ما لم یود ذلك إلى مفسدة؛ فقد اختار 
شيخ الإسلام اب تيمية رحمه الله : اد العفو لا یصلْحْ في َل الغيلة؛ لتعدّر 
الاحتراز منه؛ كالقتل في المحاربة(؟ وذكر القاضي وجها: أَنَّ قاتلَ 
الأَثمَة م حدّا؛ 2 فساده عام وقال العلامَة ابن لیم على ة قصّة 
العرنیین : إن قل ل الغيلة يوب تنل القايلٍ حدا؛ فلا سقط العفو ولا 
تع فيه المکافأت» وهو مذهث أَهلٍ المدينة» وأحد الوجهین في مذهب 


اعت واختیاز الشيخ » وأفتى به رحمه الله . OE‏ > انتهى 


# ولا تسق ولي القتيل القصاص ؛ إلا بتوفر شروط أربعة : 


أَحَدّها : هش المقتول؛ أن لا يكون ۰ مهدر الم ء ل القصاصض 
شرع لحقّن الذمّای ومهدر الدّم غيرٌ محقون» الا و 
أو مرتدًا َبْلَ توبتهء و قتل زانيًا؛ لم يضمئه بقصّاصء ولا دیةء لکل یر 
لافتياته على الحاکم . 

الثاني : أن يكوت القاتلُ بالِعًا عَاقلاً؛ لأَنَّ القصاص عقوبة مك 
لا يجوز إيقاعُها على الصّغِيرٍ والمجنون؛ لعدم وجود القصد منهماء أو 

ته ليسّ لهما مقصود صحيحٌء ولقوله ككلهُ: «ژضع القلمٌ عن ثلاثة: 

ا الي ور 


قال الامام موی لین ابن قدامة: (لا حلاف بينَ أَمْلٍ العلم في له 
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)١(‏ انظر : «الاختيارات الفقهیة» [ص 477]» ط دار العاصمة. 
() انظر: حاشية الروض المربع [۷/ ۲۰۷]. 
(۳) آخرجه آبو داود (440۳) الحدود ۱5+ والنسائى (۳4۲۲) الطلاق ۲۱. 


۱ 34 الملخّص الفقهي (۲) 
لا تصاص على صب ولا مجنون. وکذلك کل زائل العقل بسبب يُعْدَرُ 
فیه؛ كالنّائم والمّعْمَى علیه)۲۳. بن 

الشَّْطّ الثَالِتُ: المكافأةٌ بِينَ المقتول وقاتله حال جنایته؛ بان يساويه 
في الدّين والحُرَيّة والرق؛ فلا يكونُ القاتل أَفْصَلَ من المقتول بإسلام 


5 شوم 
و نحص 
ا 3 5 7 عاب" ور محر 
فلا بقعا مسا بکافر؛ لقوله 5 «لا ية سلم بکافر»» رواه 
)¥( 


(من ال ۱ 

أن المجنيّ عليه إذا لم يكنْ مساويًا للقاتل فيما ذُكرٌ؛ كان أَحَذّه به 
ارا لکد م ال 
ادا لا کثر من الحق 


ولا یر التفاضلٌ بين الجَاني والمجنی عليه في غير ما ذُکر» فیِقتل 
الجَميل بای والشَّرِيكُ بضدّی والكبيرُ بالصّغيرِء ول الذّكد 
بالأننى. والصحيحٌ بالمجنون والمعتوه؛ لعموم قوله تعالى : # وَكَبتَا عَم 
ف أن لنش بِاَلتَقْين * [المائدة/ ۰]40 وقوله تعالّى: « للك بل > 
[البقرة/ 119/8. 


(۱) «المغتی» [۳۵۷/۹]. 

(۷) آخرجه البخاري من حدیث علي (۱۱۱) [۲5۹/۱] العلم ٩‏ وأخرجه الاربعة 
أيضًا: أبو داود (4۵۳۰) [4۳۳/4]؛ والترمذي )١515(‏ [۲4/4]؛ والنسائي 
(۷۵۸:) [4/ ۲۳۹۲ وابن ماجه (۲۰۵۸) [۳/ ۲۸۲]. 


الوط الرَابِعُ: عَدَمْ الولآدة؛ بان لا يكونَ المقتولٌ ولا للقاتل ولا 
لابنه وان سل ولا لبنته وان فا٠‏ فلا يقل لحر الأبوين وان علا 


بالولد وا سَفْلَ؛ لقوله م5 : لا َل والدٌ بولده»۳. 
قال ابن عبد البرٌ: (هو حدیثٌ مشهوة ر عند أفٍ الم بالحجّاز 
والعراق مستفیض عندهم . ۰ انتهى . 


کتاب القصاص والجنایات : باب في أحكام القصاص 1۷ 


۲ ۰ 3 3 5 
وبهذا الحديث ونحوه تخصل العمومات الواردة بوجوب الم اص » 


وهو قول جمهور أهلٍ العلم . 


عا ور که ۳ r‏ 
مہ مرح چ 
القصاص ف القن # [البقرة/ E‏ وإنما حص منه الوالدٌ إذا 1 ولده 


5 2 


فإذا توافرث هذه الشروط الأربعةٌ؛ استحَنّ أولياءٌ القتيل القصَاص . 

* وتشريمٌ القصاص فيه رحمةٌ لاس وحفظ لدمائهم؛ كما قال 
تعالی  :‏ کم في الْقصاص حه 4 [البقرة/ ۲۱۷۹ فا لقوم یقولون: لد 
القصاص وحشيةٌ وقَسْوَة؛ وهؤلاء لم ینظروا إلى وحشيّة الجّاني حينَ 
إقدامه على قَثْلٍ البريء» وإقدامه على بَتّ الرُعبٍ في البَلَدِء واقدامه على 
ترمیل النّساءِ وتيتيم الأطفالٍ ومَدْم البيوت» هولاء يرحمون المعتدي ولا 
يرحمون البريء؛ فت لعقولهم» وتا لقصورهم: « تکاله يبن ومن 

سین نوک لقو يمون )€ [المائدة/ 0۰]. 


)۲۹۹۱( [۱۹/4]؛ وابن ماجه‎ )١502( أخرجه من حديث ابن عباس : الترمذي‎ )١( 
1۲۸۳ ۳1 


)۲( الملخّص الفقهي‎ a 

د والقصاص هو: فعل مجني عليه أو فعل وَليّه ‏ بجان مثل 
فعله أو شبّهه. وحكمته: التشمّي وبَرْد حرارة العَبْظ؛ فقد شرع الله 
القصاص زجرًا عن العدوان» واستدراكًا لما في الْفوس» وإذاقةً للجاني ما 
آذاقه المجنى علیه» وفيه بقَاءُ وحياة النوع الإنساني . 


* وكانت الجاهليةٌ تبالغ في الانتقام؛ وتاخ في الجريمة غير 
المچرم» > وهذا جوز لا يحصل به المقصود. بل هو زيادة فتنة وإشاطةٌ 
للدماءء وقد جاء دين الإسلام وشریعتّه الكاملة بد بتشریع القصاص وإيقاج 


العقاب بالجاني وحده؛ + فحصل بلك العدل والرّحمة وحَقنٌ الدماء. 


2 وفك سيق تان شرط وعرب وم( لكنَّ تلك الشروط ولو 
تورث ووجت القصاص ؛ فإنه لاوز تنفيذه ؛ إلا يعد تور شروط 


5 خرى» ذكرها الفقهاءً رحمهم ال وسمّوها : شروط استيفاء القصاص » 


وهي ثلاث شروط: 


الط الأَوَلُ: أَنْ يكونَ مستحقٌ القصاص مكلا أي : بالغا عاقلاً» 
اسمن ا ع د 
لهما ولهما؛ لد القصاص لما فيه من التشمّي والانتقام» ولا يحصّل ذلك 
لمستحقّه باستيفاء غيره؛ فيجبٌ الانتظار في تنفیذ القصَاصِ» و 
الجاني إلى حِينٍ بایغ الصَّخِيرٍ وإفاقة المجنون من مستحقّيه ؛ لان مغاوية 
رضي الله عنه حبس هُدْبَة بنَ خشرم في فصاص» > حتی بلغ ابن القتیلي 
وكان ذلك في عصر الصحابة» فلم یک > فكان إجماعًا من الصَّحَابَةَ الذين 


في عصر معاوية رضي الله عنه . 


كتاب القصاص والجنايات: باب في أحكام القصاص VY‏ 


فإن احتاج الصفیز أو المجنون من أولياء القصاص إلى نفقة؛ فلوليٌ 
المجنون فقط العف إل الب هنن ای منى بزو ؛ بخلاف الصبي . 

الشَرط الثاني : اتفاق الا واه والمششركينَ في القِصّاصٍ على 
استیفائه ولیس لبعضهم آن ینفرد به دون البعضس الاخر ؛ 3 الاستیفاء 
حى ی مشترّكٌ» لا یمکنْ تبعيضهء فإذا استوفی بعضهم؛ كان مستوفيًا لحق 
غيره بغير إذنه ولا ولاية عليه . 

وان كان مَنْ بقي من الشركاء في استحقاق القِصَّاصٍ غاتبًا أو صغيرا 
أو مجنوبًا؛ انتْظرَ قدومٌ الخائب وبلوعٌ الصغير وعَفْلُ المجنون منهم . 

ومَنْ مات من مستحقّي القصّاص؛ ام وارله مقامّه . 

از ستخقاتي القصاص؛ سَقط القصّاصٌ . 

يَشْتَرِكُ في استحقاق 2 ۳ جميع الورثة الب وليه 


رجا ر واا الكبارٌ وكات 0 العلماء : 

نک لالت : أن يؤْمَنَ الاستيفاء أَنْ يتعدّى إلى غير الججاني؛ شر 
تعالی : وسن یل موم ققد جعلنا لولو. سلطا فلا مرف ف لقتل رگم کا 
متضورا 429 [الاسراء/ ۳۳]. 


فإذا أقضى ی ای م 7 اسرافت» وة 


مک رو مل مومع 


3 وهو 0 وقد 1 0 # ولا رر وا وزد آخری که 


1۷۸ الملخّص الفقهي (۲) 
[الأنعام/ ۱۹4]) ثم بعد وضعه: ان وج مَنْ برضشه؛ أعطيّ لمَنْ ' 
يرضعه » وقتلث؛ لزوال المانع من القصّاص؛ لقيام غيرها مقامّها في 
إرضاع الولدء وإِنْ لم يوجذ مَنْ برضفه؛ تركث حتى تفطمه لحولين؛ 
لقوله ب : «المرأةٌ إذا قتلت عمدًا؛ لا تقثل حتى تضم ما في بطنها ان كانت 
حاملاً. وحتى تكفل ولدّهاء وإذا زنث؛ لم ترجمٌ حتى تضم ما في بطنهاء 
وحبّى تكفل ولدّها»» رواه ابن ماجه"؟ ولقوله كك للمرأة المقرَة بالرّنى : 


حتى تلدي»؛ ثم قال لها: «ارجعي فأرضعيه حتى تفطمیه»۲۳. 


(ار جعي 
رجعی 


فد الحدیثان والآيةٌ على تأخیر القصاص من أجل الحمل؛ وهو 
إجمامٌ . وهذا يدل على كمال هذه الشريعة وعدالتها؛ 1 ا 
لا في البطونء فلم تج إلحاق الضرر بهم» وراعث حم الأطفال 
والضعفة» فدفعث عنهم الضررّء وكفلت لهم ما يُبقي عليهم حياتهم؛ 
فللّه الحمدٌُ على هذه الشريعة السمحاء الكاملة الشاملة لمصالح العباد. 

* وإذا رید تنفيذٌ القصّاص؛ فلا بد أَنْ يتمّ تفه باشراف الإمام 
أو نايه؛ لسع لجوز في تتفيذء» ويم بالوجه الشرعيّ في لك 

* ويشترط في الآلة التي ید بها القصاص أن تكون ماضية؛ كسيف 
وسکین؛ لقوله مک : «إذا قتلتم؛؟ فأحسنوا القتلة»" . 

ويمنع استيفاءٌ القضاص بآلة كالّة؛ لاد ذلك إسرافٌ في القتل. 


(۱) أخخرجه ابن ماجه من حديث شداد بن اوس (55945) ۳۰۰/۳1]. 
(۲) آخرجه أبو داود من حديث بريدة (444۲) [۳۸۱/4]. وأصله في مسلم 
(198/51)455]. 


(۳) أخرجه مسلم من حديث شداد بن أوس (6۰۲۸) [۱۰۷/۷]. 


كتاب القصاص والجنايات : باب في أحكام القصاص ۹ 


0 ثم إن كان الولىٌ ب يحسنٌ الاستیفاء على الوجه الشرعیٌ » والا؛ 
آمره الحاكم أنْ يوگل مَنْ يقتصّ له. 


* والصحيخ من قولي العلداء اله عل بالجاي کا فمل بالمجنٍ 
عليه؛ تقوله تعالی : وین عاتم فعافواً يِمِثْلٍ ما عونت يو 4 
[النحل/ ١۱۲]ء‏ وقوله تعالّى : 3 فد یک توعد برغل ما دی 
[البقرة/ ١۱۹]ء‏ والنبی إلا أمر برض رأس يهوديٌّ ؛ لرضه رأم جارية 


KIT‏ ال 
من الانصار 


قال الامام ابن الع رحمه الله : (والکتاث والمیزان على اه ی 


بالجاني کما فعلٌ بالخ عليه › كما فعا ا وقد اتفق عا ذلك 


ل وسكا 5 "که 
الکتات والسنة وآثارٌ الصحابة. . .)۳ انتهی . 
فعلى لهذا؛ لو فطع يديهء ثم قتله؛ فيل به ذلك وإِنْ قتله بحجر 
أو غرّقه أو غير ذلك؛ فمل به مثلّ 0 1 
يقتصرٌ على ضرب عنقه بالسيفٍ؛ فله ذلك وهو أفضلٌ. 


ون قتله بمحرّم؛ تعيّن قتلّه بالسیف . 


م 


ومثل قتل السيف في الوقت الحاضر قتله بإطلاق الرّضّاصٍ عليه 
ممّن د یحسن الرمي . 


نا لا لا 


)4۳۳۷( متفق عليه من حدیث آنس: البخاري (1۸۷۷) [۲18۹/۱۲؛ رمسلم‎ )٩( 
.] 1ك وه‎ 


(؟) انظر: «إعلام الموقعين» ۳۰۱/۱1 ۳۱۲] بتصرف. 


)۲( الملخّص الفقهي‎ A: 


E 
في القصّاصٍ في الْأَطرَافٍ‎ 
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* القصاص فيا الأطراف والججروح ثابتٌ بالكتاب والسنة 
والإجماع: 
- قال ال تعالى  :‏ وگب ع عم فبا أ آن امن با هن ولیت 


رمج عرو 


لأ َة و والجزع فسا 4 


با سین والکّت لانن 


[المائدة/ 146 ]. 
۳ و ود كر ج الہ قال عل «کباري اللله 
- وفي الصحیحین في قصة کسر ثنيّة الرییْع قال كله 4 


فك أقيد اعد في النفس ؛ أقبد به في الطرف والجروح إذا 
تورث و القصّاص السابقة» وهي: : العصّمَّةٌ والتكليفٌ» والمکافگ 
وعدم الولادة» وذلك بِأَنْ یکون المجننُ عليه معصومًاء روات 
ويكون المجنم عليه مکافتا للجاني ذ في الحُرَيّة والرّق» ویکون الجاني غيرَ 
والد للمجنيّ عليه. ومن اين عدا ار لايق به في ارف 


والجروح» هذه هی القاعدة فى هذا الياب. 


(۱) متفق عليه من حديث أندن: البخاري (۲۷۰۳) [۰]۳۷۲۰/۵ واللفط له ومسلم 
(EYe)‏ [5/ ۱۹۶ ]. 


کتاب القصاص والجنایات : باب في القصاص في الأطراف 2۸۱ 

# وموجبٌ القصّاص في الاطراف والجروح هو موجبٌ القصاص 

في النفس» وهو العمدٌ المحض؛ فلا قود في الخّطأ ولا في شبه العَمْدِء 

ويجري القصاصٌ في الأطراف» فتؤخد العین بالعين» والأنفُ بالأنفء 
وَالأدُنُ بالأَذُنء واليدٌ بالید. والرّجْلُ بالرّجْلٍ ؛ لینتی و 
احرف اين كز مادکره و مر سنٌ الجاني بسن المجنيٌ عليه المماثلة 
لهذا ویوخذ الجَفْنْ بالجفن» الأعلى بالأعلى» والأسفلٌ بالأسفل» وتؤخد 
الشَّقَةُ بالشّة العُليا بالعُلياء والشفلى بالشقلى؛ لقوله تعالى : وَالجْيُوح 
قصا ٠١ 1۹ RÊ‏ لس ان ال هيال 
تخد اع بالإإصبع التي تمائلّها في موضعها وفي أسمهاء وتۇخد 
الكت بالکت المماثلة؛ ای بالیَتی» واليُسْرَى بِالْيُسْرَىء یوعد 
مرن بمثله؛ لين بالّیمن والأيسرٌ بالأيسر؛ للمماثلة فيهماء ويوحَدُ 
کر بالذّكَر؛ لان له حدًا ينتهي إليهء ويُمْكنٌ القصاص فيه من غير حَيْفٍ ؛ 
لعموم قوله تعالی : #والجروح ما قصاض 4 [المائدة/ 48]. 

# ویشترط للقصّاصٍ في السرّف ثلائةٌ شروط : 

الط الأَوَلُ: الم من الحَيّف» وذلك بان یکون القطمٌ من مِفْصّلٍ 
أو له حَدٌ ينتهي إليه» فإ لم يكنْ کذلك؛ لم یجز القصاصل؛ فلا قصاص 
في جراحة لا تنتهي إلى حَدّ+ كالجائفة» وهي: التي تصل إلى باطن 
الجْرّف؛ لا لین لها حَد ينتهي الط ای ولا قصاص في کنر عظم 
غير سنّ؛ ككسر الاق والفخذ والذَرَاع ؛ لعدم إمكان الممائل اما كسد 
الس ؛ فيجري فيه التصاص؛ باد رَد من الاي عند حتى يوذ منه قَدُدُ ما 
كسر من سنٌ المجنيٌ عليه . 


)۲( الملخّص الفقهي‎ AY 
والموضع ؛ و تعن 8 ولا ع اس اقا رل‎ 
والأعين والاذان ونحوها؛ لان کل واحدٍ منها يختص باسيء وله‎ 

ام فلا تماثل» ولا تؤخذٌ خَنْصَرٌ ببنْصرٍ من الأصابع؛ للاختلاف في 


00 


الاسشم» ولا یوخ عضو صلیْ بعضو زائد. 

الشَّوط اكَالكتُ: استواءُ العُضُوَيْن من الجّاني والمجنيّ عليه في 
الصّحََة والكمّال؛ فلا توح یذ و رجا صحيحة بيد أو رجل شلات ولا 
ول يد اوخل كاملةٌ الأصابع أو الأظقار بناقصّتها» ولا توعد 0 
صحيحةٌ مین قائمة (وهي التي بياضّها وسوادها صافبان غير ها 
ل تُبْصرُ) ؛ رز ولا یو خذ ذُ ان ناطق بلسانٍ أخرسّ؛ لنقصه . 

ول العضو الناقص بالعضو الکامل» فتوخذٌ الملاء بالصحيحة » 
وناقصّةٌ الأصابع بکاملة الأصابع؛ من ذلك کالصحیح في 
الخلقّة» وانما نَقَصّ في الصغةء ولآنَّ المقتّص يأعدٌ بعض حّه؛ فلا 
حَیّت» وان شاء أذ الي بدلٌ القصّاص. 

ا ات 

3 في کل جرح ينتهي إلى حَظم؛ ؛ لإمكان الاستیفاء فيه بلا 
یف 75 زيادة» وذلك كالشَّجَّة الموضحة في الرأس والوَجه رکجرج 
لد والسَاقٍ والفخذ والقَدَم؛ لقوله تعالى: الع تا 4 
[المائدة/ 45]. 
إلى عظم؛ ؛ فلا یجوز القصاص فيه من 


ی 


الجراحات؛ سواءً كانث شم أو غیزها؛ كالجائفة» وهي التي صل إلى 


ع ير 


كتاب القصاص والجنايات : باب في القصاص في الأطراف AY‏ 
باطن جوف؛ كبطن وصدر ونحرٍ؛ لعدم الآمْنِ من الحَيْفٍ والرّيادة . 

روی این ماجه مرفوعَا: «لا قو في المأمومة ولا في الجائفة ولا في 
المنقّلّة20. والمأمومة : هي الشَّجََةُ التي تصل إلى جِلّدَة ا 
ول هي التي تصل إلى باطن جوفٍ» والمتقلة : هي التي تهشمٌ 


قال ف زا ابن تيمية رحمه الله : (القصَاصٌ في الاج ثابٽ 


بشر ط الما اواة» فادا * شحکه فله شه 1 ۹ 


لكتاب والسنة والاجماع 
انا لم ا و أو شجّه دونَ الموضحة؛ فلا 
یشرغ الصا بل تجبٌ الدَيَة) . 

۳ وأا القصاص في الَرّب بيده أو بعصّا أو سوط ونحو ذلك : 

فقال الشیخ : (فقالت طائفة : لد قصاص فیه» بل فيه التعزین 
: آْ,القصاص مشرو 
068 وهو نص أحمد وغيره من الفقهاءء نز ناف اف مه 
رسول اللَّلهِ يك وهو الصوابٌ. . 

قال عمر رضي الله عنه: إني ما آرسل عثالي لیضربوا أبشاركم» 
فوالذي نفسي بيده؛ مَنْ فعلَ لأَْضَّئّه وقد رأيثُ رسول الله ‏ يقل 
نفسه. رواه آحمد" ومعناه أن يضرب الوالي رعيّته ضربًا غير جائزء فا 
الضربٌ المشروعٌ ؛ فلا قصاص فيه بالإجماع)”"» انتهى کلام الشيخ . 


مارو عي ادا و مسق فنص زو مین 


(۱) آخرجه ابن ماجه من حدیث العباس بن عبد المطلب (۲۹۳۷) [۳/ ۲۷۳]. 
(۲) آخرجه أبو داود (4۵0۳۷) [1۳۸/4]. 
(9) انظر : حاشية الروض المریع [۲۲۱/۷]. 


)۲( الملخّص الفقهي‎ A4 

وقال ابن القيم رحمه الله: (قالت الشافعية والحنفيةٌ والمالكية 
ومتارو الأصحاب: لا قصاص في اللّطْمَةِ والضَّرْيَة وحكى بعضهم 
الاجماغ وخرجُوا عن محض القِيّاس وموجب الأصوص وإجماع 
الصَّحَابَةء وقال تعالى: « ون عاد فَماقواً بمثلٍ ما ونر بد > 


[النحل/ 175]. 
فالواجب للملطوم ُن 1 00 كما قعل بده فلطمة 
بلطم وضربةٌ بضربة: في محلهاء بالالة التي لطمَةُ لطم بها أو و مثلها؛ آقرث 


إلى المماثلة TT‏ وصفته 
وهذا هدي الرسول وي وخلفائه» ومحض القياس » ونصوص أحمَدَ)» 


انتهى . 


لا لیا لیا 


(۱) انظر: «إعلام الموقعین» [۱/ ۲۹۶] بتصرف. 


كتاب القصاص والحنايات : باب في القصاص من الجماعة للواحد 16 


باب 
في القصاص من الحماعة للواحد 


3 إذا اترك جماعة في قتلٍ شخص عَنْدَا عُذوانًا؛ ال له منهم 
جميعًاء وفتلوا به» على الصحیح من قولي العلماء رحمهم ال لعموم 
1 : « ایا ان “اموا کیب یک الماش و في ال ...4 
[البقرة/ ۱۷۸] إلى قوله تعالّى: « وك ف التمایی حب ول انب 


n م‎ #2 


كَلَكُعَ تون 42 [البقرة/ ۰]۱۷۹ ولإجماع الصّحَابَة على ذلك . 

فقد روى سعيدٌ بن السيّب: أَنَّ عمرَ بن لطاب رضي ال عنهقتل 
سبعةً من هل صنعاءً قتلوا رجلاً واحدّاء وقال رضي ال عنه : (لو تمالا عليه 
اما E aa‏ ارزو وو تاش هیضق 
الجمافة بالراعي» a‏ و 

قال الإمامٌ العلامة ابن القيم رحمه اللَّلهُ: (اتفقّ الصحابةٌ وعافَةٌ 
الفقهاء على فتل الجميع بالواحد» وان كان اصل القصاص يمنع م ذلك؛ 
لئلا یکون عدم م القصّاص ذريعة 2 إلى التعاون على سَفك الما( انتهی 


(1) أخرجه عبد الرزاق (۱۸۰۷۰) [4۷۱/۹] العقول؛ والدارقطنی (۳۶۲۷) 
[۳/ ۱۲ ] الحدود. 


(۲) انظر : حاشية الروض المربع [۱۸۰/۷]. 


)۲( الملخّص الفقهي‎ A٦ 

وقال ابن رشد: (فإنَّ مفهوته (آي: القصاص): أن القتلّ إنما شرع 
لينفي القتلّ كما نيّه عليه القرآنْ. فلو لم تقتلْ الجماعة بالواحد: لتذوّعٌ 
الاس إلى القتل؛ بان يتعمّدوا قل الواحد بالجماعة» ولأنَّ التشفيّ والزجر 
لا يحصّل إلا بقتل ال( انتهى 

0 ويُشتَرَط لقتل الجماعة بالواحد َو يصلّحَ فعل كلّ واحد منهم 
للقتلِ لو انفرد» وذلك أن یبا شر الجمیع القتل» ويكون فعلٌ كل واحد 


منهم قاتلاً لو انفرد . 


فان لم يصمح فعل کل واحد منهم للقتل لو انفردء وكانوا قد تمالؤوا 
وتواطؤٌوا على قتل المجنيٌ عليه؛ وجب القصاص منهم جميعًا؛ لان غير 
المباشر صار رذئا للمباشر. 


2 ومَنْ آکره شخْضًا على قت أخَرٌَء فقعله ؛ وجب القصاص على 
المُكرّه والمّكْره إذا توفرث شروطه؛ لأن القاتل قصد استبقاءَ نفسه بقتلٍ 
غیره. والمُكْرِء تسيب إلى القتلٍ بما يفضي إليه غالبا . 

# ومن أَمَرَ صغيرًا أو مجنونًا بقتل شخص» فقتله؛ وجب القصاص 
على الآمر وحده؛ لأنَّ المأمور آله للآمرء ولا یمکنْ إيجابُ القصاص 
عليه» فوجب آن يكو على المتسيّب به. 

وكذا إذا كان المأموژ مكلّمًا (أي: بالا عاقلا لكنّه يجهل تحريم 
القتل؛ كن نش بغير بلادٍ الإسلام؛ فيب القِصَاصٌُ على الأبر ؛ لتعذّره 
في حقّ المأمور؛ لجهله . فیکون علی المت به. 


(۱) انظر : «بداية المجتهد» (4۸۹/۲). 


کتاب القصاص والحنایات : باب في القصاص من الجماعة للواحد 1۸۷ 

واا إن كان المأمورٌ بلغا عاقلاً لا يجهل التحريم؛ فإنّه یجث 
القصاص عليه؛ لمباشرته القتلّ بغير حقّء وقد قال النسی ڳلاة: «لا طاعة 
لمخلوقٍ في معصية الخالق"۳ سواء كان الامر سلطانًا أو سيّدًا أو غير 
ذلك» ویکون على الم في هذه الحالة التعزیژ بما يراه الإمام؛ لأنه 
ارتکبت معصیت ولیرتدع عن ذلك . 


وإذا اث شتركَ اثنان في قتي شخص عَمْدًا وان وكان أحدهما لا 


26 


تور فيه شروط وجوب الاين وَالاخَرُ تور فيه؛ وجب القصاصل 
على مَنْ وه فيه الشروط منهما؛ و شارك في القتل العمد العُدُوان 
وامتنع القصاصٌ في حن شريكه لمعتّى فيه» لا لقصور في سبب القِصّاصِ؛ 
فيجبُ على مَنْ لا مان به منه» ومَنْ أمسك إنسانًا لاحر حتى قتله؛ قُبِلَ 
تل وحبس ممسكٌ حتى يموت . 

e‏ وكما یقتص للواحد من الجماعة في النفس؛ فإنه یقت له منهم 
في الطَرّقٍ والجرّاح» فإذا قطع جماعة طرفا أو جرحوا جرحًا يوجبُ 
القوت ولم تتميز آفعال بعضهم عن بعض» كما لو وضَعُوا حديدة على ید 
شخص» وتحامَلُوا عليها حتى انقطعت اليدٌ؛ فيجبٌ قطمٌ أيديهم جميمًا؛ 
لما روي عن علي رضي اللَّدُ عنه: e‏ امد ار 
بسرقة» فقطع يده ثم جاءًا بِآخَرَه وقالا: هذا السارق» وأخطأنا على 


(۱) أخرجه بهذا اللفظ ابن أبي شيبة من حديث الحسن مرسلاٌ (۳۳۷۰۲) [04/5] 
السير ؟9١.‏ وبمعناه الحديث المتفق عليه عن علي بلفظ: «لا طاعة في 
معصية الله البخاري (۷۲۵۷) [۱۳/ ٩۲۲۸۹‏ ومسلم (4۷4۲) [۹/ 4۳۰] 
واللفظ له. 


1۸۸ الملخّص الفقهي (۲) 
الأول» فردٌ شهادتّهما على الثاني» وغرمَهما دية الأول» وقال : (لو علمث 
کم تمکدشما لقطعيّكما). ذکره البخاري تعليقًا وغیره( فد على أَنَّ 
الصَاص على کل منهما لو تعمّداء وقياسًا على قتل الجماعة بالواحد . 

* وسرايةٌ الجناية على الس وما دوتّها لها حكمٌ الجناية؛ للها 
رها و المضمون تون فلو قطع إصبعًاء فتاكلت الإصبع الأخرى 
أو اليد وسقطث من مفصله؛ وجب القود في الیّد» وانْ سرت الجنايةٌ إلى 


النفس» فمات المجنيٌ عليه ؛ وجب القصاص . 

# ولا ي OS‏ ل ا ل 
رضي الله عنه : E‏ فأزاد أن يستقيك قتوز ی التب يكل أَنْ 
يستقاد من الجارح حتى يبراً المجروح)ء اا ولاف 
لمصلحة المجنيٌ عليه؛ إذ قد تسري الجناية إلى طرف اخر أو إلى التفس ؛ 
TT‏ يل البرج» تم مدرت االجاية 
بعد لك؛ فلا شيء له؛ له استعجلّ فبطلّ حقّهء ولحديث عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده: (أَنَّ رجلا طعن رجلا بِقَرْنِ في رکبته» تج ی 
النبي بيد فتال: آقذني فقال: «حتى تب رأ ثم جاء إليهء فقال : أقذني» 
فأقادهء ثم جاءَ إليه فقال: يا رسول الله! قد عَرِجْتُ. قال: «نهیثك 
فعصيتني » فبمدكٌ الله وبطلَ عرجك». ثم نهی رسول الله تن یقت 


(۱) آخرجه الدارقطني (۳۳۹۱) [۱۳۲۸/۳] الحدود. وذکره البخاري تعليقًا 
[۱۳/ ۲۸۲] مجزوما به . 

(۲) آحرجه الدارقطتي (۳۰۹۲) [۷۱/۳] الحدود؛ والبيهقي (۱۲۱۱۲) [۱۱۷/۸] 
الچراح ٤١‏ . 


کتاب القصاص والجنایات : باب في القصاص من الجماعة للواحد ۸۹ 
من جرح حتى يبرا منه صاحبه)» رواه احم والدارقطنیغ ۲۲. 

وبهذا تعلم یا السلم محاسنّ الشريعة» واشتمالها على العَدَالة 
التامّة والرحمة العامة وصدق الله العظیم: وت کم و اوعد 

مَل ميق وه السَییع ليم 407 [الأنعام/ ۱۱۵]. 

فيا لقوم ا الطاغوت والقوانين الوضعيّة 
الناقصة الظالمة: لیت یمین بدلا »* [الكهف/ ده والحمدٌ لله 
رب العالمین. 


لا لا لا 


(۱) أخرجه الدارقطتي (۳۰۹۱) [۷۱/۳] الحدود؛ والبيهقي (۱۰۱۱۵) [۱۱۸/۸] 
الجراح 45 . 


۹ الملخّص الفقهي (1) 


9 جمع دیة» وهي : : المال المؤدّى إلى مجني ّ عليه أو وليه 
يقال: وديتٌ القتيل 3 إذا أعطيتٌ دیته. ل ا 


3 
3 
| 


0 والدلیل على وجوب الدية : الکتات ‏ والستة» والإجماعٌ . 


سم عم سح و مرجم 


- قال الله تعالی : ا وَمَن فل وما طا فور رت موک تر ودب 
کچ 
مُسَلَّمَة إل آهای. ۰ . 4 [النساء/ ]٩۲‏ الاية. 
5 مره مر 5 4 5 50 

- وفي الحديث الصحيح: «مَنْ قل له قتيلٌ؛ فهو بخير التّظرين: 
کا أَنْ يفدي» وما ن يقتل»» رواه الجماعة. 

# فتجن الديةٌ على کل مَنْ أتلف إنسانًا بمباشرة؛ كما لو ضربه 
أو دَهسَةُ بسيّارة » أو فتله تس کمن حفر بكرأ فى طريق أو وضع فيه 
حجرًا فتلف بسبب ذلك إنسانٌء سواءً كان التالفُ مسلمًا أو ميا أو مستأمنًا 
أو مهادنًا؛ لقوله ES‏ ۾ ون ڪات ين قوم بتکم رتهم ميلو 


یه شمه رل هد4 [النساء/ 147. 


(۱) تقدم (ص6۷۲). 


کتاب سور والجنايات: باب = وا الديات ۹۱ 


اب TS‏ حال ا 
المتلّف يجب على مُتْلفه . 


قال الموفق ابن قدامة: (أجمع آهل العلم على أن ار 
في مال القاتل» لا تحملّها العاقلة» وهذا يقتضيه الأصلٌء قال تعالّى: 


13 2 ر چم 


5 4 [الأنعام/ ۰۲۱۹6 ان 
و زر وازره وزر اخری مم ٠»‏ انتهى . 
وإنما خولف هذا الأصلٌّ في دية الخطأ لكثرة الخطأ؛ فان جنايات 
الخطاً تکثرز ودية الادمی کثیرة؛ فإيجابّها على الججاني في ماله بجحف به 
خاش الک ااا عا أأعاقلة عا | المواساة للقاتا 000 
قافشصت الححمه زیجابها على ات کب علی سیل E‏ ان , تححقيقا 
عنه ؛ لاله معذورٌ» والعامدٌ لا عذر له؛ فلا يستحق التخفیف عنه. ولأَنّه قد 
وجب تن عليه القصاص. فاذا عفی نه ؟ فاه يتحكل الدية؛ قداء عن نقسه » 


وتجبٌ عليه الديةٌ حالّةَ كسائر بَدَل المتلفات . 


* واا دية القتل شبّه العَمْد ودية القتل الخَطآ؛ٍ فإنهما يكونان على 
عاقلة القاتل ؛ ی هريرة رضي ال عه؛ قال: (اقتتلت امرأتان 
من مويل توش إحداهُما الأخرى بحجر» فقتلّنّها وما في بطنهاء فقضّى 
رسولٌ له ية بدية المرأة على عاقلتها: متفقٌ عليه”2, فد الحدیث 
على أَنَّ دية شبه العَمْدِ تتحكلّها عاقلة القاتل. 


۳ 


وامًا ديه الخطأ؛ فقالَ ابن المنذر: (أجمعَ كل مَنْ نحفظ عنه من أَهلٍ 


() انظر: «المغني» (۲۸/۲). 


لفق تقدم (ص٦٦٤).‏ 
۱ ۱ 


۹۱ الملخّص الفقهي (1) 
العلم أَنّها على العاقلة)20, وقال الموفّنُ: (لا نعلمٌ خلاقا أنّها على 
العاقلت۳ وکا ند با يجري مَجُرى الخطأ؛ کانقلاب النائم على إنسان 
فيقتلُه» وحفر البثر تیا فيقعٌ فيها إنسانٌ فيموثٌ . ١‏ 

* وما ترب على الفعلٍ المآذون به شرعًا من تلفٍ؛ فهو غیر 
مضمون؛ مان اف الس لق ار زور اراتك سلطا اعدا ين 


رعيّته» E‏ و 
شيءٌ على المؤدّب؛ لاله فعل ما له فعله شرعاء ولم یتعدٌ فيه. . فإ أسرفٌ 
في التأديب» فزاد فوق المُعْتَادء فتلفّ المؤدِّبُ؛ ضمته؛ لتعدّيه 
پالاسراف. 

* ون كان التأدیب لامرأة حامل» فأسقطث حملها بسببه؛ وجب 
عن وی متنا العمل ينزد عكار اوا تن ان أنه لغ 
فى :في املا لد بین ار ا وهو قول أكثر اهل العلم. 

# ومَنْ آفزع حاملاً فأسقطث جنيتها بسبب ذلك؛ كما لو طلبها 
سلطانٌ أو استعدَى عليها رجلٌ بالشُرّط؛ وجب ضماكٌ الجنين على مَنْ 
أفرّعها؛ لهلاكه بسیه؛ لِمَا روي عن عمرٌ رضي الله عنه؛ أنه بعت إلى 
امرأة مُغِيبّة کان يُدْحَلُ عليهاء فقالث: يا ويلّها! ما لها ولعمر؟ فبينما هي 


(۱) «كتاب الاجماع» (ص .)۷٤‏ 

(۷) «المغني» (۲۱/۱۲). 

(۳) سفق عليه من حديث المغيرة بن شعبة ومحمد بن سلمة: البخاري (۷۳۱۷) 
[۳۹۵/۱۳]: وسلم (4۳۷۳) [/۱۷۹]. ونحوه من حدیث أبي هريرة المتفق 
عليه : البخاري (5۷4۰) [۲۳۰/۱۲؛ ومسلم (۶۳۹) [۹/ ۰1۱۷۹ 


كتاب القصاص والجنايات : باب في أحكام الدّيات 4۹۳ 


في الطريتي إذ فزعث» فضربها الط فألقث ولدّاء فصاح صيحتين ثم 
مات. فاستشار عمرٌ أصحاب التبی كَل فقال بعضّهم: ليس عليك 
شيءٌ» فقال عليٌ: إن كانوا قالوا في هواكٌ؛ فلم ينصّحُوا لك ان ديته 
عليكٌ؛ لك آَفزعتّها فألقَئَة0" . 


* ومَنْ أَمَر شخصًا مكلَّمًا اَن ن ینز بغرا أو بصع شجرة ونحوّهاء 
ففعل » وهلكٌ بسیپ نزوله أو صعوده؛ لم يضمن لام أنه لم يجن ولم 


ديا ا ا 
يتعل عليه في ذلك . 


فإِنْ كان المأمورٌ غير مكلّف؛ ضمته الامر؛ لاله تسيب في إتلافه. 


3 ا فمات بهدم لم يمه عليه أُحدٌ؛ 
فهو هدّر؛ لعدم التعدّي عليه . 

ومن ذلك ندرك مدی اهتمام الاسلام بحفظ ط الأرواح وحن دماء 
الأأبرياء . 


لکن في وقتنا هذا کت التهاون بهذه المسؤولية لية على أيدي آولئك 
الذين یتهوّرون في قيادة السیّارات فیعرضون آرواحهم وأرواحَ غيرهم 
تلهلاك وكمْ هل بسبب ذلك من الأرواح البريئة المحرّمة؛ فقد تذهبٌ 
الجماعةٌ بأسرها أو العائلةً بأكملها على ید طائش ش متهوّر لا بیقر المسؤولية 
ولا ينظ في العواقب» وقد يكونٌ السببُ في ذلك آباءٌ ُولاء الأطفال 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق (۱۸۰۱۰) [۹/ 40۸] العقول. 


.1 الملخّص الفقهي (۲) 
بها الأرواح البريئة؛ انهم بذلك يسلّمونهم سلاحًا فّاکا يعبئون به 
ويخصدونٌ به انش ويُرَوُعونَ به الآمنينَ. 

فيجبُ على فولاء أن يفوا اله في أولادهم وفي ارو داح المسلمين» 
ويجبٌ على ؤلاة الأمور ومهم الله 3 يأخذوا على يد الجميع بما یمن 
سلامة الجمیع واستتبات الا فان له 25 بِالمُلْطَانِ ما لا يرح بالقرآن . 


لا لا لب 


كتاب القصاص والجنايات : باب في مقادير لیات 4٥‏ 


2 مقاديرٌ دیات اس تختلفٌ باعتبار ا والحريّة والكورة 


2 
1 


والأنوثة وكون الشخص المقتول موجودًا للعيان أو 0 في البطن . 

5 وأكثرُها مقدارٌ ديّة ال المسلم» حيثٌ تبلغ ألفت مثقال من 
الذمب. أو اثني عشر ألفَ درهم من تراهم الإسلامية التي کل عشرة 
منها سبعةٌ مثاقيل» أو معد من الابلي» أو منتي بقرة» أو آلفي شاة؛ لحدیث 
داو عن جابر رضي الله عنه: (فرض رسولٌ له بيا في الدّية على 
۳ الإبل مئة من الإبل» وعلى أهل البقر مثتي بقرق وعلی اهل الشاء 
لي شاة)©. ۱ 

وعن عكرمة عن ابنِ عباس : (أَنّ رجلاً قتل» فجعل النسی كَل ديته 

ثني عشر لف درهم) رواء ا اواو ما وفي كتاب عمرو بن 
حزم : : «علی أهل الذهب ألفتٌ دیتار"» رواه النسائينٌ وغیه . 
* وقد اختلت هل العلم؛ هل هذه المذكورات أصولٌ للدية؛ 


3 
3 ۳۹ 


ساب 


() أخرجه أبو داود (4548) [441/4]. 
(۲) آپو داود (687؟) »]٤٤١/٤[‏ واللفظ له؛ والترمذي (۱۳۹۲) [۶/ ۱۲]؛ 
والنساتی (8۸۰۷) 4۱۳/41]؛ واين ماجه (۲۹۲۹) [۳/ ۰1۲۸ 


1۹۹ الملخّص الفقهي (۲) 
بحيثٌ إذا دَقَعَّ مَنْ تلرئه واحدًا منها؛ يلزمٌ الوليّ قبوله. سواءً كان ولي 
الجناية من أَهلٍ ذلك النوع آم لا؛ لأنه أتى بالأصل في قضاء الواجب 
عليه . هذا قول جماعة من أهل العلم. 

والقولٌ الثاني : أن لاصل هو الإبل فقطاء وهو قول جمهور العلماء؛ 
لقوله كلع : «في النفس المومنة مت من الاب وقوله 5 : «ألا إِنَّ في 
قتیل عمد الخطأ مت من الابل»۳۹. 

ولابي داود: أَنَّ عمر رضي ال عنه قا خطيبًا فقا : (ألا إن الابل قد 


ي 


غلت؛ ففرضها عمرٌ على أهلٍ الذهب ألفَ دینار» وعلى هل الوّرق اثني 
عشر ألم وعلی آمل ابقر متي بقرةه وعلى أهلٍ الشاء ألفي شاة» وعلى 
هل ال منت )0 ولان ابي ب غلّط في الإبل دية العمد» وخقّف 
بها دية الخَطأء راان ا الم اتوي ار 

وهذا القولٌ هو الراجشٌ وعليه؛ فيكون ما عدا الابل من الأصناف 
المذكورة يكونُ معتبرّا بها من باب التقويم ١‏ 

ه رت ای عر لقن رشبهه ال ال من الابل 
ارباعًا: حمس وعشرون نت مَخاض» وخمس وعشرون بنت ث لبون 
وخمسٌٌ وعشرون حقّةٌ وخمسْ وعشرون جذعة؛ لما روى الزهريٌ عن 
السائب بن يزيد؛ قال: (كانت الدية على عهد رسول الله آرباعا: خمسًا 


وعشرين جذعةء وخمسًا وعشرين حقة» وخمسًا وعشرين بنتّ لبون 


(۳) آخرجه أبو داود من طريق عمرو بن شعيب (464۲) .1451١/5[‏ 


كتاب القصاص والجنايات : باب في مقادير الدّيات 4۹۷ 


وخمسًا وعشرين بنت مَخاض). فإِنْ جاءَ بالابل على هذا النّمَط؛ لزم ولي 
الجناية أخذُهاء وإ شاءَ دفعَ قيمتها حسب ما تساوي هذه الأصناف» في 
ور 


» ركو لدي في الخلا سح بحيث فجتل الم من ال 


خم انوا : عشرون بنث مامه وعشرون بنث ول :وعشوون ۲ 
وعشرون جذعة» رون من بني مَخَاضٍ) هذه الأصنافٌ أو قيمثها 
حسب ما تساوي ٠‏ > في کل عصر بحسبه . 

وبنت المَخاض : ما تم لها سن وبنت اللبون: ما تم لها سنتان» 
والحمَة ما تم لها ثلاث سنوات» والجَلُعَة: ما تم لها أربع سنين. 

3 لعا ل ال و 
المسلم ؛ لحديث عمرو بن شعيبٍ عن أبيه عن جلّه: : (أنَّ الي ية قضی 
أ ااي تسق عل ملم راسد وأ رهس 

* ودية المجوسي الذي أو المعاهد أو المستأمن وديةٌ الوثنيٌ 
المعاهد أو المستأمن : مان مئة 3 درهم إسلاميّ ؛ 4+ لما روى ابن عدي 0 


۱ 
1 03 


عقبةَ بن عامرٍ رضي ال عنه مرفوعًا : «ديةٌ المجوسيٌ مات مئة درهم»9) 


( روي هذا الحديث من طرق كثيرة بألفاظ وأطراف متعددة. وقد أخرجه عمومًا 
بطرقه وأطرافه النسائي في كتاب القسامة» باب  45(‏ !4) (ذكر حديث 
عمرو بن حزم في العقول...) رقم(4854 ۰4۸1۹ ۰4۸۷۰ 4۸۷۱ 
۲ ۲۸/1 — ۰1۳۰ 

(۲) أخرجه آبو داود (40۸۳) /٤[‏ ۹٥٤]؛‏ والترمذي (۱4۱۷) [4/ ۲۵]؛ والنساتي 
(4۸۲۰) [۶۱5/4]؛ وابن ماجه (۲۹۵۶) [۲۲۷۱/۳. 


1۹۸ الملخّص الفقهي (۲) 
وهو قول أكثر أهلٍ العلم . 

2 ونساءٌ أهل الکتاب والمَجُوس وعَبَدَة وان على اسف من دية 
ذُكرانهم ؛ كما أَنَّ دی نساء المسلمينَ على لصف من دية ذُكرانهم 


قال ابنُ المنذر: (أجممَ هل ال على أَنَّ دية المرأة نصفٌُ دية 
الرّجل» وفي كتاب عمرو بن حزم: «ديةٌ المرأة على الصف من دية 
الأجل» )000 . 

قال العامة ابن القيم رحمه اللَّهُ: (لما كانت المرأة نقص من 
الرجل» والرجل أَنفعَ منهاء ويسد ما لا تسده مر من المناصب الدّينية 
الولايات وحفظ الور والجهاد وعمارة الارض وعمل الصنائع التي 
لان عسات العام إلا بهاء والذبٌ عن الها والذين :"لم چ فا 
مع ذلك متساويةٌ وهي الديةٌ؛ فان دیا الخ جازية: ری :قيمّة' الم 


0 
4 


e 


وغيره من الأموال ؛ فاقتضت شک الشارع آن جَعَلٌ قيمتّها على الصف 
من قيمته؛ لتفاوت ما بيتهما؟؟. 

2 ويستوي الذ کر والأنثى فيما يوجبٌ دون ثلث الدية ؛ لحديث 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جَدّه مرفوعًا: (عقلٌ المرأة مثل عقل الرَجُل 
حتى تبلغ الثلتٌ من ديتها)» آخرجه اساي" وقال سعيدٌ بنْ المسكب: 
(إنه السنة) . 


(۱) أخرجه البيهقي في السنن (1544) [۱۷۹/۸]. وحكاه الترمذي عن عمر 
موقوفا [75/5]. EEE,‏ تن OTT‏ [۸/ ۱۷۵ ]. 

(۲) انظر: «إعلام الموقعين» [۲/ ».]1١45‏ و «زاد المعاد» [۲۲۰۵/۳. 

(۳) أخرجه النسائي (4419) [4/ 4۱5]. 


كتاب القصاص والجنايات : باب في مقادير الدّيات حت 
وقال الامام ابن القيم : (وان حالف فيه أبو حنيفة والشافعي 
وجماعة) وقالوا : هي على التصف في القليلٍ والكثير» > ولكنّ السنةَ أولى» 
والفرق فيما دون الثلث وما زاد عليه: 3 ما دونه قليلٌ» فجُبرث مصيبة 
المرة فیه بمساواتها اللرجل» ولهذا استوی الج الا رالا في 
الدّية؛ لقلّة ديته» وهي الفرة» فنُرّلَ ما دون الثلث منزلة الجنین .66۰۰ 
انتهی . 
او اتی فا ای کر بال ا 
بلغث» وهذا مُجْمَعٌ عليه إذا كانت قیمثّه دون دية الحْرّ فإن بلغث دية 
الیش د فاك فذهت أُحمدُ في المشهور عنه ومالك والشافعيٌ وأبو يوسف 
إلى أَنَّ فيه قيمتّه بالغةً ما بلغت . 


۹ے هس سس و 


3 وذ القن قيمتّه ذكرًا كان 


# ويجبُ في الجنين ذكرًا كان أو أنثى إذا سقط میّا بسبب جناية 
على أمه عمدًا أو خطأ غرةٌ عبد أو مء قیمتها حمسن من الابل؛ لحديث 
أبي هريرة رضي اللَّلهُ عنه؛ قال: (قضَّى رسول الله بيا في جنين امرأة 
من بني لخیان سقط میا بغرة عبد آو أمة)» متفقٌ عليه" . 1 

وتورت الذكة عله كانه سقط اه ماو اله وهو متخ 
الخمهررة وتقدَرُ الغرة بخمس من الإبل؛ أي: بشر دية أمه. 


شا ناف 


)1( انظر : «علام الموقعین» [۲/ ۱:۸ ۰11644٩‏ 
(؟) أخرجه البخاري (١٤1۷)؛‏ والنسائي (4۸۲۱). 


35 الملخّص الفقهي (؟) 


الإنسان منه اثنان فأكثر : 

- فاذا تلف ما في الانسان منه شيءٌ واحد كالأنف واللسان 
والذکر؛ ففيه دية تلك النفس التي فطع منها على التفصيل السابق ‏ 
سواءً كان ذكرًا ر أأتى ؛ ا أو عبدّاء ذميًا أو غيره؛ لاد في إتلاف لهذا 
العضو الذي لم يخلّق الله في الإنسان منه إلا شيئًا واحدًا إذهابٌُ منفعة 
الجنس ؛ فهو كإذهاب ی میت یه دوز النفس » وغذا مل راي 
دفي حديث عمرو بن حزم أنه كن قال : : «وفي الذكر الديةء وفي الأنفٍ إذا 
أوعبٌ جدعًا الدی وفي النُسان الدیة, رواه أحمدٌ والنسائيٌ 2 واللفظ له 
وصح أَحمدٌ وابنُ حبانَ والحاكمٌ والبيهقيئٌ. 

- وما في الانسان منه شيئان؛ كالعينين» والأذنين» والشَّفتِين» 
والنَّحْيينَ (وهما العظمان اللذان فیهما الأسنان)» وثديي المرأة وئدوَتي 
الرَجُل والیدین والرجلین والأنشين؛ في اتلاف الائتین مما ذکر الديةٌ 


5-5 


كتاب القصاص والجنايات : باب في ديات الأعضاء والمنافع ١‏ 
كاملة» وفي إتلاف أحدهما نصفها؛ لد فيهما منفعةً وجمالاً» وليس في 
قال الموفق : (لا نعلم فيه مخالقً). 
وفي كتاب عمرو بن حزم: | أن رسول الله ية كتب له: «وفي الأنف 
إذا ارف جَدْعًا الدیت وفي اسان الدی وفي في الشفتين الديةٌ وفي 


و 


البیضتین الدی وفي السّلب الدی وفي ال الدّیف وفي الجل 
الواحدة نصفتُ الدية» . 


قال اين عبد البر رحمه ال (كتاث عمرو بن حرم معروفٌ عند 


- وما في الانسان منه ثلاث أشيا : إذا أَتلقّها جميعًا؛ ففيها ديةٌ كاملةٌ» 
وفي الواحد منها ثلث الديةء E‏ فإنه يشمل ثلائة آشیاء هي : 
المنخران والحاجز بینهما» فتوزع الدية عليها كما توزع الأصابع . 

د وما في الانسان مه آربعةً أا ففیها نيما إذا آتلفث دی 
كاملةٌ» وفي الواحد منها ریغ الدية» وذلك كالأجفان الأربعة؛ لأنَّ فيها 
جمالاً ظاهرًا ونفعمًا کاملا؛ حيث 2 العينّء وتحفظها من الحرٌ والبرد؛ 
فوجبث فيها الدية» وفي بعضها بقدره. 

# وقي أصابع الیدین الديةٌ كاملةء وكذا أصابمٌ الرجلين دية كاملة 
إذا قطعث ميا وفي كل آصبم عْشة الدية؛ لحدیث أبن عباس مرفومّا: 


(۱) انظر: حاشية الروض المربع [۷/ ۲۵۷]. 
(۷) المرجم السابق [۲۵۷/۷]. 


9۲ الملخّص الفقهي (۲) 
(دية آصابع اليدين والرجلین سواءٌ: عشْرٌ من الابل لكل أَصبْع) رواه 


تس وللبخاريٌ عنه مرفوعا: ( «هذه وهذه واا 


الترمذينٌ وصححه 
يعني : الخَنْصَرَ والإبهام)» فدل الحدیثان على وجوب الدية في أصابع 
البدين راجا ود في کل أصيع عُشْرَها. 

5 دفي كل نله من أصابع اليدين والرّجلينٍ ثلث عُشْرٍ ای 3 
في کل صب ثلاث 4 مفاصل» فتقسم دیا اب على عددهاء كما قسمت 
ديةٌ اليد على الأصابع بالسوية» والابهام فيه مفصلان» في کل مفصل منهما 
نصف عُشْرٍ الدّية؛ لما سبق. ١‏ 

# وفي کل سن نصفُ عشر الدّية: خسن من الإبل؛ لحديث 
عمرو بن حزم مرفوعًا :. «وفي السنّ خمسنٌ من الإبل»» رواه اي 

قال الموكقٌ: (لا نعلة خلاقّا في أن دية الأستان خسن قي كل 
ی 

ه ثانيًا: ية المتافع: 

* وأا المنافغ؛ فالمرادٌ بها: منافمٌ تلك الأعضاء المذكورة؛ 
كالسمع» والبصرء والشّمٌّء والكلام» والمشي؛ فکل عضو له منفعة 
ام 

# ومن ذلك الخواسٌ الأريمُ؛ وهي: السمعٌ» والبصن والشم 
والذوق؛ ففي كل حاسّة منها إذا ذهبث بسبب الجناية ديةٌ كاملةٌ. 


.]۱۳/4[ )1"98( أخرجه الترمذي‎ )١( 
.]۲۸۰/۱۲[ )5844( أخرجه البخاري‎ )۷( 
.)۱۳۰/۱۲( «المغني»‎ )۳( 


كتاب القصاص والجنايات : باب في ديات الأعضاء والمنافع o۳‏ 
قال ابنٌ المنذر: (أجممَ عوامٌ هل العلم على أَنَّ في السمع 
الدية). 
وقال الموفق : (لا حلاف في وجوب الدية بذهاب السّمع) . 
وفي كتاب عمرو بن حزم : (وفي المَشَامٌ الدية). 
ولقضاء عمرّ رضي ال عنه في رجل صرب رجلا فذهب سمئه 


و 3 5 رل 3 
a ESS‏ بارع دیات والرجل جي ولا یعرف له مخالف من 


3% وتجبٌ الدية كاملة في e‏ من الکلام والعقل والمشي 
|e‏ با ستمساك e‏ والغائط ؛ ن في كل واحدة من 
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# ويجبُ في كلّ واحد من الشعور الأربعة الدية كاملة» وهي شعز 
الرأس وشعرٌ اللّحية وشعرٌ الحاجبين وأهدابُ العينين» وفي الحاجپ 
الواحد نصث الدية» وفي الهدْب الواحد ربعٌ الدية؛ أن الدية تتورّحٌ عليها 
بعددها . 


ومن هنا نعلم ما لح في الإسلام من احترام وقيمة» حيثُ وجب 
في إتلافها دی كاملكٌ وذلك لعظيم منفعتها وجمالها ووقارهاء وقد ۳ 
النبييٌ 25 بتوفيرها وإكرامهاء ونهى عن حلقها وقصّها والتعدي عليها؛ فتيًا 
لقوم حاربوها واعتذوا عليها بحلقها وإزالتها من وجوههم تشبًها بالنساءء 


.]١58 «الإجماع» [ص‎ )١( 
.)۱۱۵/۱۲( «المغني»‎ )0 


۹1 : الملخّص الفقهي (۲) 


وتشیهّا بالکفار والمنافقین» وتحؤلاً من الرجولة والشهامة إلى الميوعة. . 
وهکذا: 


يُقَضَى على المَرْءِ في آيام مختته ته حتی یری حَسّنًا ما لیس بالحسّن 
سك ا د ا E‏ 
رسولهم يكل ویوفروا لحاهم التي خلتها اللَّنهُ جمالاً لهم وعلامة على 


۽ سحو لتقم . 
رجو ېم 


NN 


کتاب القصاص والجنایات : باب في أحكام الشجاج و کسر العظام ۰ 


لعا ار اسل اله 

* وتنقسمٌ اجه باعتبار تسميتها المنقولة عن العرپ إلى عشرة 
آفسام» كل قسم له اسم خاصٌ وحكمٌ خاصٌ : 

الأولى: الحَارصّةٌ: وهي التي تحرص الجلد؛ أي: تشه قليلاً ولا 
تذميه» وتسكى القاشرة؛ أي : : لأنها تشر الجله- | 

:لاله وهي التي یسیل منها الدمٌ قليلاء وتسكى الدامعة؛ 
تشبیها بخروج الدَّمْع من العین . 

الال : البَاضِعَةٌ: وهي التي تَبْضَعْ لحم + آي: تشه بعد الجلد. 

الرَابعَةٌ: المتلاحمة: وهي العائصة في لحم ولذلك اشتقت منه . 

الحََامِسَة: السَّمْحَاقٌ : وهي التي تنفد من الحم ولا یبقی بينها 
ویین العظم سوی جلدة رقيقة مكل الفحاق» سئیت الجراحةً الواصلاً 
إلا باشمها: 


دنه ۱ الملخّص الفقهي (؟) 
وهذه الخمس المذكورة من الشجاج ليس في ديتها مبلغ مقدّرٌ من 
الشارع» فقدّر فيها حكومة» يجتهدٌ الحاكمٌ في تقديرها. 
RANEY‏ و شدي ا ا 3 
السَّادسَة : الموضحة: وهي التي توضح العظم وتبرزه» وديتها 
سا موه تحدیث عمروین حزم: «قي لحر يق خم من ال 
السّابِعَةٌ: الهاشمة شِمَةٌ: وهي التي توضحٌ العَظْمْ وتهشمه؛ أي : تكسرهء 
ويجبٌ فيها عشرٌ من الإبل» يروى ذلك عن زيد بن ثابت رضي الله 
عنه(اگ اه مدای سرد اس" 


7 1 مام الا 


ار حك ا 
تخت 0 3 


00 
1 
£ 
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ا 
التَاسِمَةُ: المَأمُومَةٌ: وهي التي تَصِلُ إلى أمّ الدّماغ؛ أي: جلدة 
الدّماغ . 

العَاشِرَةٌ: الدَامِعَةُ: وهي التي تخرق تلك الجلدة. 

ويجبُ في کل واحدة من هاتين الشَجُتين (المأمومة والدامغة) ثلتُ 
الدية؛ لحديث ث عمرو بن حزم : : (وفي المأمومة ثلث الديةا» والدامغة أبلغ 
منها؛ فهي أولى منهاء والغالب أَنَّ صاحبها لايسلمُء ولذلك لم يرذ 
بخصوصها تقدیر. 


)١(‏ أخرجه من طريق مكحول: البيهقي /81)١5707(‏ 54١]؛‏ وعبد الرزاق 
(۱۷۳۸) [1"114/5] العقول. 


کتاب القصاص والجنایات: باب في أحكام الشجاج وکسر العظام 9۷ 
وفي الجراحة الجائفة ثلث الدية؛ لما في کتاب عمرو بن حزم: 

«وفي الجائفة ثلث الديةا . 

قال ا الموقق: (وهو قول عامّة ة هل العِلّمء منهم ُهل المدينة 

الكوفة وأهلٌ الحديث وأصحاث الرأي)“. 

والمرا بالجائفة: الجراحة التي صل إلى باطن جوف بطنٍ وظهر 

وصدر وَحَلْقٍ ومثانة . 


2 وآما ما يجبٌ في كسر العظام : 


آهل 


- فيجبٌ في الضُلْعِ ‏ إذا جُبرَ بعد كسره كما كان مر ويجبٌ 


0 
ته » أ 
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في كلّ واحدة من التَّرُوتين بعيرٌ؛ لما رُوي عن ی رضي الله ىةه : 
قال : درفي الضلع جمل"؟ وفي ارو جملمی والتَّدقُوةٌ 9 
المتقدیر غول الكل من النحر إلى الکتف؛ ولكلّ إنسان تَرْقُوتان. 

- وان انجبر الضّلع أو الترقوة بدون استقامة؛ وجب في ذلك 
كوف 
والعضد)» إذا جر میت بعيران» كما يجت ذلك ايا في كسر افد 


(۱) «المغتی» (۰)۱۹/۱۲. 

(0) آخرجه ابن أبي شيبة (۲۷۱۲۳) [۰/ ۳۸۰] الدیات لاه؛ وعبد الرزاق 
ی دب ۱ ۵1 ۱۳۹۷ !! قول 
(۱۷۰۰۷) 71 العقول. 


(۳) أخرجه ابن أبى شيبة (5445؟) [82/ 15585 الديات 4"؛ وعبد الرزاق 
(۱۷۵۷۸) [57/9"] العقرل. 


0۸ الملخّص الفقهي (۲) 
وکنر الاق وکشر كَسْرٍ الرَند؛ لما روى سعيدٌ عن عمرو بن شعيب: (أَنَّ 
عمرو بن العاص رضي اللَلهُ عنه کتب إلى عمر في أَحَدِ ادن إذا کسر؟ 
فکتب إليه عمرٌ رضي اللَّلهُ عنه : أن فيه بعيرين» واذا سر الزندان؛ ففيهما 
أَربعةٌ من الإبل)» ولم یظهز له مخالفتٌ من الصحابة . 

* هذا ما ورد فيه التقديرٍ من الجراج والكُسُورِء وما عداه من 
الجراح کر العظام كخرز الصّلْبٍ وعظم العانة؛ ففیه حكومة. 

والحكومة معناها: أن يقوَمَ المجنينٌ عليه كأنّه عبدٌ لا جناية به ثم 
يقرّمَ وهي به قد برئث؛ فما نقص من القيمة؛ فللمجنيٌ عليه مثل نسبته من 
الدّية . 


بغال ذلك: لو قَدَّرَ أَنَّ قيمته لو كان عبدًا سليمًا ستون» وقيمته 
بالجناية خمسون؛ ففيه سدس ديته؛ لأنَّ الناقص بالتقويم واحدٌ من ستةء 
وهو سدس قيمته» فيكون للمجنيٌ عليه سدس ديته. 

قال الموقَّنُ رحمه اللَّلهُ: (الصحيحٌ أله لا تقديرٌ في غير لس : 
الصّلْع والترقوتین والرّندين؛ لان التقديرٌ إنما ثبت بالتوقیف» ومقتضی 
الدلیل وجوبُ الحكومةٌ في هذه العظام الباطنة كلّها [يعني: سوى هذه 
الخمس]؛ لقضاء عمر. ۱۰۰ انتهی . 

قال الفقهاءٌ رحمهم اللَّدهُ: فإن كانت الجراحة التي تقدَّرُ فيها 
الحكومة في محل له مقدّدٌ في الشرعء وذلك كالشّجّة التي هي دون 
الموضحة؛ فلا یجوژ أن یبلغ بحكومتها ارش الموضحة؛ لاد الجراحة لو 


(۱) انظر: «المغني» (155/97). 


کتاب القصاص والجنایات : باب في أحكام الشجاج وکسر العظام 9۹ 
کانث موضحة؛ لم تَرِدْ غرامتها على خَمّس من الابل؛ فما دونها من باب 
أل ١‏ 

# وإذا بریء المجنم عليه وعاة كما كان؛ لم تَتْقِضْهُ الجناية شيعًا؛ 
فإنه يقوَمُ وقتَّ جريان الدّم؛ لأنّه لاب في هذه الحالة من نقصه؛ للخوف 
علیه» ولتأثير الجناية عليه حیتذ. 


الا ل 


5۱۰ الملخّص الفقهي (؟) 


ع اكع و 20058 2 ی لک اس رو 
3 الکفارة سميت بذلك اشتقاقا من الكفرء وهو الست ۽ لانها تستر 
الذنب وتخطیه . 
0 
# والدلیل علي ی وجوب كقارة القتلٍ : الكتابٌ والستة والإجماعٌ . 
7 5 £ ممعم وء ر 
- قال الل تعالى : ¥ وما کارت لِمُوّمِن آن یل مُوْمِنًا الا طا ومن 
2 ین 
ساسج م و لم ل د سے كد 550 کے ہے ے وم 
ف موتا طا فحز رقبة قبه مومتو ودية مَسَلْمَة إل آهل الا نیصح فوأ إن 
کک م ا کک مق و ا کک همکد 22 یرت ا بحاص 
ر رز فقو ع ثعش ع هم ۳ ۳۳ 
2 سوم اس ر سرح سو ل سے ل و هر ری اج رت 
قوم بتکم وبنهم شى فيه مَسَلْصَة إل هله و خرر رقبة مومت 
۳ ر مق بر 
| 72 


هَمَن لَمْ يِذ فصیام هرن مکتابعان وص ناه وكات ان علی ما 
حكيمًا 4 [الساء/ ۰۲٩۲‏ 

- وروی آبو داود والتسائئ؛ أن لنبی یر قال في القاتل : «أعتقوا 
عنه ؛ يعتتٍ الله کل عضو منه عضوًا منه من النار». 

ی وإنما تج الكفارةٌ في قتل الخطأ وشبه العمدء وأمًا القتل العمدُ 
العدوان؛ فلا كمّارةَ فيه ؛ لقوله تعالی: # ون قشل مويك ا مُتَعَيِدا 
مه سره 0 سر کا کے یس کے صر کو ب ل ر کو ع 
م جهنم خلا فا وعضب آله عليه ولمم وعد لم عَدَاًا 


عَظِيمًا 4 [النساء/ ۰]4۳ ولم يُذكز فيه کار 


كتاب القصاص والجنايات : باب في كقّارة القتل اله 


a 


وروي 71 سويد بنّ الصامت قتل رجالا فأوجبت الب ي عليه 
القود» ولم یو جب کفارت وعمرر بن أمية الضمريّ قتل رجلين عمدًا 
فوداهما التب إلا ولم يوجث عليه كفارةً» ولأنَّ الكقّارة وجبث فى 

. 

الخطأ لتمحو إثمّه؛ لكونه لا يخلو من تفريط؛ فلا تلزم في موضع عظم 
لام فيه؛ بحيث لا یرتفع بها. 

قال شيم الإسلام ابن تيمية رحمه اللّاهُ: (لا كفارة في قتل العمدء 
ولا في اليمين العّموسء» وليس ذلك تخفيمًا عن مرتکبها)؟. 

وذكر مون الدين این قدامة وغيئه: (أَنَّ القتل الخطأ لا برصت 
بتحريم ولا إباحة؛ لاه كقتل المجنون» لكن ال الذاهبة به معصومة 
محرّمةً؛ فلذلك وجبت الكفارة فيها. . .)» انتهى . 


ومعناه: أَنّ الحكمة في تشريع الكفارة في القتلٍ الخطأ ترجمٌ إلى 


الآمز الأَوَلُ: أَنَّ الخطأ لا يخلو من تفريط من القاتل. 
الم التَانى: النظرٌ إلى حرمة التّفس الذّاهبة به. 


* وا العمدٌ؛ فلا تجبٌ فيه الكفارة؛ لاه لا یرتفع بالكفارة؛ 
لعظمه وشدّته. لک القاتل عمدًا إذا تاب إلى الله تعالّى» ومکن من نفسه 
لیقتص منه؛ فان ذلك یخفّت عنه الإثمّء فيسقط عنه حن ال بالتوبة» 


1 5 2 یگ و ی ان‎ A 
وحق الاولیاء باتقصاص او العفو عنه» ویبقی حق القتیل يرضيه الللة بما‎ 


(۱) انظر: «فتاوی شيخ الاسلام» (۱۷۰/۱۳). 


)۲( الملخّص الفقهي‎ o1۲ 


شاء هذا معنى ما قرّره العلامة ابن القيم في كتابه «الجواب 
الكافي)0١‏ 


# فمَنْ فقتل نفسًا محرّمة» ولو كان مملوكهء أو كان كافرًا معاهَدًا 

أو مستآمَنَاء مولودًا أو جنيئاء بان ضرّب بط حاملٍ فألقث جنینا میتا. مَنْ 
قتل واحدًا من هؤلاء؛ وجبث عليه الكفارة؛ لعموم قوله تعالی: ومنل 
الس حا و ا 


کارت من قفوم و ولو 


5 من وم کے 


سکیتا. . . وت لسر كل قعل شمه ا تیک : 

قال الموفق : (يلزمٌ کل واحدٍ من شركائه کفارث هذا قول أكد 
العلم» منهم مالك والشافعئ وأصحاب الرأي)» انتهى 

* وتجبٌ الكمّارَةٌ على القاتل» سواءٌ كان كبيرًا أو صغيرًا أو 
مجنونّاء وسواءً كان حرًا أو عبدًا؛ لعموم الاية. 


3 
ظ 


* والکفارة: عتقٌ رقبة مؤمنة» فإ لم یجذ؛ فصیامٌ شهرین 


(۱) (ص ۳٤۸‏ ۳۵۰)؛ ط دار أبن خزيمة. 


() انظر : «المغني» [۳۹/۱۰]. 


كتاب القصاص والجنايات: باب في كقّارة القتل a۱‏ 
متتابعين» ولا يجزىءٌ الإطعامٌ فيهاء فإذا لم یستطع الصوم؛ بقي في ذمتهء 
ولا یجزی؛ عنه الإطعامٌ؛ له تعالى لم یذکزه» والأبدالٌ في الكمّارات 
تنوقّفٌ على النصّ دون القیاس . 

0 ويكمَرُ العبدٌ بالصوم؛ لاه لا مالَ له يُعتقُ منه. 

* ون كان القاتل مجنوثًا أو صغيرًا؛ كمّر عنه وليه ب بح لخدم 
إمكان الصوم كي ولا تدخله ناب وقد وجبت الكفارة على کل 
منهما؛ لا لا خو مال يتلق بالقتل أشبة الدیق و عبادةٌ مالي أشبهت 


الزكاة . 


عَدَّة آشخاص؛ وجبت عليه له کارت بعددهم . 
# وإ كان الق مباحًا ‏ كقتلي الباغي والمريّدٌ والرّاني المُسْصّنِ 

والمقتول قصاصًا أو حدًا - أو أجل الدفاع عن التَفْس ؛ + فلا کار في 

ذلك كلّه؛ لعدم حرمة المقتول. 

© تنبيه: 

* اد كقارة القعل مما يتساهل فيه بعض الناس الیو خصوصًا في 
حوادث السّيّارات التي تَلْمَبٌ فيها نفوسل كثيرة؛ فقد يستثقل مَنْ تحمل 
المسؤولية في لك الصیام. ولا سيّمَا إذا تعدّدث عليه الكقّارات؛ فلا 
یصوم وتبقى دم مشغولة. 

كما أَنَّ هناك ظاهرة أخرى» وهي أَنَّ عاقلة القاتل لا تتحمّلٌ دية 
الخطأء وا تحمل أَحدٌ منهم شيئًا منها؛ فإنّه يظلّه من باب التبع» ولذلك 


)۲( الملخّص الفقهي‎ aH 
نرى بعض مَنْ حصل منهم القتل الخطأ يسألونَ النام سداد الديةء وهذا‎ 
تعطيلٌ لحكم شرعِيّ عظيم» ای إلى جهل الكثيرٍ بهء وربما یکو بعض‎ 
المتسوّلین باسم تلك الغرامة متحیّلا فيجبٌ الخد على يذه وردعه عن‎ 
كل المال بالباطل والتحیّل بواسطة حَمْل بعضهم صورٌ صكوك غير شرعية‎ 
ولا حقيقية» وقد یکونْ مضی عليها حينٌ طويلٌ من الدهر.‎ 


دا لا لا 


کتاب القصاص والجنایات: باب في أحكام القسامة ۱۵ 


بات 
في آخکام القَسَامَة 


2 2 3 
* القسامة لغة: اسه مصدكر» مه قولهه: اقسچ اقنامًا و قسامة؛ 


رم ونه ل ع من كر و لسعم تدافا او 
أي: خلت حَلفَاء والمرادُ بها هنا الأيمان؟ أي: أيمانٌ مكّرةٌ في دعوى 
عن 

# وتشر القسامة في القتيلٍ إذا جد ولم یعلم قاتله وائهم به 


5 
1 
1 


# والدلیل عليها السنةٌ والاجماغ. 

ففي الصحيحين عن سهل بن أبي حثمة: أن عبد اللَّهِ بن سهلٍ 
ومحيّصة بنّ مسعودٍ خرجا إلى خر فأتى محيصة إلى عبد الله بن سهلٍ 
وف یتشکط في دمهء فأتی رگ فقال: نتم قتلتمو فقالوا: لا فقال 
رسول ال : «أتحلفونٌ وتستحفُونَ دم صاحبکم؟۹ وفي رواية : «تأتون 
بالبينة؟»» قالوا: ما لنا بينةء فقال: «حلفون؟» قالوا: وکیف نحل 
ولم نشهذ ولم نر؟! فقال : «تبرتکم يهود بخمسينَ یمیتّا»؛ فقالوا: كيف 
نأخذٌ یمان قوم كفار؟ فوداهٌ بمئة من الإبل. 


(۱) متفق عليه من حديث سهل ورافع بن خدیج: البخاري (1۱4۲) [15۸/۱۰]؛ 
ومسلم (4۳۱۸) [۱/1]. 


كله الملخّص الفقهي (۲) 

فد ذلك على مشروعيّة القسامت وتا صل من أصول د 
مستقلٌ بنفسهء وقاعدةٌ من قواعد الأحكام» فتَخَصّصٌ بها الادلةٌ العامة 

4 وأا شروط القسَامَة: 

۳ فمن ام وجود اللَوّث» وهو: العذاوة الظَاهِرةٌ بين القتیل 
۱ و ای ی 


FE 2 و‎ 


واختارٌ شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه اللَّلهُ: أَنَّ اللوثٌ لا يختصل 
بالعداوة» بل يتناولٌ کل مب ی الط یت الب عوی؛ کفرق ما 
عن قتيل» وشهادة مَنْ لا يبْتُ القتل بشهادتهم. . . ونحو ذلك. 

قال أحمدٌ: (أذهبُ إلى القسامة إذا كان ت 8 وإذا كان ثم سبب 
ین وإذا كان ثَّمّ عداوة» وإذا كان مثلُّ المدَّعَى عليه يفعل مثلّ لهذا)0©. 

قال شيخٌ الإسلام ابن تيمية معا على ذلكٌ: (فذكر أمورًا أربعة: 
اللَطْخ: وهو التكلّمُ في عرضه كالشهادة المردودة» والسببٌ البيّنُ كالتفثق 
عن قتيل» والعداوة» وكونُ المطلوب من المعروفينَ بالقتل. وهذا هو 
الصواب)(. ۱ 

وقال الإمامٌ ابن القيم رحمه ال : (وهذا من أَحسنٍ الاستشهاد؛ فانه 
اعتمادٌ على ظاهر الأمارات المغلّبة على لو صدق المدّعِي» فيجورٌ له أَنْ 
)١(‏ انظر: «الاختيارات الفقهية؛ [ص 4۳5]) ط دار العاصمة. 
(؟) انظر: المصدر السابق. 


کتاب القصاص والجنابات : باب في أحكام القسامة ۰۷ 
یحلف بناءٌ على ذلك ويجوزٌ للحاكم بل يجبٌ عليه أن يثبتَ له حقٌّ 
القصاص أو ای مع علمه أنه لم يَرَ ولم يشهذ . ۰ انتهی . 
كن لا يبني للاولیء اد يحلفا إلا بد الاق من غ ال 
SS‏ ما 
ومن شروط القَسَامَة : أن يكونَ المدّعَى عليه القتل فيها مكلّمًا؛ 
دااتصح ی ليها على ی 


- ومن شروطها مکان ' القتل من المدّعى علي علیه. فان لم يمكنْ منه 
القتل ؛ E‏ وه بو e‏ 


۳ 
* وصفة القسامة: آنها إذا تورث شروط إقامتها؛ يدأ بالمعین 
فیحلفون خمسین يمينا تورّحٌ عليهم على قذر إرثهم من الفتیل : أن فلانًا هو 
الذي فتّه ویکون ذلك بحضور المدّمّی علیه. فان أبى الورثة أَنْ 


مدل ان ای و افك المدّعى عليه 


خمسينَ يميا إذا رضي المدّعونٌ بأيمانه» فإذا حلت بَرىءَ» وإ لم يدض 
المدّعون بتحلیف المدّعی عليه؛ فدى الإمامٌ القتیل بالدية من بيت المّال؛ 
لأ الأنصارٌ لما امتنعوا من قبول آیمان اليهود؛ فدى النبيئ بلا القتيلَ من 
بيت المّال» ولأنه لم يبق سبيلٌ لاثبات الدّم على المدّعَى عليه» فوجبٌ 
العم من بيت المال؛ لثلا يضيعَ دم المعصوم هَدَرًا بلا مبرر لإهداره . 

* وقد اختلت الفقهاءٌ في الذي یثبت في القسامة إذا توفرث 

شروطها رلك اذا یل ی تشه از زوا زیت 
شروط ل القصاص بعد توف شروط القسَامَة وتمامها إنما يثبثُ بها القصاص 


على المدّعَی علیه؛ لقول الي ِ: «یحلفت خمسونَ منکم على رجل 


۱۸ الملخّص الفقهي (۲) 
منهم. فیدفع إليكم بر مته وفي لفظ لمسلم : «وَيْسَلُمُ إليكم»» فتقوم 


القسامة مقام البينة . 

قال العلاّمة ابنُ القیم رحمه ال عن ثبوت الخکم بالقسامة : (ولیس 
إعطاءً بمجرّد الدّعوى» وانما هو باندلیل الظاهر الذي ینلب على الظن 
ی فوق تغلیب الشّاهدین» وهو ال والعداوةٌ الظاهرة والقرين 
الظاهرةٌ ؛ فقرّى الشارعٌ هذا السببّ باستحلاف خمسينَ من أولياء المقتول 
الذين يستحيل اتفاقهم كلّهم على زعي البريء بد لیس منه» وقوله كله : 
«ولو يُعطى الناسٌ بدعواهم. . .02" لا یعارض القسامة بوجه؛ فإنما نفى 
الاعطاء بدعوی مجردة. . ۰ انتهى . 

قال الفقهاءٌ رحمهم اللَلهُ: ومَنْ مات في زحمة جمعة أو طواف؛ 
فان هدقع ده من بيت المال؛ لما روي عن عم وعليّ: أله فل رل في 
زحام الناس بعرفة» فجاءً أَهلّه إلى عم فقال: بیشکم على قاتله. فقال 
عل : يا أميرَ المؤمنينَ! لا یل دم امرىء مسلمء إن علمت قائلّه» والا؛ 
فاعط دیّه من بيت المال . ۲ 


لا لیا لا 


)0( أخرجه مسلم (4۳۱۹) [/۱8۹]. 
(۷) متفق على هذا القدر من حديث ابن عباس: البخاري )٤٥٥۲(‏ [۲۹۸/۸]؛ 
ومسلم (59/5[)4548؟7]. 


كتابُ الخدود والتغزيرَات 


كتاب الحدود والتعزيرات : باب في أحكام الحدود o1‏ 


بسا 
في أَحْكَام الحُدُودِ 


* الحُدودٌ جممٌ حَدَّء وهو لغةً المنعٌء وحدوةٌ الله تعالى : محارمه 
التي منع من ارتکابها وانتهاکها . 

والحدودٌ في الاصطلاح الشرعي: عقوبة مقدّرةً شرعًا في معصية 
الع من ار في اد 

* والأصلُ في مشروعِيّتها الكتابُ والسئّهُ والإجماع. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اللّنهُ: (الحدودُ صادرة عن رحمة 
اللي وإرادة الإحسان إليهمء ولهذا ينبغي لمَنْ يعاقبٌ الناسَ على ذنوبهم 
أذ یقصد بالك الأحبان الیهم والرحمة 3 كما یقصدٌ الوا تأدیت 
ولده» وکما يقصدٌ الطبيبٌُ معالجة المریض ۱76۰۰۰ انتهی . 

3 اه في ريم الحدود: اھا شرعت زواجر للتفوس وتكالاً 
وتطهيراء فهي عقوبة ةٌ مقدّرة لحقّ الله ت تعالی » ثم لأجلٍ مصلحة المجتمع» 
فاللّهُ تعالى أوجبها على مرتكبي الجرائم التي تتقاضاها الطباحٌ البشرية؛ 
فهي من أعظم مصالح العباد في المعاش" والمعاد؛ فلا تتم سياسة المُلْك 
إلا بزواجر وعقوياتٍ لأصحاب الجرائم» منها ينزجر ر العاصي ويطمئن 
المطيعٌ » و العدالة في الأرض » ویأمن الناس على أرواحهم 


.]۳٠١ /۷[ انظر: حاشية الروض المربع‎ )١( 


يفك الملخّص الفقهي (۲) 
وأعراضهم وأموالهم؛ كما هو المشاهَدٌ في المجتمعات التي تقيمٌ 
ينكره منکر؟ بخلاف المجتمعات التى عطلتُ حدود الله وزعمت أنها 
وة وأنها لا تليق بالحضارة المعاصرة» فحرمتٌ مجتمعاتها من هذه 
العدالة الإلهية» ومن نعمة الأمن والاستقراره ون كانت تملك من 
الأسلحة والأجهزة الدقيقة ة ما تملك؛ فإنّ ذلك لا يُغني عنها شيئّاء حتى 
تقیم حدود اللله التي شرعها لمصالح عباده؛ فان المجتمعات البشرية 
لا کم بالحدید والالة فقطء وانما تحكمٌ بشريعة اللله وحدوده» وانما 
الحديدٌ والأجهزةٌ آله لتنفيذ الحدود الشرعية» إذا أُحسنّ استعمالها . 

وكيف يسمّي هولاء المنحرفون حدود الله التي هي هدى ورحمة 
ا كيف يسكُونها وحشية ولا يمون عمل مهم المعتدي 
وخ وهو روم الآمنينَ ويجني على الأبرياء ويخلخل من المجتمع؟! 
3 ا و الذي 4 : TT‏ 
TT‏ 
قذ کر لین ضوء انس من رمد "نکر الم طم الماء من سَقَمٍ 

# هذا؛ ولا يجوز تطبیق الحد على الجانی؛ الا إذا توفرت شروط 
تطبیقه . وهي كما يلي : 

الشرط الاو : أَنْ يكونَ مرتكث الجريمة بالا عاقلاً؛ لقوله كل: 
درفم القلمٌ عن ثلاثة: الصغير حتى يبلغ» والمجنون حتى يُيقَء والنائم 


كتاب الحدود والتعزیرات : باب في أحكام الحدود نفك 
حتی بستیقظ») رواه هل السنن وغيرُهمء فإذا كانت العبادة لا تجب 
على هْوْلاءِ؛ فالحدٌ أولى بالسقوط ؛ لعدم التکلیف. ولانه درا بالشبهة. 

الشرط الثني: أَنْ يكونَ مشک او عالمّا بالتحریم؛ فلا حَدٌَ 
على مَنْ يجهل التحريم؛ لقول عم وعشمانَ وعليّ رضي ال عنهم: 
(لا حدّ إلا على مَنْ علمه)» ولم يُعْلَمْ لهم مخالفٌ من الصحابة» وقال 
الموقّقٌ ابن قدامة: (مو فول عات امل العامة 


الشرعیٌ ؛ فإنه يقيمه عليه الإمامٌ و ناه 5 اليك كان تم الحدوة: 
ثم خلفاؤه من بعيه كانوا يقيمونهاء وقد وگل اي من يقِيمٌ الخد نيابة 
عنه؛ حيثٌ قال: «واغٌیا ا إلى امرأة هذا فان ا 
فارجمها»"» وا ٠‏ برجم عر ولم یحضره* وقال في 00 

«اذهبوا به فاقطعوه»؟. . . ولأنَّ الحدّ یحجام | 


.)4۷۳ تقدم (ص‎ )١( 

(۲) أثر عمر: أخرجه عبد الرزاق (۱۳۹۶۶) [۷/ ۲8۰۳ 
أثر علي: أخرجه عبد الرزاق (۱۳۶۸) [۷/ ۰5]. 
أثر عثمان وتأييد عمر له: أخرجه البيهقي (۱۷۰۳۵) [415/4]؛ وعبد الرزاق 
ATED‏ [لا/ ١‏ 5]. 

(۳) تقدم تخريجه (ص85). 

(4) متفق عليه من حديث أبي هريرة: البخاري (5816) [۱8۷/۱۲]؛ ومسلم 
(EFA)‏ [۱۹۳/۰]. وقوله: «ولم يحضره» ليس من نص الحديث» وإنما فهم 
من قوله: «اذهبوا به فارجموه». 

(5) أخرجه النسائي من حديث أبي أمية المخزومي (4۸۹۲) [۳۸/4]- 


۲ الملخّص الفقهي (۲) 
لیف فوجب أَنْ يتولآه الاماغ أو نائبه؛ ضمائّا للعدالة في تطبیقه» سواءٌ 
كانت الحدودٌ لحقّ له تعالى كحَدٌ الرّنى أو كانث لح الادمن کسدٌ 
القَذْف. ۱ 

قال ل تقيْ الدين ابن تيميةً رحمه ال (الحدوةٌ التي ليست 
لقوم معيّين تسمّى حدوة ال وحقوق الله ؛ مثل فطع الطریق والشرّاق 
وا و ونحوهم. ومثل الخکم في الأموال السّلُطانية والوقوف والوصايا 
التي ليست لمعيّن؛ فهذه من 5 آمور الولایات يجبٌ على الوّلاة 
عنها وإقاميّها من غير دعوی آحد بهاء وا الشهادة من غير دعوی ۳ 
بها» وتجبُ إقامتها على الشریف والوّضیع والقَويٌ والضعیف ...)۴۲ 
- ع والقو 


عو 
قن 


j! 3 


# ولا تجو إقامة الحَدّ في المسجدء وإنما تقام خارجّه؛ لحديث 


11 ۳ ۶ و 
: (ان N‏ يُستقَاد بالمسجدء وان تنشد 


حکیم بن حرام 
فيه #سث وأن 0 فيه الحدوة). . . والمرادٌ بالأشعار المنهت عنها 


# وتحرم الشفاعة في الد بعد ان يبلغ السلطان لأجل إسقاطه 


وعدم اقامته و الأمر قبول الشفاعة في ذلك؛ لقوله ل : 
«مَنْ حالث شفاعيّه دون حَدٌ من حدود ال ؛ فقد ضاةً له في 
0 وأخرج نحوه عن أبي هريرة. 
(۱) انظر: «فتاوی شيخ الإسلام» (۲۸/ ۲۹۷). 
(؟) أخرجه أبو داود (4440) [4۰۷/4]؛ والترمذي )١408(‏ [۱۹/۶]؛ واين ماجه 
.[Y $A/F] )۲۵۹۹(‏ 


كتاب الحدود والتعزيرات : باب في أحكام الحدود oo‏ 


مره “. وقال یاو في الذي أرا د أن يعفوَ عنّ السارق: : «فهلاً قَبْلَ آن تأتيني 
0 


یه 
لا بشفاعة e‏ ولا باه ی فيه » UAE,‏ 
- وهو قادرٌ على إقامته ‏ فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعین)( . 


وقال رحمه الله: (ولا شور اَن يۇخ من السارق آو الرّاني أ 
الشارب أو قاطع الطريو , ونحوهم مال تُمَطّلُ د 


تشر رشا الال الماح ر مر وإذا فَعَلَ ول 
الأمر ذلك جمعَ فسادين I ET‏ تعطیل الحدّء والثاني: کل 
العو ار الحرم وأجمعوا على أن لمال المأخوة من 
لزاني والسارق والشارب والمحارب ونحو ذلك لتعطيلٍ الحد سحت 
خبيثٌ» وهو أكثرٌ ما يوج من إفساد آمور المسلمينَء وهو سب سقوط 
حرمة المتولّي وسقوط قَدْره من القلوب وانحلال آمره) انتهى كلامه 
رحمه اللَّلهُ. ١‏ 


)175119/ أخرجه من حديث ابن عمر: أبو داود (/78419) [٤/۱۸]؛ والبيهقي‎ )١( 
وقوله : «في آمره» من مفرداته.‎ ./4[ 

(۲) آخرجه من حديث صفوان بن أمية: آبو داود (4۳۹۶) [۳۹۰/4] الحدود ۱۶+ 
والنسائي (AAT)‏ 41/ه": ] قطع السارق 5؛ وابن ماجه (۲5۹5) [۳/ ۲۲ 
الحدود ۲۸ 

(۳) انظر: «فتاوى شيخ الاسلام» (48؟594/9). 

(8) انظر: «فتاوى شيخ الاسلام» (۳۱۲/۲۸). 


۳۹ الملخّص الفقهي (۲) 

فالجرائمٌ لا يحسمّها ويقي المجتمع من شوها إلا إقامةٌ الحدود 
الشرعية على مرتكبيهاء وأمًا أذ الغرامة المالية منهم وسَجتُهم وما آشبه 
ذلك من العقوبات الوَضْعيّة؛ فهو ضياعٌ وظلمٌ وزيادة شر. 

* قال فقهاژنا رحمهم اللَّلهُ: إِنَّ الجنايات التي تجبُ فيها الحدود 
خسن؛ هي : ال والسّرقَةُ وقَطمُ الطريي وشُرْبُ الخمرء والقَذْفُ 
وما عدا دلك؛ يجبُ فيه التعزیز؛ كما يأتي بيانه إن شاء اللّلهُ. 

# وقالوا: شڈ الجَلْدِ في الحدود جَلْدُ ای ثم جَلْدُ اف ثم 
جَلْدُ الشرب» ثم جلد التعزیر؛ لان الله تعالی حص الزّّی بمزید تأکید؛ 

بقوله تعالی : ولا تدم بیرق نآو [النور/ ۲]» وما دونه حف منه 
في العدد؛ فلا یجوژ أن يزيد عليه في الصّفَة. 
* وقالوا: مَنْ مات في حَدٌ؛ فهو هَدَر٬»‏ ولا شيء على مَنْ حَدَّهُ؛ٍ 
تى به على الوجه المشروع بأمر الله تعالی وأمر رسوله ية . 

أا لو تعدّى الوجة المشروع في إقامة الخد ثم تلف المحدود؛ فإنه 
يضمئه بدیته ؛ أنه تلف بغذوانه» فأشبّه ما لو ضربه في غير الخد 


زر 


قال الموقق رحمة ال (بغیر خلاف تعلمه) . 


لا لا لا 


كتاب الحدود والتعزیرات : باب في حدٌّ الزّنى يفك 


باب 
في حَدٌ ری 


e 5‏ ۱ حضوز !ماع 
200100 1 


كي 1 / 


من موی (ر)# [النور/ ۲]. 


٭ والرّنّى من أعظم المججرائم» وهو یتفاوث في الشّناعة 2 والائم 

والقبح؛ فالزتی بذات ازوج“ والزنى بذات المحرم» والزنی بحليلة الجار» 
من أعظم آنواعه . 

# ولما كان الزنی من أعظم الجرائم وکبار المعاصي؛ لما فيه من 
اختلاط الأنساب الذي يطل بسببه التعارف والتناصُرٌ على الحقٌّء وفیه 
هلا الحرث وانشل» لما كان يشتمل على هذه الآثار القببحة ؛ رب الل 
عليه هذا الک الصارم» وهو رجمٌ الرّاني بالحجارة حتی يموت أو جله 
وتغریبّه عن بلده؛ سل پات لزع من رسكيه إضافةً إلى ما ينشاً عنه 
من الأمراض التي تفتكٌ بالمجتمعات ولذلك نهی عنه الشارغ أشدّ 
النهي » فقال تعالی: « وا رارق مک مه وسا سبلا 9© 4 
[الاسراء/ ۰]۳۲ ورتب على ارتکابه تلك العقوبة الملمة. 


۳۸ الملحّص الفقهي (۲) 
# وقد عرف الفقهاء رحمهم ال الزنی بأنه: فعل الفاحشة في بل 


معا 
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E‏ (هو کل وطء وقع على غيرٍ نکاج صحيح ولا شبهة 
نكاح ولا مك يمين» وهذا متفق عليه في الجملة من ع علماء ء الإسلام» وإن 
کانوا اختلفوا فيما هو شبهةٌ يدرأ الحد أو لا. . .)» انتهى 

%* فإذا کان الزاني محصتا مكلّمًا؛ ؛ رُجِمَ م بالحجارة حتى يموت» 
> مرأق e‏ 

2 ۳ مع ذلك ات بستة رسول الله يكل القولية 1 
المتواترة . 

3 وکان الوّجْمْ مذكورًا في ا الك ثم سخ یه وبقي 
حكمه وذْلكَ في قوله تعالى : (الشيحٌ والشيخةٌ إذا زنيا؛ فارجموهمًا ألبتة 
تكالاً من اه وله عزيرٌ حكيم)” : 

3 ومع ثبوت الرّجْمٍ بالقرآن المنسوخ لفظله دون حکمه وبالسنة 
المتواترة والإجماع ؛ فقد تجراً الخوارج ومَنْ في حكمهم من بعض الاب 
المعاصرينٌ إلى إنكار الرّجم؛ تبعًا لأهوائهم» وتخا للأدلة الشرعية 
وإجماع المسلمين. 


.)٥۲۹ /۲( «بداية المجتهد»‎ )١( 
وأصله متفق‎ .٩ (؟) أخرجه من حديث عمر: ابن ماجه (۲۵۵۳) [۲۲۵/۳] الحدود‎ 
]191/5[ )۳۹۶( عليه: البخاري (58*0) [11/5/17] الحدود ۳۰+ ومسلم‎ 

الحدود ۶ . 


كتاب الحدود والتعزیرات : باب في حد الرّنى حك 


0 والمحصَنٌ الذي يجب رجمه إذا زنی هو: من وطیء امرأته 
المسلمة أو المي بنکاج صحيح في قبلها وهما بالغان عاقلان حَرّانء فإن 
اختلّ شرط من هذه الشروط المذكورة في أحد الروجین ؛ فلا إحصان. 


والشروط تتلخّصٌ في التي : 


١‏ أن يحصّلٌ منه الوطحٌ ذ في القبل. 
EE‏ أن يكونّ الوطءٌ ف ي کل صحيج. 


۳ حصول الكمال في كلّ منهما؛ بِأَنْ يكو بالعًا حرا عاقلاً. 


# وحص الب بالرجم لكونه تزرّج فعلم ما يق به العفاف عن 
الفروج المحرّمة» واستغتّى عنهاء وأحررٌ نفسّه عن التعراض لحد نی 
فرال عذرّه من جميع الؤجوه» وكمُلَتْ في حقه النعمة» ومَنْ کملث في 
حقّه التّعمةُ؛ فجنايئه آفحش ؛ فهو احق بزيادة الحُقوبة. 

* واذا رَنى المکلت الحرٌ غير المحصّنٍ؛ جُلِدَ مئة جلدة؛ لقوله 
تعالی : FLEAS‏ 0[ ۴۲ وخفف عنه 
عقوبة المحصّنٍ ‏ وهو القتلٌ ‏ وصار إلى الجلد؛ لما حصل له من 
العذر. فيحمَنُ دم ويرَجَرٌُ عن الرّنى با بإيلام جي بدنه بأعلى وع 
الجَلْدء وهو ضربُ الجلدء وقال تعالى : رَد EEE‏ 
[النور/ ؟]؛ أَيْ: لا ترحموهما بترك إقامة الخد عليهماء 8 إن صم نو 
ياه الوم آلاخر که [النور/ ۲]+ فِنْ الایمان يقتضي الصلابة في الدّين» 
والاجتهاد في إقامة أحكامه . 1 


* وثبتَ مع الجَلّد تغریّه عامًا بسنّةَ رسول الله ار لما روى 


۵۳۰ الملخّص الفقهي (۲) 
العرملئ وغی ۳:۶( أن النبسع يك ضرب وغرّب» و 
وغرّبت» وان عم رت وغكب)” 00 وقال 5 : 0 باكر ل مئة 
ت 
وهي عه ۱ 

* واذا كان الزاني مملوکا؛ جلد خمسينَ جلدة؛ لقوله تعالی في 
الا ماء : « 156 أُحَصِنَّ إن ن رت بح تر ون نشف ما عل لمخصتب بر 


0 


ادا [الساء/ ۰]۲۵ ولا فرق بن الذكر والأشی» والعذات المذکور 


و لاه له 40 31 ان قد خک و الق آن؛ فانه 
قي القران الخریم هو الجلد والرجم و[ وان كال قل دكر في الفران؟ فونه 
نسخ لفظه وتلاوته وبقي حكمه . 
02 ت - 
ع ولا ند بت عل الكقة ؛ لان ف ذلك إضرارًا بسیده» و لان الستة 
۴ 2 ام ۳2 ار جي كي 3 _ ۳ 


لم برد فيها تغريبٌ المملوك إذا زنى ؛ فقد قال يكل في الأمة إذا زنت ولم 
تخصضّة: «إذا نت ؛ فاجلدوها شم ان زنث؛ فاجلدوها ثم ان زنت 
فاجلدوها ۰۰۰ ولم يذكر تغريبها. 

* ولا يجب الحدٌ إلا إذا حلا الوطم من الشبهة؛ لقوله 2 : 
«اذْرَؤْوا الحدودٌ بالشبهات ما استطعتمٌ»(*)؛ فلا حدَّ على مَنْ وطیء امرأة 


(۱) آخرجه من حديث ابن عمر: الترمذي (۱86۲) [44/4]؛ والبيهقي (۱۹۹۷۷) 
[۸/ 1۳۸۹ 

(۲) آخرجه مسلم من حديث عبادة بن الصامت (4۸۹۰) ۱۸۹/۹1 ]۰ 

۳ متفق عليه من حدیث أبي هريرة: البخاري (۲۱۵۳) [453/54]؛ ومسلم 
(۲۲) [۲۱۱/۹]. 

(4) آخرجه بنحوه الترمذي من حدیث عائشة (۱8۲۸) /٤[‏ ۳۳]. وأخرجه بنحوه ابن 
ماجه من حديث أبي هريرة (۲۰49) [۲۱۹/۳]. 


كتاب الحدود والتعزيرات: باب في حد الرّنى ' e1‏ 
بظّها زوجتی أو وطنها بعقّد د باطلٍ اعتقدٌ صعتّه الوط في تكاج 
مختلف فيه» أو كان يجهل تحریم ۲۳ وهو قريب عهد با فبلامء 
أو نشاً في بادية بعيدة عن دار الإسلام» أو كانت المرأة مكرهَة على 
الزّنى . 

قال این المنذر : (أجمع کل مَنْ نحفّظ عنه من آهل العلم أن ن اعدو 
درا بالشبهات. ۹ انتهی 

وهذا من يسر هذه الشريعة ؛ 9 الشبهة تدك على عدم تعمّده 


5 0 ۳ 9 2 جح ور خر أ 8 
للجريمة. واللنة تعالی یقول : نج أخطاتم يه وک 
ص سے بے ا 2 ۳ 
مامت ث فلومخ وکاه له عفر تما ©4 1 [الأحزاب/ ]١‏ 


۱ و ومن شروط وجوب إقامة ة الحَدٌ على الرّاني : : ثبوث وقوع الزّنى 
منه » ولا یٹ يغبت الا بأحد آمرین : 

الام الأولُ: 3 يقن به أَربعَ مرّات» وذلك لحديث ماعز بن مالك 
رضي ال عنه؛ فانه اعترف عند النبي که أربعَ مرات: الأولىء ثم 


الثانية. . . وردّه حتى أكملّ أربعَ مرّات» فلو کان ما دوتها يكفي؛ 7 
الحذ عليه به. 


mM ¢ 


و ا ی و 
لا يرجع عن إقراره حتى يُقامَ عليه الحك > فلو لم يصرح بذكر حقيقة 
الزنى ؛ لم َد لاحتمال أنه له اراد غيرّه مما لا يوجبٌ الحَدٌّ من الاستمتاع 


22 


المحرم وقد قال الب ب لماع رضي الله عنه حينما ره عنده : «لعلك 


.]۱۱۲ انظر : «الاجماع» [ص‎ )١( 


)۲( الملخّص الفقهي‎ oY 
قبّلتَ» أو غمزتء أو نظرت؟» قال: لا وكرّر معه با الاستيضاح‎ 
حتى زالث كل الاحتمالات.‎ 
ا عن إقراره قبل إقامة الحدٌ عليه؛ لم قم علي » وذلك لما‎ 
من تقريره وَل ماعرًا وغیره مرة بعد مرّة لعلّه يرجم ولقوله كل لما‎ 
. هرب ماعدٌ: «فهلاً ت ركتموه» لعلّه یتوت فیتوث اللَّلهُ عليه‎ 
امه الاني: أَنْ يشهدَ به عليه أربعةٌ شهود؛ لقوله تعالی: ولا‎ 


جاو َل برد شهداه [النور/ ۰1۱۳ وقوله تعالی: ‏ وَلَدتَ بو المُحَصَكَتٍ 
ا [النور/ 6 ]۰ ولقوله تعالی : ا تداع ابص 


مم 
الْأَوَكُ: أَنْ يَشْهُدُوا عليه في مجلس واحد. 


11 3 


الثاني : إن يشهدوا عليه بزنی واحد؛ ای : واقعة واحدة. 


تصريحهم به لتنتفي الشبهة . 

اع 93 يكونوا رجالا عَدُولاً؛ فلا تب فيه فيه شهادة النَّساءِ ولا 
شهادة الفسّاق . 

الخامس: أَنْ لا يكونّ فيهم مَنْ به مانم من عمىّ أو غيره. . 


(۱) أخرجه البخاري من حديث ابن عباس في قصة ماعز (4 585) [؟1/ ۰1۱۱5 
(۲) أخرجه بهذا اللفظ أبو داود من حديث نعيم بن هزال (4419) [۳۷۳/4] 
الحدود ۲۶ . 


كتاب الحدود والتعزيرات: باب فى حد الزّنى ام 
سي يي ب بي سس يك 


فان اختلٌ شرط من هذه الشروط؛ وجب إقامةٌ حدّ القذف عليهم؛ 
CK‏ عا 3 ا ا رم ٣‏ ےو مور 3 001 
انهم قذفه ؟ والللة تعالى يقول: % وان رمو المحصتلت نے لر وا اد شب 
ع کار ر ور 


جلد وهر نین جلْدَة4 [النور/ .]٤‏ 


5 


* وثبوثُ الزّنَى بالبيّنة المذكورة أو الاقرار سم عليه بِينَ العلمای 
وقد اختلفوا هل يبت بأمر الث وهو الجبل؛ كما لو حملت امرأة 
لا زوج لها ولا سيّد؟ فقال بعضهم: لاينبثُ بذلك حَدُ؛ له يحتملٌ أنه 
ا 1 

بلقي ايلم ابن تيمية : (وهذا هو المأثورٌ عن الخلفا 
ار 3 5 3 41 eH‏ 


راسدین: وهو الاشية بالأصول الشرعيّة » ومذهب آهل المدينة؛ فان 
الاحتمالات الباردة لا يُلتَعَتُ إليها)”" . 

وقال ابن القيم : : (وحکم عمر برجم الحاملٍ بلا زوج ولا سء وهو 
مذهبٌ مالك» و صح الروايتين عن اب اعتمادًا على القرينة الظّاهرة) . 

3 وکما يجبٌ الحَدٌ بالزنى إذا توفرت شروط إقامتهء كذلك يجث 
الخد بالأواط» وهو فعلٌ الفاحشة في الدُبر» وهو جريمةٌ خبيئةٌ وشذودٌ 
تبح بعالت للفطرة السلیمة . 

قال a‏ ۶ اتاو لته ما سک يهان ار 
يڪم لاون جاک کو من دوت التساه بل انشر کرد 
:40 [الأعراف/ ۸١‏ ١۸]ء‏ وتحریمه معلومٌ بالكتاب والسنة 


)١(‏ «فتاوى شك الاسلام» (۲۸/ )وعم 
۳ وت 2 1 1 5 . 


3 
orf‏ و 
وقد وصات ال للوطية بأنهم یمارسون فاحشةٌ لم يسبقهم إليها أحدٌ 


في العالّمين؛ فهم شاد في العالم» ووصفهم بام E‏ ومسرفون 
ومجرمونٍ ES‏ بغيرهم ؛ الحم حيث 
e‏ ا لشعول ٥‏ 
قال شي الإسلام أبن سيط ل : (الصحيح الذي عليه 
الصحابةٌ ۹ يقل الاثنان : الأعلى والأسفلٌء 1 كانا محصتين او 
متحصررين). قال: (ولم يختلف الصحابة في قتلهء وبعضهم یری أنه يرفع 


EE 


على أعلى جدار في القريةء ويلقى» ويتبَع بالحجارة) 


وقال ال نی (ولأنّه أي: قتل اللُوطيٌ ‏ إجماعٌ الصحابة؛ فانم 


جمعوا على قتله وإنما اختلفوا في صفته)۳. 


۳ 


وقال این رجب: (الصحيحٌ قتلّه سواءً كان محصنًا و غير محصن ؛ 
لقوله تعالی : ل مرا مما ججارة من سل منود )4 [هود/ ۰1۸۲ 
وعن آحمد: (حدّه الرجم؛ بكرًا كان أو نيبَا) وهو قول مالك وغیره؛ 
وأحدُ قولي الشافعي؛ لقوله بيا «من وجدتموه يعمل عَمَلَ قوم لوط؛ 


(۱) آخرجه بهذا اللفظ ابن عدي في الکامل. وأخرجه البيهقي من حديث ابن عباس 
بلفظ : «لعن الله من عمل عمل قوم لوط» (۱۷۰۱۷) [4۱۳/۸]. 
وذکره الترمذي بنحوه من حديث عمرو بن أبي عمرو [۵۸4]. 

(۲) انظر: «فتاوى شيخ الاسلام» (11/A)‏ . 


(۳) ان : «المغد 154/81١١»‏ ). 
(۳ إنظر: «المغنى» (۱۰/ ( 


كتاب الحدود والتعزيرات : باب في حد الرّنى oro‏ 
: 3 


فاقئلوا الفاعلٌ والمفعول به“ رواه أبو داودء وفي رواية: «فارجموا 
الأعلى والأسفل»”7 . 

* ومن اللوطية: إتيان الرجل زوجته في دُبرِهَا؛ قال الله تعالّى : 
« مرک ین اک ان َه ِب تب وبيب الا هرت 4 [البقرة/ ۲۲۳]؛ 
قال أبن عباس ومجاهدٌ وغيرٌ واحد: (يعني : الفرج) . 

قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس : (ل رک من ث مر 

و [البقرة/ ۲۳۲] یقول: في الفرج» ول تَعْدُوه إلى غيره: فمن فعلٌ 

شيئًا من ذُلكٌ ؛ فقد اعتدی) . 


UR‏ و 


ومثل هذا یج أن یعاقبت عقوبة رادعةً» فان استمرّ على فعل هذه 
الجريمة ؛ وجب على زوجته طلبٌ مفارقته والابتماد عنه؛ لأنّه نذل سافلٌ» 
لا يصلح لها البقاء معه على هذه الحال. 


دا دا لب 


)١(‏ أخرجه من حديث ابن عباس: آبو داود (4555) [4/ ۳۹۳]؛ والترمذي 
(۰ [6۷/4]؛ وابن ماجه (8651؟) [۲۲۲۹/۳. 


(۲) آخرجه ابن ماجه من حديث آبی هريرة (۲۵۹۲) [۳/ 1۲۲۹ 


۳۹ الملخّص الفقهي (۲) 


* عَرّت الفقهاءً رحمهم الله القذف بأنه: المع بزنی أو لواط 
وهو في الأصل الرمی بقرّ ثم استعملٌ في الرّمي بالرّنی واللّواط . 
# وهو محرّم با تاب والسنة والاجماع . 
قال تعالّى : 3 ا ب اکت مب کاخ وري 
جر زک بده ریت هم اليف | 409 [النور/ 4]» هذه ا 
مر ٩و‏ رز وه ما سر مس 


القاذف العاجلة في الذنيا: الجلذ» ود شهادته» واعتباره فاسقا ناقصا 
سافلا إذا لم بث ثبت ما قالء وافا عقریث في الآخرة؛ فقد با ال تعالى 
قو : 8 ان يت تسکت الوت نکب کم لديا في نما اليس رکنم 
۹ 2 )ين تقد وس ع مرج َل ایهم ونیم 58 هم با عدوا يشماو ! ميد 
۳ کوت الک ن يه [النوو/ 9۹۳ 

- وقال النبی كلةِ: «اجتنبوا السبع الموبقات»۰ وعد منها (قذف 
المُخْصَّنَاتِ الغافلات المُؤْمِتَات) . 

- وقد أَجمع المسلمون على تحریم القَذْفِء وعدُوهٌ من الكبائر . 


۷ 
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* وقد أوجب اللَّلهُ الحَدّ الرادمَ على القاذف» فإذا قذفَ المكلَّثُ 
لمختار محصتا بزنيٌ آو لواط؛ فاته بِجِلَّدُ ثمانينَ جلدة؛ لقوله تعالى: 


كتاب الحدود والتعزيرات : باب في حد القَذْف ov‏ 
« لزب ب لصتت ثم ل را َو شبد دادور تسن جد 4 [النور/ 6 ]» 
ومعنى الآية الكريمة : أَنَّ الذين يقذفون بای المحصنات الحرائر العفائت 
العاقلات» ثم لم يأت هؤلاء القذفةٌ بأربعة شهداءً على ما رَموهُنٌ به؛ 
۱ 5 ۳ 7 1 م چم 2 
فاجلدوهم نمانین جلدت ولا فرق بين كون المقذوف ذكرًا او ائثی» وانما 
حص النساءً بالذّكر؛ لخصوص الواقعت. ولأنَّ قذف النساء شنع وأَعْلَبُ. 
* وانما استحَّ القَاذفُ هذه العقوبة صيانة لأعراض المسلمينَ عن 
5 0 .2 رگ و ا E‏ وع 1 
التدنیس » ولاجل کف الالسن عن هذه الا لفاظ القذرة التي تلطخ اعراض 
3 5 8 و بعد ي 
الابریای وصيانة للمجتمّع الاسلامي عن شیوع الفاحشة فيه . 


* والمْحضنْ الذي يجب الحدٌ بقذفه هو: الحو المسلم العاقل 


العفیف الذي يجامع مثله. 

قال ابنُ رشد: (اتفقوا على أَنَّ من شروط المقذوف أن یجتمع فيه 
مه اوصاف : البلو والحريّةٌ وَالعَمَافٌ والاسلا وان یگون معه 
آلة الرّنى» فان انخرع من هذه الأوصاف وصتٌ؛ لم يجب الح . 

* وحَدُ القذف حى للمقذوف؛ یسقّط بعفوه» ولا یام الا بطلبه 
فإذا عفا المقذوف عن القاذف؛ سقط الحدٌ عنه» ولکنه یعوّر بما يردّعٌه عن 
التمادي في القذف المحرّم المتوعٌد عليه باللّعن والعذاب الألِيم. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه ال : (لا ید القاذف إلا بالطّلب 
اجمَاعا۱6 انتهى . 


(۱) «بداية آلمجتهد؛ (۵۳۹/۲). 
(؟) «فتاوی شيخ الاسلام» (۱۱۹/۳۲). 


۰۳۸ الملخّص الفقهي (۲) 

* ومَنْ قلف غائيًا؛ لم يُحَدَّ حى نض المقدوف ویطالب» 
أو تشب مطالبتُّ بذلك في غيبته. 

* وألفاظ القَدْفٍ تنقسمٌ إلى قسمين: 

- القاظٌ هريد لا تحتمل عي وا فلا قز منه تفسیژه بغیر 
القذف. 

وألفاظ کنایات تحتملٌ القَدْفَ وغيره» فإذا مرها بغیر القَذّف؛ 


فلا لفاظ الصريحةٌ؛ مثل قوله: يا زاني! يا لُوطي! يا ماهر ! وکنایته 
مثلٌ: يا قحبةٌ! يا فاجرة! يا خبيئة! 

فاذا قال القاذف : أردث بالقحبة ها تتصنّمُ للفجورء أو قال : رد 
بالفاجرة أنه مخالقَةٌ لزوجها فیما يجب طاعتّه فيه» وارد بالخبيئة ها 
خبيئةٌ الط ؛ بل منه لهذا التفسيرٌء ولم يجب عليه حدٌ؛ لأنَّ لفظه 
يحتملٌ» والحدود تدرا بالشّبهات. 

# واذا قَدَفَ جماعة لا يُتصَوَرُ منهم ای أو قَدَفَ أَهْلَ بلد؛ لم 
ی وانما مر بذلك ؛ لاه مقطوعٌ بکذبه؛ فلا عارَ عليهم بذلك. وإنما 

يعزّرُ لأجلٍ تجن هذه الألفاظ القبيحة ة والشتائم البذيئة» وذلك معصیةً 
دكا تاه حیاول م باه مهم 

3 يعن قلع كس ایا کف لأنَّ ذلك رده عن الاسلام. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اللّلهُ: (وقذف نساء النبيئ يل 
کقذفه؛ أي : کقلف النبيّ كلا في الخکم بردّة القاذف) ۹۳ . 


.)۱۱۹/۳۲( «فتاوى شيخ الاسلام»‎ )١( 


کتاب الحدود والتعزیرات: باب في حد القَذْف ۰۳۹ 


* وقال شيخ في القاذف إذا تاب ل جلم المقذوف هل تصحٌ 
توبته:: : (الأشبة أنه يختلفُ باختلاف النّاسء وقال کت العلماء : إن علم به 


المقذوفٌ»؛ لم تصحّ وة والا؛ تحت ودعا لف واستعفر. EE‏ 


انتهى . 
ومن هذا يتين لنا حطر الأسان» وما يعرئِّبُ على ألفاظه من 
موَاخذات» وقد قال البى بل : NS‏ ار 


إلا حصائد آلستتهم ۰۶( وقال تعالی : : 
[ق/ ۱۸]؛ فيجبٌ على الإنسان 95 مت لساته» وين ألفاظه» ويسدّد 
آقوالّه؛ قال الله تعاّی : ا ان مثو تأ أله ورا ملا ييا 2 
[الأحزاب/ ۷۰]. 


لا لا فا 


.)۵4۱/۳4( «فتاوی شيخ الاسلام»‎ )١( 
.]۱۱ /۵[ )۲۹۲۱( آخرجه الترمذي من حديث معاذ بن جبل‎ )۲( 


)۷( الملحّص الفقهي‎ of 
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في حَدٌ المُسْكرٍ 


* المُسْكرٌ: اسم فاعليٍ من سک الشرابُ فهو مسك إذا جل 
صاحيّه اك والسكرانٌ خلاف الصّاحِيء والسْكُرُ في الاصطلاح هو 


0 0 قلحو ار تما يريد الط أن يوقم بتکم الم 
روت مرج سے نیم ری روو یی ۴ 7 بوب عزاو ی 
والیغضاء في الخمر والميسر سم عن دک 0 
[المائدة/ ° 41 والخمرٌ: 


مادة كان . 


- وفي الصحيحين وغيرهما: کل شراب أسكرٌ؛ فهو حرا 
وفي صحيح مسلم: «کل مسكرٍ خمرٌء وکل خمرٍ حرام" فكل شراب 


خياد 
5 
3 
ها 
]| 
يا 
7 
۳ 


(۱) متفق عليه من حدیث عائشة: البخاري (۲۶۲) [45۰/۱]؛ ومسلم (۵۱۷۹) 
[ ۰۱۷۰/۷ 
(۲) أخرجه مسلم من حدیث ابن عمر (۵۱۸۹) [۷/ ۰۱۷۳ 


۱ ۰:۱ 
کیره فقلیله من وهو خمرٌء من اَي شيءِ کان» سواءٌ كان من 
e ES 3‏ 
العَقْلَ)0©؛ فك شيء يسر يسثّرٌ العقل يسكى حَمْرًا؛ لأنّها سعیث بذلك؛ 
لمُخَامَرَتها للعَقّل ؛ أي : سرا له. 
وهذا قول جمهور َمْلٍ اللّغة. 


مرو 


7 ل ی : (والحشيشة نجسة 
في الأصحٌء وهي حرامٌ» سواءٌ سكر منها آم لم يَسْكَرء والمَسْكرٌ منها 
حرام باتفاق المسلمین» وضرَرُها من بعض الوجوه َظمٌ من ضرر لح 
وظهورها في المئة السَادسَة)۳ انتهی كلام . 

# وهذه الحشيشة وسائر المُخَدّرات مر ن أَْظم ما ی ال 
المسلمينّ» + وهی امقم تام ا بز رطا نیو 
في الأرضٍ من اليهود وعملائهم؛ ؛ ليفتكوا بالمسلمین ويُفُسدوا شبابهی 
ويعطلوهم عن الاتجاه للعملٍ لمجتمعاتهم والجهاد لدينهم وصدٌ عُدوان 
المعتدينَ على شعوبهم وبلادهم؛ حتى أَصبحَ كثيرٌ من شباب المسلمينٌ 
مخدّرین» عالةٌ على مجتمعهم» اوو رهن السجون» كل ذلك من 
آثار رواج تلك المخدّرات والمُسْكرات في بلاد المسلمین؛ فلا حول ولا 


() متفق عليه: : البخاري (68831)[١45/1]الأشرية‏ ۲ ومسلم (8/ا0/4) 
[4/ 750] التفسير ٦‏ . 


(۲) انظر : «فتاوی شيخ الاسلام» (۲۱۳/۲). 


(۲) الملخّص الفقهي‎ ot 
. ره إلا بالّه العليّ العظيم‎ 
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و والخمرٌ حرام م بای حال» لاوز شر لا للذة ولا لتداو ولا 
لعطش ولا غیره . 
- أا تحريمٌ الاو بالخمر؛ فلقوله کٍ: «إنه لیس بدوای ولکنه 


دافا رواه مسل وقال ابن مسعود رضي اللَّلهُ عنه : (ان الله لم يجعلٌ 
55 3 ا 2( 
شفاءكم فيما حرم عليكم) 8 


من الحرارة ما يزيد العطش . 


# وإذا شرب المسلمٌ خمرًا أو شرب ما خلط به کالگولونیا 


ونحوها من الأطياب التي فيها کحول تسكرٌء متى شرب المسلم 
شيئًا من ذلك مارا عالمًا أَنَّ كثيرّه يسكرٌ؛ فإنّه يجب أن يقامَ 
عليه الحدٌ؛ لقوله کي : «مَنْ شرب الخَمْرَ؛ فاجلدوه». ركاه اوا 
(Ds.‏ 
وعيره 8 


# ومقدارٌ حَدَ الخَمْرِ ثمانونَ جلدة؛ لأَنَّ عمرَ رضي اللَّلهُ عنه 
استشار الناس في حَدٌَّ الم فقال عبد الرحدن بنْ عوف رضي ال عنه: 
(اجعله كأخفٌ الحدود ثمانینْ). فضرب عمرٌ ثمانينَ» وكتبَ إلى خالد 


(۱) تقدم (ص۵8۰). 

(۲) آخرجه البخاري في کتاب الأشربة .]۷٤[‏ 

(۳) آخرجه من حدیث ابن عمر: أبو داود (۶6۸۳) 5/41 ٠4]؛‏ والنسائي (87۷۷) 
1 وروی نحوه من حدیث جماعة من الصحابة . 


كتاب الحدود والتعزيزات: باب في حدٌ المُشكر ot‏ 
وأبي عبيدة في الشام. رواه الدارقطنيئٌ وغیژه۲۳. وكان هذا بمحضر 
المهاجرين والأنصار رضي اللَّلهُ عنهم» فلم ینکره أحدٌُ منهم . 

قال الإمام أبن القيم رة الله : (الحق أل عمرٌ حَدَّ الكَمْرَ بحدٌ 
القذْفء وأقئه الصحابةٌ). 


وقال شيخ الما این ۳ رحمه ألله : اعد الشرب ثابتٌ بالسنة 
وإجماع المسلمينّ أربعونء والزيادة يفعلّها الإمامٌ عند الحاجَة إذا أَدْمَنَ 


اناس الخمر وكاتوا ا تز يرتدعون بدونها) . 


+ ولا مح مة عل الاطلاقٌ. نأ ر شها از 
34 کی ال ان ین درجم ی . ۶ 
3 


الإمام؛ كما جَوّزنا له الاجتهاة في صفة الضرّب فيه . .6۰ انتهى 

* وی حدٌ الخمر باقرار الشارب أو بشهادة عَدلین . 

* واختلف العلماء: هل يثبتٌ حَدٌ الخمر على مَنْ وجدث فيه 
راتحتها علی قولین: فقبل: لا ی پل مرن وقیل : يقامٌ عليه الخد إذا لم 


يدع شبهة» وهو روايةٌ عن أحمدَ وقول مالك ف واخختيارٌ الشیخ تقيّ الدين این 


مه رحمه الا 


)١(‏ عند مسلم رقم (۱۷۰۳) (۰۳۵ ۳۰). آخرجه من قول عمر وعلي: عبد الرزاق 
(۱۳۵۲) [۳۷۸/۷]؛ ومالك (۷۱۰) الحدود ٩‏ ؛ والدارقطني (۳۲۹۰) 
[*/ ۱۱۲] الحدود؛ وأبو داود (44۸49) [41/ 4۰5] الحدود ۳۷ 
(۲) «زاد المعاد؛ [6/ 44] بتصرف. 


(۳) «فتاوی شيخ الاسلام» (۲۹۹/۳4). 


:9 الملخّص الفقهي (١؟)‏ 

قال شيخ الإسلام : (مَنْ قامث عليه شواهدٌ الحَال بالجناية كرائحة 
الخَمْرٍ أولى بالعقوبة ممَنْ قامث عليه شهادةٌ به أو إخبارُه عن نفسه التي 
تحتملٌ الصدق والکذب. وهذا متفقٌ عليه بين الصّحَابَة) . 


وقال ابن القیم رحمه الله : (حکم عم وابنْ مسعود بوجوب 
الحَدٌ برائحة الحَمْرِ في الرجل أو غیره ولم يُغْلَمْ لهما مخالت)( 


انتهى . 


# وحخطرٌ الخمر عظيمٌء وهي مطيّهُ الشيطان التي يركبُها للإضرار 
بالمسلمينٌ» « ما بريد ألقيطن أن بوقع بتک المداوة والبغضآة في كر والیسر 


داع ص ل سخ وي مالا هر مر سك ممم ره مر يح ر د ی 
ود ع ذه الله وح الاو فيط اند میتی که [الماعدة/ 1415 
إنصد مم عن رر اهر وی نود کهن انم عون روا [الماندة/ ۱۱ 


* والخمر آم الحُبائث» وقد لعَنّ النبی يكل فيها عشرةً؛ حيث قال: 
«لعنَ الله الخمر وشاريهاء وساقيهاء وبائعها 3 ومبتاعها وعاصر‌ها 


ومعتصرهاء وحاملهاء والمحمولة الیه»۲۳۲. وفي رواية ابن ماجه : «وآکل 
ثمنها». 


رجات بحسم ماتا وعقوبة i‏ ا أو يروّجها بالعقوبة 


(1) آثر عمر: أخرجه ابن أبي شيبة (۲۸۱۹) [۵/ ]01٩‏ الحدود ۱٩؛‏ وعبد الرزاق 
(۷۲ ۲۲۸/۹1[ الأشربة؛ ومالك (۷۰۹) الحدود ٩‏ . 

(۲) آخرجه من حدیث ابن عمر: أبو داود (۳۹۷4) [4/ ۵0] الاشربة ۲» واللفظ له؛ 
وابن ا 5. وأخرجه )14۸ 9۸4/۳1[ 
البيوع ۰۵٩‏ من حديث أنس بلفظ : «لعن رسول الله لا . . 


كتاب الحدود والتعزيرات : باب في حدّ المُشكر o4‏ 
۱ ۰ ویس بت یبسن 
الرادعة ؛ فإنها تجرٌ إلى كلّ شر وتوقمٌ في کل رذيلة» وتتبّط عن كل 
خیر» کفی ال المسلمین شرها وخطر‌ها. 


3 


# وقد ورد في الحديث: أَنَّ قومًا في آخر الرّمان بستحلوتها» وقد 
یسئونها بغير اسمها ویشربونها۲)؛ فيجبٌ علی المسلمین أن يكونوا 
حَذِرِينَ متیقظین لأولئك الأشرار. 


لا لا لا 


(۱) آخرجه من حديث آبي مالك الأشعري: آبو داود (۳5۸۸) [۱/4]؛ وا 
ماجه (4۰۲۰) [۳۰۸/4]. 


5 الملخّص الفقهى (۲) 
تسس سس 


باب 
في احکام لت ۳ 


۳۹ زو هد 34 
التعزیر ات ویطلق التعزیر ويرادٌ به النَصرء؛ لانه یمنع 
1 ن الایذای قال تعالى : # ونع رده ونورو رو أل 


* ومعتّی التّعزِيرٍ في الاصطلاح الفقهی: التأديبُ؛ سُمّي بذلك لأ 
يمن مما لا يجوز فعلّه» وله طريقٌ إلى التوقير؛ لد المعّر إذا امتنم 
بسببه من فَعْلٍ ما لا ينبغي؛ حَصّلَ له الوقاژ. 

9 * وحُكُمْ زير في الإسلام أله اجب في فعلي کل معصية لا 1 
فيها ولا كمّارة؛ من فعلٍ المحرّمات» وترك الوّاجبات» ويفعله ولي الأمر 
إذا زاق اة ف ويتركه إذا رأى المصلحة في تركه» ااي 
إقامة التعزير إلى مطالبة» فيعرَرٌ ر التيي ولو لم یطالب المعتدّى عليه 
ومرجمُه إلى اجتهاد الحاکم؛ حيثٌ كانت الجرائم تتفاوثُ في الشَّدَة 
والضَّعْفٍ والكثرة والقلّة. ١‏ 


۸ 
ع 


* والصحيحٌ أله ليس فيه حَدّ معيّنٌّء لكن إذا كانت المعصيةٌ في 
عقوبتها مقدّرُ من الشارع كالرّتّى والسرقة؛ فلا بل بالتعزیر الحَدَّ المقدّرّ. 

* وقد يَصلٌ التعزيرٌ إلى القتل إذا اقتضئه المصلحة؛ مثل قتلٍ 
الجاشوس» وقتل المفرّق لجماعة المسلمينَ» والّاعي إلى غير كتاب ال 
وسنة نبيه وك . . وغير ذلك مما لا یندفع إلا بالق . 


كتاب الحدود والتعزيرات: باب في أحكام التّْزيز o4۷‏ 
ما الك لوو الح تور تا رت تک 


قال شيخ الإسلام این تة رحمه ال (وهذا اعد الأقوال» 
وعليه دل سنا رسول الله َكل وس الخُلفاء الراشدین ؛ فقد أَمّر بضرب 
الذي أحدَّتْ له امرأثه جاریتها مت وأو بكر وعمرٌ أمرا بضرب رجلي وامرأة 
وجدا في لاف واحد مه مت » وضرّب عمرٌ صَبیفا د ضرا كنيتا)7 . 

وقال الشيخٌ: (إذا ان المقصودٌ دفعَ الفساد» ولم يندفغ الا بالقتلي 
تل. وحینتذ ؛ فمَنْ تكررٌ منه جنس الفسّاد» ولم برتدغ بالحدود المقدّرة» 
بل استمب على الفساد؛ فهو کالصائل الذي لا يندفمٌ إلا بالقتل» فيقتل)“ 

* ولاحَدٌ لأقلّ التعزير؛ لتفاوّت الجرائم بالشّدَّة والضَّعْفٍ 
واختلاف الأحوال والأزمان» جلث العقوبات على بعض الجرائم راجعة 
إلى اجتهاد الحاکم بحسب الحاجة والمصلحة ولا خیم عما أمر لب 
ونهی عنه . 

# وکما يكون التعزير بالضرب يكون بالحبس والصّفْع والتوبیخ 
والحَرْل عن الولاية ونحو ذلك. قال ث شيخ الإسلام ابر تيميةً رحمه الله : 
)0 «فتاوی شيخ الاسلام» (۲۸/ 041 . 

(۲) المصدر السابق. 


9:۸ الملخّص الفقهي (۲) 
«وقد يكونٌ التعزيرٌ بالنيل من عرضه؛ ك : يا ظالمٌ» يا معتدي». وبإقامته 
من المجلس . 

* والذين أَجِارُوا الزيادة في التعزیر على عَشْرَةِ آسواط آجابوا عن 
قوله يكلهِ: «لا یلد اح فوق عشرة أسواط ؛ إلا في حدٌ من حدود الله»» 


متف له بأن المراد بالحدٌ هنا: المعصية لا العقوباثٌ المقدّرة في 


الشرع» بل المرادٌ المحرمات» وحدود الله محارمهء فيعرّدٌ بحسب 


E‏ أن يكون التعزیه ير بقع عضو أو برح المعرّرٍ أو حَلْق 
E‏ ن المثلة 2 والتشویه؛ كما لا يجوز ار بحرام ؛ 

ومن عرف بأذيّة الناس وأذى مالهم بعینه, خبس حتی یموت أو 
یتوب . 

قال الامام ان لیم رحمه ال : (يحبّسن وجویا» ذکره غير واحد 

من الفقهاء ولا ينبغي أن يكونّ فيه خلافٌ؛ لاله من نصيحة المسلمينَ 
وکف الأذى عنهم) . 

وقال: (العملٌ في السَلْطَئَة بالسياسة هو الحَْمُ؛ ور دی 
ما لم يخالف فرع فإذا ظهرث أماراثٌ العَذْلء وتبيّنَ وجهه بأَيّ طريق 
نَم شرع اللله؛ فلا يقال : NE‏ 


۰۲۲۱۷ /۱۲[ )5848( متفق عليه من حديث أبي بردة الأنصاري: البخاري‎ )١( 
.]۲۱۹/۹[ )44۳۵( ولیس فيه لفظ : «آحد»؛ ومسلم‎ 


كتاب الحدود والتعزيرات: باب في أحكام یز 4 
كتات لخاود والمعزير ا يا يد و 


بل موافقةٌ لما جاءً په بل جر من أجزائه» ونحنٌ نسمّيها سياسة تیا 
ا ونما هي شرحٌ حقٌ؛ فقد حبس يكل في الم وعاقب 
فى القّهمة لبا ظهرث آثارُ الرّيبة» نتن أطلق کل نهم وحلی شلد 
ان مع علمه باشتهاره لاد في الأرض؛ فقوله مخالفٌ للسياسَة 
الشَّرْعِيّة» بل یعاقبون اَهَل اه ولا یقبلون الدّعُوى التي تكذَّبُها العادة 
قالشی )۳ 
وقال الشيخ تفي ق الدین رحمه الله في أهل الشعوذة: (يعرّرُ الذ 
سك الح ویدخل النار ونحؤه)0 . 


E‏ وتر رامن هی مسلا بأنّهِ مُسْلِمَانيٌ: © ومن الاير 


يا حاشٌ أو سكّى مَنْ زار القبورَ والمشاهد: حاجًا. . . ونحو ذلك. 
2 وإذا ظَهَرَ کلب المدّعِي بما يژذي به المدَعَى عليه؛ عزن ویلزمه 
ما رم بسببه ظلْمَا؛ لتسيّه في ظلمه بغير حقّ. 


لا لا لا 


(۱) آعرجه من حدیث بهز بن حكيم عن أبيه» عن جده: أبو داود (۳5۳۰) 
[6/ ۳۷]: والترمذي (۱4۲۱) [۲۸/4]؛ والنسائي (۸۹۱:) ۰1۳۷/61 

(۲) انظر: حاشية الروض المربم ۰1۳۱/۷ 

(۳) انظر : حاشية الروض المربع [۷/ ۰۲۳۵۲ 


99۰ الملخّص الفقهي (۲) 


ا 

- قال تعالی : « والشارق السار فاقوا ریا جر يما کا 

تکل من وه 2 کد [المائدة/ ۰۲۳۸ 

- وقال النبي : اط م الي في ربع دينار فصاعدً» . 

- وج المسلمون على وجوب قاری في من 

9 وَالسّارِقٌ عنص فاس في المجتمع» إذا رك سَرَى فساده في 
جسم مت فلا بد من حَسْمه بتطبيق لحد المناسب لرذعه ومن ثم 
شرع ال سبحاته وتعالی فطع يده» تلك اليد الظالمة التي امتدّث إلى ما 
لا يجوز لها الامتدادٌ إليه» تلك اليد التي تهدمٌ ولا تينيء تأخذ ولا ُعطي . 

3 والسرمّة هي : اذ مال على وجه الاختفاء من مالكه أو نائبه» إذا 
کان هذا الآخدٌ ملتزمًا لأحكام اا و کان المال الماخود بلغ النصابت» 
وقد أَخَدّه من حرز مثله» وكان مالك المال المأخوذ معصومًاء ولا شبهة 


03 فلا ی بد أن یستجمعٌ السارقٌ» ی منف والمال ری 


(۱) متفق عليه من حديث عائشة: البخاري (519/89) [1۱۷/۱۲] الحدود ۱۳ 
واللفظ له؛ ومسلم (4۳۷4) [181/5]. 


كتاب الحدود والتعزيرات : باب في حدّ السّرقة 00١‏ 
وكيفيةٌ السرقة» أوصافًا محدّدةٌ تضمّتها هذا التعريف» متى اختلّ وصفت 
منها؛ انتفى القطمٌ» وهذه الأوصافٌ هي : 

- أن یک ون الخد على وجه الخّفية» فَإِن لم يكنْ على وجه 
الحُفية؛ فلا قَطْمَّ؛ كما لو انتهبَ الما على وجه العَلَبَة وله على مرأى 

من الناس» أو اغتصّبه؛ لأنّ صاحبَ المال حينئذٍ یمکثه طلبٌ النجدة 
والأحدٌ على يد الغاشم والغاصب. 
مام 4 1 3 "1 السارق دون a N‏ 
a‏ قطعه ؛ ا ع د و لش واشتدّت 
المح انتهی . 

وقالَ صاحبٌ ی : )ات تفقوا على أَنَّ لمختل والمنتهب 
والغاصبَ - على عِظَمٍ ج متّايتهم وآثامهم ‏ لا قَطْمّ على واحد منهم . اه. 
ویسوغ کف عدوان ل اليه ا والسّجن الطويلٍ والعقوبة 
لرَادعة بأخذ المال). 

- ومن الأوصاف التي توجب القطعٌ في السرقة: أن یکون المسروق 
مال محترَمًا؛ لو ما لیس بمال لا حُرْمَةَ له؛ كالة اللّهو والخَمْرٍ والخنزیر 
والميتة. رما كان مالآء لكنّه غيرٌ محترم» لكون مالکه كافرًا حربيا؛ فلا 
قَطمَ فيه؛ لأنَ الكافرَ الحربيّ حلا الم والمَالٍ. 

رقن , الأوصاف التي يَجِبُ توافْزها في الط في السَرقة : أن يكونَ 


0( «(علام الموقعين» ٩۱/۲(‏ - 6۱۳ . 
۱ انیل : حاشة إل وض الم ب [لا/رهه!. 
15117 كر ی مب کی ني" 


)۷( الملخّص الفقهي‎ oo¥ 
المنتروق نصابّا وهو ثلائةٌ دراهم إسلامية » أو ديع دينار اسلامي» ا‎ 
يقال أحدهما من الود الأخرى» أو نام العروض المسروقة في کل زمان‎ 
بحسبه؛ لقوله و ١لا قط يد الكاري إلا في ربع ينار فصاعدً»»‎ 
. رواه أحمِدُ ومسلجٌ وغیژهما؛ رکان ربع انار يومئذ ثلاث دراهم‎ 

وفي تخصيص القطع بهذا القَدْرِ حكْمَةٌ ظاهرةٌ؛ فان هذا ار يكفي 
المقتصة في يومه له ولمَن يموثه غاليًا؛ فانظر کیت تُقْطمّْ اليد في سرقة 


ىه 
ربع دينارٍ مع أَنَّ دتا لو جُنِيَ عليها حمس مئة دينار؛ لأنها لما كانت أمينة 


كانت ی ولما خانث هانت ولهذا لما اعترض بعض الملاحدة ‏ وهو 
المعزي رت ی زد 

يد بخنس مین عنجد وُدِيَتْ مابالها قطعث في ربعم دینار 

أجابه بعض العلماء بقوله : 

عر الأمانّة اا 3 لاه کک حكَمَة الباري 
المسروق من حرزه» و وحور الال : ل 2 معناه 
الحفظء والحرزٌ یختلف باختلاف الأموال والبلدان وعَدّل السلطان وجؤره 
وقوّته وضعفه ؛ فالاموال الغمينة حرزما فی الور والدکاکین والأبنية 
الحصبنة وراءً الأبواب والاْلاق الوثيقة» وما دون ذلك حَرْرُه بحسبه على 


() متفق عليه من حديث عائشة: البخاري (+519/4) [۱۲/ 1۱۱۷ الحدود ۱۳: 
ومسلم (479/5) 1187/51 واللفظ له. وهو فی: أبى داود (4۳۸4) 
1 ]؛ والنساتى (4970) [455/4]. 


كتاب الحدود والتعزيرات : باب في حد السّرقة oof‏ 
عادة البلد» فإن سرقه من غير حرزء كما لو ود باب مفتوحًاء أو حرّرًا 
مهتوكاء فَأَخدَ منه؛ فلا قط علي . 

و بد أن تنتفيّ الشبهة عن السّارق فيما أَحَدَّء فان كان له شبهةٌ 
یظنها تسوّعٌ له الاح لم يقطع؛ لقوله بل : «ادرؤٌوا الحدود بالشبهات ما 
استطمتٍ ۲۱۳ ؛ فلا قطع عليه بسرقته من مال أبيه ولا بسرقته من مال ولده؛ 
لا نفة کل بف تج في مال له وذلك شبهةٌ را عنه الحَدّ 


1 
ا 


وفکذا کل مَنْ له استحقاقٌ في مال فأخدٌ منه؛ فلا قَطعَ علیه» لكن يحرُمٌ 
عليه هذا الفعنُ» ويؤدبُ عليف ويرد ما أَحَدَ. 

- ولا با مع توف ما سبق من الصفات من ثبوت السّرِة: إا 
ل 
الاحتمالاث والشبهاث ولا باقرار الارق مرّتین على نفسه بالسّرقة؛ لما 
روی بو داود: آنه ‏ أني بلص قد اعترف» فقال له : هما اخالك 
سرقتٌ». قال : بلى» فأعادَ عليه مرتين أو ثلاثّاء فأمرَ به شع" 

ولا بُ في إقراره أن یصف السرقةء ؛ ليندفع احتمال أله به يظنٌ القطمّ 
فيما لا قطع فيه» ولیعلم توافر شروط القطع أو عَدَمٌ توافرُهًا. 

- ولا بُدَ أن یطالب المسروق منه بماله» فلو لم یطالب؛ لم يجب 
القطمٌ؛ لأنَّ المال یبا بإباحة صاحبه وبذله له فإذا لم يطالث؛ احتمل أنه 
سمح به لهء وذلك شبهة تدرأ الحَدّ. 
(۱) تقدم تخريجه (ص۵۳۰). 


(۲) أخرجه من حديث أبي أمية المخزومي: أبو داود (4۳۸۰) [5/ ۳۵۳]؛ 
والنسائي (4۸۹۲) [4۳۸/1]؛ وابن ماجه (۲۵۹۷) [۳/ ۰۲۲۶۷ 


)۲( الملخّص الفقهي‎ oof 

E‏ وإذا وجب القطع لتكامّلٍ شروطه ؛ قطعث يده اليُمنّى ؛ لقراءة ابن 

مسعود رضي ال عنه في قوله تعالى: لفاقطعوا آیمانهماگ ومَحَلٌ 

0 من مفصّلٍ الكَف؛ لاد اليد آله السرقةء فعوقبَ بإعدام آلتهاء 

صر القطمٌ على الکت؛ لأنَّ اليد إذا أطلقت؛ انصرفث الیه» وبعد 

قطعها قطیها يتل لها ما یسم الم وینتمل به الوح من أنواع الملاج 
المناسبت في کل زمان بحسبه . واللّلهُ تعالی أُعلمُ . 


لا لا لا 


كتاب الحدود والتعزيرات : باب في حد فا الطريق 9 
ا سلس بي سس يت ب بي يي سيت يحب بجر م مر 


0 


5 ر وت 3 
فيح قطاع الطزيق 


٭ الله سبحاته يريد للمسلمينَ ان يسيروا في أَرْضه آمنينَ؛ تشادن 
مصالحهم وتنمية أموالهمء وصلة الرّحم فيما بيتّهم » وتعاونهم على الْبرّ 
فمَن اراد آن یموق سیرهم. أو ید طریقهم أو یخوفهم في 
أسفارهم؛ فقدَ شرع الله حدًا رادم یرزیل هذا العائق» ويُميط الأذى عن 


الطريق » قال تعالی : 8 إِنَّمَا جروا ال حَارِبونَ الله ورسولم ومون في الْارْضٍ 
سادا آن يلوا زوا آز مح آبدیهم وارجلهم من جلف أو نموا 


مس مر 


مرت رض ولك تم حر فى الیاوَلهمفألخو عَدَابُ عظیثر @ إل 
جم 


سح اک 


7 رم مع نه ده 4 مع دور 
ربح ابو من لی أن درد عَلمْ اکا أت اله عفور تسم 9© 4 


[المائدة/ ”5# 17 


# والمرادٌ بالمحاربينَ الذينَ يسعونَ في الأرض فسادًا: قُطاعٌ 


الطريق» وهم: الذين يعرضونَ للناس في الصَّحْرَاءِ أو البتيان» فيغصبوتهم 
المال مجاهرة لت فد 


هه الملخّص الفقهن (۲) 
وان يأخذوه من حرز؛ بان یأغذوا المالّ من ید صاحبه وهو في القَافلة» 
وان بت قطعُهم للطريق بإقرارهم أو بشهادة عدلین . 

2# وحلّهم یختلف باختلاف جرائمهم : 


- فمن قل منهم وأخد المال؛ ی حدما وصُلب؛ حتى يشتهر 
آمری ولا تخر العفو عنه بإجماع العلماءٍ ء؛ كما حكاه ابن المنذر. 


- ومَنْ قتل ولم يأخذ المال» قل حتماً ولم يُصلب. 

جد ومن اخ المالء ولم یقتل؛ قطعث يذه الیْمتّی ورجله السرى 
في مقا واحدء وحسمث عن التزيفي» ثم خی 

شب ومَنْ حاف السبيل فقط ‏ ولم يقتل › ولم يأخذ مالا 2 من 
الأرض؛ بان يشرَد؛ فلا يترك يوي إلى بلد» بل يطارد. 

فتختلف عقوبتهم م باختلاف جرائمهم ؛ لقوله 
لین اروت هرس م عون ف رض قسادا أن َو و 1772 طع 
يديهم وا رهم من خلت أو YY‏ ۳ فهنه 
الآية نزلث في فطع الطريتي عند آکترالسلف» وهي الاصلْ في حکمهم . 

قال ابن عباس رضي ال عنهما: (إذا قتلوا وأخذوا المال؛ قتلوا 
وطلیرا ورد لوا ولم وا المال؛ لوا ولم یسیو وإذا أخذوا الما 
ولم یقتّلوا؛ طعت أيديهم وارجلهم من خلاف» وإذا آخافوا السبيل ولم 
يأخذوا مالاًء موا من الأرض 38 رواه الشافعئٌ. 

0 ولو قل بعضهم؛ ؛ ثبت حکم القتلٍ عليهم جميعًاء وإن قعل 
بعضهم وأخذٌ الما بعضهم؛ قتلوا جميعًا وصلبوا. 


کتاب الحدود والتعزیرات : باب في حد تُطّاع الطّريق 91۷ 
وم وق تاب منهم قَبَْ القدرة عليه؛ سقط عنه ما كان وج لل 
تعالى من نفيٌ عن البلد وقطع يد ورجلٍ وحم قتلٍء زاخد بما للادميينَ 
من الحقوق من نفس وطرّف ومال؛ إلا أن یعفی له عنها من مستحقّيها؛ 
لقوله تعاتی : إل ایک تا من ی آن دزد عم انوا آرک ال حور 
تحب 49 [الماندة/ ۲۳۶ 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه ال (اتة تفقوا على أن قاط 
الطريق واللّصّ ونحوهما إذا رُفعوا إلى ولي الأمرء ۳ تابوا بعد ذلك؛ لم 
يسقط الحدٌ عنهم» بل تجبٌ اقامتّه وان تابواء ون كانوا صادقين في 
و۲۳ . 

فاستغناء التوبة یل القدرة ة عليهم تك ؟ فالتاتبُ بعد القدرة عليه باق 
ِيمَنْ وجب عليه الحدٌ؛ للعموم والمفهوم والتفصيلٍ» ولعلا بقل ذريعة 
إلى تعطيل حدود اللّله؛ لد لا يَعْجَرُ مَنْ وجب عليه الحَدٌ أن ن يُظْهرَ التوبة 
لیتخلّص من العقوبة. 

* ون صالّ على نفسه مَنْ يريدٌ قتلّه» أو صالَ على حرمته که 
وبنته وأخته وژوجته مَنْ يريد عتك أعراضهنٌ؛ أو صال على ماله مَنْ يريد 
آخذه أو إتلاقه؛ فله الدفع عن دك سواهٌ كان الصائلْ آدميًا أو بهیم 
یدمه بأَسهلٍ ما یب على ظلّه دفه؛ لال ارا مو الت ؛ ؛ لأنَى ذلك 
إلى تلفه وأذاه في نفسه وحرمته وماله» ولأنّه لولم یج ذلك؛ لتسلّط 
الناسٌُ بعضهم على بعض » ون لم يندفع الصائل إلا بالقتل؛ فله قتلّف ولا 
ضَمَانَ عليه؛ لاه قتله لدفع شرّه 


(۱) «فتاوى شيخ الإسلام» 41 تا . 


00۸ الملخّص الفقهي (۲) 
| وان ل المصول عليه؛ فهو شهِيد؛ رطم والسّلام: 
من رید ماله بغير حقٌّء فقائل» فقيل ؛ فهو شهیذ»(! وروی مسلم وغیره 
عن ابي هريرة رضي اللَلهُ عنه؛. قال: جاءَ رجل فقال: يا رسول الله 
اریت إن جاء رجلٌ يريدٌ أَخْدَ مالي؟ قال : «فلا تعطه مالَكٌ». قال: أَرَأَيتَ 
إن قاتلني؟ قال : «قاتله». قال: آریت 1 قتلنی؟ قال : «فأنت شهیل». 
قال: ریت إن قتلتة؟ قال : «هو في الا 


هذا الا 
۱ 


الدفع عن نفسه وعن حرمته يجبٌ عليه إذا لم يوّدٌ إلى الفتنة ؛ 


لقوله تعالی : « دوک الک > [البقرة/ ۱۹۵]. 


02 


ام باه وا ای ا 5 7 قر له کلت - 

#۶ ويلزمه اتذقع عن نفس عير وعن حرمة غير ۰ 5 نوی 
ا كلاذ 5 م 1 8 
اخا ظالمًا أو مظلومًا» » ومعنى نصرته إذا كان ظا 


* واذا دحل لمل في منزل انسان؛ فحکثه حكمٌ الصائل؛ 1 
یدفعه بالأسهل فالأسهل . 

7 ومَنْ نظرَ في بيت رجلٍ من خحصاص با أو نافذة أو من فو 
سطح؟؛ فله دفعه ومنعُه من ذلك» ولو صاب عیته ففقأهاء فهى هدنل 
وکذا لو طعته بعود. فأتلف عيئّه؛ فهي هدد؛ لحديث: : المَنْ اطلعّ في بيت 


)١(‏ آخرجه من حدیث عبد الله بن عمرو: آبو داود (4۷۷۱) [۵/ ۸۳]؛ والترمذي 
9 والنسائي (4۱۰۰) [۱۳۱/4]. 


47١‏ ار حه مطل ا۸یس 
منک 1 


آخرجه مسلم (۸ه 
( متفق عليه من حديث جابر: البخاري (۲8۶۳) [۵/ ۲۱۲۲ ومسلم (1۵۲۵) 
[۸/ 1۳۳ 


کتاب الحدود والتعزیرات : باب في حد نام الطريق 95۹ 
كات اللجلاود والتمزيرات :لاب ي ن ا و بیع یو خ رت 


قوم بغير اذنهم» فقث عیله؛ فلا دية ولا قصّاصٌ» . 


ذا لحرمة الم وحُرمةٍ مالو وعرضه وكراميه عند الد . 

وهذا هو عدلٌ الإسلام» وحفاظه على سَلامة المجتمع» وانتظام 
مصالحه؛ مر البلاد» ويأمنّ العباد» وتنتظمٌ المواصلات بين الأقطارء 
فیسیر الناسٌ فيها ليالي وأيامًا آمنين. 

ولا صلاخ للبشرية لین عن ریم الحکیم؛ فقد عَجَرَثْ 
أنظمة الأرض كلها وقواها المادية أن تحمَیَ للناس یا من الم المنشود 
بدون تطبیق هذه الشریعق وصدق اللَلهُ العظيمٌ : < تک انهية ید ون 
اس ین أو ححا قوم ونون 4 [المائدة/ 6۰]. 


لا لا سا 


e (۱)‏ «. .. فقد حل لهم أن یفقووا عینه؛ 
فو ۰ ۵ ۳۹۳/۷ ] الاداب ٩‏ . ومعنأه ه متفق عليه من حديث أبي هریرة: 
0 [۳۰۳/۱۲] الديات ۲۳؛ وسلم (۵۹۰۸) [۷/ ۳۹۳] 


.٩ الاداب‎ 


9۰ الملخّص الفقهي (۲) 


ص 5 


1 : 
یال وق 245 ت مدل ب ۳ کک 
وتو له مک حون 20 [الحجرات/ ۱۰-٩‏ فأوجبٌ تعالى في هذه 

الاية الكريمة على المؤمنينَ ال لباقي الم یو الصّلعح. 
وقال النبیٌ كله : «مَن 1 اتاگ وآمزکم جميع على رَجُلِ واحد» 
يريد أن يشو يشقّ عصاکم أو یفرق جماعتکم؛ فاقتلوه», رواه ا 

وقال تلاو : من اراد أن يفرّق آمر هذه الأمة وهم ب جميعٌ ؛ فاضربوه 
بالسيف» » كاتنًا م کان» رواه مسلم أ 


- وأجمع الصحابة على قتال الباغي . 
* والبغيٌ في الأضْلٍ معناه: الجَوْرٌ والظلم والعْدولٌ عن الحَق؛ 
فأهلٌ البغي هم هل الجور والظلم والعّدولٍ عن الحَقٌّ ومخالفة ما عليه 


.]446 /1[ )4۷۷۰( أخرجه مسلم من حديث عرفجة‎ )١( 
.]444/5[ )4۷۷۳( (؟) أخرجه مسلم من حديث عرفجة‎ 


كتاب الحدود والتعزیرات : باب في قتال أهل البغي اده 
دس 


أكمةٌ المسلمينَء ذلك لانه لا بد للمسلمينَ من جماعة وإمام ؛ قال تعالی : 
$ وامتیخوا بل ال جمیسا و تکفا 4 [آل عمران/ ۰]۱۰۳ وقال تعالّى: 
م يام ادن منوا ليع أ یا رو ون الأ ویک [النساء/ .]٠۹‏ 

وقال النبسی بلا : الأوصيكم بتقوی الله والسمع والطاعت ون تم 
علیکم عبلٌء( وهذا من الضَّروريات؛ لأنَّ بالناس حاجة إلى ذلك؛ 
لحماية البَيّضة» والذَبٌ عن الحَوْرَّة وإقامّة الحُدود» واستيفاء الحُقوق» 
والأمر ر بالمَغروف» والنهي عن المنگر. 


6 


قال شيع الإسلام ابن تيمية ره ال (يجت أن عرف أن وه 
آثر الناس من أعْظَم واجبات الدّين؛ بل لا قیاع للدّين ولا للدنيا إلا بها؛ 
فان بني ادم لاتم مصالخهم إلا باجتماع الجَمَاعَة بعضهم إلى بعض» 
ولا لهم عند الاجتماج من رأس» وقد أوجبه الشّاِعُ في الاجتماع الیل 
العارض تنبيهًا بلك على آنواع الاجتماع)”" . 


وقال ال 00 0 9 ا ا بوّلاق 
ی e‏ 0 ا 


 هبتشم فإذا خرچ على الإمام قوم ۶ لهم شوک َة بتأويلٍ‎ E 
تود ون خَلْعَّه او اة ا عصا الطاعة وتفريق الكلمة؛ ۽ فهم غا‎ 


(۱) آخرجه من حديث العرباض بن ساریة: أبو داود (۷ [۵/ ۱۲]؛ والترمذي 
(55480؟) [44/8]؟؛ وابن ماجه (۶۲) [۳۰/۱]. 

0( انظر : «فتاوی شيخ الاسلام» (۳۷۱/۲۸). 

(۳) المصدر السایق. 


01 الملخّص الفقهي (۲) 


ظَلَمَة؛ فيجبُ على الإمام اَن پراسلهم فیسألهم عما يََقَمونَ عليه» فان 
ذکروا مَظُلَمَة؛ + آزالها» وا اذَعُوا شبهة؛ کشفها؛ لقوله تعالی اه 
يما [الحجرات/ ۲٩‏ 

* والاصلا إنما یکونْ بذلكء فإِنْ كان ما ينقمون منه مما لا يَحلٌ 
فعله؛ آزاله وان كان خلالا » لکن التبسّ عليهم» فاعتقَدُوا أنه مخالفٌ للحق؛ 
2 لهم دلبل واظهر لهم وجهّه فإِنْ فاؤوا ورجّعُوا إلى الحق والتزموا 
الطّاعَة؛ ترکهم» وإِنْ لم يَرْجِعُوا؛ قاتلهم وُجُوبّاء وعلى رعيته معونته ؛ لقوله 
تعالى : ل وا ی تھی کی تنیء آتر نت [الحجرات/ ۹ فيجبُ قتالّهم 
حتى ینف شژهم وتطفاً هم . 

3 ویتجنت في تالم الا مور التالية : 


أولا: يَحْرُمْ قتالّهم بما يم ؛ كالقذائف المُدَمّر 
انا : يحرم َل ذژیتهم ومدبرّهم وجریخهم ومَنْ ترك القتال منهم . 


لا : مَنْ اسر منهم+ حبس حتی تُحْمَدَ الفتنة. 

رَابِعَا : لا نْفْتَمُ آموالهم؛ لأنّها کأموال غیرهم من المسلمی 
لا یجوژ اغتنامُها؛ لبقاء ملكهم عليهاء وبعذ انقضاء القتال وخمود الفتنة 
مَنْ وَجَدَ منهم ماله بيد غيره؛ أُخدّه وما تلف منه حال الحرب؛ فهو 
هَدَرٌه ومَنْ قُتِلَ من الفريقين في الحرب غيرٌ مَضمون . 

قال الزهر: (هاجت الفتنةٌ وأصحابُ رسول الله ل متوافرون» 
فأجمعوا له لابقا أحدّء ولا یوعد مال على تأویل القران؛ إلا ما ود 


بعینه)(۴۱؛ انتهى 


(۱) آخرجه بنحوه ابن أبي شيبة (۲۷۹۰۶) [۵/ لاه ] الحدود ۲۰۱۷ . 


كتاب الحدود والتعزيرات : باب في قتال آهل البغي o1‏ 


ا د العَدْلٍ على أَمْلٍ 


درن EE‏ ا وا نما 
طاعة 2 الإمام» بل لعصبية بيتهماء أو طلب رئاسة؛ فهما ظالمتان؛ لد كلا 
مهم باغيةً على الأخرى؛ حيثٌ لا ميزة لواحدة ما ٠‏ فتضمنٌ کل واحدة 
منهما ما لته على الأخرىء وا كانت إحداهُما تقاتلٌ بأمرٍ الإمام؛ فهي 


24 
و 


مُحَفَةٌء والأخرى باغية كما سبق 
* ون أظهرَ قوم رأيّ الخوارج؛ كتكفيرٍ مرتكبي الكبيرة» 
واستحلال دمّاء المسلمينَء وسبٌ الصّحَابة؛ م یکونون خوارج بِغاة 
فسقةء فان أضافوا إلى ذلك الخروح عن قَبْضَةَ إمام المسلمينَ؛ وجب 
تام 
قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله في الخوارج: (أَهْلُ السنة 

و على نهم مت واه يجب تلهم بالصوس الصحيحة: » بل قد 
اتفقَّ الصحابة على قتالهم ولا حلاف بين علماء السنة 2 انهم یقاتلون مع 
أئمة العَذلء لبود ع كد ثمة الجَؤْر؟ يل عن بعض لالم 
يقاتلون» وكذلك مَنْ نة نقض العَهْدَ من أَهْلٍ الذمة» وهو قول الجمهور 
وقالوا: يُمْرّى مع کل امیر بدا كان أو فاجرًا إذا كان الغزو الذي يفعله 
00 فإذا قاتلَ الكمَّارَ أو المُرْتَدينَ أو تاقضي العَهّد أو الخوارج قل 

مَسْرُوعًا؛ قُوتل معه ‏ وان كان قتالاً غير جائز؛ لم يقاتل م" | انتهى 
کلامه . 


.)۳۷/۲۸( «فتاوی شيخ الاسلام»‎ )١( 


654 الملحّص الفقهي (۲) 
2 وإذ لم یخرخ لمؤلاء الذين أظهروا رأيّ الخوارج عن قبضة 
ا ولم يشقُّوا عصا الطَّاعَة؛ لم يُقَاتلواء وأجریت عليهم أحكامٌ 
الإسلام» لکن يجب تعزيرهمء والإتكارٌ عليهم» وعدم تمكينهم من إظهار 
رآیهم ونشر بدعتهم ب بِينَ المسلمین . 
هذا على القول يعدم عي ی وا من نوق 
ان ج؛ فإنّه يجب عنده قتالّهم کل حال 


لا لا لا 


کتاب الحدود والتعزیرات : باب في أحكام الردّة 9 
س سس بج ل ب ل سس ب "۳ 


# المُرْتَدُ في اللّة: هو الراجعٌ» يقال: ارت فهو مرتةٌ: إذا رجع» 
قال تعالى : « ولا دواع أَدَبارق» [المائدة/ 0 أي: لا تَرجِمُوا. 

2 والمرتدٌ في الاصطلاح: هو الل 
أو اعتقاد د أو شك أو فعلٍ. 

0 والمرتدٌ له حكجٌ في الدُنيا وحكمٌ في الآخرة: 

کا حکمّه في الدُنيا؛ فقد بيّنهِ الَسولٌ يقد بقوله: ١مَنْ‏ بل ديه 
فاقثلوه)20, وأَجممٌ العلماٌ على ذلك وما يتبعٌ ذلك من عزل زوجته عنه 
ومنعه من التصرّف في ماله قبل قتله. 

- وا حكمّه في الاخرة: فقد بينه الله تعالى بقوله: ار 
منک عن دیو تت و َا تیک حرطت عله في ال وا و 


1 حب نار شم یک کوذ رک 2 [البقر:/ .]۲١۷‏ 
ع والردة تحصل بارتكاب ناقض من نواقض الاسّلام» سواء كان 


| 
5 
1 
3 0 
۱ 
ل 
أ 
i‏ 


۳ 


(۱) أخرجه البخاري من حديث ابن عباس (۳۰۱۷) [۱۸۰/۹]. وهو في آبی داود 
(f01)‏ [۳۳۹/۶]: ود بد المي والسائی )٩۰۷۰(‏ 
۱۳۰/۶1 وابن ماجه (۲۵۳۵) [۳/ ۲۱4] الحنود ۲. 


7 


)۲( الملخّص الفقهي‎ ٦ 
جادًا أو مازلا 7 ز مُسْتَهزنَا؛ قال تعالى: ¥ وین سالنهم قوارت لک‎ 
مسا مش ملسن مب اه ویو ورول کنر سروک 9 لا زرا‎ 


دنرم دایص € [التوبة/ ه555]. 


۳ 


4 أمّا المکره کت الک کی از بر فإنه لا يرتدٌ؛ لقوله 
ف # من کر باه من بعد ایمنه نه الا مَنْ سکره وب میت 
با لایکن؟» [النحل/ ۰۲۱۰5 


0 ونواقض الاشلام التي تحصّل بها ال كثيرة: 

- من أعظمها الشرڭ باه تعالی؛ فمَنْ آذ شرك باللّله تعالى؛ بان 
دعا غير ال ف الو والأولياء والصّالحِينَ» أو ذبع لقبورهم» و 
لهاء أو طلب العَوْتَ والمدّد من الموتی؛ كما يفعَلٌ غاد القبور الیوم؛ فقد 
ارتد عن , دين الاسلام؛ قال تعالی : #8 إن له لا يَمْفْر أن دشرا بو ويغفر ما دوت 
ل لت بك [النساء/ ۸ 

قال شيخ ور ابن تة (مَنْ جعل بيه وبين ال وفنا 
9 ويسألهم ویتزکل عليهم ؛ کف ا وكذلك مَنْ جَحَدَ 

بعض الرسلِ أو بعض الکتب الإلهية؛ فقد ارد نم مكدب لل تاج 
ول مرآ کاس کر 

وكذلك مَنْ جَحَد الملائكة أو جَحَدَ البعت بعد المَرّت؛ فقد کفرَ؛ 
مكدب للكتاب ل ولوس وكذلك مَنْ ست له تعالى 


0 


کتاب الحدود والتعزیرات : باب في آحکام الرّدّة ۷ 

وكذلك من اذَعَى اوه أو ستق مَنْ يدها عد لبي 
محمد كي؛ فقد فر+ 2 مب لقوله تعالی: $ وک سول أله وا 
له [الأحزاب/ 4۰]. 


ومَنْ جَحَدَ تحریم ای » أو جحَدَ تحریم شيءٍ من المحرّمات الظاهرة 
المُجمَع على تحريمها كلّحْمٍ الختزيرٍ والخَمْرِء و م ينا شجتتا علي 
حله؛ مما لا خلافٌ في حلَّه ؛ کالما من بهيمة الم + فقد کف 

وكذلك مَنْ جَحَدَ وجوب عبادة من العبادات الس الواردة في 
وله 3 8 ني الاشلام عَلَى حَمْس: شهادة أن لا له إلا الله وأ اد مُحَمدا 


ومن استهزاً بالدّينء أو امتهنَّ القرآنَ الکريم أو زعم أَنَّ القرآنَ 
فص منه شي و کم منه شيء؟ فلا خلاف في كفره) . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيميةً رحمه الّنُ: الومعلومٌ بالاضطرارٍ من 
دین الاسلام وباتفاق جميع المُسْلمِينَ أن مَنْ سوَغ اتبا غيْرٍ دين الإسلام 
أو اتباع غير شريعة محمد كلل؛ فهر كافرٌء وهو ککفر مَنْ آمنّ ببعض 
الكتاب وكفر ببعض). 

وقال: (ومَنْ سَحْرَ بوعد الله آو بوعيده» أو لم يكم مَنْ دان بغير 


الإسلام كالتّضَارى» أو شك في كفرهم. أو صح مذهبّهم ؛ کر 
إجماعًا). 


۸« الملخّص الفقهي (۲) 
وقال: (مَنْ سب الضتتابه او 


1 و أحدًا منهمء راقترن بسته دعوى ان علب 
لها آو نب وان جبریل غلط ؛ فلا شك في که انتهی كلام 
زحمه ال 


- ومَنْ حم القوانينَ E N‏ يرغ نا 
أَصْلَحَ للتاس من الشريعة الإسلامية» أو اعتنق ي فكرة الشيوعية أو القومئة 
العربية بديلاً عن الاسلام؛ فلا شك في ردّته . 


- نَع ارده كثيرة» مثل مَنْ اذَعَى عِلْمّ الغيب» ومثل س یکفر 
المشركينَ أو شك في كفرهم أو يصح ما هم عليه» وم مَنْ يعتقة أن 
هدي غير النبيّ بي أكملُ من هديهء أو آن حکم غي التي بيا أحسن من 
حکمه ومثل من آبخضی شیتا مما جاء به سول ومَنْ استهزاً بشيء 
من دين الرسول أو ثوابه و عقابه» وکذلك مَنْ ظاهر المشركينَ وأعاتهم 
على المسلمین ومن اعتقد أنَّ بعض النّاس يجوز له الخروج عن شريعة 
محمد 3+ كمُلاة الصّوفية» ومَنْ آعرض عن دين الله لا يتعلَمُه ولا يعمل 


به؟ كل هذه الأمور من أسباب ارده ومن نواقض الإسلام. 


قال الشیخ محمد بن عبد الوهاب رحمه اللَّلهُ: دولا فرق في جميع 
هذه النواقض بد بين الهازل والجَادٌ والخَائف؟ إلا المكرة» وكلّها من أعظم 
یگ نع وأكثر ما يكونُ وقوعًا؛ فينبضي للمسلم أَنْ يحذَّرَها ویخاف 
منها على نفسه» نعود باللّله من موجبات غضيه وليم عِمَابه) . 


هذه نماذج من تواقض الإسْلام؛ وهي أكثرٌ مما ذُكرَ بكثير؛ فعليك 


الا له 
له تما 


*فتاوی شیخ ام 


.)۳۷ ۲/۷ ۵۸( 4 


سر 
ند 


مث 


کتاب الحدود والتعزیرات: باب في أحكام الردة ۹۹ 
أن تتعلّمَها وتعرفها؛ در منها وتتجتّبها؛ فان من لا یعرف الشرك؛ 
يوشك أن يقمّ فيه . 
وقال عمر ر بن الحَطَّابِ رضي الله عنه: (يوشكٌ أن تقض عُرى 
e‏ الجاهلیة) . 
ی نفك أن بكرا کتاب «اقتضاءٌ الصّراط المستقيم مخالفة 
ااب یمه لشيخ الاسْلام ابن مب وکتات «المسائل التي خالف 
فيها رسول الله و أهل الجاهلية؛ للشيخ محمد بِنٍ عبد الوَمَابٍء 
وشرحها للعلامة العراقيّ محمود شكري الالو وسي الود الله . 
* فمن ارتدٌ عن دين الإسلام؛ يجب أن یستتاب ويَمْهَلَ ثلاثة 
آیای فان تاب وال ميل راف رضی له عنه لگ بلقه أذ ر 
بعد الامو فضُربَتْ عن قبل استتابته» فقال : فا حبسمو تلایا فأطعمتموه 
کل يوم رغفاه واستتبئّموه؛ لعلّه يتوبٌُ أو يراجم ال الهم إني لم 
اش ولم رض ! اد لغْني». رواه مالك في «لنموَطْه(). 5 
ولأنَّ اد لا تكون إلا لسَبْهةء ولا تزول في الحَال؛ فوجب أن تظر 
مدَّةٌ يرتئي فيهاء وأا الدليلٌ على وجوب قتله إذا لم یب؛ فقول 
النبی ية «مَنْ بل ديته؛ فاقئلوه"» رواه البخاريٌ وأبو داو 


(۱) أخرجه مالك في الموطأ (815) كتاب السیر؛ وابن أبي شيبة (۳۲۷:۶) 
1 السير ۳۰. 

(۲) آخرجه البخاري من حديث ابن عباس (۳۰۱۷) 180/51]. وهو في آبي داود 
(4۳9۱) [۳۳۹/4]؛ والت رم ذي (۱86۲) [۵۹/4]؛ والنسسائي (4۰۷۰) 
[۱۳۰/۶؛ وابن ماجه (۲۵۳۵) [۳/ ۲۱۶] الحدود ۲ 


7 الملخّص الفقهي (۲) 
* والذي يتولّى قتلّه هو الإمامُ أو نا 
الاو تون 
NES‏ نت شرت اس ورگ 
صار مفسدًا في الأرض» لا یصلْخْ للبقاء؛ لاه عضو فاسد یضر 
المجتمع» ويسيء إلى الدّين. 


# وتحصل توب 0 بإتيانه بالشهادتين؟ عدوم قوله 5ل : 
«أمرث أَنْ أقاتلَ الاس خی يقولوا: لا إله إلا الل فاذا قالوما؛ عَصَمُوا 


7 


0 دماء‌هم وآموالهم الا بحقها»'» وس کانت ردته يسبب جحوده 


لشيء من ضَرُورياتِ الدّين؛ فتوبثه ‏ مع إتيانه بالشهادتین - اقراژه بما 


اححده. 


* ويُمتَمُ المرنّدُ من التصدُفٍ في ماله؛ لتعلّق حَقٌّ الغیر به؛ کمال 
المُْسء ويفضي ما عليه من دیون ويتفق عليه من ماله وعلى عياله مده 
منهه من التصرُفٍ فيه. فإن ألم المرت؛ أَحَدَ ماله ومُكُنَ من التصرف فيه؛ 
لزوال المانعء إن مات على ردته أو فل مرتدٌا؛ صارّ ماله فيا لبيت مَالٍ 
المسلمينَ من حين موته؛ له لاوارتٌ له؛ فلا يره أحدٌ من المسلمينَ؛ 
لو املع لا يرث الكافر ولا يرنه أحلٌ من الکفّار» ولو من أَهْلٍ الدّين 
الذي انتقلّ إليه؛ لته لا يَْدُ على ردّتهء والمرنَدٌ لا يرت من كافرٍ ولا 


(۱) أخرجه مسلم من حديث جابر بهذا اللفظ (۱۲۷) .]١65/1[‏ وهو متفق عليه 
بنحوه من حديث عمر: البخاري )0۳44 ۲۳۳۱/۳1 الز کاة ٩‏ ومسلم 22 


٩ 1‏ /ر هه ۲ 
أ i‏ 


كتاب الحدود والتعزیرات : باب في أحكام الردة الاه 
مُسْلِم؛ لقوله كل «لا یر المُسْلِمُ الکافر ولا الكافرٌ المسلة». 

* وقد اختلفت العلماءً رحمهم ال في حكم بول توبة مَنْ سب 
الم تعالى أو سب وس لک 

فقال بعضهم: لا یل توبله في كا الأنيا كترك قيله وتوريثه 
والتوريث منه واتما ر 9 على کل حال؛ لعظم ذنبه وفساد عقیدته 
وا ستخفافه باللله تعالی . 

- والقول الثاني: أنه تُقبَل توبثه؛ لقوله تعالّى: ‏ فل لین 

عرو 


ڪڪفروا إن يَنْتَهوأ ب 


# وكذلك اختلف العلماء رحمهم اللَّهُ في قبول توبة مَنْ تکزّرث 


e دو‎ e وه‎ 


یمر لهم اد سلف [الأنفال/ ۳۸]. 


2 
ردته 

فقالَ بعضهم: إنها لا بل في الدّنياء فلا بد من تنفيذ حُكم 
المُرْتَدٌ فیه. ولو تات؛ لقوله تعالی: # ]یمام روا اموأ 
گنروا شد آزدادوا كنا لر يك اه يعفر ل كلا ليم ميلا © 4 
[التساء/ ۱۳۷]. 

7 3 94 مر مر 

- وقیل: تقبّل توبثه؛ لقوله تعالی: « قل لین کفروا ان بنتهوا 

E ا‎ 


مر لهم ما فد سَلَفَ € [الانفال/ ۳۸] فالاية عامة» تتناول بعمومها من 
تکررت و 
(۱) ومن الاحکام المتعلقة بالمرند: أنه يُقَوَّق بینه وبين زوجته» فإن تاب قبل انقضاء 


عذتهاء رجعت الیه» وان انقضت قبل أن یتوب؛ تبين فسخ النکاح منذ ارتدٌ. 
وکذا لو كانت الردّة قبل الدخول: تقدم تخریجه (ص۳۱۲). 


)۲( الملخّص الفقهي‎ oN 
كما اختلفوا في قبول توبة الرديق» وهو المنافق الذي یظهر‎ # 
الاسلام ويُحْفِي الکفر:‎ 


فقیل: لا تُقبل تویش؛ لاله لا يبِينُ منه ما یطهر رجوعه إلى 
الإشلام» واللّهُ تعالی یقول : 8 لا ان تاوا وَأَصْكَحُوأ ینوا 4 [البقرة/ 
۰ فاذا أَظهرَ التوبة؛ لم یرد على :ما كان قَبْلّهاء وهو إِظهارٌ الاسلام 


| 
واخفاء الکفر 


- وقيل: بل توبة الزنديق؛ لقوله تعالی: ا 
1 كل یت ار وآن تج له صا 2 الا الي انوا وَأصلحُوأ واعتصموا 
بان ولناصوا دیتهم یر کیک م آلمومییت وَسَوْفَ يُوْتٍ اه ون جرا 


عَظِيمًا 45 [الساء/ 148 8145]. ولأنَّ النبی 4ة کف عن المنافقينَ 
بما آظهروا من الاشلام. 


ومن الزنادقة: الخلولیّف والإباحيّة وم یفضل متبوعه علی 
محمد يكل ومَنْ يرى لله إذا حصلث له المعرفةٌ؛ سقط عنه الأمرُ والنهي 
أو أله إذا حصلث له المعرفةٌ؛ جارّ له التديّن بدين اليهود والتّصَارَى 
وأمثالهم من الطواتف المَارقّة عن الإسلام من غُلاة الصّوفية وغيرهم . 


# كما اختلت العلماءً رحمهم الله في صكة إسلام الق الم 


ووقوع ال منه؛ فقيل : تحصل منه الود إذا ارکب شا من أسبايها ؛ ؛ لأ 


۱ 


مَنْ صح اسلامه ؛ صخت ردن و فتصځ رده لکن 
۷ یفتل سي يتات بعد البلرج ویول تلا م فان تاب؛ ؛ قبل تویّی 


كتاب الحدود والتعزيرات: ياب في أحكام الودّة ۰۷۳ 
د ي 


2 وقد اختلفوا و فيمن ترك الصَّلاةٌ تهاؤنًا مع إقراره بوجويهاء 
والصحيحٌ أله یکثر؛ e‏ «بين الرّجُلٍ وبين ا والکفر ترك 
الصّلاه»۱ وقوله : «المهْدُ الذي بيننا وبينهم الصّلاةٌ فمَنْ تركها؛ فقد 
كَفَرَ . 

ولقوله تعالی: ما ماك ف مقر ج فلا ل تك يت الصلن © 4 


[المدثر/ ٤١‏ ۳٤]ء‏ وقال تعالى: 05 تابر وكامو الل واک 
زكر کون ارين 0 [التوبة/ .]1١‏ 


فدلّت الآيةٌ الكريمةٌ على أَنَّ مَنْ لم يم الصَّلاة؛ فلس من إخواننا 
في الدّین ولم يقل: وأقرّوا بوجوب الصّلاةء وإِنّما قال: « وأكاموا 
َلصَلَزة 4 [التوبة/ ۰]۱۱ وقال التب لل : ابي الاسلام على خمس: 
شهادة أن لا إل إلا له ون محمدًا رسو الل وإقام الصّلاة. .۰ 
الحدیث ولم يقل: والاقرار بوجوب الصّلاةء وتا فال : «وإقام 
الصّلاة) 

وقد كَثْرَ اليوم ان بالصّلاة» والتكاسلٌ عنهاء وَالأَمرُ خطيرٌ جدّاء 
فيجبٌ على مَنْ یتهاوّن بالصّلاة ة أن يتوب إلى الله ویثقذ نفسّه من النّار؛ 
فإِنَّ الصلاة ة هي عموذ الإسْلام» وهي تنهی عن الفحشاء والائام. 


لالانا 


10( أخرجه مسلم من حديث جابر (۲۶۳) [569/1]. 


00 


ولاه 


كتاب الأطعمة : باب في أحكام الأطعمة ۷ . 


وات 


في أَحْكَام الأَطعِمّة 


* لما كان الطَعَامُ يتغدَّى به سم الإْسان» ویتعکس ره على 
أخلاقه وسلوكه؛ فَالْأطْعِمَةٌ الطيبة یکون أَنرُها طيبًا على الإنسان» 
والأطعمةٌ الحَبيثةٌ بض ذلك ولذلك مر الله العبادَ بالكل من الطيّبات» 
ونهاهم عن الحَبَائث : 


- قال تعالی : 8 ييا الاش موأ کا ف الْدَرضٍ لاطبا [البقرة/ 


E13۸ 

- وقال تعالی: « ییا یک ءامنا لوا ين کیت ما رتم 
وکا به زن ڪر كاه يدوت 409 [البقرة/ ۱۷۲]. 

وقال تعالى : « ياعا سمل واي لت واغلا ديكا [المؤمنون/ 
.6١‏ 


- وقال تعالی : 8 فل من حرم ریک اه ال ا اوہ وَألطيَبتِ من 
لري ا 8 


* والأصل | فيها ال لقوله يال : 5 خر ایی حت کم کا ف 
لْدرضٍ يما [البقرة/ ۰]۲۹ وغير ذلك من نُصوص الكتّاب والسّنّة التى 


سوه 


تذل على أن الأُصلّ في الأطعمة الحلٌ؛ إلاماا 0 


9۷۸ الملخّص الفقهي (؟) 
قال شيخ الإسلام این تيمية : (الْأصْلُ فیها الح هتم عمل صالخا؛ 


3 


5 د الله تعالى إنما أَحَلّ الطیات لمَنْ يستعِينٌُ بها على طاعته» لا على 
معصیته ؛ لقوله تعالی : « ل عل یک »توا وعیلوا ليحت مام نیا 
طَهِمُوا © [المائدة/ ۹۳ ولهُذا لا يجوز آن يسْتَعانَ Ts‏ 


کب طن نكم واب یر الفواحش 


ومَنْ 1 الطيّبات ولم بي شک + فمذمو قال ا E az KÊ!‏ 
۹4 معن لیر 4 [التکاثر/ ۸: أي : : عن | ی عله( انتهی 


فان تعالی أباح لعباده او الات لكي ينتفعوا بها وقال 
4 ب و و a‏ ااه 


ذا أجل هم یل تج یه [المائده/ .]٤‏ 


1 5-8 5 r 3 


ین اللَّهُ لعباده ما حرّمّه علیهم من العطاعم والعشارب؛ 


ا“ + > برس ۳ ری مر یر 5 مقا 


4 وقد فصل لح ما رم لک زلا ما اضطرزئر لد‎ : ST 
: [الأنعام/ ۹ فما لم یی تحريمّه؛ فهو حَلالّ؛ كما قال النبی بلا‎ 
«إنّ الله عر وجل فرض فرائض فلا تضبّعوهاء وح حَدُودًا فلا تَعْتَدُوهاء‎ 
as وحم آشیاء ؛ فلا تنتهگوهاء‎ 
فلا تبحّوا عنها(۳ قال النوويٌ رحمه اه ۶ ديت ی زوا‎ 


الدار قطني وغیرّه) 


.]454 «فتاوى شيخ الإسلام» [46/۷]؛ و «الاختيارات الفقهية» [ص‎ )١( 

(۲) أخرجه من حديث أبي الدرداء: الدارقطني (49/58) [۱1۹۹/4] الأشربة. 
وأخرج نحوه من حديث أبي تعلبة الخشني: الدارقطني (۳۰:) [۱۰۹/4] 
الرضاع ؛ والبيهقي (191/75) [۲۱/۱۰] الضحايا ١١١‏ . 


کتاب الأطعمة : باب في آحکام الأطعمة ۰۷۹ 


فكلٌ ما لم بين اللَّهُ ولا رسوله ية تحريمّه من المطاعم والمّشارب 
والمّلابس؛ فلا يجورٌ تحریمّه؛ فإن ال قد فصل لنا ما حَرّمَ؛ فما كان 
حَرَامًا؛ فلا بان يكونَ تحريجُه ماه فكما أنه لا يجوز إباحةٌ ما 
حرم الله فکذلك لا يجوز تحريجٌ ما عفا له عنه ولم يحرّمة . 

E‏ والقاعِدةٌ في ذلك أن كل طعام طَاهرٍ لا مَضَرَةٌ فيه ) فهو مباخ؛ 
بخلاف الطّعام النّجس ؛ كالميتة» والدّم والرزجیع والبول» والحَمْرء 
والحشيشة» والمتنجس 6 وهو الذي خالط النجاسة ؛ فَإنَّه يحرم ؛ لاله 

خبيثٌ مُضْرٌ؛ لقوله تعالّى : حرمت یگ اب َم مک یر 4 
[المائدة/ .[Y‏ 

- فَأمًا المَيتةٌ؛ فهي: ما فارقثه الحياة بدون ذكاة شَرْعِيّةء وحرّمث 
لما فيها من خُبْتْ الكَعْذية» والعاذي شبيةٌ بالمغتذي» ومن مَحَاسن الشّريعة 
ترش فان امطواليه» ایح لهو واشي ره الك هال 
الاضطرار؛ أنه غيرُ مستقلٌ بنفسه في المحلٌ المغتذى به بل هو متوَلّدٌ من 
القابل والقاعل؛ فإِنَّ ضرورته تمتَعُ قبول الحُبْث الذي في المغتذى به» فلم 
تحص تلك المفسدة؛ وتا مشروطة بالاختيار الذي به بقل المَحَلْ حَُيْتَ 
التغذّي» فإذا زالَ الاحتیاژ؛ زال شَرْطٌ القَُولء فلم تَحْصّل المفسدةٌ أَصلا . 

وأا ال فالمرادٌ به العف منه» وكات أَهْلُ الجاهلة هليّة يجعلوته 
في المبّاعر» ویشووته ویأکلوته› فاا ما یقی في للم بعد الب 
وما يبقى : اموه سو جل ربكي حور موا بيده 


قال شيخ الإشلام ابن تيمية رحمة اللَّلهُ: (الصحيح أنه اما يحرم 


له الملخّص الفقهي (۲) 
الم م المسفوخ المَصبُوبث المهراق. نی ما یبقی في عروق لحم + فلم 
یحر مه نه جد من الجلماء ع كك آنتهی . 

# ولا يحل من الأطعمة ما فيه مضرَءٌ كالسُمٌ والحْمر والحشيشة 
والدّحَانَ كه لقوله تعالی: ولا لوا يديك إل لک 4 [البقرة/ 
۱۹۵( فالايةٌ الكريمة تذل على تخریم أل او شرب کل ما فيه مضرّف مع 
أل مر تن اغا ريم الأطوقة ال لا لرن الا 


» والأطعمَة المباحة حه على تَرْعَيْن: حيواناتٌ ونباتاتٌ کالحبوب 


والشمار فیباٌ منها كل ما لا مَضرة فيه 


32 ا ا E‏ سرو 4 
5 5 3 ۰ 9 تاد ی اش ۳۹ FE‏ او 
# والخیوانات على نوعین : حيوانات تعيش في البر» وحيوانات 
2 0 
تخد فى البحر 
بیس قي الب 


* فحيواناتٌ ابر مباحة؛ إلا آنواغا منها حرّمها الشَّارِعٌ : 

- ومن ذلك: الحُمْرُ الأَهلِيةُ؛ لحديث جابر رضي الله عنه: «أنَّ 
لب وك نهى يوم خيبرَ عن لُحوم الحُمْرٍ له ی وأَذِنَ في لصوم 
الخْيْلٍ» متفق عليه" . 

قال ابن المنذر: (لا خلاف بین أَمْلٍ العلم الیرم في تحريمها). 

5 0 لد ب ایض س ما لو زاگ 5 ترس به؛ 2 
(1) أنظر: حاشية الروض المربع [۷/ 4۱۷]. 
زفق متفق عليه : البخاري (7[)4719/ ]1١١‏ المغازي ۳۸؛ ومسلم (4991)[// ۹۵]. 
(۳) انظر: حاشية الروض المربع 4۱۸/۷1]. 


كتاب الأطعمة : باب في أحكام الأطعمة ۸۱ 


ناب من الشباع» متفق عليه وسین ذلك الضبُعٌء فيَحلٌ؛ 
لحدیث جا : «أمرنا رسول الله 2 اکا ال“ . 
يث جابر : «امرنا رسول الله قیال اه 


قال العلامَةٌ ابن ام رحمه الله : (إنما خُرُمَ ما اشتمل على 
الوصفين: أن يكون له نات وأن يكون من السّبَّاع العادية بطبعها كالأسَد 
والذئب والنمر والفهد» وكا لبم ؛ فانما فیها أحد الَصْميْنِ؛ وف کر یا 
ذات ناب وئیسث من الما العا .وال لا - حرم لما فيه من القَة 
اسب التي تورث المغتذي بها شبهها. . . ولا نُعَدُ الضَّبُمعٌ من السّباع 
العَاديّة» لغةّ ولا عُرْقَا)0» انتهى . 


35 والطیور مُبَاحةٌ؛ إلا ما استثنيّ فيحرّم من الطیر ما له مب يصِيدٌ 
به وی الذي يصيدٌ به الخیوانات؛ كالحقاب والبَازِيٌ والصَّفْر؛ 
لقول ابن عباس : «نهی رسولٌ اهب عن کل ذي ناپ من لسع وعن 
كلذ مخلّب من الط رواهآبو داوة رع 


قال الامام ابن القیم رحمه الله : (قد تواترت الاثارُ عن ا نبي کل 
باهي عن أكل کل ذي ناب من الَبّاع [وكلٌ ذي مخلب من الط 
وسحث مه الا ملق ھا من حدیت اليك وابن اش وان هُربرة 


۳ 


(۱) متفق علیه: البخاري (۵۵۳۰) [۸۱۲/۹]؛ ومسلم (4۹7۷) ۰۲۸4/۷ 

(۲) آخرجه الترمذي بنحوه (۱۷۹۳) [4/ ۲6۲]- 

(۳) «علام الموقعین» (۰)۱۲۹/۲ (۲8۰/8--۳۸۰). 

(4) آخرجه مسلم (4۹۷۰) [۸0/۷]؛ وأبو داود (۳۸۰۳) [4/ ۱۰۳]؛ وابن ماجه 
(۳۲۳) [۳/ ۵۸۲] الصید ۱۳ . 


oY 
وأبي ثعلبة 0 اه.‎ 


aa Nl, والغراب؛‎ 


الملخّص الفقهي (۲) 


ويّحرّم من الحيوانات ما يُسْتَحْبِتُ ؛ كالحَيّة» والفاری والحَشَّرّات. 

N‏ ابن تيمية رحمه الله (أَكُلُ الحَيات والعتارب 
حرامٌ مُجْمَعٌ عليه » فمَنْ أكلّها مستحلاً لها؛ اسثيب» ومن اعتقد التحريم 
ولا فهو فاسق عاص لله ورسوله لا . 

- وتحرّم الحشراثْ؛ لأنّها من الحْبائث 

الحَيوانات ‏ ایا رش 

ال من الیل و تغلیالجایپ التخريم» 

وقد أَجْمَلَ بعض العلماء ما يحرم من خیوانات الب في مت أنواع 
: 

۱ - ماص عليه بعینه؛ کالم ال 

۲ ل ما وضع له حَدٌ وضابط؛ کمن له ناب من السّبَاع أو محْلب 
من الطير . ۱ 

۳ - ما يأكلُ الجيقت؛ كالوُحم والغراب. 

4 ما يُسْتَحْبتُ؛ کالفارة والحَيّة. 


ه ‏ ما ولد من ماکول وغير مأكول؛ كالبغل. 


(۱) «علام الموقعين» (۱۱۸/۲ (۳۸۰/۶). 
(۲) «فتاوی شيخ الاسلام» (1۹۰/۱۱). 


كتاب الأطعمة : باب في أحكام الأطعمة امه 

١‏ - ماآمر الشارغ بقتله أو تهى عن قتله؛ کالفواسق الحَمْس 
والهذهد والصّرّد. 

3 وما عدا ما ذُكرّ من الحيوانات والطیور؛ ؛ فهو َلالْ على أَضْلٍ 
الإباحة؛ كالخَيْلٍ وبهيمة ت الأنعام» والتعاج؛ والحمُر الوخشيّة » والظباءء 
وَالتَّعامَة» والأرنبء وسائر الوحوش ؛ 2 ذلك کلّه مستطاتث» فيدخلٌ في 
قوله تعالّى : وقي له أليبّت4 [الأعراف/ .]٠١١‏ 

* ويُستئنى من ذلك الجَلّلةٌ من البقر والإبل» وهي التي أكثرٌ علفها 
النجاسةٌ فیحرّم أكلها » لما روی أحمدٌ وأبو داود وغيرُهما من حديث ابن 
عم رضم اللّله عنهما: هی" زشیول الله يل عن أكل الجَلالَةِ 


.کک 


والبانها»( 1 ومن حديث عمرو بن شعيب: «نهى رسول الله بل عن 
لحوم ا الآ هلية» وعن ركوب الجَلالة ة وال ۱ وسوا في 
ذلك بهيمة الأنعام أو التّجاج ونحوه» ولبثها وبیضها نجسل حتی تخب 
ثلانًا رطعم الطاهرٌ فقط . 

قال ابد الف : : (أجمع المُسْلمونَ على أَنَّ الدَابَهٌ إذا ملق بالنجاسة 
ثم حبست ت وعلفث الطاهرات؛ حل لها ولحمّهاء وكذا الرَرعٌ والثّمَارُ: إذا 
سُقِيَتُ بالماء انس ثم شقیّث بالطاهر؛ حَلَّتْ؛ لاستحالة وضف 


(۱) أخرجه الترمذي (۱۸۲۹) [۲۷۰/4] الأطعمة ۲4؛ وابن ماجه (۳۱۸۹) 
[۳/ ۵7۰] الذبائح ۰۱۱ 
وأعرج نحوه من حديث عمرو بن شعیب : أبو داود (۳۸۱۱) ]١١5/4[‏ 
الاطعمة 5 "؛ والنسائی (558 5) ]۲۷١ /٤[‏ الضحایا ۶۳ . 

(۲) آخرجه أبو داود (۳۸۱۱) [۱۰۹/4]؛ والنسائي .]۲۷١ /٤[ )٤٤٥۹(‏ 


۸۶ الملخّص الفقهي (۲) 
الخبیث وتبثله بالطیّب)( انتهى 


# ويكرة ؛ أل بصَلِ وثوم ونحوهما مما له رائحةٌ کریهث وس 
عند حضور المسَاجد؛ لقوله 2 : «مَنْ اكل من هذه الشّجَرَة؛ فلا یقرب 


مسحدنا(۲۳. 


* ومن اضر إلى رم أن ات ات إن لم اكل غير ادوم 
خَلَّ له منه ما ید رمقه (آي : تاک قوتّه ويحمّظها)؛ لقوله تعالی : فمن 
أَضْطرٌ یر بَا ولا عاد َل انم علد [البقرة/ ۳۴ ومن اضطهة إلى طعام 
غيره مع عَدَم اضطرار صَاحب ذلك الم إليه؛ لَرِمَ َه له بَقَدْرِ ما ید 


وقال شيخ الإسْلام ابن تيمية رحمة له : (إِنْ كان المْضَطرٌ فقیرّا؛ 
لم يلزمة ءوضل إِذْ إطعامٌ الجاع وكشْرَةٌ الاي فرض كفاية ویتصیران 
فرض عين على المعین إذا لم َم غیزه به۳. اه. 

0 ومن اضطرٌ إلى تفع مال المع بقاء عينه ؛ كثياب لدَفع بر أو 
حبلِ أو دلُو لاستقاء مای وكقدر ر لطيخ ؛ وَجَبَ بذه له ماتا مع عدم 
حاجة صاحبه إليه؛ لاد الله تعالی دم ۶ على منعه بقوله: وتو 
لمَاشُونَ :)4 [الماعون/ ۷]. 


قال ابن عبّاس وان مسعود وغيرُهما: (الْمَاعُونٌ هو: ما يتعاطاءٌ 


(1) «إعلام الموقعين» .)٤١/١(‏ 
() أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة (1781) [۵۱/۳]. 
زفق «الاختيارات» (ص 0 ط دار العاصمة. 


کتاب الأطعمة : باب في أحكام الأطعمة ۸۵ 


نس بيتهم ويتعاوروتّه من القأس والقذر وال وأشباه دلك)۲. 

2 ومَنْ مر شمر بُستان في شَجرِ أو متساقط عنه» ولا حائط عليف 
ولا ناطر؛ فله الأكلُ منه مَجَانَا من غيرٍ حفلی» روي ذلك عن اين عبّاس 
وأنس بن مالك وغيرهماء وليسّ له صَعُودُ شجرة»ء ولا رميّها بشيی ولا 


ع هو 5 ۳ 


oF 9 


ن لمان بالستان نیال من ثمره بشروط : 

الآَوَكُ: أَنْ يكُونَ لا حائط عليه ولیس عندّه خارس . 

الثاذ سي ا ا د 

لثْ: أن لا يحتاج إلى صعود الشجَرِ » بل یتناوله من غير ضعود. 


یت على اش یط الم شخت به في هقی بوت 
ولبلة. | ها المُدنُ؛ فلا تجبٌ فيها الضَيافَةٌ؛ له یج فيها المَطَاعِمَ 
والقتادق؛ فلا يحتاجٌ إلى لیاف ؛ بخلاف القرّی والبَوَادي . 

- ودلیل ژجوب الضَّياقَة في الحالة المذکورة قول او : «مَنْ كَانَ 
ُوْمنْ باللّله والیوم الآخر؛ فليْكُرِمْ ضیفه جائزته»» قالوا: وما جائزته 


(۱) آثرابن عباس في تفسیر الماعون: أخرجه بنحوه ابن آبي شيبة (1۳۰/۲[)۱۰۹۱۹] 
الزكاة ٩۱۱۶‏ والبيهقي (۳۰۸/4[6۷۷۹۲] الزكاة ۱۲۸ . وأثر أبن مسعود في تفسیر 
الماعون: آخرجه آبو داود (۱56۷) [۲۰۹/۲] الزكاة ۳۲؛ وابن أبي شيبة 
(۲)۱۰۱۷/ 4۰۲] الزكاة ۶۱۱۶ والبيهقي (۳۰۸/416۷۷۸۹] ال زکاة ۱۲۸ . 


كمه الملخّص الفقهي (۲) 
يا رسول الله؟ قال: «يومّه وليلثه»» متفق عليه" فدلٌ الحديثُ على 
وجوب الضيافة؛ لقوله: «مَنْ كان يوْمِنُ الله . . .» ٍلخ» وتعلیق الإيمان 
بإكرام م الصيف يدل على وجوبه. 

وفي الصحیحین : إن رم بقوم. فأمروا لكم بما ينيفي للضّيقٍ. 
فاثلو فن لم يفعَلُوا؛ فخُذوا منهم حن الصيف الذي ينبقي لهم»۳. 


- وقصة إبرا بيع لكا لي اب مر وصنیط یل لوم 
تذل على أن الضّيافة من دين [براهیم» ودل على أنه عدم تلضیف أكثرٌ مما 
یاک وهذا من 0 هذا الدّين» ومن مکارم الا خلاق التي لا تال 
متواترة في ذریّه» حتى أَكَدَهَا اسلا وحتٌّ عليهاء بل إِنَّ دينَ الإشلام 
جَعَلٌ لابن السبیل حم ضَمْنَ الحقوق العشرة ة المذکورة في قوله تعالی : 
« © وَأعَبْدُوا آله ولا مُْركوأ يو یا 4 [النساء/ ]۳٩‏ إلى قوله: وان 


الیل € [النساء/ 5*]ء وقال تعالی : « قات دا افر ی والس کی وا 
یی زاب نعای . 7 حشقغ وا یسان واش 
لتيل 4 [الروم/ ۸ بل جَعَلَ له حقّا في الرّكاة من الصاف 
انیت وابنُ السبيل هو: المسافرٌ المنقطعٌ به . 


فللّه الْحَمْدُ على هذا الدّينٍ الكَامِلٍ التَشْرِي الحكيم الذي هو مُدیَ 


5 
ورحمه. 


دا لا نا 


]۵4۷ /۱۰[ )٩۰۱۹( متفق عليه من حدیث آبي شریح العدوي: البخاري‎ )١( 
.]۲۵۰/5[ )41۸۸( الأدب ۱ ومسلم‎ 

)۳( متفق عليه من حديث عقبة بن عامر: البخاري (7451) [۵/ 4 ]١‏ المظالم ۱۸؛ 
ومسلم )44٩۱(‏ [۹/ ۲۵۷] اللقطة ۳ واللفظ له. 


کتاب الأطعمة : باب في أحكام الذّكاة 5۸۷ 
ا و ناش ب ااا ااا نب ب 


ری ون ما لم تخر عليه تلك الا يكون میت حراما؛ کاب 
رن ومعرفة ما يَلرّمُ لها مها جد . 

# وقد عرفها الفقهاءُ رحمهم الله بأنها: دب أو تخر الحَيَوانِ 
المأكول و ومريئه أو عَقْدُ الممتنع منه. سيت بڈلك 


۳ 5 2 ی 4 538 
۹ من اا 1۳ + إذ الزكاة في الأ کک الشیء؛ لان دى 


> 
الحيوان معناهٌ إتمامٌ زهوقهء قال تعالی: حم مت یکم البيقة . ...€ 
[الماند:/ ۳] إلى 1 رتم4 6 3 أي : شوه وفيه 
ا فأتممتٌ زهوقه ثم استعمل ذلك في نی سواء كان بعد إصابة 
سابقت أو ابتداءً. 
* وم الذَكَاةِ أنّها لام لا يحل شيءٌ من الحيوان المقدور عليه 
بدونها؛ لاد غیر المدکی یکون ميت وقد أجمع هل العلم على أَنَّ الميتةً 
حرام الا لفشطت. وقال تسالی: « مت علیکر 4 [الماند:/ ۲۳؛ 
إلا السمك والجراد وكلٌ ما لا به يعيش إلا في ال لْمَاءِ » فیحلٌ بدون ذَكَاةٍ؛ لجل 
ميتته؛ لحديث ان ايد و مهو بو «أُحلّ لنا ميتتان وَدّمان : 


9۸۸ الملخّص الفقهي (۲) 
نت الميتتان : فالحوت والجَرَاد وأما الدَّمَان: فالکبد والطحال»» رواه 
را وت( '"؛ وقال بيا في الب : «مو الهو ماه الحلٌ میتثّه»(۲. 


الط الأَوَلُ: اَل المذّكّي؛ بان يكونّ عاقلاًء ذا دين سَمَاوِيٌ» 
لیس ال مو تدرا نا مود آز بلا أو طفل 
لم يمير + ۱ أله لا يصح من هولاء قَضْدُ التذكية؛ + عدم ال فيهم» ولا 
يحل ما ذاه كافرٌ و آر مجوسيئٌ أو مرتدٌ أو ُبوريٌ ممَنْ ينادُون الموتق 
ويَلُوونَ بالأضْرِحَة ویطلیون من أصحابها المَدَدَ؛ لد هذاه شرك د 


و الكافرٌ الكتابيٌ. ٠»‏ وهو هرد أو التصْرَانِيُ ؛ فتجل د ذبيحته ؛ 
لقوله تعالی: « وَطْعَامٌ رن روا الككب حل ی 4 [المائدة/ 6]؛ آی : ذ دبائ 


5 , الکتّاب من ری حل لكم آیّها المسلمون وهذا ب 
عنهما: 

ومفهومٌ الآية الكريمة أَنَّ الکافر غير الكتّابيّ لا ثحل ذبیحْه وهذا 
پالاجماع . 


(۱) آخرجه آحمد (۷[)۵۷۲۳/ ۹۷]؛ وابن ماجه (۳۲۱۸) [۳/ 7 2۷]. 

(۲) أخرجه من حديث أبي هریرة: أبو داود (۸۳) [۱/ 0۲]؛ والترمذي (59) 
۰3 والنسائي (۵۹) [۱/ 87]؛ وابن ماجه (85*) [7757/1]. 

(۳) آخرجه أبن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم في تفاسيرهم. وذكره البخاري 
معلقّا مجزومًا به [۹/ ۷۸۷]. 


كتاب الأطعمة : باب في أحكام الذّكاة ۸۹ 


والحِكْمَةٌ في إباحة ذَبيحَة الكَافرٍ الكتابيٌ دون غيره من الکفار: أن 
هل الکتاب يعتقدون تحريم م الب لغير الله وتحريم م المَيْتات؛ لما 
تایه انب وهتم! بخلاف بقيّة لاه فإِنّهم تون نلاشتام 


ويستحلُونَ المیتات . 


الط الاي : تفر ر الآلّة: 0 الذَّكَاةٌ يكل محدّد لور 0 بحدّم 
أ كان الحدید أو ال آو ذلك ما عدا ال وال ءِ 
سواء کان من غير 
جل لح بهما؛ ؛ لقوله 5ي : م 


بالعظام: إا لتَجَاسَة بعضهاء أو لتنجيسها على مؤمني الجنَّء وتمام 
الکییت: «وسأعتلکم عن ذلك : نا لس فعظم»؛ آي : : ذلك عظعٌ؛ فلا 
يحل الب به » وقال : «رآما اف فمٌدي الحیشتة) ؛ أَيْ : فسن 
الحبشة ؛ فلا يحل الب له 


اسَرط الثَلِتُ: E‏ وهو مَجْرَى اس وقطمٌ المريی 
ف ارات لو وهما الوَرِيدَان. 


والوّدجَان» 5 ی أ نك ند 9 نوا کان فيها 


)١(‏ متفق عليه من حديث رافع بن خديج: البخاري )۲٤۸۸(‏ [۵/ 21159 واللفظ 
له و ومسلم (۵۰5۵) [۱۲/۷]. 
(؟) «اعلام الموقعین» (۱۱۲/۶). 


9۹۰ الملخّص الفقهي (۲) 
الحلقو أو لم + فا ع وین من قم الوم وأبلم في 
نهار رالد . 

والسنةٌ نحر ابل بِأَنْ یطعتها بمحدّد في نها وهي : : الوَهْدَة التي بين 
أَصْلِ لعي والصَّدْرء وذح غيرها في حلقه. 

- والحكَة في تَخْصِيصٍ الذكاة : في المَحَلٌ المذكور. دفي فلع 
هذه الأشياء عَاصْةّه لأجل خروج لدم یال : لان هذا المَحَلّ مَجْمَعُ مجم 
الغروق» 35 ذلك اس في هوق الرُمح » فيكون د أطي للخم وت 
على الخیوان» وقد قال التبی كلهِ: «إذا إذا نب ؛ فأحستوا البحَ۳). 


1۹ ۰ و ۳ 0 
وما عجز عن ذیحه في الا المَذکور؛ لعدم امک منه؛ 


التمكن 
كالصَيْدِ د والعم مت 2ن والواقعة في بتر وتحوهاه تكن ذکانه بجَرْحه في 
أي موضع من ی ويكفي ذلك في ذکانه؛ لحديث رافع رضي ال عنه 
قال : : (ند بعيث فاهوی إليه رجلٌ بسهی فحبسه » فقال رسول اللّله اة : 
ما ند عليكم؛ فاصِتَعُوا به طکذاا» متفق عليه( ا 
وابن مسعود وابن عمرٌَ وابن ل 


او صنت من اف تفای مر لمُنْخَقَةِ والمَؤْقُودَة والَردية 


)١(‏ «الاختيارات» (ص 558)» ط دار العاصمة. 

(۷) أخرجه مسلم برقم (۱۹۵۵). 

(۳) متفق عليه: البخاري (۳۰۷۵) [/۰]۲۲۹ واللفظ له؛ ومسلم (۵۰5) 
DAYEN]‏ وهو طرف من حديث رافع السابق . 

(4) ذكرها عنهم البخاري في صحيحه تعليقًا [۰]۷۸۹/۹ وذكر الحافظ في الفتح من 
وصلها من الأئمة. 


كتاب الأطعمة: باب في أحكام الذّكاة ۹۱ 


والتّطيسَة وما 0 يم اذاآذرکث وفيها حياةً متفه فدکیث؛ حَلَتْ؛ٍ 
لقوله تحال : ست علي الس [المائدة/ ۳] إلى قوله : «وَالتكيقة 


سح سر زمر ر عم مه رمي ر 0 


والموقودة والمتردية ا اک التبم ولا ما دم 4 [المائدة/ ۳]؛ أَيْ : 
إلا ما آدرکتم وفیه حياة فذکیشموه؛ فليس بمحرّم . 


والمنخنقةٌ: هي التي ات على عنقها حبل ونحوه فختقها. 
والمّؤقوذة: هي التي صَرِبَتْ بشيء ثقيلٍ . والمتَرَديةٌ: هي التي سمط من 
و اة ه إل 
والنطیحه : 


شيءَ مرتفع . هي التي تطحها > وان ا برأسه وما کل 


۱ ور و 


؛ أي : افترسه الب ونحوه. 

قال د شيخ الاْلام این تیه رحمه اللَّلهُ في الذَكَاة المجزية في هذه 
الأنواع : ۳ ذَبَمَ 55 لدم الأحمرُ الذي يخرّجّ من المذکی في 
العادق لیس هو دم م الميتة؛ فا يحل كله ولو مع عدم تحرّكه بيد 


3 3 
1 الاح 


أو رجلٍ أو طرف عین أو عضع دنب ونحو ذلك في 
انتهى . 

الشَّرْط الرًابع : أن یقول لایخ عند حركة يذه م : بسم اللّله؛ 
لقوله تعالى: « ولا الوا مٿا ل يد اسر الله عل وم یس 4 
[الأنعام/ 1[ 


07 


قال لام ابن القيّم: (ولا رَيْبَ آن ن ذكْرَ اسم الله على الذَّبيِسَة 
یطیها ویطرد الَا عن الذايح وَالمَذْبُوح» فاذا أل به ؛ لایس لاد 
الذابح والمذبوح فأثر خبّا في المحيوان» وکان كله إذا یم سمّى ١‏ فدّلت 


(۱) «الاختیارات» (ص ۰447۸ ط دار العاصمة. 


۹۲ الملخّص الفقهي (۲) 


الآيهٌ على أَنَّ الدّييحَة لاحل إذا لم بُذْكّر اسم الله عليهاء وان كان 
الاب مل OC,‏ انتهی 


eT 

# وللذّكَاة آداث: 

- فیکرء آن یلیم بالة كالّة؛ لقوله كل : «ولْبحدٌ آحذکم شفرتّه. 
وير یت( . 

2 يكوه أن يَحِدّمَا والحيوانٌ ينْصرٌه ؛ لآل رسول الله كه «أمَرَ 93 
نع الشفاه وان توازی عن الا رواه لم0 


سے برش و و 


~~ ویکره أن يوجّه الحيوان إلى غير ال 


ی ويكرَه اَن یکسر عنقّه أو يسلّحّه قَبْلَ اَن يبرد 


روش ده .2 - 56 8 
والسْة تخر الإبل قائمة معقولةٌ يدها الیّسری» وَدَبْحٌ البقر وال" 


قشم حلی انا اا وال عم 


لا تالا 


ایا 
157 


انظر : حاشية الروضص المریع 146/1 
(۲) آخرجه مسلم برقم (۱۹۵۵). 
(۳) آخرجه أحمد (5۸76) [۱۰۸/۲]؛ وابن ماجه (۳۱۷۲) [506/۳]. 


کتاب الأطعمة: باب في آحکام الصَّيْد 9۹۳ 


# الصيد مَصَدَد صاد يَصِيدٌ صَيْدَاء وهو : اقتناص حیوان خلال 
متوخش تك غير مقدور عليه » ویطلق على المصید ‏ فيقال للحيوان: 


ید تسمية للمفعول ل باسم المَصدر . 

0 وخکم الاصطیاد : أنه إذا كان لحاجَة الإنسان؛ فهو جائ من غير 
کراهت وأ إذا کان للهر واللّمِبِ لا لاجل الحَاجَة؛ فهو مكروة؛ وان 
يريك رت عليه ْم نس بالاعتداء على ُروعِهم وأموالهم؛ ؛ فهو حرامٌ. 

% والأليل على جوازء في غير الال الأخيرة: 

قوله تعالى: کک [المائدة/ ۰]۲ وقوله تعالی : 

« وَمَاعَلشر و ین كفوارح میت ون ا اک له و سکن یج وک نم 

میک [الماندة/ 4]. 

س وقال النبی بيا : «إذا أَرْسَلْتَ كلبَكٌ المعلّم وذكرتٌ اسم ال 
عليه ؛ + فک متفقٌ علیه(۲۱. 


(۷) متفق عليه من حديث عدي بن حاتم: البخاري (۵4۸4) [۷۵1/۹]: وسلم 
/Y1( (‏ ۷۰]. 


۹4 الملخّص الفقهي (۲) 
# والصَيْدٌ بعد اصابته وإمساكه له حالتان : 
الحَالَةٌ الأولى: أَنْ يُدْرَكَ وهو حي حياة مستقرّة؛ نهذا لا بذ 

ذكاته الذَّكَاةَ المع - التي سبق بيانها ‏ ولا يحل بالاصطياد . 
الحَالَةٌ القَاَة: أَنْ يُدْرَكَ مقعولاً بالاضطيّادء أو حَيّا حياة غیر 


مستهرة ؟ ففي هذه الحالة يكون حَلالاً إذا خوفرت فيه شروط : 


شط الْأَوَلُ: أن يكونَ الصائدٌ من أَهْلٍ لاه أَيّ: ممَنْ تحل 


بح ؛ لن الصائد بمنزلة المذکي یفترط فالخ بأن يكون عاقلا 


شنلتا أو كتابيً ؛ فلا يحل ما صادّه مجنونٌ أو سكرانٌ؛ لعَدَم العَقَلِيَهَ ولا 


ما صاده وني و نحو ه من , ساثر الکّار» کما لا تحل ذكاتهم . 
الأول : 500 بت فيه ما بط في ان ی نهر الم 


ويكونَ غیر سن وطفب وان يَجْرَحَ الصَّيْدَ بِحَدّهِ لا بقل فاذا كانت الال 
التي فل بها الصيڈ غير محدّدة؛ ؛ كالحَصّاة والعَصّا والقَعُ والشبكة وقطع 
الحديّد؛ اه لا حل ما یل به من سید إلا الوصَاصٌ الذي یی من 
البنادق اليوم» فيجلٌ ما فل به من ال لا فيه قوة الدَفع التي تخر 
هر الم كالمحدّد وأَشدَ. 
الثاني : الجَارِحَةٌ من الکلاب والطّيور التي يُضَادُ بهاء ا 
من الصيد إن كانث معلّمت سواءٌ کانث مما يصِيدٌ بنابه کالکلب أو بمخلبه 


۹ 

ر که رب ا لتو بور ی کے کو دی | 

foe LUCE ° f‏ ر ل عب ما علیک ایند فكه 
کالطیر ؛ ؛ لقوله تعالی : ۶ وما علمتم من رح دبع نهر 


ا سک کتک واگ نم رع [المائدة/ 14» ومعنی قوله : ونما 
اگ ا4 [المائدة/ 4]؛ آي: نود بوه آداب َع اليد من الم الذ ۳ 


کتاب الأطعمة: باب في آحکام الصَّيْد ۹۵ 
لمکم ال وتعليمٌ الججَارح : أنه إذا أَرْسَلّهِ؛ استرسَلّ» واذا آشلاه؛ 
استشلىء واذا خد الصتد؛ اة على صاحبه حتی يجيء إليهء ولا 
يُمْسكه لنفیه. 


الصَّرْط الثَالتُ: أن سل لاله قاصِدًا للصَّيْد؛ لقوله : «إذا 
أَرَسَلْتَ كلبك السلم. وذکرت اسم اللله عليه ؛ فكلا مق عليه» فدل 
الحدیث على اد إرسال الجَارِحَة بمنزلة الاح ف يشرط له القَصْدُء فلو 
سَقَطْتِ الا من يده فقتلث صَيْدَاءِ لم یل لدم القَصّد منهء وكذا 
لو استرسل لكلب بنفسهء فققل ید لم يَحلَّ؛ لعدم إرسالٍ صاحبه له 


ع 


وعدم قصده ومن رمی صیَدّل تن بأن قتل جماعة من , الْصَّئْد؛ 

الشرْط الوَابعُ : التسميةٌ عند إِرْسَالِ اسهم أو الجَارِحَة؛ بان يقول: 
بسم اللّله؛ لقوله تصالی : « ولا تأستاوا يا ل کہ بو انم اعد 4 
[الأنعام/ ۰۲۱۲۱ وقوله تعالى: تلو ما سکن عتم ادا ملع 4 
[المائدة/ f‏ وقال النبيٌ و : «إذا أذ زعلت كلبّك المعلّی وذکرت 
اسم اللَّلهِ عليه؛ فكُلٌ». متفق عليه . 

إن تر التسمية؛ لم يحل الصّيْدُ؛ لمفهوم الآية والأحَاديث. 

ويس م أن یقول مع التسمية : : الله اک كما يقال ذلك في الکاة؛ 
لا النبي ل كان إذا دبع قول : بسم الله واللَّهُ فى . 


)١(‏ كما في حديث أنس المتفق علیه: البخاري (0874) [۲۹/۱۰]؛ وسلم 
(۷۰ ۱۲۱/۷۱۵۰ ۲. 


245 الملخّص الفقهي (۲) 
ا ی 5 هفخ > و کل 
© تنبیهان : 

التنبية الأَوَلُ: هناك حالاتٌ يحرم فیها الصَّيْدُ: 

- فیحرم على المحرم َئنُّ صَيْد ال أو اصطيّادٌه والإعانة على 
صيده بدلالة أو اشارة آو غير ذلك ؛ لقوله تعالی: ٠‏ < جام ای ماما قثوأ 
ید راب وه [المائدة/ ۰۲۹۵ 

- ویحرمٌ عليه الكل مما صاده أو e‏ 8 
من جله؛ لقوله تعالی : وس یک صي الم 
00 ) [المائدة/ ١‏ ۹ 


33 
5 5 
3 


على نشنرم وغير المُخرم بالإجماع؛ لحديث 5 عباس لل 
عنهما؛ قال: قال رسول الله و يوم فتح مک و هذا ال حر مه اللَلهُ 
یوم م حل السّمَاواتِ والارض. فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة. 
لا يُعضد شوکه ولا یر صیده» ولا يُختلى خلاه. . ۲۲/۰ الحدیث 

التنبية لاني : یحرم اقتناءٌ الکلب لغير ما رخص فيه الرسول یلاق 
وهو أَحَدُ ثّلائة أمور: إما لصَّيْدِء أو لحراسة ماشية» أو لحراسة ززع؛ قال 
النبيئٌ 5يا : «من اتخد کل إلا کلب ماشية 3 أو صَيِدٍ أو رزع؛ انتقص من 


اجره كلّ يوم قيرَاطً) » ی عليه" . 


(۱) متفق عليه: البخاري (۱۸۳4) [1۱/4] جزاء الصيد ١٠؛‏ ومسلم (۳۲۸۹) 
[/۱۲۷] الحج ۰۸۲ 

(۲) متفق عليه من حدیث أبي هريرة: البخاري (۲۳۲۲) [۵/ ۸] الحرث ۳؛ ومسلم 
/o] (¥)‏ 4۸1 ]- 


کتاب الأطعمة : باب في أحكام الصَّيْد 9۹۷ 


وبعض الئاس لا يبال بهذا الوَعِيدِء فيقتني الکلْب لغیر هذه 
غراف الثلاثة التي رخص فیها الرسول يكوه لأجْل المفاخرة وتقليد 
الما ولا يُبَالي بلقصان الاجر الذي يترتّبُ على ذلك» لكن لو كان 
ينص في دنياه شيءٌ؛ لما صَبَرَ عليه؛ فلا حول ولا قَرّةَ إلا باللّله . 

وقد شیر النبی كي أنه: «لا تدخل الملائكةٌ بیتّا فيه کل ولا 
صورة. فلي E‏ رب ولا یظلم نفسّه بإيقاعها في الائم وحزعانها 


7 
من الأجْر . وال 1 ان 


لا لیا لا 


)١(‏ متفق عليه من حديث أبي طلحة: ا ان 
 ۷(‏ ۶۱۰/۷1 ]. 


كتاب الایمان والتّذور: باب في أحكام الآيمان ۰1“ 


یمان 


# الأَيْمَانُ جمع یمین » والیمین : توكيدٌ الحكم بذکر معظم علی 
وجه مخصوص. . سمّي بذلك أخدًا من اليد الیْمُنی ؛ 3 الكالف يعطي 
یمینه ويضربٌ على یمین صاحبه؛ كما في العَهْد والمُعَاقَدَة. 

# والیمین التي تجب بها الكمَّارةٌ هي اليمينُ التي یخلت فيها 
پاسم ال أو بصفة من صفاته ؛ كان قول : واللّه : آو : ووجه الله آو: 
وعظمته وکبریائه وجلاله وعزته ورحمته » أو : وعهده » أو: وإرادته» آو: 
بالقرآن أو: بالمضحف. 

* والخل بغير الله تعالی محر وهو شرك؛ لقوله يله: م“ 
كان حالمًا؛ فلیحلف بالل أو لیضَمُث». متفقٌ عليه وقال ل : «م 


اک 


ا 8 0 ی ۳ ات 3 1 
حلف بغير اللله؛ فقد كفرَ أو شرك" وقال ل : «مَنْ حلت بِالْأمَانَة 
فلیس متا رواه أبو داوو(۳) 


() متفق عليه من حديث أبن عمر: البخاري )5١١8(‏ [۰]1۳/۱۰ واللفظ له 
ومسلم (4۲۳۳) [۱۰۸/1]. 

(۲) آخرجه من حدیث أبن عمر : أبو داود (۳۲۲۵۱) 1 الأيمان ۵+ والترمذي 
)١169(‏ ۱۰ النذور ۰٩‏ واللفظ له. 

(۳) آخرجه أبو داود من حديث بريدة (۳۲۵۳) [۳/ ۲۳۷۱ الأيمان 5 


1۲ الملخّص الفقهي (؟) 
فد هذه الأحاديثُ على تحریم الخلف بغير الله وأنه شرك 
اقول : والنبيٌ» وحياتك» والا مان والكعبّة. . . وما آشبه ذلك . 


قال ابن عبد البرّ: (وهذا أمرٌ مُجُمَعٌ عليه 
وقال الشيخ تقيئٌ الدّين ابن تيمية : (يحرمٌ الحَلتٌ بغي الله وهو ظاهر 


المذهب» وعن ابن مسعود وغيره: لأنْ أخلف باللّه کاذبّا أحبُ ای من 
9 أحلفت بغیره ۳ 


n 


من حسنة ة اسْذق» وسيئة الکذب ا" 0 


فيد 


2 ويُشْتَرط لوجوب الكمارة إذا حَلَف بالل ه ثم نقض اليمينٌ ثلاثة 
الط الأَوَلُ: أَنَّ تكونّ اليمينٌ منعقدة» بان يقصدّ الحَالفٌ عَقْدَها 
على أَمرٍ مستقبلٍ مُمْكنٍ. 
قال الله تعالی : لوخد که اف و یک ولک دم با 
عاد مس > [المائدة/ ۰۲۸٩‏ فدلت اليه على أَنَّ الکمارة لا تجبٍ الا في 
1 
ولا یکین الق إلا في المستقبل من الرّمان دون الماضي؛ لعدم 
إمكان الب والحثث فيه» لكن إذا حَلَّفَ على آمر ماض كاذبا متعمَدّا+ فهي 


(۱) أخرجه موقوقًا وهو المعروف: عبد الرزاق (۱۵۹۲۹) [459/8] الأيمان. 
وأخرجه أبو نعيم مرفوعًا في «الحلية» [۷/ ۲۷]. 


)۲( «الاختيارات AE‏ ية4 (ص ۳ط دار العاصمة . 


كتاب الآیمان والّذور: باب في أحكام الآيمان ¥ 


یمین الغموسٌ؛ لها تخیشه في الإنْمء ثم في الثّارء ولا كَمَارَةَ فيها؛ 
لأنّها أعظمٌ من أن تكم وهي من الكبَائرٍ. 

وإذا تلفْظ باليمين بدون قَصْدٍ لها؛ كما لو قالَ: لا واللَّلكُ وبلى 
وت وف شش ال وإنما جَرى على لسانه هذا اللفظ بدون 
قصد؛ فهو لخو لا كمّارة فيه؛ لقوله تعالّى: < ل لگ لذو ف 
يسيم 4 [المائدة/ ۰]۸٩‏ وحديث عائشة رضي E‏ الغو 
في اليمين؛ قال: «هو كلامٌ الرجل في بيته: كلا وال وبلی وال 
000 


روا ألو درد 
ولاس سا ام 
ظانًا صدتهفلم يكن ات مركن 
انتهى . 
الشّرْطٌ الثّاني: أن يحلفت مُخْتَارَا فان حَلّفَ مُكْرَهَاهِ لم تنعقذ 
يميه ؛ لقوله کل : رفح عن أمتي الخطأ والتّسيانٌ وما استكرهوا علیه:۳. 
قدل على أَنَّ المكرّه ه على الحلف معفرٌ عنه . 


(۱) أخرجه آبو داود مرفوعًا (۳۲۵۶) [۳۷۲/۳] الأيمان ۷. ورواه البخاري موقوقًا 
علیها (4515) [۳4۸/۸] التفسیر سورة ۰6 وهو المشهور كما آشار إلى ذلك 
أبو داود. 

() «فتاوی شيخ الاسلام» (۳۲/۳۵). 

(۳) آخرجه ابن.ماجه بنحوه من حدیث ابن عباس (۲۰4۵) [۵۱۳/۲] الطلاق ۱5+ 
والدارقطني (4۳۰۳) [49/5] الو کالة. 


£ الملحّص الفقهي (۲) 

الشَرْطٌ الثَالتُ: أَنْ يحنت فيها؛ بان يفعلَ ما حلت على ترکه» أو 
يتركٌ ما حَلّفَ على فعله» مُخْتَارًا ذاكرًا ليمينه» فإذا نت ناسیّا ليمينه 
أو مكرّمًا؛ فلا كقّارةَ عليه؛ لاله لا انم علیه؛ لقوله ل : «عْفِيَ لأمتي عن 
الخطأ والنسيان وما اسثکرهوا علیه»۲. 


* وان استثنی فى یمینه» كما لو قال: واللَّله لأفعلّنَ كذا إِنْ شاء 
الل لم یح في يمينه إذا نقضّها؛ بشرط أن يقصد الاستثناء متّصِلاً 


۲۱ 2 ۵ س + ۷ ی 
بالیمین لفسا أو حكن لقوله 5 : من حلف فقال: إن شاء اللله؛ لم 
UO 0‏ رواه أَحمدٌ یره 

فان له یقه يقصد الاستثناء» بل صد بق له : (أن شاه اللّية محكد الى ك 
چولب سم مه چ 1 زر و 


بهذا اللفظء لا التعليقء أو لم یقل: إن شاء اللَلهُ؛ إلا بعد مُضيٌّ وقت 
انتهاء الت باليمين؛ من غير عُذر؛ لم ينفمه هذا الاستثناٌ» وقيل : ينفعُه 
الاستثنا وان لم یر پیت کر من المي حتی لو فال له يض 
الحاضرین : قنْ: إنْشةءً التفه نفك تقال یه الاسلام: (وهو 
الصوات» . 

5 


* ولفض اليمين تارة یکونْ واجبّاء وتارة يكونُ محرّمّاء وتارة یکون 

مباخا. 

(۱) آخرجه ابن ماجه بنحوه من حديث آبي ذر (۲۰6۳) ۲1/ ۵۱۳] الطلاق 15 . 

(۲) آخرجه من حدیث أبي هریرة: آحمد (۸۰۷۶) [۳۰۹/۲]؛ والترمذي (۱۵۳۲) 
47 والنسائي (۳۸۹۶) [۳۸/4]. وأخرجه ابن ماجه بلفظ : «فله ثنیاه» 
(۲۱۰۶) [۲/ ۰۲۵4۳ وأخرج نحوه آبو داود من حدیث ابن عمر (۳۲5۱) 
[۳/ :۱۳۷ 


كتاب الآيمان والذور : باب في أحكام الآيمان 1.0 


فيجبُ نقض اليمينٍ إذا حَلّتَ على ترك واجب» كما لو حَلّتَ لا 
يَصلّ رحمّه أو حافت علی قعل محرّم؛ ؛ كما لو حلف لِيَشْرَبَنّ خمرا؛ فهنا 
یجب عليه أَنْ فض يميته» ويکر عنها. 


وقد يَحْرْمٌ نقض الیمین؛ كما لو حَلَتَ على ترك محرّم أو فعْلٍ 
واجب؛ فإنّه يجبُ عليه الوفاءٌبالیمین» ولا يجوز له نقضها. 

- وياځ تقض اليمينء فیما إذا لت على فعلٍ مباح أو على ترکه 

قال لني ل: «ما حَلَفْتُ على یمین؛ ريت غيرّها خيرًا منها؛ إلا 
أتيتٌ الذي هو خی وكفّرتُ عر ن یر 2 وقال عليه الصَّلاةٌ والسَلامْ: 


«مَنْ حَلَتَ على یمین » فرأى غیر‌ها خيرًا منها؛ فليأت ا 
لیکش عن یمین 


% من حَرّمَ على نفسه شيئا ًا سوی زوجته كالطّمَام اسراپ 
واللباس؛ كما لو قال : ما لاله علي حرام أو قال : : هذا العام حرام 
عليّ؛ فان لا يحرم عليه ؛ فله تناوله» ویکون عليه كقَارَة یمین ؛ ؛ لقوله 
تفال : یا ای لر رم مآ امل آل لك تی سات آزونیک . ...4 
[التحريم/ ]١‏ إلى قوله تعالّى: «اقَد فض آله لک له يمک 4 
[التحريم/ ۲]؛ أي : التكفيرُ عن تحريم الخّلال. 


(۱) أخرجه بهذا اللفظ البخاري من حديث عائشة (5571) [5794/11] الأيمان ١‏ . 
وهو بنحوه متفق عليه من حذيث أبي موسى: البخاري (11۲۳) [1۳۰/۱۱]: 
ومسلم (4۲۳۹) .]11١/5[‏ 

69 آخرجه مسلم من حدیث أبي هريرة (4۲44) [۹/ ۱۱۷]. 


1۰ الملخّص الفقهي  )۷(‏ 

* اما لو حرم زوجته؛ فاد ذلك یر ظهّارَاء تجبٍ فيه كمارة 
لها ولا تكفي فيه كمّارَةٌ اليمين. 

* ومما يجبٌ التنية عليه في هذا الاب حُكُمْ الحَلِفٍ بِملَةِ غير 
ا كما لو قال: هو يهوديٌ أو نَصْرانِنٌ إِنْ فعلَ كذا وكذا أو إن لم 
يفعله ! وهذا من الألفاظ البَعِيضة ؛ فهذا محرم م شدي التُحريم ؛ لما في 
الصخبيحين ان النبي ب قال: در غير الاشلام كاذبًا متعمّدًاء 
فهو كما قال»“» وفي ر رواية الامام أحمد دَ: «مَنَ قال: إنه بريءٌ من 
الإشلام : فان كان کاذیّا؛ فهو كما قال» وان كان صادقا؛ لم يعد إلى 
الاشلام ا , 


نسأَنٌ له العافية من مقالة الشوعء ونا نسأله أَنْ يسدّد أقوالنا وأقعالنا 


ونياتنا؛ إِنّه قريبٌ مجيبٌ. 


لانانا 


)١‏ متفق عليه من حديث ثابت بن الضحاك : البخاري (۱۳۹۳) [۲۸۸/۳]؛ ومسلم 
(۳۰۰) [۰]۳۰۳/۱ 

(۲) آخرجه من حدیث بریدة: آحمد (۲۲۹۰۹) [8/0ه"]؛ وأبو داود (۳۲۵۸) 
[۲۳۷۳/۳؛ وابن ماجه (۵۶۱/۲[)۲۱۰۰] الکفارات ۰۳ 


كتاب الآيمان لور : باب فى کمّارة اليمين 1¥ 
تس يبب بحبح س 


7 
E 


2 


فى كَقَارَة الیّمی 


تسوت 
7 


# من رَحْمة له بعباده أن شرع لهم الکقارة التي بها تَحلَّةُ اليمين . 
- قال الله تعالى : « مدر اله لک له میک [التحریم/ ۷]. 


5 7 هت 
ل وق لا ۰ ۰ 2 + كال * لإا 01 5 
ج وي ا کن النبيّ گفاو؛ قال : ۲ 

ي 4 


فرآیت غيرّها خيرًا منها؛ فأت الذي هو خيث وكمَّرْ عن يمينك؛. 

# وكفارة اليمين فيها تخييرٌ وفيها ترتيبٌ» فيخيّرٌ مَنْ لزمته بين : 
إطعام عشرة مساكينَ لکل مسکین نصفتُ صاع من اطعا أو كسوة عَشرة 
مساكينَ لكلّ واحد منهم ثوبٌ یجزته في صَلائ أو عتق رقبة مؤمئة سليمة 


من العيوب» فَمَنْ لم یجذ شيئًا من هذه الثلاثة المذكورة؛ صا م ثلاثة یم 


فتبينَ بهذا التفْصيلٍ أن كقارة اليمين تجممٌ تخبيرًا وترتيبًا؛ تخييرًا بين 
الإطعَام والکشوة وال وترتييها بين ذلك وب لیام 


# والدلیل على هذا قول الله تعالى: ل فكفرن اطعا رو 
کر تشن اوسط ما سیون ني أو کور راو رن وك RSE‏ 


اسر عم 


0 [المائدة/ ۸۹]. 


۸ ۲ الملخّص الفقهي (۲) 
حَم فیها : 3 اطعام مرو مکی من رس مانطلی و هیک 4 [الماند:/ ]۸٩‏ 
آي ی م فرب ماک ار کنو پر [انمائدة/ ۹ مما یصخ أن 
بصا فة أو عِنْق رقبة» واشترط الجمهور کوتها مؤمنةٌ وقد بدا سیحاته 
وتعالی 00 فالأَسْهّلٍ + فأيّ هذه الخصال فعل ؛ أجزأء بالإجمَاع . 

شترط الجمهورٌ في صیام ثلاثة 2 الآيام 1 تكون متتابعة ؛ لقراءة 
۱ (فصيَامٌ ثلاثة یام متتابعات) . 


+ وهنا یغلط کید : حرام فیظنو فيظنو ن انهم و نين الصیام 
وبين بقيّة خصّال الکفاری وشوو مع قدرتهم علی الاطتام 
و e al‏ تهم ولا يبرىة ذتهم من مارَة 


ل 


بت 


* ویجوز تقديم الكَمَّارَة على الحنت» ویجوز تأخيرُها عنه فن 
قدّمَّها؛ كانت محلله لليمين» وان اغرتها و كانت مکفرة له. 

والدئی على دنك ما ثت في الصحیحین عن البسع 385 آنه قال : 
«إذا حلفت على یمین» فرأيتَ غیرها خیرا منها؛ فأت الذي هو خی و کف 


عن يمينك»» فد هذا الحديثٌ على جواز تأخير الكَفارَة عن الحنث» 


0 


ولا داود: «فکفر عن يمينك» ثم ات الذي هو خير“ 3 فد هذا 


؛]٦۲۹/۱۱[‎ )15۲۲( متفق عليه من حديث عبد الرحمن بن سمرة: البخاری‎ )١( 
.]118/5[ )4781( ومسلم‎ 
.]۳۸۰ /۳[ )۳۲۷۸( (؟) آخرجه أبو داود من حديث عبد الرحمن بن سمرة‎ 


وأخرج الترمذي نحوه من حديث آبي هريرة (4 )١187‏ [4/ ۰۲۱۱۷ 


کتاب الأيمان والتّدُور: باب في كقّارة اليمين ۹ 


3 7 


الحديث على جواز تقدیم الکقارة على الحثت. فدلّت الا حادیثٌ على 
چواز التقديم والتأخير . 

3# ومن الله ومن حقّ الأخ على أيه المسلم إبرارٌ قسيه إذا سمه 
عليه؛ فعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: «أمرنا رسول الله كلا 
بسيع .۰۰ أمرنا بعيادة المرٍیض» واتباع الجّنازة» وتشميت العَاطس» 
وإبرار الم أو القفسم سم وتضر المَظلُوم واجابة الدّاعي. وافشاء 
السلام»۱۳٩‏ . 


0 


* ون کر الأيمانَ قبل التكفيرٍ على فِعْلٍ واحدء موجبّها واحدٌ» ثم 
حك قهاه کو ردو ۱ 

- وکذا لو حلت يمينا واحدة على عدّة آشیاء؛ كما لو قال: واللّه 
لا آکل ولا شرب ولا لیس ثم حَنتَ في أَحَد من هذه الأشياء؛ فعلیه 
کنازه واحدة» وانحلّت البقيةٌ؛ لأنَّها مین واحدةٌ. 

س آما إذا حَلَفَ عدّة آیمان على عة آفعال» ثم حَنتٌ فيها؛ فعلیه 
كفّارةٌ لكل یمین . 

قال شيخ الإِسْلام ابنْ تيمية رحمه اللَّدهُ: (مَنْ کر أيمانًا قبل 
التكفير؛ فروايات» ثالّها - ومُو الصحيحٌ : إن كانث على فعل؛ 
فكمَارَقٌ والا + فكقّاراتٌ)*"» اتتهى . ١‏ 


(۱) متفق عليه: البخاري (۱۲۳۹) [*/156]؛ ومسلم )٥7(‏ [۷/ ۲۵۷] والسياق 
له 


5 3 


2 «الاختيارات» لص 1۷ ]۰ ط دار العاصمة؛ و «فتاوى شيخ الإسلام» 
(۲۱۹/۳۲). 


۱۰ الملخّص الفقهي (۲) 

# وان خلت لا یفعل شیتا. ففعلّه ناسیا أو مُكْرَهًا أو جَاهلاً أنه 
المحلوف عليه؛ لم يَحْنَتْ ولم تج عليه كمّارة؛ لقوله تعالى : ربا 
اذیا إن يآ ا کفطآا * [البقرة/ >۰]۲۸ ولأنّ فَعْلّ المكره غير 
منسوب إليهء وقد وفع ال عن هذه ال الخَطأ والتسيان وما استُكرِهُوا 
عليه . 


وال 0 0 ابن تيمية ره له (إذا على إن إنسان 


وچ سر هام 


5 ۳ 7 


تخسیه : 
* يقولُ ال تعالى بعدّما ذكر کار الِيَمِينَ: « وأحمطوا اک 
[المائدة/ ۲۸۹؛ فأمر سبحانه بحفظ الأيمان» ومعناه: عد م المْسَارعة إ 
f‏ 


اليمين» أو المسارعة إلى الحنث فيهاء أو أنها لا ترك بدون كمارة» وعلى 
کل ؛ ففي الآية الكريمة الأمرُ باحترام اليّمين» وعدم الاسْتِهاتّة با 

- ومما يجب التنبية عليه آن بعض الناس إذا حَلَّفَ؛ يحتالٌ على 
مخالفة اليمينء وك نه بهده اه یسم من شمه ی 

وقد نيه الإمامٌ اب القيم رحمه ال على ذلك بقوله: (ومن الحیل 
البَاطلة : : لو حلّت لا يأكل هذا الرغيفت» أو لا سکن في الدار هذه السنةء 
أو لا يأكلٌ هذا الطَعامَ؛ قالوا: يأكل الرغيفٌ ويدَعٌ منه لقمة وك 
ویسکنْ السنة كلّها إلا يومًا واحدّاء ويأكلُ الطعام کل إلا القَدْرَ الیسیر منه 


() المصدر السابق. 


كتاب الأيمان والذور : باب في كقّارة اليمين 111 


ولو أله لقمة!! وهذه حيلةٌ باطلةٌ باردت ومتى قعل ذلك؛ فقد آتی بحقيقة 
الجنثِ؛ وفعل تن ما حَلَفَ عليه» ثم يلرم لهذا الیل أن يجوز 
للمكلِ كلّ ما نهى الشارع عن جملته» فيفعك إلا لقن لیسیر منه؛ فإنَّ 
الرّ والحنت في الأيمان نظيرٌ الا والمعصية في الأمرِ والنّهيء ولذلك 

لا يبر إلا بفعلٍ لوف عليه جميعه لا بفعل بعضه كما لا يكونٌ مطيعًا 
إلا بفعله جميعه» ويحنثُ بفعلٍ بعضه كما يعصي بفعلٍ بعضه)'» انتهی . 


و 


- ومن الناس مَنْ يحل على عَدَم فعل شيء» ثم يول مَنْ يفعله 
بدلاً عنه! وهذا من الحيل التي لا ىء ده من نی اليمين؛ إلا إذا كان 
قاصِدًا عدم مباشرة فَعْلٍ الشيء بنفسه؛ فلّه ما نوی . 

وعلى كلّ حال؛ فشان الأأیمان شأن عظينٌ لا يجوز التساهل بهء 
ولا الاحتيال للتخلّص من حكمه. 


لا لا لا 


(۱) إعلام الموقعین» (۲۹4/۳). 


11۲ الملخّص الفقهي (۲) 


# والندر نوعٌ من أنواع العبادةء لا يجوز صرفه لغير الله تعالى» 
فن تل لخي لل تعالى من فير os SS‏ 
رون لق ر إلا لاء ا 7 الوم قد اث ا باه الشرا 53 الأكبر 
3 ها لحين ۱ ا مت 

أن يثُوبوا إلى اللّلهء ويحدّرُوا من دلك» ويُنْذروا 
1 
قومهم لعلهم یحرون. 

# وحکم النذر ابتداءً أنه مکروث وقد حرّمه طائفةٌ من العلماء؛ لما 
روى ابن عمر رضي ال عنهما: أن ابي ی نهى عن التّذْرء وقال : یه 
لایر شينًاء ولا يُْتخرَجٌ به من البخيل»» قال في «المُنتقَى): «روا 
الجَماعة إلا الترمذیخ»( ولأنَّ الناذرَ یرم نفته بشيء لا یلزئه في أصل 


(1) آخرجه البخاري (53504) 508/111]؛ وسلم (۶۲۱۳) [33/5]؛ وأبو داود 
(۳۸۶/۳)۳۲۸۷]: والنسائی (۳۸۱۰) [۲۱/4]؛ وابن ساجه (۲۱۲۲) 


7 وأخرج الترمذي نحوه من حدیث أبي هريرة (1845) [4/ ۱۱۲]. 


کتاب الآيمان والنّذور: باب في آحکام التذْر ۱۳ 


شرع فرج نفسّه وینقلها بهذا الّذر» ولاه مطلوبٌ من المسلم فغل 

# لکن إذا َذَرَ فعْلَ طاعة؛ وجب عليه الوفاءٌ بلك : 

- لقوله تعالی : وما تم ین نَقَقَةِ از دتم من کذر رک آله 
5 سند [البقرة/ ۲۷۰]. 

ی وقال تعالی في وصف الأبرار: # فون یال وتا وما کان شرو 
مت ©4 [الإنسان/ ۷]. 

- وقال تعالى : « ول یوفوندورَه م4 [الحج/ ۲۹]. 


ألم ۳۹ 


وفي الصحيح عن انب أنه قال: «مَن نذر ن يطيع الللة؛ 
202 


فليطعة» ومَنْ در يعصي الله ؛ فلا یعصه» 
وقال الما ابن القّم: (الملترم الطاعَة له لا یَحرجْ عن أربعة 
أقسام : ما أن تون بیمین مجرّدة» أو بنذر مجرّدء أو يمين موکُدة بنذره 
أو بنذر موکد بیمین ؛ کقوله : < © وتم گنل کرت ءاكدنامن شو 
لَتَصّدَّكَن4 [التوبة/ 78]؛ فعلیه أَنَّ يفي به» وا دخل في قوله : « َعَم 
ناف ف فلوج 4 [التوبة/ 1524 وو او بالأّروم من أن یقول : : لله علع 
كذا)”" » انتهى . 
# وقد ذَكَرَ الفقهاء رحمهم الله أله بشترط لانعقاد ار أَنْ يكونَ 
الناذرُ بَالعًا عاقلا مُخْتَارَا لقوله يَكِ: رفع القلمُ عن ثلاثة: الصغير حتى 
)١(‏ أخرجه البخاري من حديث عائشة (5595) [۷۰۸/۱۱] الأيمان ۲۸. 
(؟) (إعلام الموقعين» (؟/7؟١).‏ 


)۲( الملخّص الفقهي‎ 11٤4 
یل والمجنون حتى يقيقء والنائم حتى يستيقظ. فد الحديثُ على‎ 
. له لا يلرم النذرٌ من طؤلاء؛ لرفع القلم عنهم‎ 

* ويصح الَّدْرُ من الکافر إذا ندر عبادت یله الوفاة هس 
لحديث عمرّ رضي اللَّلهُ عنه قال : (إني نذرثٌ في الجاهلية أَنْ آعتکف ليله 
في المسجد الحرام فقال له النبيئٌ کر : «أوف بنذرة)7 . 


2 خش أقسام : 


بت 5 لیم او يقول: لله علي نذنٌ ولم يسم 
شينًا؟ فیلزئه کمّارة یمین سواءٌ كان طلقا أو معلّقًا لما روی عقبة بن 
۳ 5 موت 2 رت 5 ا 

عامر رضى الله عنه قال: قال رسول الله كل «كفارة النذر إذا لم یسم 


کفارة يمين 2 رواه ابن ماجه والترمذئ› وقال: ادن ويح 
غریت) ؛ فدل هذا الحديثٌ على وجوب الكقّارة إذا لم یسم ما نذرَ لله 


عز وجل. 

الان : نز اللجَاجٍ والغضب : وهو تعليقٌ نذره بشرط 2 يقصدٌ المنع 
مته أو الحَمْلَ عليه أو التصديق أو التکذیبت؛ كما لو قالَ: إن کت أو 
ان لم أُخبر بك أو: إن لم يكن هذا الخد صحيحاء أو : إِنْ كان كَذْبَاء 


(۷) تقدم (ص۷۳٤).‏ 

(؟) متفق عليه من حديث ابن عمر: البخاري (۲۰۳۲) [۳4۸/4]؛ ومسلم (4554) 
111/71 

(*) آخرجه الترمذي (۱5۳۲) [5/5١٠]؛‏ وابن ماجه (۲۱۲۷) [۵94/۲]. وأخرجه 
بدون كلمة «لم يسم): مسلم (4۲۲۹) ۰۲۱۱۰۰۱/1 وأبو داود (۳۳۲۳) 
[ ۹۸/۳ والنسائي (۲۸۶۱) [4/ ۳۳]. 


کتاب الآيمان والتّذور: باب في آحکام ابر ۱ 


فعلیع الحج أو الق ۰ . . ونحو ذلك؛ فهذا النذرُ يخيّرُ بين فقل ما نذره 
أو كمّارَة یمین ؟ لحديث عمران بن حُصِينٍ رضي اللََّهُ عنه قال: سمعت 
رسول الله ب يقولٌ: «لا ند فى غضب» وكفارثه كقَّارَةٌ یمین رواه 
سعيدٌ فى ستته ۳ 

الثَّالتُ: تل ا كما الوا ندران ولش نره أو يركب داتّه 
و ببق فكله وین كار نین ن إن لم یفعله؛ كالقسْم اي واختيانٌ 
شيخ الاشلام ابن تيمية رحمه ال : أله لا شيءَ عليه في نذر المُبَاح؛ لما 
00 : «بينما التب ية يخطث؛ إذا هو برجلٍ قاتم؛ فال 


عنه؟ فقالوا: سرائيلء نَذَرَ أن يقومَ ولا يقَعُدَ ولا يستظلّ وله بتكل 


كرف كد ۳۳۲ 


ویصوع» فقال : («مره ؛ هه لعل ولستظلّ ول لت صومّه »۲۱ 


الرابع : در المَْصيّة : کتذر شرب الخَمْرٍ وصّوْم يام الحیّض ویوم 
الَّخْرِ؛ فلایجوژ الوفاءٌ بهذا النَّذْرِء لقول الب ب 6ه : «مَنْ در أن 
يعصى اللَّله؛ فلا يعْصة)ء فدّل هذا الحديثٌ على أله لا يجورٌ الوفاءٌ بنذر 


المَعْصِيّة؛ لد المعصيّة لا باح في حال من الأَحْوَال. 


3 


وَمِنْ تدر المعصية: النذرٌ للقبور أو لأَهلٍ القبور» وهو شرك أكبر 
كما سبق » ویکفر عن هذا النذر کفارة یمین عند بعض أَهلٍ العلم» وهو 
مرويٌ عن أبن مسعود وابن عباس وعمران بن حصين وسمرة بن جندب 
رضي الله عنهم . 


.]۳۵/4[ )۳۸۰۱( آخرجه من حديث عمران بن حصين: النسائی‎ )١( 
.]۷۱۶/۱۱[ )5۷۰4( آخرجه البخاري من حدیث اين عباس‎ )۲( 


115 الملخّص الفقهي (۲) 
وذهب جماعةٌ من هلي العلم إلى عدم انعقاد تذر المعصية. وال 


2 


لا يلزمُه به كفارة» وهو روايةٌ عن أحمدَ ومذهث أب حنيفة ومالك 
والشافعيٌ» واختارّه شيخ الاشلام ابن تيمية وقال: (ومَنْ اسر قبرا 
00 او جا أى شجرة أو تدر نها أو اها أو المضافین إلى ذلك 
0 ولا يجوز الوفاء به إجْمَاعَاء ضرف في المَصّالح؛ ؛ ما 
00 .230 انتهى 
الخامس : ذو التَبَور: وهو در الطَاعَة؛ کل انصّلا: ة والضَّيّام 
والححجّ ونحوه؛ سواءً كان لا (أي : غير معلّق على حول شرط)؛ كما 
لو قال : لله علي أن أُصَلَيَ ب أو صوع. .ومع على حصول شرط؛ 
كقوله : إن شفی الله مريضي ؛ ؛ فللّه علي كذاء فإذا وجد لس لزمه 


3 


الوفاءٌ به؛ لقوله و3 : «مَنْ درآ يطيع ال ؛ فيطع رواه البخاریخ( 


لي زر یا ۰ مدن الد کے 1ال ال يد اكع ار ا . لاد 
و دخالى . رو 2و5 []2 سال / ۰1 وتو دعالى . 7# وليوكوا 
م اس ور و 3 

نذورهم # [الحج/ ۹ واللَهٌ اعلمْ. 


لا لا لب 


۱ الاختیارات الفقهیة» [ص ۰]4۷5 ط دار العاصمة. 
() تقدم ص 1۱۳ . 
کن 


۷ 


3 بات و اذاف القَاضِي . 


3 بات في , القسمة بر سك ین الشرگاء . 


* باب في الشهادَات . 
3 بات في کتاب ب القاضي إلى القاضي 


۳3 


والشَّهَادَة عن الشّهَادَة ورجُوع الشهود . 
* با في اليّمين في الدَّعَاوَى 
* باب في آخکام الإقْرَار . 


1 # باب في بان الدَّعَاوَى والبیتّات . ۴ 


کتاب القضاء : باب في أحكام القضاء في الاسلام 1۹ 


# قال شي الاسلام اب تمد رحمه اللَّنه: (والء اجب اتخاذ ولا 
© هال ا م ابن يض رج اه (والواجب انحاد ولاية 


القضاء دیا وقربة؛ فإنها من أفضل القربات» وإنما فسد حال الأكثر بطلب 
الرئاسة والمال بها. . .)7 انتهى 

5 َالأصْلُ في ذلك الكتابُ والسْتَةٌ والإِجْمَامٌ : 

- قال الل تعالى : < ون کم یچم يما ود اة € [الماندة/ 4٩‏ 
وقال تعالى: باه إا جَمَلتك َة في ) ۳ مه ب الاس یال * 
[ص/ 1۷۹ 


وقد تولآةٌ النبی يكل بنفسه. وصّب القضاة في الأقاليم التي 
خلت د بحت ۰ 9 قا 1 

5 رقت ي لس کش وار نه‎ E 
دهن سبْعَ سَموَاتٍ فى یمن 4 [فصلت/ ۰]۱۲ وله معان أخرى . وأا معناه‎ « 


اصطلاخا فهو : ت تبيينٌ الحكم اي والإلزامُ به وقَضْلُ الخْصُوماتِ. 


)۱ «الاختيارات») (ص ۶۰ ط دار العاصمة. 


.1۲ مس ای ال 
الإثبات هو ا ومن جهة ۳1 والتهي هو مُفت » ومن جهة لام 
بذلك هو ذو سُلْطان. O‏ » انتهى 

* وَحُكُمٌ القَضَاءِ في الإسلام أله فزض كفاية؛ لان م 
يستقيم بدونه . 

قال الإمامٌ أحمدٌ: e‏ و 7 0 


4 
١ 

لك 

0 


ام ی 
الالجتمّاع . . ۳6۰ انتهی . 

* ويجبٌ على مَنْ يصلّحٌ للقَضاء لول فيه إذا لم يوجّد غير 
وفي ذلك فصل عظيمٌ لمَنْ قوي عليه وفيه خطرٌ عظيمٌ في حَق مَنْ لم يؤدٌ 
الح فيه . 

د ویچث على إمام المسلمينَ أن يعن القضَاة تخت ارت اه ة التي 
Ss‏ ويختارٌ أَفُصَلَ مَنْ يجده عِلْمَا وورّا؛ 


# ویجث على القّاضی أَنْ يجتهدَ فى إقامّة العَذْل بِينَ النّاس غاية ما 
(۱) المصدر السابق [ص 4۸۱]. 
(۲) كما في حديث آبي هريرة وأبي سعید: «إذا کنتم ثلائة في سفر قأمروا 


آحدکم. . ٠.‏ آخرجها أبو داود (۲۳۰۸ و ۲۲۰۹ [۳/ 6۸] الجهاد ۸۷. 
(۳) «الاشتیارات» [ص 4۸۰] ط دار العاصمة. 


کتاب القضاء : باب في أحكام القضاء في الاسلام ۳۱ 
یمکته» ولا يلرّمُه ما يَعْجِرٌ عنه. ویقرض له ولي الأْمرٍ من بيت المّال ما 
يكفيه؛ حتى يتفرّغ للقيّام بالقضای وقد فَرَضَ الخلفاء الراشدون للقضاة 
من بيت المال ما يكفيهم . 

* وصَّلاحِيّاتُ القاضي یرجم فيها إلى العُرْفٍ في کل زمان بحسیه. 

قال شيخ الاشلام ابن تيمية رحمه اللهٌ: (ما يستفيده المتولي 
بالو ية [يعني : من الصّلاحیات] لاح له شرعًاء بل يَُلقَّى من الألفاظ 
ال ا أن كلّ ما لم يحدّدْ شرعًا؛ يُحْمَلُ على العرّف؛ 

۳۹ 2 القضاء کو لديا ولا يجب أن يكونّ عالمًا في 
غير ولایته؛ فا منصب الاجتهاد ینقسمٌ؛ حتی لو ولا المواریست؛ الم 
یجب آن یعرف غير الفراتض والوصایا وما یتعلّْ بذلك, وان ولاه عَتَود 
الأنكحة وَسْحَهاء لم يجب أَنْ یعرف إلا ذلك. وعلى هذا؛ إذا قال: 
اقض فيما تعلّمُ؛ كما یقول: آفت فيما تعلّمُ؛ جار ويسمّى ما لا يعلمٌ 
خارجًا عن ولايته؛ كما نقول في الحاكم الذي يَنْزِلُ على حُكمه الكفارٌ 
وفي الحَكمَيْنِ في جَرَاءٍ الصّيْد. . .)”22 انتهى . 

* وفي هذا الرَّمَان قد انّحَدَتْ وزارة العذل نظَامًا یسیر عليه القَضَاةٌ 
في ولاياتهم» وتتحدَّدُ به صلاحيّاتُهم ؛ فيجبُ الرجوعٌ إليه» والتمَيْدٌ به؛ 
لان في ذلك صَبْطًا للأمورء وتحدید الصَّلاحِّاتِء وهو لا یخالف نَضّا من 
کتاب اللَّنهِ ولا من سنة رسول اللله؛ فيجبٌُ العَمَلُ به. 


)١(‏ المصدر السابق. 
(۲) «الاختيارات» [ص 4488 14۸1 ط دار العاصمة. 


1۲ الملخّص الفقهي (۲) 


# ويُشْترَط فِيمَنْ یتولی القَضَاءً أن تتوفَرٌ فيه عَشْرُْ صفات تعر 
حَسَبَ الامکان: 


- أن يكونَ مكلَّمًا ‏ آي: بالعًا عَاقلاً ؛ لا غير المكلّف تحت 
ولاية غيره؛ فلا يكونٌ واليًا على غيره. 


ب وان یکون ذكا؛ لقوله کل : «لنْ یلح قوم ولا آمرهم مرآ . 


02 1 
۽ لا إل“ ۱ ی 


ون یکون خر 2 هه 


إذلال الکافر وفي تولیته القضاء رفعة واحترامٌ له . 


- وک عذلاه فلا تم رب :ره دی :ای 
ان امج إن امک تاس 55 كيل [الحجرات/ ۰۲7 واذا كان لا يقل 


و رد را 


. اباب آولی‎ Sa سد‎ EG 
. وان یکون سَمِيعًا؛ لد الأصَمّ لا يشْمَعٌ كلام الخَضْمَيْن‎ - 
ود يكون بصیرّا؛ لاد ای لا یعرف المدّعي من المدّعى‎ - 
. عليه‎ 


وقال شيخ الاسلام ان تيمية: (قیاسٌ المَذْهّبٍ تجورْ ولایّه كما 
تجوز شهادثه؛ إذ لا یه الا معرفةٌ عَيْنِ الخَضْمٍء ولا يحتاجٌ إلى ذلك» 
وعدي عن سرك کبا ققی وود بين کین ويتوجّة أن يصِمّ 
مطلقاء ويعرّف بأعیان ود والحْصّوم كما يعرف بمعاني كلامهم في 


.۸۲ أخرجه البخاري من حديث أبي بكرة (44۲0) [۱۵۹/۸] المغازي‎ )١( 


کتاب القضاء : باب في أحكام القضاء في الاسلام ۳۳ 
e‏ انتهی . 

- وتشترط في القاضي ان يكون كلما ن ال ر لا ب 
ناکم e‏ شارته. 

وان یکون مجتهدّاء ولو في مذهبه الذي يلد فيه إمامًا من 
الأئمة؛ بان يعرف القول الرَاجِحَ فيه من المَرْجُوح . 

انقب ات ابن تيميةً رحمه الله : (وهذه الشروط یر ست 
الامکان . . وتجب وَلاية ال مامت وعلى هذا كلام أحمد وید 


فلا م من الفاستین وأقلهما شراء وأعدل المقلَّدَيْن وأعرفهما بالتّْليد) . 


الَرْجَمَة؛ إِذْ معرفة کلامه وعینه سواء. 


وقالَ في «الإنصاف» في تولية المقلّد: (وعليه العَمَلُ من مه 
طويلة» والاً تعطلث أَحْكامٌ الاس . 


2 


وذكرٌ ابن ال : أن ن المجتهد هو العالمٌ بالکتاب والسْتّة ولا ينافي 
اجتهاده تقليدَ غيره أحيانًا؛ فلا تجد أحدًا من الأئمة إلا وهو مقلَّدٌ مَنْ هو 


أعلمُ منه في بعض الأخكام0” . 


لا لا لا 


۷ والا یرس ارس‎ 41١ 
الا ختبارانت؟ ر‎ 027 


2 ص 
() «الانصاف» (۱۷۰/۱۱). 
۳ «إعلام الموقعین» ۷/۱۱ 


1۲۶ الملخّص الفقهي (۲) 


تناك 


في آداب القاضي 


*# المرادٌ بالآدّاب هنا: الأخادق ؛ التي ينبغى له التخلی 


قال الإمامٌ حمدٌ رحمه اللَّنهُ: (حسشنْ ۳ ا 


وقال الإمامٌ این ال رمه ال (الْحَاكمُ محتاجٌ إلى کلائة أَشْيَاءً 

لب يصحٌ له الحم | إلا پها: : معرفةٌ الق والاباب والیّات؛ فاد 

م الشَّرْعِيَ الکلی > و السات ى ته ف هذا البح از لمحیّن 
ai‏ 


اي جروا لاييات قر تبرت وي ۱32 ل 
e‏ عنه» و فد :طرق الخکم عند التتازی ومتى أخطاً في 
واحذ من هذه العّلاثة؛ أخطاً في لحم انتهی . 
* ويبفي للقاضي أَنْ یکون توا من غَيْرٍ عفب؛ لتلا يطح فيه 
اسان وان يکود لينا من غير ضَعْفٍ؛ لتلا یهابه صَاحبٍ الح . 
قال الشيح تقي الدين این تیمبةٌ رحمه ال : (إنَّ الولاية لها زکنان: 
لو وا م وينيفي للقاضي أن يكوة ياء لا ينقت من كلام 


الخ فیمتعه ذلك من الشکم؛ فاحل زین العلى وبهاژه وكا 


(۱) «الاعتیارات» [ص *4۸]) ط دار العاصمة. 


كتاب القضاء : باب في آداب القاضي 516 
وضِدُهُ الیش والعجلةٌ لح تس ع وعدم الات وينبفي له أن يکوت 
ذا أناة (أي : تؤدة وتأنٌ) ؛ ثلا توّدّي عجلتّه إلى ما لا ينبغي» ون یکون ذا 
فة ؛ للا يخدّعه بعض الحْصوم» ون يكون عَفِيفًا (أي : : كافًا نفسّه عن 
الخرام): أَنْ یکون بصِيرًا بأحكام مَنْ قبله من القضَادِ ويكونٌ مجلسه في 
وَسّط البلد إذا أمكنّ؛ ليستوي أَهْلٌ البلد ة في المُضيٌ إليه» ولا باس بالقضاء 
في المَسْجد» وقد جاء عن عمر وعثمانً وعليٌ نهم كانوا ون في 
المسجد. ويجبٌ على القاضي أن یعدل بينَ , الْخْضْمَينٍ , في لَحَظه ولفظه 
ومجلسه ودخولهما عليه» روی أو داود عن ابن الزبيرٍ قالَ: «قضی 
رسول الله كل أن الحْصْمَيْن یقَعُدان بَيْنَ يَدَي الحاکم»۲؛ فوجب أن 
با نوما فى لته وي او نارکا لهذا 

قال الإمامٌ ان القیم : (نهی عن رفع أحَدِ الخَصْمَينٍ عن الا ره وعن 


الإقبال عليه وعن مشاورته والقيام له دون خصمه؛ ۽ لیلد يكون ذريعة إلى 


انکسار قلب الاخر وضعفه عن القيام بخمّته وثقل لسانه بها ولا یتنکُد 
للخُصوم ؛ لما في التنكُرٍ لهم من اف نفوسهم وكَسْرٍ قلويهم وإخراس 
0 

ها 
مو 0 

* وينبغي للقاضي أَنْ يَمْضَرَ مجلسّه الها وأَنْ يشاورهم فيما 
)0( أخرجه أبر داود (۳۵۸۸) [1154/4. 
() زاد المعاد» (45/5). 


1" الملخّص الفتهي (۲) 
يشكلٌ عليه ان أمكنّ» فإذا انَضَْحْ له الخکم؛ كم به وإلا اکن 


0 13 عي اا 

# ويحرّم على القاضي أن يقضيّ وهو غضبان غضبًا کثیرا؛ لما في 
الخدیث الق علیه : أن المي كل قال: «لا يفضي حاكمٌ بين اثنين وهو 
غضبان»» ولأنَّ العَضَبّ سرش عليه قلبّه وذهته» ویمتعه من گمال 
القَهُمٍء وجول ننه و نماد الک ويعمّي عليه طريق العلم والقَصد . 

# ویقاس على العَصَبٍ کل ما شوش الفِكرً؛ کحالة الجْوْع 
والعطش المفرطَيْن» وشدّة الهمّء أو المَلّلء أو لاس أو برد مؤلم» 
أو خر مزعج ؛ أو في حالة احتباس بَوْلِ أو غائط ؛ أن ذلك كله يشغ 
افر الذي یتوص به إلى إصّابة الک في ایب ؛ فهو في معنی القضب . 

3# 0 م على العام قبولٌ رشوة؛ لحديث ابن عمرّ رضي الل 
«لَعَنَ سول الله ية الراشي والمرتث تشي قال الترمذيٌ : 


١ 
رس‎ 38 
3 


«هذا حد يث حسن صحيخ) . 
ی 
هت : نید من أحَدٍ الحَصْمَنِ لَسْكُمَ له بالبَاطل . 
والثَانِي: أن يمتنم من من الحم بالحَقّ لمح حتى يُعْطيّه الرشوةء 

وغذا من أعظم انظ 


(۱) متفق عليه من حديث أبي بکرة: البخاري (۷۱۵۸) [۱۹۹/۱۳] الأحكام ۰۱۳ 
واللفظ له؛ ومسلم (4410) [۳۱/۹]. 
(۷) آخرجه أبو داود (۳5۸۰) [4/ ۱۰]؛ وابن ماجه (۲۳۱۳) [۹۱/۳]؛ وأخرجه 


الترمذي (۱۳4۰) ۰2۲۲/۳1 من حدیث آبي هريرة. 


کتاب القضاء : باب في آداب القاضي ۷ 
5 و 5 # اس و ین a‏ پا 
# وكذا يحرم على القاضي قبول هَديّة مِمَنْ لم يكن يهاديه قبل 
ولایته القضای يقولٌ التبئنّ 5ه : «هدايا العمّال عْلول؛ رواه آحمد<۱ 
وان قیاق ال e‏ حاجته . 
و للقَاضِي تعاطي البيْع والشراه إلا بوكيلٍ لا يُْرَفُ لله له 
حشية ة المَحاباة؛ + فان المحاباة و في البيع والشراء كالهديّة . 


# ولا ی کم القاضي لنفيه ولا لمَنْ لا تقل شهاده له > کوالده 
وولده وزوجته ااي علی عدن لقيام الثم في هذه الأخوّال» 
ومتى عَرَضْتٌ قضية تختصل بآ ولمَنْ لا لا تق تفیل شهادثه له أحالها إلى 


2 مك ۲ 
غيره؛ فقد حاكي عم ارا از زيد ب تا > وحاکم علة رجلا عر راق 11 
کیره : قفد حادم عمر ابيا إلى ز ن بت م علي رجا إلى 


شريح» وحاكمٌ عثمانٌ طلحة إلى جير بن شيم رضي له عنم 

8 تخب للقاضي أن يعدم النظرَ في القَضَايا التي تَسْمَدعِي حالة 
أصحابها سرعة 2 الط فيها؛ كقضايا لمَسَاجین» وقضایا القَضَّار من الأيتام 
والمجانین» ثم قَضَايا الأؤقاف والوصّایا التي ليس لها ناظة. 

# ولا ينْقَض من أخکام القاضي إلا ما حالف الكتاب والشتّ أو 
حالف إجماعًا فَطعِيًا؛ فما كان کذلك؛ وجب نقضه؛ لمخالفته الکتات 
والسنة أو الاجماع. 


وبهذا الاستعراض السَّرِيع لآداب القاضي؛ تتبيّنُ عدالة القَضَاءِ 


)١(‏ أخرجه أحمد من حديث أبي حميد الساعدي: (۲۳4۹۲) [1۲:/۵]) واللفظ 
له؛ والبيهقي (۲۰6۷4) [۲۳۳/۱۰] آداب القاضي ۰۵۲ بلفظ : «هدايا الأمراء 
غلول». 


۳۸ الملخّص الفقهي (۲) 
الإشلام» وما يون عليه القْضّاة من مستوق رفي مما َر کل شم 
الأَرْض عن الإتيان بمثله أو قريب منه » وَصَدَقَ رد العظیم : « آفعک 
طسو وا خا لوقون € [المائدة/ .]٠١‏ 


قبح الله قوم غرضوا عن هذا | لحم الَبَانِيَ واستبدلوه بالقاثون 
الشَبِطَانِيَ » وخؤلاء قد : «بَدَّلوا مت اه كفرا واوا مهم دار الوا 3© 


مس مر 


جه توش یش الترار 3 [ابراهیم/ ۲۹-۲۸]. 


لا لا لس 


کتاب القضاء : باب في طریق الحکم وصفته 1۹ 


و ره 
في طریق الحکم وصفته 


وق 


* إذا خضر إلى القّاضي خصمَان؛ احا بین يديهء وقال: نكما 
المدّعي؟ أو انتظر حتّی يبدا المدّعِي بالکلام فاذا اذَّعَى؛ استمع دغراه. 


۰ 5 
تن فان جاءت على الوجه أله لصحيح ؟ سال تشاضی , 


فان أقرّ بها ؛ حَكُمَ عليه للمّعي بهذه الدَوى. 


و رم 


- وان نکر المدّعَى عليه هذه الدّعُوى؛ قال القاضي للمدّعِي: ! 
کانث لك ی فأحضرها. و ا 
بهاء فان أحضر بين سَمع القَاضي شهادتها وحَكُمَ بها. 

0 ولا یم القاضي بهذيه؛ لاد ذلك ی إلى تهمته . 

قال العَادّمَةُ اب لیم رحمه ال تعالی : (لأَنَّ ذلك ذريعة إلى حكمه 
بالباطلٍ » “وقول عکمت لب 

قال : (وقد ثبت عن أبي بكر وعمر وعبد الرحن بن عوف ومعاوية 
المنغ من ذلك ولا یعرف لهم في الصحابة مخالفث» ولقد کا 


( «زاد المعاد» (45/۶). 


۳۰ الملخّص الفقهي (۲) 


الخکام صلوات له وسلامه عليه یلم من المنافقین ما ب بيخ ساء‌هم 
وأموالهم» وی لك ولا یحکم فیهم بعلمی مع 0 عند اللّله 
وملائكته وعباده من کل تّهمة). 

قال: ولکن یجوژ له (أي: القاضي) الحكمٌ بسا تواترَ عندّه 
وتضافرث به الأخباث حي اشترك في الیلم به هو وغیره» ار له 
الاعتماد على سماعه بالاستفاضة؛ لاا من ۳ البيّنات» ولا يتطق إلى 
الحای تهمةٌ إذا استند إل ليها؛ فکمه 5 بحجف لا ت علره 
ا إليها فحكمه بها حكم ب 3 
الذي لا يشاركّه فيه غيرُه)» انتهی . 

* وان قال المدّعي: ما لي بينةٌ؛ أَعْلَّمَهُ القاضي أَنَّ له اليمينَ على 
ع رن دا ال وی 


رن فتال الد : م اليف لقتنا 0 فقال 
ارض لي » فقال لد الصدي . هي ارضي وفي بای سین یه ی 


النبيٌ اة للخضرمی : «ألك ب 58 . قال لاء قال : «فلك یمیئه»۱ 

قال الإمامٌ ابن الق : (وهذه قاعدةٌ الشَّرِيعَة المستيرّة؛ لآنَّ اليمينَ 
ما كانث في جانپ المدَعَى عليه حيث لم يترجّح المدّعي بشيء غير 
الدَّعْوىء فيكون جانبٌ المدّعی عليه أولى باليمين؛ لقوته بأصلٍ براءة 
الذمّة فكانَ هو أقوى المتداعيين باستصحاب الأضل» فكانت ا من 
يي انتهی. 1 1 . 
(۱) آخرجه مسلم من حدیث وائل بن حجر (۳9۲) [۳4۰/۱]. وهو في آبي داود 


(۳۲۸۵) [۳۹۸/۳] الأيمان ۲؛ والترمذي (۱۳48) [1۲6/۳] الأحكام ۱۲ . 
(۲) انظر: حاشية الروض المربع [۷/ ۳ 4]. 


کتاب القضاء : باب في طریق الحکم وصفته 1۳۱ 
3 


* فإذا طلب المدّعي تحليف المدّعَى عليه؛ له القاضي وخلّى 
سبيلّه ؛ + و سس ذمّته . 


ولكنْ يُشتر لصحة یمین المدَعى عليه أن نکون على صِفَة جوابه 
للمدّعي» وان 00 الحاکم له بطلب المدّعي تحليقه؛ 3 الحقٌّ 
في البمين للدي ؛ فلا ت تَسْتَوقَى الا بطلبه 5 


4# ییحی موم ارت ؛ فضي عليه 


باللکول» فاه لولا 3 الماع 0 ند المدّعی عليه دعواه باليمين› فلما 
َكل عنها+ كان ُکوله قرينة ظاهرة دالَهَ على صذق المدعي» فَقُدّمتْ على 


أصول براءة ال 

والقَضَاءٌ بالتكولٍ هو مذهبُ جماعة من أَمْلٍ العلمء رقا فصي نه 
عثمانٌ رضي الله عنه. وقال جماعةٌ من أهل العلم: ثُرَةُ اليمينُ على 
المدّعي ولا سيما إذا قوي جانیه. 

ال اما ابن الق رحمه اللله: (الذي جامث به الشريعة أ الد 


تشر من جهة أقوى المتداعین؛ فا ي الخصمين ترجّح جائبه؛ جملت 
اليمين من جهته » وهذا مذهبٌ الجمهور كأَمْلٍ المَدينة وفتهاء الحدیث 
امد لاف ومالك وغيرهم), وقال: : «کما کم به الصَّحَابَةٌ وصوه 
أحمدٌ وغيره)» وقال : (ما هو ببعید» یحلف ويأخدٌ واختاره ای . 
وَقَالَ أبو عبيد : رَد الیمین له أصلُ في الکتاب والشة). 
وقال شي الاشلام ابن تيمية رحمه اللَّلهُ: (ليس المنقولٌ عن 
الصحَابة في اللکول ورد اليمين بمختلف. بل هذا له موضمٌ وهذا له 


() راد المعاد» (85/5). 


۳۲ الملخّص الفقهي (۲) 
موضع : : فكل موضع أمكنّ المدّعي معرفتّه والعلم به ؛ فردٌ د المدعی عليه 
اليمينَ؛ فإنه إِنْ حلف استحقٌ» وان لم یحلف لم يُحْكُمْ له بتکول المدّعَى 
عليه » وهذه كُحَكومَة عُثْمَانَ بن عَقّانَ) . 

ال ابن القيّم : (وهذا الذي اختارَهُ شیخنا هو فصل التزاع في الُكول 
ورد اليمين)”" . 

وَالَ: (إذا كان المدّعى عليه منفردًا بمعرفة الالء فإذا لم يَحْلفْءٍ 


أ ادا E‏ کی اله لا مج ماد cals‏ فاخا !ا 4 
دا ماب المذعی هو المعرد : رذ ححثمة » قزد1 لم په 


۱ 
کک ۰ لتحقیق أحسنٌ ما قِيلَ في الکول 


تَمَاهَا؛ سشمعث» ا 

* ولا تكن يمين المنكر مزيلة للحَقٌ؛ لأ الدغوى لا تَبِطْلُ 
بالاستخلاف. ويمينٌ المنكر اما تكونُ مزيلة للخصوة لا مزيلةً لح 
وكذا لو قال: لا أَعْلَمُ لي بیش ثم وجدها؛ فإنّها تنم وَيُحْكُمْ بها؛ لاله 
ليس بمکذّب لها. واللّلهُ أَعْلَم. 

AA Û 


(۱) انظر: حاشية الروض المربع [۷/ .]٠٤١‏ 
(۲) «الطرق الحكمية» (ص ٠۲۲‏ ۱۳۵). 
(۳) إنظر: حاشية الروض المربع [۷/ .]٠٤١‏ 


کتاب القضاء : باب فى شروط صِحّة الدّعوى ۳۳ 
لكا 001011 


2 5 
بات 


في شُرُوط صكة الدّعُْوَى 


* لا تصحٌ الدّعُوی إلا مرو فان كانث ین على ميت مثلاً؛ 
ذکر موه ولوع ان ودره وكلّ المعلومات التي بها تفخ الغوی» لأنَّ 
1 م مرب عليهاء ولذلك قال رسول الله ية : «وتّما أقضي عَلَى نو 
ما أَسمَعٌ»( فد الحديثُ على وجوب تخرير الدَعُوى؛ لین للخاکم 
وجه الخکم . 

- ولا نع الدعغوى أيضًا إل معلومة المدّعَى به+ فلا صح 
بمجهول بل لا ید أن تکونَ بشيء معلوم ؛ لیا ی الإلزام به إذا ثبت؛ إلا 
الدغوى بما يصح مَجَهُولاً؛ هش ره هال رهد مه 
مَهْرًا ونحوه» فتَصِحٌ الدّعُوى بمثل هذاء ون کان مَجْهُولاً. 

- ولا بُ اَن يُصَرّحَ بالدْوى؛ فلا يكفي قوله: لي عندّه كذاء حتى 
يقول: وأنا مطابّه به» ولا بد نیون المدّعَى به الا + فلا صح الدَعْوَى 
بين مؤجلٍ ؛ لأنه لا يجبُ الطَلَبُ به قبل حلوله» ولا ین عليه . 


۱۰ متفق عليه من حديث أم سلمة: البخاري (3۹5۷) [4۲4/۱۲] الحيل‎ )١( 
۲۲۳۱/۹ )844۸( ومسلم‎ 


۳ الملخّص الفقهي (۲) 
- ویشتوط لصكّة الدّعُوى انفكاكها عَمَا يكذَّبُها؛ فلا نصح الدَعْوى 
عَلَى إنسان اله َل أو سَرَقَ منذ عشرينَ سنة وسئه اقل من ذلك؛ لأنَّ 
- وان ادَعَى عَفْدَ بيع أو إجَارة؛ اشثرط لصكّة الدّعوى ذكْرُ شروط 
لد + لان النام يختلفونَ في الشّروطء وقد لا يكونٌُ ذلك العَقْدُ صَحبا 


تختلفٌ ؛ فلا بد من تعب الي 
ويعتيد 


5 معن حك القنزى E‏ كان حاضرًا في 
المَجلس أو اليلد ليزول وان كان المدعى به غائيًا؛ فلا بد من 


4 


5 
3 
1 
۳۰ 
9 


0 عدالتها 
E‏ 1۹ اك 000 لين يصَوْنَ من 
[البقر:/ ۰]۲۸۲ وقوله تعالّى: ۷ يتا 
[الحجرات/ "]. 

واختلت الفقهاء م رحمهم له هل لايد من عَدَالَة البينة ظاهرًا 
وباطتا أو تكُفني العَدَالَةٌ له ظاهرًا؟ على ا الراجح منهما اعتبارٌ العَدَالَة 
ظاهراً؛ لقبوله کل شهادة الأعرابي' ولقول عمرٌَ رضي الا عنه : 
(المُسْلمونَ عَدُولُ)9 . 


1 
1١ 
3 


(۷) آخرجه البيهقي (۲۰۰۳۷) [۱۰/ ۲۹۲] الشهادات 5. 


كتاب القضاء : باب في شروط صحّة الدّعوى Yo‏ 
- وَيَحْكُمْ القاضي بالبينة العادلة ما لم يعلم خلاقهاء فان عَم 
خلاف ما شهدّث به؛ لم یج له الحکم بها 
2 تج اي عدا من الهو : سال حدمت ناب بل 


بصحبة أو معاملة أو جوارء ساح ا 


(أنتَ جاره؟ قال :ل قال : به في السفر الذي نهر فيه جواهرٌ الرَجَال 
قال E E‏ 9 “لست تعرفه)27. 


وان تعازض الجرح وَالتَّعْدِيل في الشاهد؛ دم الجرج؟ ا 
الجَاِحَ معه زيادة علم حَفِيَتْ على اي الاح يخي عن أو باطن» 
والمزكي يخبر عن أمر ظاهر فقط والجارح مثبثٌ » وا لمزكي نافء 
والمثبث معدم على الثاني : 


لخصمه. فیوَخذ باقراره. 

کو ای مان ا ا ولم بحت إلى 
التزکیة» وکذا لو عَلم عدم عدالتها؛ لم کم بهاء وإن ارتات في 
الشهود؛ سألهم كيف تحمّلُوا الشّهادة؟ وا تحكلوها؟ 

قال الإمام ابن الي رحمه ال تعالى: (وذلك واجبٌ عليه متى عَدَلَ 
عنه نم وجار في الخکم: وه رجلان عند عليٌ رضي ال عنه على رَجُلٍ 
لَه سَرَقَ؛ فاستراب منهما فأمر بقطع يدهماء فهربا)”©. 


00 انظر: حاشية الروض المربع [۵5۱/۷]. 
(۲) انظر :. حاشية الروض المربع ۷1/ .]٠٥۲‏ 


۳۹ الملخّص الفقهي (؟) 

- وان جرح الخصم الشهود؛ کل کل إقامة البيّة بالجرح؛ لحدیث: 
«البينةٌ على المدّعی»(۲ فینظد ثلاثة یی فان لم يأت ببينة على الجَرْح ؛ 
ما شالت و عجره عن اقامة البينة علی الجخ في الئذة 
المذکورة دليلٌ على عَدَّم ما ادّعَاه. 

- وان جَهلَ القاضي حال البينة؛ طَلّبَ من المدّعِي تزكيتهم؛ لت 
عدالتهم. گم بما شهدوا به» ولا بك في تزكية الشّخْصٍ من شاهدين 
يشهدان بعدالته» وقيل : يكفي فو ني التّركية شاه واحد. 

د 0 لأنَّ هندًا 
قالت: يا وسول الله! إِنَّ أبا سفيان رجلٌ شحيحٌ» وليس يُعْطيني من 
التّفقة ما يكفيني وولدي؛ قال: «څذي ما ك وولدكٌ اق 

متفقٌ علیه۲۳. فد على صِحّة ة الحكم على الغائب» ثم إذا حَضَرَّ الغائبُ؛ 
فهو على حُجّته؛ لزوال المانع . والحُكُمٌ بثبوت أَضْل الحَقٌّ لا يطل دعوء 


ارما 


3 


Am aS 


و سرو 


- ویعتیر في القَضَاءِ على الغائب أَنْ يكونَ في غير مَحَلٌّ ولاية 
القاضيء أمًا لو كان غاب في کولب ولا اک فيه؛ فن القاضِي 
يكثب إلى مَنْ یصلخ للقضاء بالحکم بینهما؛ انعر فإلى من بخ 
بيتهماء فان تعدر؛ قال للمدّعي : حفن دعواگ فان فعلّ؛ آحضر خصمّه 
وإِنْ بعدت المسافة. 


)۱۳4۵( آخرجه الترمذي من حذيث عمرو بن شعیب عن أبيه» عن جده‎ )٩( 
[31/1 
زفق تقدم (ص۲۰۹).‎ 


کتاب القضاء : باب فى شروط صكّة الدّعوى ۳۷ 


Ff‏ و2۶2 


وذکر الإمامٌ أحمدٌ أَنَّ مذهب هل المديئة هم شون على العَائب» 
وقال : (هذا مدهت حسر). 

قال الرَّرْكَشِيٌ: (فلم يكز أحمدٌ سماع الدّعُوى ولا البينة)» وعکی 
َوْلَ أل المدينة والمراق وكأنّه عنده مَحَلَّ وقاق . 

- ومع الدّعوى أيضًا على غير المکلف. ویک بها؛ لحدیث 
هند ثم إذا كلت بعد الحم علیه؛ فهو على حت . 


لانانا 


.]951/۷1 انظر: حاشية الروض المربع‎ )١( 


۳۸ الملخّص الفقهي (۲) 


ات 
في القسمَة ب ین الشُرَكَاءِ 


he 
1 
0 
5۱ 
۱ 
50 


E‏ دليلٌ ! لْقِسّمّة بين الشركاء من الكتاب وا 
قال اللَلهُ تعالى: یتم أن ألم سیم [القمر/ ۲۸]ء وقال 
تعالی: ¥ ولا مر ولو الشرق. . . 4 [النساء/ ۸] الآية. 


- وقال المي لا : فة فيما لم يُقْسَؤْه2"0. وکان 2 یقسم 


E وذكرًا‎ 

بت والحَاجَةٌ داعيةٌ إليها؛ اد لا سبیل إلى اعطاء ذوي الحقوق 
حقوقهم من الشيء المُْشتَرك إلا بالقسمة . 

3% والقسمة: فراز الا نصباء بعضها عن بعض . وهي توعان : قَسْمَةٌ 
تراض » وقِسْمَةٌ إجبار. 


(۱) أخرجه بنحوه عند مسلم من حديث جابر (4۱۰۵) [149//5. والمشهور من 
فعله: «قضى بالشفعة.. ٠.‏ متفق عليه من حديث جابر: البخاري (۲۲۰۷) 
[66۰/4]؛ ومسلم .]145/5[)41١5(‏ 

(؟) هذا معلوم بالاستقراء الذي ثبت مضمونه من مجموعة أحاديث في وقائع 
متعددة» ومن أفراده حديث سلمة عند مسلم )٤٥۹٩(‏ [۹/ ۰]۳۳۷ 


کتاب القضاء : باب فى القسمة بين اش رکاء ۳۹ 
ج و رح 


ويم 2ه 


- النَوْعٌ الآَوَلُ: قِسْمَةُ التّراضِي: وهي التي لا بُ أَنْ س 0 
جميع الشرکای ولا تجوز بدون رضم وهي التي لا تمکنْ إلا بخصُو 
ضررء ولو على بَعض الشّركاىء أو برد عوضص من أحد الشرکاء 1 
الآخرء وتكونٌ في الور الصغار والدّکاکین الضَيّفَة ة والأرض المختلفة 


2 


آجزاژها بسبب بناء أو شجر في بعضها آو کون بعضها يتعلّقُ به رغبةٌ تخطه 
دون البعض الآخر. 


2 


قهذا التو من المُشْمَرَك لا 
وتراضيهم ؛ لقوله كله : «لا ضرر ولا ضرارا. رواه اد وغیره ؛ فهر يدك 
بعمومه على عدم جواز قشم ما لا ینقسم إلا بضر ر الا لمر اضم 


E 


ای E‏ ار Ct AA‏ 
تجوز سمه إلا باثماق الشركاء 


رم القِْمَةٌ تأحدٌ حُكُمَ البيع » e A‏ 
المجلس والشَّرْط ونحوه ولا جر من امتح من قبولها من الشركاءء لکن 
شن طلث عد الشركاء بح هذا المشتّرك؛ اجر الممتنعٌ» فان أبى؛ باعه 
الحاكمٌ عليهماء وم الم بيتهما على قَدْر حصّصهمًا. 

وضابط الصّرر الذي يمح هذه القسمة هو: نقص القيمة بالقشمت 


سواءٌ انتفعوا به مَقْسُومًا آم لا؛ فلا يبَر ضررّا کونهما لا ینتفعان به 
و ا 


- النَّوْعٌ الاني: قِسْمَةُ الإِجبَار: وهي: ما لاضَرَرَ في قنمته» ولا 
رَد عوض a‏ سميث بذلك؛ لاد الحاکم یج الممتم نع منهما إذا 


كَيْلَتْ شروطهاء و ذلك كالقرية والبّستان ن والذار ر الكبيرة والأض الواسعة 
والدّكاكين الوَّاسِعَة والعکیل والمَوْرُونَ من جنس واحد. 


عه الملخّص الفقهي (۲) 
- ويُشْتَرَطُ لإجبار الُنتنع من هذه لسع ثلاث 5 شروط: 
- أن يغبت عند الحاكم مك الشُركَاءء وان یت ان لا ضررَء وان 
يبت إمكان تعديل السام في ال المَفْسُومَة من غيرٍ شيء يُجْعَلُ فيها. 
فإذا توافرث هذه لش روط وت اه الشّركاءِ القسْمّة؛ أجيرَ 
شریکه ار علیها وان امتح من القْمَة مع شریکه؛ لان القسمة تزیل 
الضَّرّرَ الحَاصِلَ في الشرکة وتمكّنٌ کل واحد من التصوّف في نصيبه 


الاسقاء رات ال ای لاه ي ار 2 ای اله 4 
aT‏ لا یتمکن منه مع بقاء الشركة . 
۳ 


غاا سم عنه الحَاکمْ بطلب شریکه . 

- وهذه القسْمَةٌ في الحَقيقَة افراژ لح أحد الشّريكين عن الاخره 
ولا تأخذ حُكْمَ البيع ؛ لأنّها تخالفه في الأحكام . 

س ويجورٌ للشركاء أن يتقاسموا بأنفسهم أو بقاسم ينصبوته هم 
رن 
والَؤرُونات غير لس ول بالقيمة إن اختَلفت جرا ۳ 
القِسْمّة» بل اسهم من الرديء أكثز من الهم من الجَيّء فإف لم 
يمكن التَعْدِيلُ بالأجزاء ولا بالقيمّة؛ عُدَلَتْ بالده بان يُجْعَلَ لمَنْ ياد 
الرديء أو القليل دراهمُ على مَن يأخذ الجَيّدَ أو الأكثرٌ. 

- فإذا اقتسَمُوا أو اقترعوا؛ لزِمّت القِسْمَةٌ؛ لاد القَاسمَ کالخاکم 
والقرْعَة كشكم الحاكم. یرم العمَل بهاء وكيف اقترعوا بالحصّى 


كتاب القضاء : باب في القسمة بين الشُركاء 54١‏ 
أو غيره؛ جَارَ والأخوط القْْعَة بن يك aS‏ 
تجمع تلفت وتذفع إلى شخْصٍ لم يحض ولم رها وومر د أن يخرج 
E‏ فهو لَه . 

اد را 
لم التق ا رضي بالنم علی الصورة التي وقعث. ورضاه 
بالريادة في نصیب شریکه يلرّمُه . 


- ون ای غلطا فيما شتته قاسم حاکم أو قاسم نصّباه؛ يل 


2 چ ت سر 
پبینه » وألا حالف منكر لد لد 


الط ؛ تبث ونقضت القِسمَةٌ؛ لان سكوته قد استند إلى ظاهرٍ حَال 
القاسم فإذا قامت البينة بعَلَطه؛ كان له الجُجوعٌ فيما عُلط به. 


- وان اذَعَى کل من الشّرِيكين شیا أنه له؛ تحالقاء ونقضت 
القَسْمَة؛ ؛ لد دنك المع به لم ينح ید > ولا مُرَجُحَ لأحدهما على 
الآخر. 

- ومَنْ غر في نصیه عيبٌ قد جهِله؛ یر 1 بين القشخ والإسْمَاك 
مع الا لان طهور الب في نصییه نقصل» فیط ین اش بلطي 


كالمشتري و 


1 مره لى ذا 


عدم دنت ه فان آقا بين عا 
f‏ 2 م ی 


٩ ][‏ ۱ 1 ۲ 
تسا فا سا 


14۲ الملخّص الفقهي (۲) 


* الدعَاوی جَمْعُ دَعُوىَء وهي له الطّلَبُء قال الله تعالی: 
« وم یدود ( 4 [يس/ ۰۲9۷ أي : يطلبون ویتمتُون. 

والّغوی في اضْطلاح الفقَهاء : إِضَافَة الإِنْسَانِ إلى نفسه استخقاق 
شيءٍ في يد غيره أو لته 

را جَيْعُ ينه وهي العامة الوَاضْحَةٌ وهي: کل ما یبن 
ال من شهود أو یمن 

قال العامة این لیم رحمه الله : (البينةٌ في الشَّْع : اس لما ی 
الى ويُظهره وقد دیهان عن الك علدمات وأماراتٍ تدلٌ عليه 
وتبیّته» فمَنْ آأهدر العلامات والأمارات بالكلّية ؛ فقد عَطلَ كثيرًا من 
الاخکام » وضع کر من الحقوق. 6۰۰ | ٠‏ انتهی . 

* والقَرْقُ بينَ المّعي والمُدّعَى علیه: أنَّ المدعي هو الذي إذا 
سكت ثُركَ؛ فهو المطالتُ» والمدَّعَى عليه هو الذي إذا سَکَتَ؛ لم یر 
قالطا 


(۱) انظر: حاشية الروض المربع [ ۰10۷/۷ 


كتاب القضاء :. باب في بيان الدَّعاوّى والبيّنات 14۳ 


نت تم لوي رفك الانکار أن يكونَ من جائز 
الَّصَرّف» وهو الحُرٌ المْكَلّتُ الرّشيد. 


- وإذا تداعيا عَيْنَا بان اذَّعَى كل منهما أَنَّها له وهي بيد أحدهما؛ 
فهي لمن هي بيه مع يمينه . 


ويسمّى مَنْ كانت العينٌ بيده منهما الدَاخَلَ» ويسمّى مَنْ لم تكن 
العينٌ بيده بالخارج . 


* فان أَقامَ کل منهما بيئته أَنَّ العينَ المدّعى بها له؛ فضي بها 
للخارج؛ لحديث ابن عبّاس رضي الله عنهما مرفوعًا: «لو يُمْطَى النَّاسُ 
بدَغواهم ؛ لادّعئ ناس رجال وأموالهم . ولكنّ اليمينَ على المدّعَى 
عليه واه امد د ومسل ولقوله بي : «البينة على المّعي واليمين 
على مَنْ أنكراء رواه الترمذخ(۳. 


a 


فد الحدیثان على أَنَّ البينة على المدّعيء فإذا أقامها؛ ُضِيَ بها 
له وأ اليمينَ على مَنْ أنكر ذا لم يكن مع المدّعِي بين ومذهب أكثر 
َل اليم في هذه المَألة أَنَّ العينَ تكن لن هي بيد وهو ما یسکّی 
بالدّاخل» وان الحدیت محمولٌ على ما إذا لم يكنْ مع مَنْ هي بيده ب 
وإلاً؛ فاليڈ مع بیته أقوى. والذٌ بقول الأكثر أولى . 


(۱) أخرجه مسلم (4886) [754/5]. وأصله في البخاري )٤٥٥۲(‏ [58/4؟] 
التفسير ۳۰۳ 


' (۷) تقدم (ص5۳5). 


544 الملخّص الفقهي (۲) 
* وإ لم تكن العینْ التي تداعياها بيد أحدء . وليسّ هناك . ظاهر 
یل به ولا بين لأحدهما؛ تحالا؛ بن يحلف كَل واحد أنه لا حى للآخَرٍ 
فيهاء وفسمّث بينهما بِالسّويّة؛ لاستوانهما في الدغوى» مع عدم المرججح 
لأحدهماء وإ دل الظاهر لأحدهما؛ عُمِلَ به. 
فلو تنارّع الرّوجان في قُمَاشٍ البيتٍ ونحوه؛ فما یلح للرّجُلٍ يكون 
للرّوج» وما یل للمرأة یک ون للرّوجة» وما يَضْلّحُ للاثنين؛ فلهما. 


لا لا لب 


كتاب القضاء : باب فى الشّهادات 14 


# الشَّهَادةَ مشتقّةٌ من المُسَاهَدَة؛ لاد الَّاهِدَ خر عمًا شاهَده 


* وهل يشترط في آداء الشّهادةٍ أن يكود ذلك بلفظ : (أَشْهَدُ) 
أو 0 هذا هو المشهور في مذهب الححنابلة . والقولٌ النّاني ‏ وهو 
رواية عن أحمدَ وقول جماعة من الأئمة : أَنَّ ذلك لا يلرم واختاره 


ەا 


قي الث اب میک ابن | ی وا 
قال ال (ولا يُشْتَرَطُ فى یا و اد ذظ (أَشْهَدُ)ء وهو مقتضّى 
قول أحمد وغيره» e‏ لفه» ولا یر عن صَحَابِيٌ ولا 
تابعیخ اشتراط لفظ الشّهادة)90©. 

وقال ابنْ الم : (الاخبار شَهادةٌ محضة في صح الأفُوال وهو قو 
الجمهور؛ فاه لا يشرط في صكَّة الشهادة لفظ : (أَشْهَدُ؛ بل متی قَالَ 
الشاهد: رایت کت و کته أو: سمعتٌء أو نحوَ ذلك؛ كانت شهادةٌ 


عع 


منه» ولیس في کتاپ الله ولا في سه رسوله ية موضمٌ واج يدك على 


(1) «الاختيارات الفقهیة» [ص ۵۲۲ - ۵۲۳] بتصرف. 


555 الملخّص الفقهي (۲) 
اشتراط لفظ الشَّهادَق ولا عن رجُلٍ واحدٍ من الصَّحَابَة» ولا قياس ولا 
استنباطً یقتضیه » بل ۹1 المُتَضَافرَةٌ من الكتاب والسُنَة وأقوال الصَحابة 
ولغة ارب تنفي ذلك ۰ انتهى . 

TT 0‏ 
يكفي؛ سقط عن بقيّة المسلمينَ؛ لحُصُولٍ العْرَضٍء وإن لم يوجّدْ إلا مَنْ 
یکی ؛ CRE‏ شب دا ما ا ا > 
[البقرة/ ۱۲۲۸۲ ی : إذا ذُعُوا لتحجل الشَّهَادَةِ؛ فعلیهم الإجَابةء والآية عامّة 
نيال کل وال یه وقال ابن عباس وغیژهفيمعنی الآية : المراذ به 


5 و 5 اش 3 1 
3 ۰ ۰ یار لا الاح حر از 1 لاثبات 
التحمّل للسهادة واب‌نها عند 000 ولان الحاجه تدعو الى دلت 


د وأمًا ادا الشهادة؛ فهو فزض عينٍ على مَنْ تحمّلها متی دعي 
إليها؛ لقوله تعالّ : ظ وآ گا الد وس ڪه رکه ددم 4 
[البقرة/ ۲۸۳]ء وَمَعْنَى الآية الكريمة: إذا دُعِيتم إلى إقامّة الشَّهادَة؛ فلا 
نموه ولا تغلوهاء ون نها قل ام کم 4 [البقرة/ 187]؛ 
ی : فاجرٌ له وهذا وعيدٌ شديدٌ بِمَسْخ الب وإنما حَصّه لاه موضع 
العِلّم بالشَّهادَة» فدَلّت اليه الكريمة على فَرْضِيّة آداء الشَّهَادَةِ عَيْنَا على مَنْ 
تحمّل متى دعي إليه . 

قال الإمَامُ للم ابن اقيم رحمه الا تعالى : تخل 0 


0 


يانم رکه» وقال: (قیامل انب و السَاهدَ دا کم الشَّهَادَةَ ال 


() أنظر: حاشية الروض المربع [5۸۰/۷]. 


كتاب ل اس 14۷ 
ضمته؛ لاله أمكنه تخلیص حقٌّ صاحبه؛ فلم یفعل فلزِمّه الضَّمَانُ؛ كما 
السرم انتهى . 
* وَيُعيبرٌ لوجوب التحجّل والأّداءِ انتفاءٌ الصّرّر عن الشَّاهدء فان 


كان يحم بذلك ضر في نفسه أو عزضه أو ماله أو أهله؛ لم يجب عليه؛ 
لقوله تعالی: « ولا يضار کیب ولا لا مهي 4 [البقرة/ ۲ ولحديث: 
«لا ضرَرَ ولا ضرار؛. اه 


ss 


3 
آن يَشْهَدَ إلا بما یلم قال تمالی : #8 ولا تلف ما لس لك به عل 4 
111 ام i" ME, TS‏ - و اد 2 السام اس جع ی ی 
اا سرا*/ ۶ ا وشال نعالسى. و زد من سهد پالحی وهم تعلمون 


[الزخرف/ 85]؛ آي : يعلمٌ ما شَهِدَ به على بصيرة ويقين» وقال 7 
عباس رضي الله عنهُما : سكل النبيئ بالا عن الشهادة؟ فقال: «مری 
الشَّمْسَ)؟ قال : نم فقال : «علی مثلهًا فاشهّدٌ و مهف رواه الحْلال في 
جام ۲ وقال الي (لمْ یرد من طريتي يُمْتَمَدُ عليه)» وقال الحافظ 
ابن حجر : (ولكنَّ معنى الخدیث صَحیخْ). 

العم يَحْصَلُ بأحد آمور: ها بشما أو رُؤية من مشهود عليه 
یش بما سمح أو رأى» وا بسماع الشّاهدٍ عن طريت الاستفاضة فيما 
يتعدَّرُ علمُه بدونها غالبًا كالنسَبِ والمَرْت» لکن لا يشهَدٌ بالاستفاضة إلا 


إذا بلغته عن عَدَدِ يَقَعُ بهم العِلّمْ. 


(۱) انظر: حاشية الروض المربع [۷/ 9۸۱]. 
(۲) أخرجه بمعناه: الحاكم (9174) [198/4] الأحكام؛ والبيهقي (۲۰۰۷۹) 


3 


۸۰1 ۳ الشهادات ۱۲. 


1:۸ الملخّص الفقهي (۲) 

با 

e 7 Es قا البو‎ 

قال العَلامَة ابن اليم : (عَمَلّ الصَّحَابَة وفيا المَديئّة بشهادة 
الصّبیان على تجازج بعضهم فص فان لرجَال لا یحضرون معهم > ولو 
لم تقبل شهادتهم؛ لضاعت الحقوق وتعطلّت اهلف مع غلبة ة ال 
أو القطع بصذقهم. ينا TT‏ 
وتواطؤوا على خبر واحد؛ وروا وقت 0 واتفقث كلمتهم؛ فا 
ال الحاصل حینتذ بشهادتهم آقوی بكثير اس الحاصل من 5 


¢ 


3 آنتهی . 

الَانِي : الق : فلا بل هاو مجنون ولا مَعْتُوو) وتیل الشهادة 
ممَن يُحْنَنُ أحيانًا إذا نحل وأدّى في حَال إفاقته؛ لأنّها شهادة من عاقل 
ا 

الثَّالتُ: الكلامُ : فلا تفیل شهادة الأخرّس» ولو فُهِمَتْ اشارثه؛ لان 
الشَّهادَة یعتبر فيها اليقينٌ» وَإِنّمَا اكتفي بإِشَارَة الا خرس في الأخكام 
الخاصّة به کنکاحه وطلاقه للضّرورة» لَكنْ لو ادى الأآخرسٌ الشّهادة 
بخطَّه ؛ قبلث لدلالة الط على اللفظ . 

الرَابعٌ ه: الإشلام: إقوله تصالی: «ونیذوا وق عَدَلٍ یک » 
[الطلاق/ ۲]؛ فلا بل شهادة الكافر إلا على الوصية في حال السَفره 
فتقبل شهادة کافرین علیها عند عدم غیرهما؛ لقوله تعالی: « یایالب 
امیا ہل یک و5 سم لمکم لوت جين وی ید نان ادل منک آءاعران 


E‏ سا و و 
رَجلينء وهذا مما لا یکر دفعه و حیحده ‏ . 


كتاب القضاء : باب في الشّهادات 545 
من رک إن زر یلص متك مربب وت 5 [المائد:/ ۲۱۰۹ 
الایت وغذا لأَجْل الضّرورة. 

الحخاس : الحفظ : لب شهادةٌ المغثلٍ والمعروف بكثرة ال 
والغلط ؛ لأنه لا تحصل لَه بقوله. ولا يلب على الظّنّ صث+ لاحتمال 
أن يكو ذلك من غلطه. وتیل شهادة مَنْ يقل منه السهر والغلط ؛ لأ 
ذلك لا يَسْلَمّ منه أُحد. 


السَادسّ : الْعَدَالَهُ: وهي لغةً الاستقامةء من العَدل» وهو ضدٌ 
الجَوْرء والعَدَالَةٌ شرعًا: استواءٌ أحواله في دینه» واعتدال أقواله وأفعاله. 
و اشتراط العَدَالَةَ في الساهد قوله تعالى : ین َو مِنَ لدا 4 
[البقرة/ ۰]۲۸۲ وقولّه تعالى: ا [الطلاق/ ۲]ء 
قال جُمهور العُلماء: إِنَّ العَدَالةَ صفةٌ زائدة على الاسلام» وهي أَنْ 


ا ۱-11 


کون ملتزمًا بالوَاجبّات والمستحبّات» ومجتنبًا للمحرّمات والمكروهات. 

ونا فى او این تيمية رحمة اد (ورةٌ شهادة مَنْ عُرِفَ 
بالکذب م هی عليها بين الفقَهاء) . 

وقال: (وَالعَدْلٌ في كلّ زمان ومکان وطائفة بحسبهاء فيكونٌ الشَّهِيدُ 
في کل قوم مَنْ كان ذا عَذْلِ منه ون کان لو كان في غيرهم؛ لكان عدله 
على وجه آخَرِء وبهذا يُمْكنُ الم بينَ لاس وال لو اعثيرَ في شهود 
كل طاتفة أن لا يَشهَدَ عليهم إلا مَنْ يكن قائمًا با لواجبات وترك 
المحرّمات» كما كان الصَّحَابَةٌ؛ لبطلت الشهاداث كلها أو غالبّها) 2 . 


لق «فتاوی شيخ الاسلام» (۳۵۲/۱۵). 


.19 الملخّص الفقهي (۲) 

وقال : (يتوجّةُ أَنْ تُْبَنَ شهادة المعروفينَ بالصّذق» وان لم یکونوا 
ملتزمین للخدود» عند الضرورة؛ سل الحبّس » وحوادث البَدذوء وأَهْلٍ 
القرية الذين لا يُوْجَدُ فیهم عَذْلْ)۳؟ انتهی . 


3 ال الفقهاء رحمهم الهٌ؛ ویعتبر للعَدَالَة شيئان : 


۳3 و 2 # 
َحَدُهما: ادا 00 - ای : الصلوات الخمس والجمعة بسننها 
الراتبة -؛ فلا ثُقْيَلُ شهادة مَنْ داوم على ترك لسن الرّواتبٍ والوثْر. 


نه رل ) سوء؛ لاله بالمداومة يكونٌ راغيًا عن السّنَّهَ 5 ا 


قرو او 


واا ادا القرائض يعبر اجتناب المَحَارِم ؛ أن لا یات كبيرة» 
ولا یدمن على صَغيرة. 

وقد نهى الله عن قَبُول شهادة القاذف» وقيسٌ عليه كل مرتكب 
لسر والكبيرةٌ: ما فيه حَدٌ في الذنيا أو وعيدٌ في الآخرة؛ كأكل الوا 
وشهادة الزُور» والرّنى» والسرقةء وشرّب الْمُسْكر. .. وغیر ذلك؛ فلا 

والثّاني : استعمال المروءة أي : الإنسائيّة » وهو فل ما يجمّله 
ویزیثّه ؛ کالسَخاء» وخسن الحل وحن المُجَاوَرَة» واجتناب ما يدنّسّه 
ویشیه عادة من الأمور الدنيئة المُرْرِيَة به؛ كالمُعّي والتمتشخره وهو 


۳ 57 
i‏ هی a‏ ار ز سوت 


(۱) «فتاوى شيخ الاسلام» (۳۹۹/۱۵). 
۲2 انظر : حاشية الروض المربع [۷/ 944 ]. 


كتاب القضاء : باب فى الشّهادات 11 


قال الشَّيِخُ: (وتحرُمٌ محاكاة الاس على وجه الشخرية المضحکت 
ويعرّرٌ فاعلها هو ومَنْ يأمُره بها؛ له َذِی)). 


آقون: وهذا یتنازل التمثيليات الیری وقد أَصبحَ الفناءٌ في هذا 
الرّمان مِنَّ الفنون التي يشجّمٌ لها واه بها! فلا حَوْلَ ولا 7 
اا باق جوا > فبلغ الط لصبيٌ. لصبیْ» وعقل 


۳ 25 2 3 
الم نون و سل الكافرٌ ف وتاب نا لفاسق؛ قلت شهادات 


من قبولها وتوفر الشّروط . ول غلم 

۳ ولا بل شهادة نود لنپ وهم الآباءُ وا عَلَوَاء 
والاولاد وان سَفلوا بعضهم لبعض ؛ فلا تفیل اك الأب لابنه ولا 
شهادة الابن لأبيه؛ لشّهمة في ذلك؛ بسیب قَوَة القرابة ما 

وتیل شهادة الأخ لأخيه والصّدیق لصديقه؛ لعموم الآيات» 

وانتفاء التّهمة . 

# ولا بل شهادة ۳۹ لوجین لصاحبه ؛ لان كلا منهماً 3 
بمال صَاحبه وَلِقُوّة الوْصْلَة بينهماء مما يقرّي الْهمت وميل الا 
لهم من مرلو تس : < وا مت اتی هه 7 
شيك آو لويد وا ولاق رن * [التساء/ ۰۲۱۳۵ فلو شهدٌ علی یی أو ابته 
أو ژوجته أو شهدت عليه؛ بل . 


ولا بل , شهادة من یج جر إلى نفسه فا بتلك الشّهادة أو يدقع 
07 «ألاختیارات» (ص ۸ة ) . 


1۲ الملخّص الفقهي (۲) 
2 ولا تب شهادة عدو على عَدُوّهِ. 
قال العامة اين الق رحمه الله : : (مَتَعت الشَّرِيعةٌ من قبول شهادة 


الْعَدوٌ على عدوه؛ لعلا سد درن ة إلى بلوغ غرضه من عدوه بالُهادة 
الباطلّة. . .)220 انتهى . 


وضَابط العَدَاوَة المَانعّة من قبول الشّهادة هنا: أن مَنْ سره مَسَاءَة 


وی ی مد و 
9 2 0 
شسخص أو غمه فرحه؛ فهو عدوه. 

۸ 


والمُرادٌ العداوة الذنيويةء ما العَدَواةٌ في الدّين؛ فليسث مانعةً من 
قبول الهادّف بل شهادة مسلم على کافر» وشهادة سی على مبتدع؛ 


3 ولا قبل شهادة مَنْ عُرِفَ بعصبيّة بعصبيّة وإفراط في حمیّة لقبيلته ؛ 

* وأا عددٌ الشهود؛ فهو یختلك باختلاف المشهود به : 

- فلا یبن لثبوت الرّنى واللّواط إلا أربعة رجال؛ لقوله تعالی: 
م« ولا ام عليه د 206 [النور/ ۳ ولاته مأمورٌ فيه بالسَتْر» ولهذا 
لظ فيه النّضَابُ . 


اد 


- وِيُْقَبَلٌ في إثبات عشْرَة و مَنْ رف بالغنى وادّعى أله فقيرٌ 
رجال؛ لحدیث : «حتی يشهد ثلاثة من ذوي الحجى من قومه لقد آصابث 


ب(۲) 


2 ر 
فلانا فأقة) › رواه مسلم 0 


(۱) انظر: حاشية الروض المربع 5/91 .]5١‏ 
(۲) أخرجه مسلم من حديث قبيصة بن مخارق (۲4۰۱) [۱۳6/4] الزكاة ۰۳ 


ب 


کتاب القضاء : باب فى الشّهادات ۳ 


- ويقيل لاثبات بقيّة الخدود غير حَدّ الزتی كحَدٌ القدف وحَدٌ 
المُمْكرٍ والسّرقة وقطع الطريق والقصاص رجلان ولا تقبل فيها شهادة 


اه 


5 وما ليس بعقوبة ولا مَالٍ ولا يُْصَُّ به الال طلغ عليه رال 
غالبا ؛ وه وطلاق ورَجعة؛ بل فيها رجلان واختار شيخ الاسلام ابن 

تفه وتلميذه ابن الق رَحَمَهُمًا الله قبول شهادة الساء على اليَجْعَة؛ أ 
حضورَهُنٌ عند الرّجْعَة یس من حضورهن عند كتابة الونائتي . 


۳ ويقيل في المَالٍومايفْصَدُبهالمَالُ؛ کاب والأجَلء والإجَارة. . . 


1 0 ۳ 7 7 
3 خ ای A‏ ور ات ايشم الور عا چ 5 
ونصو و دنست: بل قیه ارجا لانء او رجل وامرآتان؛ لقوله تعالی ۳ 


«واستنهدوا کهیکان ا ان کم کیا مین رل واکان 4 
[البقرة/ ۰۲۸۲ وسيّاقٌ الآية الكريمة يدل على اختِصّاصٍ ذلك بالأموال. 

قال لام ابن اقيم رحمه اللَّدهُ: (اتة تفقّ المسلمون على أله يقل في 
الأموال رجلٌ وامرأتان» وكذا توابعها من الي والأجلٍ فيه والخيار فيه » 
والسرهن» والوصية للمعیّن» وهبته والوقف عليه وضمّان المَال 
واتلافه ودعوی رق مجهول اسب وتسمية المهر» وتَسمية عرض 
للع( ۱ انتهی 

والحكمَة a‏ اعلم - في قبول شهادة المرأة في المّال: أله 
تکثر فيه المعامّلك ويطَّلعُ عليه الرّجال والساءٌ غالبّاه فوسّع الشرغ في 


باب ثبوته . 


(۱) انظر: حاشية الروض المريع 111/9/1]. 


)۲( الملخّص الفقهي‎ 1٤ 

وقد مار سبحاته المرآة على الصف من الرجل في عِدَّةِ أَحْكَام: 
أحدها هُذَاء والثّاني في المیّراث» والثَّالتُ في ال والرّابعُ في العقيقّة» 
والخامسٌ في الع . 


وقد ب سبحاته الحكمّة في ذلك فول ¥ أن تضل دما 
ُد بدا ال € [البقرة/ 787]؛ أي تذکرها ان ضَلَتْ» وذلك 
لضف العَقَلٍ ؛ فلا تقوم م الواحدة مقام الرَّجُل» وفي منع قبولها بالکلة 
إضاعة لیر من الحقوق وتعطيلٌ لهاء قَضَمَّ إليها في الشّهادة نظيرتها؛ 
رما ذا نسيث» فتقومٌ شهادة المرأتين ن مقام شهادة الرَجُلٍ. 

5 یل أيضًا في المال وما يُقْصَدُ به الما آیضا رجلٌ واحدٌ ویمین 
المدّعي ؛ لقول ابن عباس رضي ال عنهما: «إنَّ رسول الله يه قَضَى 
باليمين مع الشٌاهد». 17 اقا و 


ید يي 


قال الإمامٌ ار رحمه اللَّنْهُ: (مضت الشكة أنه يُقَضَى باليمين مع 
الشاهد) . 


قال ابن القيّم : (ولا یعارض ذلك قوله ي4 : «اليَميْنُ على المدّعى 


علیه»(۲۳؛ فان الما به إذا لو يكن مع المدّعي إلا مجرَّدٌ الدّغوى؛ فاته 
لا يُقْضى له بمجرّد الدّغوى» فاا إذا تجح جانبه بشّاهد أو لَوْث أو غیره؛ 


(۱) أخرجه مسلم )٤4٤۷(‏ [5/٠"؟]؛‏ وأبو داود (۳۹۰۸) [4/ 4175 وابن ماجه 
(۳[)۲۳۷۰/ ۰۲۱۲۲ وأخرجه الترمذي من حديث آبي هريرة (۱۳4۷) 
[۳/ ۰11۲۷ 


۹ 
3 
3 
2 
2 


كتاب القضاء : باب فى الشّهادات 100 


لم يقض له بمجرّدِ دغواه» بل بالشّاهد المجتمع من ترجيح جازبه ومن 
اليمين. . .22 انتهی . 

- وما لا طلغ عليه المّجَالٌَ غالبّا كعيوب النَّساءِ تحت الثياب 
والبكارة وب والحيْضٍ والولآة والرضاعٍ واستهلالٍ المولود ونحو ذلك 
تقبل فيه شهادة امرأة عَذْلٍ؛ لحديث حذيفةً رضي اه عنه : أن النبی كل 
اجار ۳ لاله رواه الدارقطني وغیره۳؟» وفي إسناده مقالٌ» وقد 


(¥) 1 ل‎ ê o EE ۳9 


حدة في الرصاع كما شي الصحیحین ‏ 


() أخرجه الدارقطني (46۱۰) [۲۱4۹/4؛ والبيهقي (۲۰۵۹۲) [۲۹1/۱۰] 
الشهادات ۰۸ 
(۲) آخرجه البخاري من حديث عقبة بن الحارث (۸۸) [۱/ ۲4۳] العلم ۲۹. 


565 الملخّص الفقهي (۲) 


hr 
فى کتّاب القاضی إلى القاض‎ 
2 ا س غير و‎ ۳ 
والشهادة علی الشهادة ورژجوع ال ود‎ 


٭ کاب القاضي إلى القاضي قد تدعو الحَاجة إليه؛ فان من ن له حق 
في غيرٍ بلده لا يمكثه تاه الب إلا عن طريق إثباته عند قاضي ذلك 
البلد والكتابة بذلك إليه؛ لاستکمال بقيّة الإجراءات الحُكميّة؛ إِذْ يتعدّرُ 
السّفرُ بالشّهودء ورُبّمَا كانوا معروفينَ في بلد دون بلد؛ فيتعدّرُ إثباثُ الق 
بدون كتاب القاضي إلى قاض آخخر. 

* وقد أجمعت الم على قَبُولٍ كاب القَاضي إلى القَاضِي لإثبات 
الخقوق وتنفيذهاء وقد كَتَبَ سليمان عليه السلامٌ إلى بلقیس» وكتب 
لب محمد ب إلى النّجَاشِيَ وإلى قَبْصَرَ وإلى کشری یذغوهم إلى 
الإسْلام» وكاتب 236 عكَّالّه وسعاتّه0©: فدلّ ذلك على مشروعيّة العَمَل 
به . ۱ 

# ويقيل في کل حقٌّ لادميّ» ولا یقبل في خدود اللّه؛ كد ای 
وشو تالكر لان حقوق الله تعالى من على الستر والدَرْءِ بالشَّبْهَاتِ. 


كتاب القضاء: باب في كتاب القاضي إلى القاضي والشهادة على الشهادة ورجوع الشهود ‏ 1۵۷ 
* وکاب القاضي إلى القاضي على نَوْعَيْنِ : 
الَو الْوَلُ: یکون فيما حَکم به القاضي الكَاتبُ ليده القّاضي 
المكتوبٌ إليهء وهذا یل ولو کان کل من الکاتب والمكتوب إليه في يلد 
واحد؛ لأنَّ کم الحم یجب إمضاؤًه على كل حال. وإلاً؛ تعطْلّ 
الك 


زاین خی کوب فلم زع اپ 


وصورة الثبوت أن یقول : ثبت عندي أَنَّ لفلان على فلان كذا وکذا. 

والتوتُ لیس بحكمء بل خبر بالُوتِ . 

قال الشّيْخ: (ویجوژ نقلّه إلى مَسَافة قصر فأكثرء ولو كان الذي ثبتَ 
عند لا یری جواز الحم به؛ لد الذي ثبت عندّه ذلك الشيمٌ ۶ يخير بثبوت 
ذلك عندّه. وللخاکم الذي اتَصَلَّ به لك الثيوث الحکم به إذا كان يرى 


کته( 


ويجورٌ أن يكونَ القَاضِي المكتوبٌ إليه غير معيّن» کان يقول: ی 


م 


َل من یل إليه كتابي من قْضَاةٍ انشلمین. من غير تعيين» ويلزمٌ من 
ل صل إلى حاكم » 7 
قبولّه» كما لو كنب إلى معيّن 


و ترط لقبول کتاب القاضر 


10۸ الملخَّص الفقهي (۲) 
الکاتث شاهدين عَذلَين يَضْبِطَانِ معناه وما یلق به من الحُكم . هذا ول 
والقول الاخرّ: یجوز العَمَلُ بكتاب القاضي إلى القاضي إذا موی خط 
وان لم یهد > وهو روايةٌ عن الامام أحمد. . وفي وقتنا هذا يُمْكنٌ أن 
یکی بختم المَسْكَمَة الرَسْمِيّ ّ عن الاشهاد. 

ال الإمامٌ ابن القَيّم رحمه له : (أجمع الصَّحَابَةٌ على العَمَلٍ 
بالکتاب» وکذا الخْلفاءٌ بعدّهمء وليسٌ اعتماد الاس في الیلم إلا على 
الكش فإن لم یل بما فيها؛ ؛ تعطلّت الشَّرد عة . 

وقال: (ولم يزل رل العف والقضاء والأأمر ا۶ والعَمَال یعتمدون على 


عو 


کش بعضهم لبعض» ولا يُشْهِدُونَ حاملها على ما فيهاء ولا يَعْرَؤونه 
عليه» هذا عَمَلُ لاس من زمن نيهم إلى الآن) . 


و وو 


قال: (والقَصدٌ حصول العلم بنسبة الط إلى كاتبه» فإذا عرف 


0 رو 


یمن ؛ كان كنسبة اللّفظ الیه» وقد جع له في خط ڪل اتب ما خر 
به عن خط غیره؛ كتميّرٍ صورته وصورته» والنّاسُ یشهدون شهادة ولا 
يسترييون فيها على أن هذا فيه خط اي 

وقال سیم تقخ الدّينٍ رحمه الله تعالى: (ومَنْ غرف خَطه بإقرار 
أو انشاء أو عفد أو شَهادة؛ عم . .)٦ء‏ انتھی . 

* وما الشّهاد:ٌ على الشهَادة؛ فهي آن قول شَخْصٌ لآخر: اشهد 
على شهادتي بكذاء أو اشْهّد أَنّي أَشْهَدُ بكذاء ونح ذلك؛ ففیها معنی 
اليابةء ويسمّى الشَّاهدُ الأَضْلِيئٌ شاه الأَضصْلِء والنائث عنه شاهد الفَرْع . 


() انظر: حاشية الروض المربع [۷/ ٩٩۱‏ - 81۲ ]. 


29 «فتاوی شيخ الاسلام ۰ [۳۵/ ۹۹ TEYA‏ 


كتاب القضاء : باب في كتاب القاضي إلى القاضي والشهادة على الشهادة ورجوع الشهود 564 
قال أبو عبید: (أجمعت العُلماءُ من أَمْلِ الحجّاز والعراق على 
إِمْضَاءِ الشّهادة على الشّهادة في الأموال) . 
وسئل الإمامٌ أحمد عن الشّهادة على الشّهادة؟ فقال: (مي جائزة . 
ولان الحاجة داعية إليها؛ لأنّها لو لم تقبل؛ لتعطلت الشَّهادةٌ على 
الوقوف وما یتار إثباثه عند الحا أو ماتث شهوده» وفي ذلك ضرد 


على الاس ومشقةٌ شديدة؛ فوجب قَبُولُها کشهادة الأصْل . 


kS # 
آن‎ 


يأذنَ شاهدٌ الأصْلٍ لشاهد ا د الفرع؛ ؛ لأنّها فى معنی الاب 
ولا ينوبُ عنه إلا بإذنه ۱ 


ثانيًا: أن تکون فيما یل فيه كتابُ القّاضي إلى القاضى» وهو 
5 
2 


Eî 


دميينَ دون حقوق الله تعالى . 


الا ن تتعدّرٌ شهادة الأصْلٍ بموت أو مرض أو غيبة مساقة قصر 
أو خوف من سُلطان أو غیره. 


زاب : أن یستمر عُذْرُ شاهد الأَضْلٍ إلى الحُكُم . 
خَامِسًا: دَوَامُ عَدالة شاهد د الأصْلٍ وشاهد ازع إلى صٌدور الخکم. 
سَادسًا: 3 يعن شاهدٌ القزع شاه الأصْلٍ الذي تحمّل عنه 


8 وأا الرجوع عن ال‎ E 
فإنه إذا رَجَعّ شهود المَال بعد الک ؛ فاته لا مش + لأنه قم‎ 


53 الملخّص الفقهي (۲) 
تم روكت المشهرة به للمشهود له وهما متَّهمان بارادة تقض الخکم 
فينقّدٌ الحكمٌء ويلزمهم الصّمان؛ بان يضمنوا الما الذي درا به؛ لانم 


أخرجوه من ید مالكه بغیر حَقٌ» یط انوت 


- وَإِنْ حَكَمَّ القاضي بشاهد ويمين» ثم وج الشَّاهِدُ؛ غرم المَالَ 
کله ؛ لاله حجةٌ للدّعوى» واليمينٌ قول الخَضْم» وقول الخَضْم ليس مقبولاً 
على خضمه وإنما هو شَرْط للحم . 


نت وان رَجَع الشَّهودُ عن الشَّهادَة ة ۰ بل الخکم؛ ا ولاحُكمَ ولا 
ضَمَانَ. والله اغلم: 


كتاب القضاء: في اليمين فى الدَّعارَى 36 


# الیمین من جملهة الطرق القضائية؛ حيثٌ قال يك ع كله : «والیمین على 
من نك( . 


* فاليمين من جانبٍ المنكر إذا لم يكن للمدّعِي بينڈ» وهي تم 
ره ار "را بش ام > فلو تم المدّعي من إقامة الب 
ا د 5 ء 


فيما بعد ؛ مُكَنَ من ذلك» وسْمعَت بينثه وحکم له بهاء بو ات 
الحَالك عن اليمين بعدّما ل وادی ما عليه من الحَقٌّ؛ بل منه ألك» 


ول للمدّعى أخذه. 
# ومَجَالُ الیمین في دعوی حقو الأدميينَ خاصّة؛ فهي التي 


تسلف فيهاء ما حون له ه تعالّى؛ فلا يُنْتَمْلَفُ فيهاء وذلك 
کالعبادات والخدود. فإذا قال : دفعتٌ زکاتي أو ما علي من كفارة أو تذره 
قبل منه ولم خف وكذالا يُسِتَعْلَفٌ < 0 


حدود الله ؛ ی تحت سترها ول َب ن إقر أره؟ 


(۱) تقدم ( ص۳٩‏ و 14۳). 


عات الملخّص الفقهي (۲) 


2 ولا يُعْتَدُ باليمين في دَعوى حُقوقٍ الآدميينَ إلا إذا أمره بها 
الحَاكمٌ بعد طلّب المدّعي» وتکون على صفة جوابه للمدّعي . 
* ولا بُ أنْ يکود أداؤها في مجلس الحَاكم . 


052 


0 ولا تكونٌ الیمینْ إلا باللّنهِ تعالی + لأنَّ الحَلف بغير اللّله شرك . 


# ويكفي فيها الإتيانٌُ بلفظ الجَلالَة في اليمين» فإذا قَالَ: والذّله؛ 
ا كتاب الله تعالّى + مغل قوله تعالى : 8 اقسا 
کہ جد أ تنم € [الأنعام/ ۰۹ ۰ ۷ فَيُتّسِمَان بأسَّهِ 4 [المائدة/ ۰۲۱۰5 


و تبح 2 [النور/ ]۰ ولأنَّ لفط الجَلالة عل على الله تعالى» 


2 ت 
کی > لان 
؟ ا لا ده 


3# ولا لین إلا فيما له کک ؛ کجناية لا توجبٌ قودا 
له عدم > الاک مت سا ان كوالكته لا له غیره عالم الغيب 
أو عثقاء لعجا جه تحص ی حر لذي 


3 


والشّهادةء الطالب. العالب» الضّارٌ تن الذي يعلمٌ خائنة الأعين وما 
تفي الُدوژٌ. 

* وم توك علیه ی لجماعة؛ حاف لكل واحد یمیثا؛ لان سن 
کل واحد منهم غير حقّ الاخر؛ ال إذا رَضُوا يمينا واحدّة؛ فیکتفی بها؛ 
لأنَّ الح لهم» وقد ضوا باسقاطه. 


لا فا ل 


كتاب القضاء : في أحكام الإقرار 1 


* الافراژ هو الاعترات بالحَقٌّء مأخودٌ من الق وهو المکان 
کل جل ال في موضعه . 

SS 

قال ال تي الدين ابن تيمية رحمه اللَُّ: (التحقيق أن يقال : 
المخير إن أخبر بما على نفيه؛ ؛ فهو مقر ون آخبر بما عَلّى غيره لنفسه؛ 
فهو مدع إن آخبر بما على غيره لغيره: فإِنْ كان مَوْتّمئًا عليه؛ فهو 
مخ وال فهو شاهدٌ؛ فالقاضي والوکیل والكاتبُ والوَصِيٌ والمأذونٌ 
لب کل هزلاء ما ادوه فهم مؤتميُونَ فید, فاخباژهم بعد العَزّل لیس إقرارّاء 
وانما هو خبر محضل)۱ وقال: (ولیس الاقرار بانشای وائما هو اظهاد 
وإخبارٌ لما هو في نفس الأمر)» انتهی. 

# ویشترط لصحّة الإقرار 93 یکون المُقرٌ مكلَّماء فلا يصح من 
صبيٌ ولا مجنون ونائم» ويصحٌ من الصغير المآذون له له في الّجارة في 


جدود م ما آذن له 


2 الا ختیارات» (ص ۰۰۷ ط دار العاصمة . 


5534 الملخّص الفقهي (۲) 
ویشترط أن يكونّ امه قد أَقَدَ في حالة اختياره؛ فلا يصح 
الاقراژ من مكرّه؛ ال أن يد يقر بغیر ما أَكْرِهَ على الاقرار به. 
ويُشْتَرَطُ لصکة الإقرار أيضًا أنْ لا يكونّ المُقدٌ محجَورّا عليه؛ 


ا 


- ویتزط أيضًا أن لا يد بشيء في بد غيره أو تحت ولاية غيره؛ 


كما لو اق أجنبئيٌ على صغير أو ۶ وقف في ولاية غيره أو ا ختصاصه . 


0 وان اع ار هه على الإقرارء ولم يقر باختياره؛ قبل منه 
ذلك مع قرينة تد على صذقه أو ية على دعواه. 

* ويْصحٌ اقراژ المریض بمال لغيرٍ وارثه؛ لعدم هم ولان حال 
هت من 


0 ده || 


وإن ادّعى إنسانٌ على شخص بشي ِء فصدّقه المدَّعَى عليه؛ صح 


0 


صقان واعثبر إقرارًا ياد به؛ لقوله کيا : دلا عدر لمَنْ ۲۱۵ 

ويصحٌ الإقرادٌ 7 مأ ان معناه من الألفاظ ؛ ان يقول لمَنِ 
اذَّعَى عليه : : صَدَقَتَ) أو: E‏ 

إلا لخمسة؛ ۳ س وقد ورد ا ۶ في کتاب الله ۳ 
قال اللَّهُ تعالى: « هَل فيه آلف سَمَةٍ مَك إلا یرت ما6 [العنکبوت/ »]١4‏ 


3 
3 


5 


(۱) قال الحافظ ابن حجر: (لا أصل له» وليس معناه على إطلاقه صحيحًا). اه. 
انظر: المقاصد الحسنة للسخاوي يرقم (۱۳۱۱) كشف الخفاء للعجلوني 


(5/١21)؛‏ والأسرار المرقوعة لملا علي القاري (۸۳) 


كتاب القضاء : في أحكام الإقرار 11 
انا كي من العم جرا سحن من الصف 
3 يشرط لصكة الاستثناء ء في الإقرار أن يكو ممصا بلط ؟ فلو 
ا زُيوفَاء 
أو: موَجّلة؛ ؛ لزم من دحا وما ی به بعد سكوته لا له 
لاله یرم به حا قذ رعة. 


لغيره؛ لم یقبل منه ولم ينفسخ ای ولا غیژه؛ له إقرار على غيره» 
ویلزمه غرامثه للمُقَرٌ له؛ لاله فوته 

* ويَصحٌ الافرار بالشيء نجل وهو ما احتمل آمرین فأكثرٌ على 
السواء عند المقرٌ: 


- فإذا قال إنسانٌ: لفلان علي شیم آو: له عليّ کذا؛ 0 


الاقراژ. وقیّل للمُقرٌ: فشره؛ ليتَأنَّى الزامه به» فان أبى تفسیره؛ حبس 
حنَّى یفشره؛ لوجوب تفسيره عليه؛ لاه حَقّ عليه يَجبُ عليه باه وأداؤه 
لصّاحِبه» وان قَالَ: يي و 
الاسم ون مات قبل تفسيره؛ لم يُوَاحَذُ وارثه بشيءٍ وإِنْ لت تركةٌ؛ 
لاحتمال أَنّ يكون الم به غير مال. 

وانْ قال : له علي آلف 
النّضف . 


1 قليلاً؛ حمل الاستغناء على ما دون 


نی ان فا : له علي ما بين رهم وعشرة؛ مه ثمانية؛ لان ذلك 
هو مقتضی لفظه؛ لاد الشمانية هي , ما بین , واحد وعشرة. 


۹۹ الملخّص الفقهي (۲) 
- وان قالَ: : له علي ما بين یرهم إلى عشر :؛ مه تسعةٌ؛ لِعَدَم 

دخول الغاية في المُعْيّاء وعندّ بعض العلماء أن 

المع ؛ دخلث» وال + فلا 


لا إن كانت من جنس 


وان قال: له ما بِينَ هذا الحائط إلى هذا الحانط؛ لم يدخلٍ 
الکاتطان؛ لله نما أقر بما بیتهما . 


وان اق لت 


و لشخص تجو ارم كردم يكيل | إقراره الأرضر ن ألتي 
ذلك الشّجَرءٍ فلا يملكُ العَرْسَ في مکانها لو ذهيث» ولا يملك رث 


11 ض قَلْمَها؛ + لأ الظَاهِرَ وضئها بحقٌ. 


6 


د 


2 بیستان فان كَل الأشجَار والبناء والاَرْضَ؛ لآنه اسم 


+ وان قال: لدعلل تمر في: عراي» أو سكين في قراب» أو وب 
في مندیل؛ فهو مر مقو بالمظروف دون اف ولحكذا کل مقر بشيءٍ جعله 
ظَرْقًا أو مَظرُوقًا؛ 1 شینان مُتَغَايرانء لا يتناوّلُ الأول منْهُما الثاني» 
ولاه لا يلرم ن يكونّ الظَّرْفُ والمَظروفٌ لواحدء والإقرارٌ لا يَلْرَمٌ مع 
الاحتمال. 


3 وان قال: هذا الشيء 5 مر بيني وبين فلان ؛ رجع 0 بيان 
حصّة الشریك إلى المُقرٌ وقیل : یکون بیتهما نصْمَيْن + لان هذا هو مقََضى 


لاد في أن نار يضي السوبا ین لكين ويؤيّد ذلك 
م قد 


قوله تعالى : « قَهُمْ ركاه ف ال [النساء/ ؟1]. 


عع 


موس بو 


م ا ل و 
* ويجب على من عنده حق الأقرارٌ به إذا دعت الحاجة إلى 


کتاب القضاء : في أحكام الاقرار 1۷ 


لقوله تعالی: وو مين اليل شهدا 0 € [النساء/ 
۵ وقوله تا « لیل ای علو لح وین له ریم ولایبی مه 
يد ۴ ىعد الح میتی کی ی هو فلتلل وید 
باَحنل4 [البقرة/ ۲۸۲]. 

قال المُوفَقُ في «الكافي»: (والاْلال هو الاقراژ. والحَکُم بالافرار 
واجبٌ؛ لقول التب يله: «واغذ یا ی على امرأة هذاء فان اعترفث؛ 


فارجَمُها۱؟ ولرجم النبئ ي ماعرًا والغامدية بإقرارهم » ولا إذا وجب 
الک الب فان يجب بالاقرار مع بده عن ن الريبة من باب آزی». 


تم الاخْتِضَارُء ونسال له یضو عمًا حصا فيه من الخطأ 
وَالتَقْصء وأَنْ ینشعنا والقراء الكَام بما فيه من الصّوابٍء وأ یفن الجمیع 
للملم التّافع والعمل الصَّالح . 

لالا لا 


الفهارس العامة 


1 فهرس الایات القرانية . 
1 فهرس الأحاديث الشريفة . 


۳1 
ا 


1 فهرس الموضوعات . 


سس سسسججحسحس -«-«پ«پ-پ-۰-ج ۳۳7 


احا مب سان ی سر رز وا ا ی از زر ا سس یی 


4 


1 فهرس الایات الق ر آنية 


رقم الآية/ اسم السورة الصفحة 


0 ف الأَرض جا 
0 ا 

« ل لدی تاخواران کخواوبت وا 

« یی اش وا وان لگ کا مزب 4 
1 ا TS e‏ 


e‏ ا 
ار > 


EISELE 
» وک کن الصا و تتأو لی الدب‎ © 
ل امک نموت‎ 


0 


« فمن بد لھ مدموا اتمه 


۴ الفاتحة ۱۸ 
۱ البقرة 1۷۲ 
9 البقرة ۷۷ 
۰ البقرة ۳۹۰ 
۳ البقرة ۳۰۹ 
۰ البقرة لاه 
۸ البقرة 2۷۷ 
۲ البقرة 2۷۷ 
۳ البقرة 5۸4 
۸ البقرة ۱ هملاع 
۸ البقرة ۳۷ 
۸ البقرة 1۷۲ 


۹ البقرة ۰4۷۱ ۰:۷۵ 1۸۵ 
۰ البقرة ۹ ۲۱۹ 
۱ البقرة ۳۲ 


الاية رقم الایة/ اسم السورة الصفحة 
« اھا منوا کیب کڪ م لضام ۰ ۱۸۳ البقرة ۳۸ 
0 ۷ البقرة ۳۸۱ 
< ولا تاوا ألم یم بالطل ۸ البقرة ۰۱۰۹ ۰۱۹6 ۱5۷ 
4 غَتَدَى میک ادوا 0 : ۶ البقرة ۹ EAE‏ 
© ولا تاقواب یکیو الگ ۶۵ البقرة ۸ OA‏ 
َي يڪم مت أن توا فضا هن 7 
رکه ۸ البقرة ۷ 
طوس یرد دینک عن .ديه مت وهر ڪا ۷ البقرة 9 
ولوك عن تن فل (سا که ۰ البقرة ۱.۰ 
0 لاکشا اقزر کک ۱ البقرة er‏ 
« ولا یکا المتركِينّ ی بویرا ١‏ البقرة rer‏ 
3 ا ۲ البقرة ۳۹۹ 
« اشک من حَيْثا مرا ۲ البقرة 2۳۵ 
« نت لو من يهم ري أزبعة انب 5 البقرة ۳۸۹ 4۰۳ 404 
وان عرص ان له س لیے 7 ۷ البقرة f0‏ 
« رام منت برس بانشن لَه فروو ۸ البقرة ۰4۱۹ 4۲5 ٤۲۷‏ 
« ومول من رحن ف تاک # ۸ البقرة ۸ £64 
41 ۸ البقرة EEA FV‏ 
۹ ابقر ۰۳۳ ۰۳۸ 
۱ ۱ ۳۹۸ 
ل تمس ال مغرو َو تریح 4 8 البقرة TAY‏ 5۵۲ 
« نان فع لیقع حدود اوه 9 البقرة ۳۸۳ 


قك 


YY 


الاية رقم ام ية/ اسم السورة الصفحة 
۶ قلا جاح لاف ادت بو ۹ البقرة ۳۸۶ 
لا تنعل ین بد4 ۰ البقرة ۳۸۳ كل 
۱ امع 
E‏ ن رده عون امین 4 ۳ البقرة ۰۲۹۱ 1۲۱ ۰۳4 
۳ البقرة fof‏ 
50" ۶ البقرة ۹ EY‏ 
$ ولا جاح کم قیاع شش یو ۰ البقرة ۳۹۳۳۰ 
ا ۰۵ البقرة ۳:۲ 
اجاح عد َل إن طلقم > ۹ البقرة روب 
یتآ ۷ البقرة ۳۹۹ 
( لا أن یم بت ايفو ای یر و-غقدة کج ۲۳۷ البقرة ۳۰۹ 
$ وان مفو !ارب َو که ۷ البقرة ¥ 
وما شم ین مه آوکدرثم من ذر4 ۰ البفرة 1 
* الت گنود الربا لا ومون ۷۵۰ البقرة ۳۳ 
وال ا ال4 ۰ البقرة ۷ 
یمق هه ألريذأ» ۰ البقرة ۳ ۳۶ 
« ينها اليرت مثا انا له وکزوا مب ین 
ریا ۸ البقرة f‏ ۱ 


۾ وڪم ر وش اموڪ که 9 البقرة ۶۲ 
# ون کات دورد 2 مرا مسر > ۰ البقرة ۷ ۹۰ 
یدموا هگیم یدنه ۲ البقرة ‏ ۵۷ مف ود 


« ویب آ ای که ای ولیک لله رب ۲ البقرة 1Y‏ 


يي رقم الایة/ اسم السورة الضفحة 
«واشگنیدوا يکين ين رڪم ان م يک 

8 ۲ البقرة 1 
7 أن ی اذد ندا ری ۲ البة - 1f‏ 
ل وک يأب لش إذامَا موه ۲ البقرة 5.5 
لاسا کرت ولا تیه ۲ البقرة 3 
وی کتر مق ستر ول تيد و که ۳ البقرة مت 4 
« لود ای او ین مت وک اه ری ۳ البقرة ۷۱ 


« کشا الد رس سے ها4 
ومن ی بتکشنهافاکده i‏ 

« ل ال برد بمهد ال رام مك قلا 
مت و وا 


« یتایب یت اموا موه حی تال ولا مو4 
امه ا حل أله ه جميعً # 


لصم جر عه بي مت 


نكم نه ادخ كما 4 
تماما طاب لک نله مشق فلت وزيم » 
ل واوا السا صَد قن 4 

ولا ونوا الشمهة آموتکر» 

ل« وبلا اتی سی رد بلنوا یکاح 4 

یلا بلطا الیک ح کان اكسمم 4 

<< ولا تا وم شرا ویدار آن کردا 


ا 
زو ومن دان غنیا 


۴ البقرة 14 
۳ البقرة 545 
۷ آل عمران 1Y‏ 
۲ ال عمران ۳۳۳ 
۳ آل عمران ۱ 
۱ النساء ۷ ۳۳۳ 
۲ النساء ۱۳ 
۲ التساء ۱۰۲ 
۴ النساء ۰۳۲۱ ۰۳۲۳ ۳۲ 
۶ الساء ۳۹ 
۵ النساء حى كف 44 
5/ النساء A۹‏ 43 4۹4 
5 النساء ۱۰۳ 
5 النساء ۱۰۲ 
eh ٩‏ 1 


"Vo 


الاية رقم الاية/ اسم السورة الصفحة 
ا ومن کان فا لما کل يلمعو » ٩‏ التساء ۹ 
ا قدا دقعنم للم آمو داخ دواع 5 النساء 1۳ 
ویارد وان وا ادرو ۷ التساء ۶ ۳۰۷ 
« وَإِدَاحَصَرٌ لس هو الثرى» ۸ التساء 1۳۸ 
« ولیخ لیب لو رامن علفهم دی اه ۸ الساء ۹۹ 
« لین الوت آمول امک نما که ۰ الساء 4٩‏ ۱ ۱۱۲ 


وميك ان آزتند سم 4 ۱ الساء ...۲۰۳ ۲۳۶ 
Yel Far YE4 ۳۸ ۳٩‏ ۷۲ 

ل و لابو لکل یریما الشدسش» ۱ النساء ۱ YEY‏ 
کان یکی لو واد وو رکه اه تلف ال 4 ١‏ التساء YEY TFA‏ 
YEE oY‏ 

ین د وو ر وا ودين 4 ۱ النساء ۹ ۲۲۳ 

«© کم نشف مار آزونمسک م4 ۲ التساء 0۲۳۵ ۰۲۰ ۳۰۹ 

ور ریخ ما ترکثر إن آم يڪن کم 

ولد ۲ النساء f‏ 


وان كارح رجل يورت ڪل آ و امرای که . ۲ cuit‏ ۰۲۳۷ ۲۳۸ 
Yoh cof‏ 

غير مسا 7 التساء 14 YY‏ 

« یک دود اه وس يطح اشوک ۰ ۱۳ النساء ۲۳۳ 


عر ص 03 سس 
۾ تیوه اريه کم © التساء ۳۲ 
« وا وه هبوا عض ٩‏ النساء ۳۸۳ 


نیاو َة 4 ۹ النساء YAY‏ 


٩ 


11 


۷۹ 
الایة 


و وَعَاسْرَوهنٌ بأ یرنه 


ما وس 


وول ارتم سْيَبَدَالَ دوج کات زقج 
اتشر 
# وأعَدت ید ع صا حر 
2 رلا كامات ءابآ 
ر ماو مت کک س ا 2 
0 ارک وا 08 
وأمَه شم ال از ۳ 


که 
3 


ليل بتاکم یت من 
0 
¥ 


4 01 
4 بكم‎ TT 

2a ARE 4 

حون قود اال يفعد بح 


آن کوک ره عن را ی که 
عن راض دک 


5 


3 وا شاه شتف تيطخى 4 
2 ون خفشم سقاق مما توا حکا 4 
© واغیڈوا ن ول ْرك وأ يو سیا 4 
وی 


رقم الایة/ اسم السورة الصفحة 


8 النساء FY‏ لطا 
۰ الساء "Af‏ 
۱ النساء ۳۳۳ 
۲ النساء ۳۳4 fs‏ 


۳ النساء ۰۲۶۲ ۰۳۳۹ ۳۶۱ 


۳ التساء ۳۶ ffe‏ 
۳ النساء ۰ TEN‏ 
۶ النساء ۳۳۱ 
6۶ النساء 5۳۰ 

۹ النساء‎ ٩ 
۳۲ الساء‎ 5 
النساء ۲ حمسن‎ ۶ 
yy النساء‎ ۶ 
۳۷۷ النساء‎ ۵ 
۸۹ النساء‎ ۲ 
fe ۸ النساء‎ "5 
aA" التساء‎ ۲ 
e" EY النساء‎ ۸ 


"YY 


سم کا وع من مسر ی و ریس و 
ومن فل موم ا حطا فت رر رقب وة 

و ع کت ایر انشع رو رر 
« و إن کات ين قوم تلص ویر 


ده مقع عع 4ه شمه دا 


1 


سم 


E;‏ کی از سل ال کد وها مَالْتَعلفَة» 


و 0 


SEE 


انها ادر منوا افوأ يلْحثود 4 


رقم الآية/ اسم السورة الصفحة 


۲ النساء 


مكف 


5 النساء 
۸ النساء 
۹ النساء 
۰ الساء 
۵ النساء 
۷ الساء 
۱ النساء 


۳ 
ENS 


EE 


1 


۰۷ 1 
9۱۲ ۰ 
fA 
۹° 


41: «iF 


15 


۵ ۰ النساء 9۷ 


۰ النساء 
5 النساء 


o‏ وم 


fo ۷ 


1Y ۲۵۳ ۲۳۶ الساء‎ 1Y 


۱ المائدة 
۲ المائدة 


۲ المائدة 


۳۲۳ ۲ 


حرمت علخ الم 
: تھے سه سد لخد ميا سر علد عر و مع 2 4 


والْمتحيقة والموفودة والمتردية والتطيحة 


ل ف 
کاو مه أيل كل يلك الیب 
« وما علاشر يح لوا مک و 
€ 

ا َك ملعي 


ل جل ا م2 
EY‏ دار 4ه 
و رن مارد ا وله 


< والعارق و السار فط عوا ادب4 
ور 
و و بي نتم 


$ وکا ليو نها أن ۳ ۰ 


ولتم 3 أل أنه 


رقم الاية/ اسم السورة الصفحة 


۳ المائدة ۵۷۸ ۵۸۲ إقه 


۳ المائدة ۰۹٩‏ 
۴ المائدة كمه 
۶ المائدة 2۷۸ 
5/ المائدة co‏ 55م 
۶ المائدة ۹ 
5/ المائدة 2۹۰ 
۵ المائدة لفاكت 
۱ المائدة oe‏ 
۳ ۳۶/ المائدة coo‏ 
دمم ool‏ 

۸ المائدة 8۰ 
۲ المائدة Fer‏ 
© المائدة ۱ ۰4۷۶ 

۰ افق 1۸۲ 

4 المائدة ۳ 114 
۰ المائدة ۸ 5۵۲ 


TFA ۹ ۷۰۵۰ 


۰۳ ۴ ê 


4 المائدة ¥+ °۸ 1 


۰ - ۸۹۱ السائدة 000 


1۷4 


الاية رقم الاية/ اسم السورة الصفحة 
© إِتَمَابرِيِدٌ بيد یط ن أن برقع بتکم العداوة 4 ۱ المائدة 13 


1 يام أ ةا كه 


# لعل الت ءامنواوعیلراالمییس ی ۳ المائدة 5۷۸ 


9۹5 یبن اما لا تلا سید وَأ جر ص 6 المائدة‎ a: 
2۹1 وم علخ صد ار ما دمشر اك له ۲ المائدة‎ 
یا الم اموأ یه بی ا حَسَم مرک‎ # 
11۹ موه 5 المائدة‎ 
۲ قیفییمان یه ۰ المائدة‎ ۶ 
4 واقس موا یاک جند نکب 4 ۹ الأنعام‎ « 
رتست مت وف د رعذلا ۵ الأنعام م1‎ 
0۷۸ وذ فصل لك ناعم مک رل ۹ الأتعام‎ 
ولا مایت رید انز ام عد ورگ لیس ۱ الأتعام  لوأف موه‎ « 
11۱ ولا نوا اتنس أل حرم آ4 ۱ الأنعام‎ « 
144 لوَلانْمْرَي مال تیو إلا يلیه تَسَسَنُ» ۲ الأنعام‎ 
4951 ۷۷  ماعنألا‎ 14 كلا زر ارده ونر ریه‎ 
۳۹۵ ولوا واش ریا ولا روا وا4 ۱ الأعراف‎ « 
3 قُلْ من حرم زیت أو اتوت ا ۲ الأعراف‎ 8 
۳۳ ا 1 ۸۰ ۸۱/ الأعراف‎ 
۳۷۹ لی لک تفس دو ۹ الأعراف‎ 


« وئادات نکم 2 ۱ الانفال 4 
9۳ ين حكفروا إن ينهواڳ ۸ الأنفال ۱ 


4# وأعلموا ۱ الاأتفال ۱۹۷ 
8 ۰ الأنفال 44 


وا اما ولم جوا 4 
اکتا تضم اه بتي شس 


رڅ و 


© وأولواً لا بطم همق کے بع 


ل وأكائواالصكرة» 

ظ مُریڈوت أن ییون ان هیر * 

3 ولکیل 4 

« وكين حاتئز يتوج که کےا کرش 
رن 

# مھم نهد أله یت -اکدتامن نشلر .4 

جع اف تلوب 

«وانطعکها یزاین 

ای 


اج یی عل رین رض 

IEA‏ لیر 
م« مامت ألو کت وَلْمَلوأهوَمَهُمَ دار لوا 
¥ من ڪقر بل من بدا ایمنهء الامن كر 

4 

ولعافت مَمَإِقِوأَيِمِئْل» 

۾ وعات ذا آلفزن عم 

ولاکتروا لزق مه 5351 


0 ع سج ل ص سي سمس ع د 


فل مظلوما ققد ماتا ليه متا 


رقم الاية/ اسم السورة الصفحة 


۲ الأتفال EA‏ 
۳ الاتفال ۳1٤‏ 
۰۵ الأنفال ‏ ۰۲۳۵ £ 
TeV fro‏ 
۱ التوبة 2۷۳ 
۲ التوبة ۳۳ 
۰ التوبة ۸ 
۰۵ التوبة دض 
۷۰ التوية ۳ 
۷ التوبة ۱۳ 
۲ هود ot‏ 
۷ يوسف ۱۰ 
۵ يوسف ۸ 
۲ یوسف كلل ۰۷۷ ۱۸ 
۸ ابراهيم A‏ 


5 التحل a1 FA‏ 
۶ التحل 74 
۲ الإسراء fet‏ 
۲ الإسراء يفف 
۳ الاسراء VY‏ 


3A4 


الآية رقم الاية/ اسم السورة الصفحة 
ومد ا ۰ الاسراء 357 
م« ام ناتسم وري مهنزو ال مد 4 الكهف A4‏ 
$ وت لَتَحَذْتَعَيهِاً جرا > ۷ الکهف ۰ ۱:۰ 
« ورن الكت ان نميل » «of‏ | مریم ۳۷۰ 
«وأئز خاک با سوام طیر علا ۲ طله ۳۷۰ 
ل ادوس [ذ یمان نی تیه ۸ الأنبياء كل 
و یوفوانتورض» 4 الحج ۳ UT‏ 
«# تاا ارسل وان الكت #4 ۱ المومنون ۷۷ 
ولو أي ال هم لدب لمات 
لش 1 المؤمنون £۸ 
« رای تمد ل »> ۱ ۲ النور ۹ 
ادگ يما نتب ۲ التور 1< كلاه 
« إن کم نون باه را 4 ۲ النور ۹ 
# وَلِسْبَد تیمها لد > ۲ النور oY‏ 
یه لاتکنها لارا ۳ النور ۳:۲ 
وت مون مت کت مکی موف 6 التور ۳۱ 
o «۳۳‏ 
ودی بون روجهم ویک ل شبن 1 النور "1 
۲۳4 5 النور يه 
ل لوا نع بان دا4 ۴ التور 1Y FF‏ 
يه ۳ التور o11‏ 
e 2‏ والصبلحين » ۲ للنور ۰۳۲۸ ۳۳۹ ٤٥٦‏ 


« يكوا ترا يفيه 4 

وس دو یکت 

ٍا في يوت ون لقع وڏ ڪر وب س 
وزاب ایک الخد 4 

« ورد جر جرج 

لب ترذ توت »> 

« وگ ڪان نزیج مرت 

8 یت فم لت سکول یری 44 


4 چھ لل مس م جر سے 


۾ وین اوه أن خلق کر من أنف سکم # 
« قات دا اشرق ینکن 

« وکس رڪم نام فما اہ بر 
ای ربیخ تت 

ل ای دید تا ور یتک 

ل وکن رسو أو اتم الین 

« يتا الزن اموا ذا تک ناموت4 


« ذملتت اذاه م ف رجه 4 
« وکر نیزر اموت رالمزمکی 4 


مر مه رام مرو وهی خرن مير مر ما 

بای کین امنا زک زار 

و کیره :42 

لا ی ارك ت وو م ما ی 

# وان كيرا من اخلط لبي بعصهم عل بعض * 
اد جلك یگ ف لاض» 


سر ره مایم 


< چ فل یبای ال رفوا عل آشیه مج 
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۳۲ لنور 
۳۳ لنور 
٩‏ النور 


۱۳۸ لروم 
2 الأحزاب 
۸ الأحزاب 


رقف 


۳۳۰ 

TTA 

۱۳ 
۹۷ 


۸۹ 


4۲۰۰۳۹۹۰۳۹۲ الأحزاب‎ ٩ 


۷ الأحزاب 
۰ الأحزاب 
۰ الأحزاب 
۸ الأحزاب 


٤٦ 


۷۰ إلا/ الأحزاب ۰۳۳۶ ۵۳۹ 


۷ يس 
۸4 ص 
۲ ص 
۳ الزمر 


الاية 


7 
2 
7 


7 


7 
2 


« ارت یوت سكم ین نيهر ماه اتود 


ساي کر لي جم ل له حل 


از سا 


ات کت اک وش ره 3 


6 


ب 


8 
ساس و ل س ا يات عن 
ولم وفصلم لون سرا 
یت و و ی و ل 


وبع زروه ونووروه 


اشع بر ایس تمع ر 


وان کی > 


این لیف 
عه 


دج 


يتح أن ماه هسم مه 


سر مرت 


هَل جرد الوس رل الوس ) 


۹ 


* 


سل و ی يح دك نی رها 


her‏ 0 کر و 
٠‏ لین بظهرون من امم ثم یمودوت 


7 


A‏ ا 


فتحریر رفبغ من 


َيل أن تساه 


4 


AY 
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۲۴ قصلت 114 
86 الزخرف €۷“ 
۵ الأحقاف ٤١١١۲۹۱‏ 
٩‏ الفتح 1 
5/ الحیچرات ۲ ۳۶ 
٩‏ الحجرات ۰ ۰۱۰۶ ۲۵۹ 
9/ الحجرات 1 
4/ الحجرات a1‏ 
۴ الحجرات 1۸ 
۸ق ۳۹ 
۹ الطور °۳ 
۸ القمر A‏ 
6٠‏ الرحمن كك ۱۱۲ 
۱ المجادلة 1۰۹ 
؟/ المجادلة كك 
۳ المجادلة كحك GV‏ 
۳ المجادلة 4۷ 
۸ الممتحنة ۳۲۰ 


الاية 

« كا لیرد طاقن آل وش لوک 4 
کرش رو4 

لاوَلْيِدُوادوَقَ عَدْلٍ يَكدُ4 

« ولھ يسنن ایض ین ایگ4 

« رارکت لمال أجلن أن یس حل 4 

# اس کوش من EG‏ 79 

و اسختوشن م E EES‏ 


« وإن مارحلا نف تین 4 
< ين ار لح تاش ی 


حا یچ مر ما ی 


EEA‏ ورین سيق که 


« اھا اَی رش ما مه لت تن ميات ویک 


مد اه لک تلد ه435 
A‏ سره E‏ اجب 
3 يناما الزينءامنوافوا نفسو واهلیم * 


س ص ا 


و حرو ضراو في آل رض وت من لی أله #4 
e.‏ 
لتر وروی 
e 3‏ 


وش مر هم مر 2 


« 


لا لا لا 


ارقم الایت/ اسم البسورة الصفحة 


۳۹ ۳۹۱ ۰۳۹۰ الطلاق‎ /١ 
۳۹۸ الطلاق‎ ۴ 
544 ۰14۸ ۰۱۳4 الطلاق‎ ۲ 
1۲۷ ۰1۲۰ ۰4۱٩ الطلاق‎ 6 


۶ الطلاق 1۳۱ 
5/ الطلاق f8٠‏ 
5/ الطلاق 3 
5/ الطلاق ۱:1 
۷ الطلاق E‏ 
۱/ التحريم 6“ 
۲ التحریم م ¥ 
۲ التحريم ۳۷۰ 
۰ المزمل ۱۳۸ 
۲ ۳ المدثر 2۷۳ 
۷ الانسان ۳ T31‏ 
۰ الفجر ۸۹ 
۸ التکاثر ۰۷۸ 
۷ الماعون ۰ كمه 
۶ المسد ۳۵۲ 


[۲] فهرس الأحاديث النبوية 
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طرف الحديث الصفحة 
[حرف الألف] 

أبغض الحلال إلى الله الطلاق ۳۸۰ 
ابتعوا في آموال الیتامی لا تأکلها الصدقة ۱۱ 
أتحلفون وتستحقون وله 

آتردین عليه حدیقته ۳ YASÊ‏ 
اتقى الله فإنه ابن عمك ۹ 
اجتنبوا السبع الموبقات ۳ o1‏ 
أحق الشروط أن توفوا بها ما استحللتم ۳:۰ 
آخبر النبي ب أنه في آخر الزمان یکثر استعمال الربا ۱: 

اختر منهن أربعًا oo‏ 
إخواتكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم f٦‏ 
ادرؤوا الحدود بالشبهات ۰ oo‏ 
أذ الأمانة إلى من ائتمنك ۱11 
إذا أتبع آحدکم على مليء فلیتبع ۸۰ 

إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل ۲ هوم 


۸۹ 


طرف الحدیث الصفحة 
إذا استهل المولود ورث ۳۹۰ 
إذا اشتریت شین فلا تبعه حتی تقبضه ۳۰ 
إذا أقرض أحدكم قرضًا فأهدى إليه 1 

إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها ۳۹۷ 
إذا تبایعتم بالعينة وأخذتم أذتاب البقرة ۲ ۳ 
إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخیار ۳۱ 
إذا خطب أحدكم امرأة ۳۳۹ 
إذا ذيحتم فأحسنوا الذبحة 9۹۰ 
إذا زنت فاجلدوها ثم إذا زنت ۳۰ 
إذا قتلتم فأحسنوا القتلة 1۷۸ 
إذا مضت أربعة أشهر يوقف حتى يطلق 4 
إذا مات الانسان انقطع عمله ال من ثلاث ۳.۰ 
إذا نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف كمه 
أذات زوج أت : VY‏ ۳۷۳ 
أذهيوا به ات وفك 
أرأيت إن منع الله الثمرة بم يأخذ آحدکم مال أخيه 9۰ 

ارجعي فأرضعيه حتی تفطمیه ۷۸ 
ارجعي حتی تلدي 1۷۸ 
استأجر النبي بي وأبو بكر عبد الله بن أريقط ۱:۷ 
استعار النبي بي فرسًا لابي طلحة 1 
استعار کل من صفوان بن أمية أدراعًا ۱1۱ 
استهما وتوخیا الحق ۱۹۰ 


AY 


طرف الحديث الصفحة 
استوصوا بالنساء خيرًا ۳ ۰۳۹۸ ۳۷۰ 
اسق يا زبير ثم احبس الماء ۱۸۲ 
الاسلام يزيد ولا ینقص ۱ ۳۳ 
الإسلام يعلو ولا يعلى عليه 1 

اشترکت آنا وعمار وسعد فیما نصیب يوم بدر ۱۳۳ 
الاضرار في الوصية من الكبائر ۷۱۳۰-۵۹ 
اظهروا التكاح ۳۹۹ 
اعتدي في البیت الذي جاء فيه نعي زوجك ۳ YE‏ 
أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه ليل 
أعط ابنتي سعد الثلثين Yo»‏ 
أعظم النساء بركة ۷ ۳۵۸ 
أعلنوا هذا التکاح ۳۹۹ 
اقتتلت امرأتان من هذيل ۹ N‏ 
اقضوا الله فالله أحق بالوفاء ۳۳ 
أكل ولدك نحلت مثل هذا ۷ ۲۰۸ 
ألا أخب ركم بالتیس المستعار ۳:۸ 
ألا إن في قتیل عمد 1۹۹ 
ألا إن قتيل الخطأ شبه العمد 1 
ألا إن القوة الرمي ۱۰۵ 
آلحقوا الفرائض بأهلها ۷ OYE‏ ۳۰۳ 
آمرت أن آقاتل الناس حتی یقولوا لا إلله إلا الله 5۷۰ 


آم ت ار أن تعثل ثلاث رخ 


مرت بريرة أن تعتد بغلات حیض ۹ 


AA 


طرف الحديث 


آمرنا الرسول بأكل الضباع 

أمر النبي بَا بوضع الجوائح 

امكثي في بيتك 

أمك وأباك , 

أميركم زيد فإن قتل فجعفر 

أنت أحق به ما لم تنتكحي 

أن تصدق وأنت صحيح شحيح تأمل الغنى 

إن شعت حبست أصلها وتصدقت بها 

أنت ومالك لأبيك 

انصر أخاك ظالمًا أو مظلومًا 

انظري أين أنت منه 

إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير 

إن أطيب ما أكلتم من كسبكم 

إن درهمًا واحدًا من الربا أشد من ثلاث وثلاثين زينة 

إن دماءكم: وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام 

أن رجلين اختصما إلى النيي و حض رمي وكندي 

إن الرجل ليعمل بطاعة الله ستين سنة 

أن رسول الله قضى باليمين مع الشاهد 

إن الله إذا حرم شيئًا حرّم ثمنه 

O. 
ا ا‎ 


ان أله ع“ وسا ف ایض فلا وض هجا 
مد و ر 7 جل فر و ا ی 


15 


cf 


۰4 


c4 


c4 


طرف الحديث 


إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة 

إن من أشرَّ الناس عند الله 

إن هذا اليلد حرمه الله يوم حلق السموات والأرض 
انما الأعمال بالتيات 

إنما الطلاق لمن أخذ بالساق 

إنما الولاء لمن أعتى 

أن النبي أجاز شهادة القايلة 

أن النبي 36 باع جملاً واشترط ظهره 

إن النبي ية جعل للجدة السدس 

أن النبي و نهى عن الملامسة والمتابذة 
نها أول جدة أطعمها رسول الله ي سدسًا .مع ابتها 
إنه ليس بدواءء ولکته داء 

إنه ليس بك هوان 

إنه لا يرد شيعا وا ترج به من البخيل 
إنه نصف العلم 

أوصيت بما رضي الله به لنقسه 

أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة 

أوف بنذرك 

أولم ولو بشاة 

أيلعب بكتاب الله وأنا بین أظهركم 

أيما امرأة سألت زوجها الطلاق 


الإإيمان بضع وسبعون شعية. 
أن 7 اله یت 


۰۳۸۷ 
۰۲۳۸ ۰ 


۰۳۳ 


A4 


4 
۳۹۶ 
۳۹۶ 


1oo 


1۹۰ 
طرف الحدیث 


[حرف الباء] 


بسم الله والله آکبر 

البكر بالبكر جلد مئة 

بم تأخذ مال أخيك بغير حق 

بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا له إلا الله 
بين الرجل وبين الشرك والكفر 

البيعان بالخيار ما لم يتفرقا 

البينة على المدعي 


[حرف التاء] 
تحدثن عند إحداكن ما بدا لكن 
ترى الشمس على مثلها فاشهد أو دع 
تزوجوا الودود الولود 
تعلموا الفرائتض وعلموها الناس 
تقطع اليد في ربع دینار فصاعدًا 
تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسبها 
تهادوا تحابوا 
تهادوا فإن الهدية تذهب بالسخيمة 
تهادوا فإن الهدايا تذهب وحر الصدر 
توفي النبي بي ودرعه مرهونة 


4 

۷ ۵۷۳ 
كلاه 

۲۰۲ ۷ 
TEE 


۵و 

33 

۷ 

۳۲۷ ۰۳۲۲ ۰۱ 
۷۲۳۱ 

۵۵۲ ۰ 
۳۳۹ 

۷۰۹ 

۷۰۹ 

1 

۸ 


طرف الحديث الصفحة 
[حرف الثاء] 

الثلث والثلث کثیر ۳۸ 

ثلاث جدهن جد وهزلهن جد ۳۹۳ 
[حرف الحاء] 

حتی يترك الخاطب قبله أو يأذن له ۳۳۱ 

حتى يشهد ثلاثة من ذوي الحجى من قومه oY‏ 

حجر رسول الله 3 على معاذ وباع ماله ۹۲۰ 

حزب وعزب e‏ 
[حرف الخاء] 

خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف ۹ ۰9۲ 1۳۰ 

الخالة بمترلة الأم 44 

الخال وارث من لا وارث له ۳۷ 

خیرکم أحستكم قضاء 11 

خيركم خیرکم لأهله ۳۷ 
[حرف الدال] 

دع ما يرييك إلى ما لا برييك ۳۹۷ 

دعوا الناس برزق الله بعضهم من بعض ۱۰ 

دفع التبي 5 إلى يهود خیبر تخلها وآرضها ۱:۰ 

الذهب بالذهب وزنا بوزن ۳۹ 


14۲ 


طرف الحديث الصفحة 
الذهب بالذهب والفضة بالفضة FA FY‏ ۳۹ 
رجل العجماء جبار ۱۷۱ 
الرجل جبار ۱۷ 
رخص لنا رسول الله َة في العصا والسوط AA‏ 
رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه 1۳ 


رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ 


[حرف الزاي] 
الزعيم غارم 
[حرف السين] 
سابق سلمة بن الاکوع رجلا من الأنصار بين يدي رسول الله 
سابق النبي يل عائشة رضي الله عنها 
سر الطعام طعام الوليمة 
[حرف الشين] 
الشفعة فيما لم يقسم 
[حرف الصاد] 
فا ر كازة عه 


4F ۳ ۳ 


۷۹ ۷ VE 


TA 


۹۳ 


۱۰۸ ۱۰۵ ۶4 جائز بين ال لمیر“‎ Ji 
۳۹۲ طلق ابن عمر امرأته وهي حائض فتفیظ رسول الله کل‎ 


[حرف الظاء] 


الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهوتا ش 


[حرف العين] 


العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود 4 
عامل النبي ية خيبر بشطر ما يخرج منها ا 
عذبت امرأة في هرة حبستها 8 
عرضت على النبي ية يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة سنة 5 
عفي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استکرهوا عليه 3 
عقل شبه العمد مغلظ مثل عقل العمد لذ 
عقل المرأة مثل شفت 
على ندل الذهب 1۹۰ 
على اليد ما أخذت حتى تؤديه يدون 
العلم ثلاثة وما سوى ذلك فضل ¥ 
العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة NF‏ 


غبن المسترسل ربا 3 


545 


طرف الحديث : الصفحة 
[حرف الفاء] 
فاذا أتى قرؤك فلا تصلي 33 
فإذا اختلقت هذه الأشيا فبیعوا كيف شتتم ۳۹ 
قاني امرژ مقبوض وان العلم سيقبض ۲۳۱ 
فان مات قصاحب المتاع أسوة الغرماء ۱ 4 
فصل ما بين الحلال والحرام الصوت والدف ۳۹۹ 
فلا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله GV f‏ 
٠‏ فهل تركتموه لعله يتوب or‏ 
فهلاً بكرًا تلاعبها وتلاعيك ۳۹ 
في النفس المومنة 1۹۹ 
[حرف القاف] 
قبل النبي شهادة المرأة الواحدة في الرضاع 1 
قد أصبتم اقسموا واضربوا لي معكم سهمًا 1 
قضی بأن عقل أهل الکتایین 1۹۷ 
قضی رسول الله يك أن الخصمین یقعدان 1۲۰ 
قضى رسول اله ية بالدین قبل الوصية يفف 
قضی رسول الله في جنين امرأة من بني لحیان ۹۹ 
قضى عثمان بتوریث زوجة عبد الرحمن بن عوف ۳۰ 
قضی في املاص المرأة 2۲ 
قضی في جنين المرأة 1۹۹ 
قضی النبي 25 بالشفقة في کل ما لم يقسم ۱۹۹ 
قال الله تعالى : آنا ثالث الشريكين ج 


۹۰ 


طرف الحديث الصفحة 
قال الله تعالى : ثلاثة أنا خصمهم یوم القيامة ۱۱ 
[حرف الكاف] 
کلم رسول الله ل غرماء جابر لیضعوا عنه ۱۷ 
کل شراب آسکر فهو حرام 93 
كل قرض جر نفعًا فهو ربا 58 
كل قنم قم في الجاهلية فهو على سم ۳۳ 
كل من مال يتيمك غير مسرف 1 
کل مسکر خمر وکل خمر حرام o‏ 
كل مولود يولد على الفطرة ۱۹ 
كان رسول الله بي يقبل الهدية ۰7 
كان عمر إذا أتي برجل طلق ثلاثًا أوجعه ضربًا ۳۹۲ 
كان النبي إذا أراد السفر ۳۷۳ 
كان النبي یصبح وما عنده شيء ۳۲۰ 
[حرف اللام] 
لأن أوصي بالخمس آحب إليّ من أن أوصي بالربع ۳۹۸ 
للبنت النصف ولابتة الابن السدس باه ؟ 
للجدة السدس إذا لم يكن دونها أم ۲۳۸ 
لعلك قبلت أو غمزت ۴۱ ۵۳۲ 
لعن رسول الله وك آكل الربا وموکله ۳۶ 


لعن رسول الله يه الراشي والمرتش 1 


۹۹ 


طرف الحدیت 


لعن الله الخمر وشاریها وساقیها وبائعها 

لك ولاژه 

لن یفلح قوم ولوا آمرهم امرأة 

لو أن التاس آخذوا بما أمر الله به من الطلاق 
لو أن التاس غضوا من الثلث إلى الربع 

لو كنت امرًا أحدًا أن يسجد 

لو يعطى الناس بدعواهم لادعى التاس دماء رجال وأموالهم 
ليس على المستعير غير المغل ضمان 

ليس لعرق ظالم حق 

ليس لقاتل میراث - 

لي الواجد يحل عرضه وعقويته 


[حرف الميم] 
ما إخالك سرقت 
ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فکلوه 
ما حق امرىء مسلم له شيء يوصي به 
ما حلقت على یمین فرأيت غيرها خیرا متها 
ماعفا رجل عن مظلمة 
مالك ولها معها سقاقها وحذاوها 
ما لم یتفرقا أو يخبر آحدهما الاخر 
ما من مسلم یقرض مسلمٌا قرضا مرتین 
ما تد علیکم قاصتعوا به هكذا 
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طرف الحديث الصفحة 
لا ا جج ا ا 7 
المرأة إذا قتلت عمدًا 2۷۸ 
مروا أولادكم بالصلاة لسبع 41 
مره فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه ˆ 110 
مره فليراجعها ۳۹۸ 
المسلمون على شروطهم PET ۲۰۲ ۱۳۲ 4۷ ۲ AY‏ 
المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده ۱4 
مطل الغني ظلم AY‏ 1 
من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتی یستوفیه ۲۹ 

من ابتاع نخلاً بعد أن يؤبر 1۷ 
من اتخذ كلبًا لا كلب ماشية أو صيد أو زرع كوه 
من أتاكم وأمرکم جمیع على رجل واحد 9 
من حاط حائطًا على أرض فهي له ۱۸۰ 
من أحيا أرضًا ميتة فهي له ۱۸۰۰۷۹ 
من أحيل بحقه على ملیء فلیحتل ۸۰ AY‏ 
من أدرك متاعه عند إنسان قد فلس ۹ 
من آراد أن یفرق أمر هذه الامة ۳۹ 
من آرید ماله بغير حق فقاتل 25۸ 
من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم 5 

من اشترط شرطاً ليس في کتاب اله فهو باطل 5 

من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم 664 
من اقتطع شبرًا من الارض ظلمًا ATE‏ ۱3۷ 
من أقال مسلمًا آقال الله عثرته ۳ 


۹۸ 


طرف الحديث 


من أكل من هذه الشجرة فلا يقرب مسچدنا 
من أودع وديعة فلا ضمان عليه 

من أوقف دابة في سبيل من سبل المسلمين 
من بدل دينه فاقتلوه 

من باع عبدًا وله مال فماله لبائعه 
من ترك مالاً فهو لورثته 

من حالت شفاعته دون 

من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك 
من حلف بملة غير الإسلام كاذبًا متعمدًا فهو كما قال 
من حلف بالأمانة فليس منا 

من حلف فقال إن شاء الله لم يحنث 

من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد 

من شرب الخمر فاجلدوه 

من قتل له قتيل فهو بخير النظرين 

من قضيت له بحق أخيه فلا يأخذه 

من قطع ميراث وارثه قطع الله ميراثه 

من قال أنه بريء من الاسلام فان كان كاذيًا 

من كان حالقًا فليحلف بالله أو ليصمت 

من كانت له أرض فأنه إن منحها آخاه خير له 

من كانت له مظلمة لأحد من عرضه أو شيء 

من كان یمن بالله واليوم الآخر فلا يسق ماءه زرع غيره 
من كان یمن بالله والیزم الاخر فليكرم ضيفه 


93A 


تسج تج دج ا ا سیخ وت 


طرف الحديث 


سس لال ل سس سي رسي 


من نذر أن يعصي الله فلا يعصه 
من نذر أن يطيع الله فليطعه 
من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا 
من وجد دابة قد عجز أهلها عنها 
من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط 
[حرف التون] 
نهی الرسول عن أكل الجلالة وألبانها 
نهی رسول الله عن بيع الثمر حتی تزهو 
نهی النبي ية عن بيع الثمر حتی يطيب 
نهی رسول الله ب عن بیع الثمار قبل بدو صلاحها 
نهی رسول الله ب عن بیع النخل حتی یزهو وعن بيع السنبل 
نهی أذ تباع السلع حیث تاع 
نهی من أكل کل ذي ناب من السباع 
نهی النبي وه عن بیع الطعام حتی یقبضه 
نهی النبي ول عن بيع العنب حتی يسود 
نهی النبي 5 عن بیعتین في بيعة 
نهی يوم خیبر عن لحوم الحمر الأهلية 
[حرف الهاء] 
هدایا العمال غلول 


11e 
كله‎ ۳ 
1۳ 


۵۸۳ ۰ 


Ve 


طرف الحديث 


[حرف الواو] 
وأبدأ بمن تعول: أمك وأباك 
وإذا ذبحتم فأحسنوا الذيحة 
واغد يا أنيس إلى امرأة هذا 
وأما الظفر فمدي الحيشة 
وإنما أقضي على نحو ما أسمع 
وسأحدثكم عن ذلك أما السن فعظم 
وفي الذكر الدية 
وفي السن خمس من 
وفي المنقلة خمس عشر من الإيل 
وللمملوك طعامه وكسوته بالمعروف 
والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه 
ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف 
الولد للفراش 
الوليمة أوّل يوم جقَّ 
وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته 
الولاء لحمة كلحمة النسب 
ولا أحسب غيره الا مثله 


۰:۱۳ ۸ 
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۰۱۷۳ ۶ 


۰۳۹ 


الصفحة 


طرف الحديث الصفحة 
ا ا رس سس ی 
وهل يكب الناس في النار 2۳۹ 
ویسلم لب 9۱۸ 
والیمین على من أنكر 4۳ I‏ 
[حرف اللام آلف] 
لا تبع ما ليس عندك ۹ 
لا تدخل الملائكة با فيه کلب ولا صورة ۹۷ 
لا ترتکبوا ما ارتکب الیهود فتستحلوا محارم الله ۱۱۷ 
لا تصروا الابل والغنم ۷4 
لا تلقوا الجلب ۲۳ 
لا تكح الأيم حتی تستأمر ولا الیکر ۳۳۵ 
لا تتکحوا النساء لحسنهن فلعله یردیهم ۳۹5 
لا توطأ حامل حتی تضع 1۳۱ 
لا سبق الا في خف أو نصل أو حافر 
لا ضرر ولا ضرار ۴ ۲ ۰۲۰۱۹ ۳۸۱ 4۵۷ ۱۳۹ TEV‏ 
لا ضمان على مؤتمن ۷4 
لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق AV‏ 
لا طلاق ولا عتاق ۳۸۸ 
لا عذر لمن آقر ۱ 545 
لا قود في المأمومة AY‏ 
لا نذر في غضب وكفارته كفارة یمین 516 
لا نذر لابن آدم فيما لا يملك ۳۹۹ 
نفقة لك الا أن تکوتی حاملٌ ۹ 


مي 


7١ 


طرف الحديث 


لا نفقة لك ولا سكن 

لا نكاح ال بولي 

لاء هو حرام 

لا وصية لوارث 

لا يبيع الرجل على بیع أخيه 

لا يبيع حاضر لباد 
۱ لا يباع أصلها ولا يوهب ولا یورث 

لا يبقى الولد في بطن أمه آکثر من سنتین 
لا یتوارث آهل ملتین شتی 

لا يجلد أحد فوق عشرة أسواط 

لا يحرم من الرضاعة الا ما فتق الأمعاء 

لا يحل دم امرىء يشهد أن لا إلنه إلا الله 
لا يحل للمؤمن أن يخطب على خطبة أخيه 
لا يحل للرجل أن يعطي العطية فيرجع فيها 
لا یحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه 

لا يحل مال امرىء مسلم إلا بطيبة نفس منه 
لا يخطب الرجل على خطبة أخيه 

لا يرث القاتل شيئًا 

لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم 
لا يرث المسلم النصراني الا أن يكون عبده أو أمته 
لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه له غنمه 


لا يفرك مؤمن مؤمنة 


الصفحة 


اس الاك 


4۹ 


۳۳۹ ۳۳۵ 
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سس سس سس سس 


طرف الحدیت 


الصفحة 


سس سس سس سح 


لا یقبل الله صلاة حائض الا بخمار 

لا یقتل مسلم بکافر 

لا یقتل والد بولده 

لا يقضين حاکم بين اثنين وهو غضبان 

لا يكون له سمسارًا 

لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبة في جداره 
لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحًا 
لا يتكح المحرم ولا يكح ولا يخطب 


[حرف الياء] 
يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب 
يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة 
يحلف خمسون منكم على رجل 
اليمين على المدعى عليه 
يومي لعائشة 
يا بنية إني كنت نحلتك جذاذ عشرين وستّا 


يا رسول الله أرأيت لو وجد أحدنا امرأته على فاحشة 


۹۸ 


۱۱۳ ۲۳ 


۳۹۲ 


۷ مله 
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[۲] فهرس الموضوعات 


باب في بیان البیوع المنهي عنها ی ی مر 
باب في أحكام الشروط في البيع tt RSS‏ 
باب في أحكام الخيار في البيع 100000 
باب في أحكام التصرف في البيع قبل قبضه والإقالة . . . 


باب في بیان الربا وحكمه 


باب في أحكام بيع الأصول 11010 
باب في أحكام بيع الثمار a E‏ 
باب في وضع الجوائح وا ی 


باب فیما یتبع المبیع وما لا یتبعه ی EE‏ 
باب في أحكام السّلم ذم ی رم ا Eas‏ 


الموضوع الصفحة 
أبواب مت ا اجن سان امسا ود ويد E‏ 
باب في أحكام القرض او ال توه ا لال ل ا E‏ 
باب في أحكام الرهن NRE‏ 
باب في أحكام الضمان لاتوت لمحب اط وود ا 
باب في أحكام الكفالة سد حو کت هو تسا ی ۷۸ 
باب في أحكام الحوالة اام لاه امساح Ae lee‏ 
پاپ في أحكام الوكالة ‏ ار كم 
باب في أحكام الحجر لالس ماود سكين تووم كفيك كايو ۰ ۸٩۲‏ 
باب في أحكام الصلح ی 00000000 
باب في أحكام الجوار والطرقات IY Enea‏ 
باب في أحكام الشفعة انطو ف ان وو و اا 
كتاب الشركات اكوم ويه مج دوا هو ام سوا م ۰ ۱۲۳۱ 
باب في أحكام الشراكة وأنواع الشركات ا الام ۱۲۲ 
باب في أحكام شركة العنان E aS‏ ا TO‏ 
باب في أحكام شركة المضاربة E‏ سس و اا ا و EA‏ 
باب في شرکات الوجوه والأبدان والمفاوضة و هی وی وس ۱۳۲۲ 
کتاب المزارعة والمساقاة والاجارة الم و وه یو ۱۳۷۲ 
باب في أحكام المزارعة والمساقاة EMR‏ ۱۳۹ 
باب في أحكام الاجا E eee‏ 


الموضوع الصفحة 
أبواب رتاساي و جا امو جام ES SASS‏ ا ا O e‏ 
باب في أحكام السبق Joo ..... ROLAN AES‏ 
باب في أحكام العارية ace E Sa‏ ۰ 
باب في أحكام الغصب ی Seb‏ 7 195 
باب في أحكام الإتلاقات .. .. مود نم و ری IN e‏ 
باب في أحكام الوديعة SN‏ ی Osada‏ 
كتاب إحياء الموات ود ماه ٠‏ المباحات NN eee‏ 
باب في أحكام إحياء الموات سمس كود اموا لحل مط ا وني NVA.‏ 
باب في أحكام الجعالة SASS‏ او ی بسن بر AE‏ 
باب في أحكام اللقطة ces E ea‏ ۱۸۸ 
باب في أحكام اللقيط ل 1 
باب في أحكام الوقف A SASS‏ 
باب في أحكام الهبة والعطية انق أ جام بال ار ل 1 
كتاب المواريث ماح ع مر رسك ا برا ولو ا 
باب في تصرفات المریض المالية Ae‏ ۲۷۱۳ 
باب في أحكام الوصایا Ê‏ ا RE aE‏ ی دان 
باب في أحكام المواريث الجا بجا تسن ید ال ترش ۷۳۱ 
باب في أسباب الإرث وبيان الورثة Yo SME SE‏ 
باب في ميراث الأزواج والزوجات e Sea aS‏ 


باب فى ميراث الاباء والأجداد 
باب فى میراث الأخوات الشقاتق و 


باب فى التعصيب E‏ و و ع ویو 


باب فى المعادّة امات قوم ف پا 


باب في ميراث الخنثى خم ف ا و 
باب فى میراث الحمل ی وی وه هنهک 
باب في ميراث المفقود FRAO‏ اف« 4 
باب في میراث الغرقى والهدمى و و عا موم وم عد هم 
باب فى التوريث بالرد laê‏ و م 
باب في ميراث ذوي الأرحام Re‏ 
باب فى ميراث المطلقة دج مع امع بل اسه ره e‏ 


باب في التوارث مع اختلاف الدين 


بث المّاتا 


اي ا 
باب في حكم توريث القاتل دهده عو دوع ور 


EERIE‏ مت ع 

کتاب النکاح ES‏ د د رس موی وه ی ی ی A‏ 
باب في أحكام النکاح 005 ۶ ۳۲ 
باب في أحكام الخطبة N ae OES‏ 
باب في عقد التكاح وأركانه وشروطه E sR Ss‏ 
باب في الكفاءة في النکاح کت رد ااا اق ل ع EV‏ 
باب في المحرمات في النكاح انا إن تاو الل اباط اح نط ا ۳۳۹ 
باب في الشروط في النكاح 000 WEG Ae ESE‏ 
باب في العيوب في التكاح Sabar Tee ae‏ 
باب في أنكحة الكفار موس احرف اسك واي egg‏ الام 
باب في الصداق في التكاح eS‏ توه a aa‏ 
باب في وليمة العرس ee ERE Sa‏ 
بات في عشرة النساء RE‏ محل او اواو ورا ans‏ ۱ 
باب فیما يسقط نفقة الزوجة وقسمها مخ ES‏ عتم 

كتاب الطلاق e ae AS‏ 
باب في أحكام الحْلم SA‏ فس ا مط ات م وم ا OD‏ 
باب في أحكام الطلاق روت وج یاون PAS‏ 
باب في الطلاق السنّي والطلاق البدعي لمك لوبو وحن و E‏ 
باب فى الرجعة اهر |[ سید ی تاره 
باب في أحكام الإيلاء AGE RESÊ‏ ا E‏ 


باب في أحكام الظهار 0000122 یک 


AE 


الموضوع الصفحة 


تست مو س — 


باب في أحكام اللّعان Ee eae‏ 
باب في أحكام لحوق النسب وعدم لحوقه IO SAA‏ 
باب في أحكام العدة رازن یی توس دیس E‏ 
باب في الاستبراء SENS gs‏ عمسم ع ما 
واب گم ۳۳ 
باب في أحكام الرضاع ا اجاح FE ea AR‏ 
باب في أحكام الحضانة E Se‏ 
باب في موانع الحضانة EEA SSE‏ 
باب في نفقة الزوجة CEA Rea e hE‏ 
باب في نفقة الأقارب والمماليك O e EEN‏ 
کتاب القصاص والجنايات كاب تسيل OE‏ 
باب في أحكام القتل وأنواعه ESS‏ احا NS‏ 
باب في اكام القصاص ا ی 
باب في القصاص في الا طراف وه موه ارس نش NE‏ 
باب في الفصاص من الجماعة للواحد AE ae‏ 
باب في أحكام الديات AN NSR Se Ss‏ 
باب في مقادير الديات SASS lees‏ 2۹۵ 
بات قي دنات الأعضاء والمنافع RT‏ الله 
باب في أحكام الشجاج وكسر العظام GE AL ES‏ 


و 


يأب فى كمارة القتل ل ا د و ضيه ننه ONE‏ 


ج سي يي 


الموضوع 


مت تسس تست سس بي ييحي سس 


باب في أحكام القسامة 


كتاب الحدود والتعزيرات سج ی ممم EE‏ اخ وق 


باب في حد الزنى ... 


باب في حد قطاع الطريق 
باب في قتال أهل البغي 
باب في أحكام الردة ۰ 


کتاب الایمان والنذور . 
باب في أحكام الأيمان 


! 2 پمال 


٩۱ 


9 في كا 0 . 


o1۵ 


¥1۲ 


الموضوع الصفحة 
كتاب القضاء 0 0 0 0 0 0 3 
باب في .أحكام القضاء في الإسلام ا ا ع ۱۲۹۰ 
باب فى آداب القاضي EES‏ ا O‏ 
باب في طريق الحكم وصفته م ا EE‏ 
باب فى شر وط صحة الدعوى AY LEADS‏ 
باب فى القسمة بين الشركاء A Re‏ 
باب في بیان الدعاوى والبينات OE‏ وميد a E‏ 
باب فى الشهادات a‏ عه برج فيطس هی هه وی ES‏ 


NOS BATS Ene ورجوع الشهود ا‎ 


باب في اليمين في الدعاوى هه م تو Tee‏ 
باب في أحكام الاقرار ۱ ا به تا السام طلم ب ا E‏ 

- الفهارس العامة : 
[۱] فهرس الایات كه ا RRA‏ ی ۱۷۲ 
[۲] فهرس الأحاديث ا ا ا VAS‏ 
[*] فهرس الموضوعات EA‏ و بر ارم رو ی VO wee‏ 


